ک7 ۳ م ر 7 9 2 م 
اعام العلرية س e‏ كود لبان اتی 


لس 2 سا 


وهو شرت کلف 
الي ةي بلا مقا 
ف فوع الفِقَه كن 


5 و ت 5 24 و 2 لي 9.6 
زا رتم رمان الرں علب ایی بكرا طرغینا انی 
اتر دست 


ا 


عبر به 
و و 5 2 
ا وکر ور رو س كوس 
وو 
ات الرابتع 
نوو عا اكت الثاليك: 


الصّرف_اللقالة -الحوالة اد رالتَاطىّ امات 
الت عق الشهارة الوكالة ‏ العو 


00 @ 


أسسها محمد علي بيضون سنة 1971 
بيروت -لبتان 


نورا تت رقايت بيرك 3 
Title: AL-“INAYAH‏ 


` SARH AL-HIDÃYAH 
(A book in Hanafi jurisprudence) 


Author:Al-šayh Akmaluddîn al-Babarti 


ب 
۸ لک 
دارالكنب العلميق كنج 


جميعا لحقوق محفوظة 
Copyright‏ 

Al! rights reserved © 

Tous droits réservés 


Editor: Amr ben Mahrüs 


Publisher: Dar Al-kotob Al-llmiyah 


جميع حقوق اللكية الادبية والفنية محفوظة 
لدارالكتب العلمية بيروت_لبتان 

ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملا أو 
مجر أوتسجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر 
أوبرمجته على اسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطيا. 


Pages: 3792 (6 volumes) 
Year: 2007 


Printed in: Lebanon 


Exclusive rights by ©) 
Dar Al-Kotob Al-llmiyah Beirut - Lebanan 


No part of this publication may be translated, 
reproduced, distributed in any form or by any means, 
or stored in a data base or retrieval system, without the 
prior written permission of the. publisher, 


Edition: 1s 


Tous droits exclusivement réservés è © 


الكتاب:العناية شرح الهداية 
Dar Ai-Kotob Al-!lmiyah Beyrouth - Liban‏ المؤلف: الشيخ أكمل الدين البابرتى الحنفى 
١ 0 Töute représentation, édition, traduction ou reproduction‏ 3 
même partielle, par tous procédés, en tous pays, faite‏ المحقق:عمرو بن محروس 
sans autorisation préalable signée par i'éditeur est ilticite‏ 
الناشر: دار الكتب العلميية یروت 


et exposerait le contrevenant 3 des poursuites 
عدد الصفحات: 62 أجزاء)‎ 


judiciaires. 


الطبعة الأولى 
ودلا ۲۸٤۱ھ‏ سنة الطباعة: 7 م 
000 بلد الطباعة: لبنان 
تورات وت کوت بازیت 


یروت - كان 


الطبعة: الأولى 


Mohamad Ali Baydoun Publications Dar Al-Kotob Al-llmiyah 


الإدارة : رمل الظريض: شارع البحتري؛ بناية ملكارت 
Ramel Al-Zarif, Bohtory Str, Melkart Bldg., Ist Floor‏ 
هاتف وفاكس: ۳٣۹۱۳١ - ۳٦٤۳۹۸‏ (۱ لكهة) 
فرع عرمون. القبة» مبتىدار الكتب العلمية 
Aramoun Branch - Dar Al-Kotob Al-ilmiyah Bidg.‏ 


ISBN 2-7451-4989 


N 


هاتف:۱۲ / أذ ۸۰4۸1۰ ۵ ۹71+ ص بب: ١١ - ۹٤۲٤‏ بيروت - لبنان 
فاکس:۸۱۲٤۸۰ +۹٦۱ ٥‏ رياض الصلح - بیروت ۲۲۹۰ ٠١١۷‏ 


http://www.al-ilmiyah.com 
e-mail: sales@al-ilmiyah.com 
info @al-ilmiyah.com 


9 baydoun@a!-ilmiyah.com 


بسم الله الرّحمن الرّحيم 
قال (وَيَجِورٌ السلم في السمك الالح وزنًا معلوما وضريا معلوما) لأنّه معلوم 
القدر مُضبُوط الوصف مقدوز التسليم إذ هُو غير مُنقطع ay‏ 
للتّمَاوت. قال (ولا خَيرَ في السّلم في السّمّك الطري إلا في حينه وزًا مَعلُوما وَضريًا 
مَعلُومَا) ائه يَنقطعٌ في رمان الشَتَاءِ حى لو ڪَانَ في بَلدِ لا يَنقَطع يجوڙ ر مُطلقاء 


2ے 
ر 


وإِنّما يجوز وزا لا عددا ا ذَكرتًا. وعن آي حنيفت رحمه الله آنه لا يجو في لحم 
الكبَار منها وهي التي تُقَطعٌ اعتبارًا بالسلم فِي اللحم عند أبي حَنِيفَتٌ 

الشرح: 

قال (وَيَجُوزْ السّلم في السّمّك إل( ا لا جوز عدا 
طَرِيا کان أو مالا تاوت و ا ان کون في لام الي فإن کان في 
الح حار في صرب مَعْلُومٍ وون مَعْلُومٍ لكونه مَضمُوط القَرٍ والوصف مَقَدُورَ اليم 
عَدَمِ | القطاعه. وان كان بي الطرية إن كان وى به جا O‏ 
حينه د ف ُز لَه ير سدور الل ی لو کان في لد لا َع جاز. وروي عن 
بي حَنيقة أله لا يَجُورُ في لخم الكبار التي تُقطعٌ عبرا بالسسّلم ف في اللحم في 
الاحتلاف اسمن وافرال. 

د الرّوَايّة ا SE‏ بظاهر فيه فَصارَ كَالصّعَارٍ. قبل 


يقال سَمَل ليح وَمتلُوح ولا قال ما إلا في َع رديه وهو اَذ الذي فيه ملح 
ولا مير بقَوْل الراجز: بَصريّة روحت بَصريًا يُطْعمُهًا الالح وَالطْريا لاه مُوَلدٌ لا 
يحذ يلغنه. قال الإمام م الزّرئوجي: كَمَى بلك حُجةَ للفقَهَاء. 

قال (ولا خير في السلم في اللحم عند بي حنِيفَةَ رَحِمَهُ الله. وقالا: ذا وصف من 
اللحم مُوضمًا علوم بِصِفٍَ مَعلُومةٍ جان) لاه مَورُونَ مَضبُوطٌ الوصف وَلهَذَا يَضْمَنُ 
بالمثل. ويَجُورُ استِعَرَاضه وزنًا وَيُجِرِي فيه ريا القضل, بخلاف, لحم الطيُور أنه لا 
يمكن وصفا موضع منه. وله آله مجهول للثفاوت في قلت العظم وكرت آو في سمنه 
وَهُزاله على اختلاف فصول السنّتِ وهَذِه الجهَاليٌ مُفضبيّمٌ إلى الْتَارَمَت وَفِي مَخلوع 
العظم لا يجوز على الوجه الثاني وهو الأصح؛ والئضمين بالمثل ممنُوع. وَكَذًا 


رمم 


الاستقراض»: وبعد التسليم فامثل أعدل من القيمتِء ولان القبض يعاين يعرف مثل 


. 


العنايي شرح الهدايي 
المقبٍوض به في وقتهء أَما الوصف فَلا يكتفى به. 

الشرح: 

ر ب ی لزه رقنا في باق لني ني 
كفي ألواع الخَيْرِبعُمُومه» وَمَعْنَاهُ لا يَجُورُ على وجه ابلعة. قال ابو حَنيقة: لا يجوز 
السّلم في اللخ وقالا: إذا صف منْهُ مَوْضِعًا لا بصفة مَعْلُومَة 3 لكوانه ا 
مَعْلُوما كسَائرٍ الَوْروئات وَهَذَا يَجُورُ ضَمَائهُ بلمثل واستقراضة وا وَيَجْرِي فيه را 
الفَضْل. إن قيل: ْم الور مَوْرُونٌَ ولا يَجُورُ فيه المّلم. أجَاب بقوله؛ لأ لا يُمْكن 
وَصْفْ مضع من وَهَذَا شیر إلى أن عَدَمَ اواز فيه ممق عَليه» وفي تعْليله ا4 
إذ | تكن ومن تي مت ف تكن أن بم في لمم الاج ملا ا 
و 

ومن لايخ مَنْ حَمَل الَذَكُورَ من م الور على يور لا قى ولا حبس 
لواد و البُطلان بسب أ ألم في التقَطع» وَالسّلمُ في مثله عير جَائر عنْدَهُمْ ماقا 
وَإِنْ َكَرَ الوَرْنَ فاا فيمًا عتنَى وَيُحبْس لواد يجو عند الكل؛ لأن مَا يَقَعُ من 
اققات في اللخم بسب اقم في الور ترت لا يكر اقاس كتظم المشتك وإ 
مال شي الإسلاې وعذا يقي وجه التأمل. ولأبي حنيفة طريقان: ا الل 
يمل على ما هو مَقصوڈ وَعَلى ما لس بمَقصود وهو العم فتقاوت ما هُو الْمَصُوة 
قات ما لبس بِمَقْصُود ألا رى َه حي الَمَاكسّة بَيْنَ البائع والشتري في ذَلكَ 
باگذلیس والترَاع فَكَانَ الَقْصُودُ مَجْهُولا جَهالة فضي إلى الازعة ولا رفع بيان اوضع 
والوزن؛ وَهَذَا يقتضي جَوَارَة في مرو 2 العَظّم وهو مختار محمد بن شجاع. والثاني أن 
اللخم ل E‏ و وَمَقَاصِدُ الاس في دة 

وذلك يلف باختلاف فصول السئة وبقلة الكل وكَنْرته وَالسَلمٌ لا يكون إلا 
مُوجلاء ولا يُْرَى أ عد الَحَل عَلى أي صفة يَكُون. وَهَذه هال مفضيّة إلى الََاع 
ولا ترتفعٌ بالووصف. وَهَذَا يُقنَضي عَدَمَ جَوَازه في مَخُلُوع العَظّم وَهَذَا هُوَ الأصح 
(ولُ: وَالتَضْمِينُ باللقل) واب عن قوما وَخَذَا يضمن با مئل بانع وعد اللا 
فامثل ادل من القيمّة؛ لان فيه رعَاية الصُورة والعنى» والقبض يُعَاينُ: يعني 


٤ 
أ‎ 


2 
أن 


۷ 


الجزء الرابع 
الاستقراض حال عرف حال مثل المقبُوضء ولا فضي ا هالة به إلى المتارّعَة» وَالْسسْلمُ 
فيه يعرف بالوصف ولا رفع لجهالة فلا يكْتفى به. 

قال (ولا يجوز السلم إلا مُوّجلا) وقال الشافعي رَحمهُ الله: يَجُورُ حالا لإطلاق 
الحَديث وَرَخْص في السّلم. ولنَا قونُهُ عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ «إلى أجل مُعلوم!") فيما 
رويته ولاه شرع رُخصَة دَفعًا لحَاجت الَمَاليس فَلا بد من الأجل ليقدر عَلى التُحصيل 
فيه فَيُسَلم؛ ولو كَان قادرا على التُسليم لم يُوجد المرَخُصْ هَبَقَيَ على النّافِي. 

الشرح: 

قال (ولا وز السّلمُ إلا مجلا السسّلمُالخَالُ لا يجوز علدا خلاقًا للشافعي 
رَحمّهُ الله تعَالى. اسْتَدَل بإطلاق رخص في السّلم. لا يقال: مُطلق يحمل على اليد 
وهو َولهُ: عليه الصّلامٌ وَالسّلام «إلى أجل مَعْلُو م« و ولا قَولَهُ: عليه الاد 
والس «من ألم منكم فَلئِسْلمْ في کيل مَعلُوم وَوَْن مَْلُومٍ إلى أجَلٍ مَعلوم» 
شط وا السّلم ِعْلامَ الأجل كما شَرَط إِغْلامَ القذر. فإن قيل: مَعْنَاهُ مر أَرَادَ سّلمًا 
مُوَجلا يلم إلى أجل مَعْلومٍ وبه تقول وَالخصرُ مَشوع وحيتئذ ل يبن مدا يحمل 

وَالدليل على ذلك قَولهُ: «في کیل مَعْلُوم وَوَردْ مَعْلُوم» فإنهُ لا يجوز احتمَاع 


و 
ا حم 


اليل وَالوَرْن في شَيء واحد فَكَانَ في کيل مَعْلُوم إِنْ کان ييا وَوَْن مَْلُوم ِن كان 
َي كدر إلى أجل مَعْلُوم إن كان مُوَجلا. قابواب أن قَضية العقل كفت مؤكة 
فر ا کی کون ا ا 
الخذور لضرُورة تحمل لا لضَرٌورة» ولا ضَرُورةَ في ادير في الأجل. 

لا يقال: العمل بالَليلينَ مترُورةٌ حمل ادير لأجله؛ لان َل رخص في 
السلم يذل على جوازه بعري الرُْصّة وهي إلا أكون لضترُورة ولا ضرُورة في الام 
الحال. على أن سوق الكلام ليان روط السلم لا ليان الأجَل مَيتَامل؛ ولان السّلم 
شرع رُخْصَة لدفع حاجة اَمًاليس. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


۸ العنايت شرح الهدايت 

إذ القيَاسْ عَدَمُ جَوَارٍ َع ما لِيْسَ عند و وما شرع م لذلكَ لا بد وأن 
ا ير 7 منیا ا شرع له وَالسلم اال 
ليس كَذَلكَ؛ لأن دَفعَ الحاجة 0 لبه فيه إا أن يَكُونَ قادرا عَلى 


شثليم في الخال أذ له ن ان اول قاد ڪاه اد د د مص يقي على 
ك 

0 بالتقض. فإن قيل: لو کان شَرْعِيّة السّلمٍ كما دكم ا 
a‏ عِنْدهُ أكرَارٌ حلطلة. ایب بن الم لا يون إلا الى اسن وو ديل 
على العَدَم وَحَقِيقثُهُ 5 0 لا طلم عليه اقيم ا الظاهرٌ الال عليه مَقَامَةُ 
وبي عله هذه الرّعْصَةٌ كما في رُخصة اسار 

قال (وَلا يَجُورُ إلا بآجل مَعلُوم) نا رَوَينَ ون الجهالة فيه مفضبيةٌ إلى الُتازعةٍ 
كما في البّيع؛ وَالأجَلْ أَدنَاهُ شَهرٌ وقيل لاد يام وَقِيل حدر من نصف يوم الأول 


الشرح: 
قال (وّلا جور إلا أجل مَعْلوم) إا نت اشتراط الأججل في السلم لا بد من 
کونه مَعْلُومًا يما رَوَيْنَا؛ وَبالَعْقَول وَهُوَ أن ابحهالة مفضية مد مُفْضيّة إلى المتارّعَة كما في ال ٠‏ فَهَذَا 


طالب بمدة قريبة ذلك يُؤديه في ب بعيدها. وَاختلف في ادى الأجَل فقيل ادناه شه 
الال بمسألة کتاب الايا ن. حاف ٤‏ ليقع ليَقضيَنٌ دز َيه عاجلا فَقَضَاهُ ف بل كمَام الشهر بر 


فى ينه ذا كر تا کون اشر في حُكَم الال كان هر ر َم کک 
الأخل رل اة يام وهو ما ذَكَرَهُ أحمد بن ات عمْران ادي اساد الطّحَاوِيّ 
عَنْ أصْحَابنَا اعارا بيار الشرْط وَلِيْسَ بصّحيح؛ ن اة ت بيان أصّى اله 
E‏ وقيل أكثرٌ منْ نطف يَوْم؛ لان للعكل ما كان موسا 
في الجلس داوع ا تا خر نة عن الخلس ولا ببقى الَلس هما في العادة 
5 يوم وبه قال ابو بکر الرازِي» وَالأَوّل اصح لكوانه مد يُمْكنُ تخصيل 
الم فيه فيا وَل كرا من كثاب الأيْمَانِ. 


(ولا يَجُورُ السّلمُ بمكيّال رَجُل بعَينه ولا بذْراع رَجُل بعينه) معنا إذا لم يعرف 


الجزء الرابع 
مقدارة َه تآخُرٌ فيهالئسليم فَرَيمَا يضيع فَيُؤَدَي إلى الْتَارّعَجٍ وقد مَرٌ من قبل ولا بد 
أن يَكُونَ المكيال مما لا ينقبض ولا ينيط ڪالقصاع متلا فن ڪان مما ينبس 
بالكبس ڪالڙنپيل والجراب لا يَجُورُ للمَنَارَمَتٍِ إلا في قرب اَاءِ للتعَامُل فيه كَذَا روي 
عن آي يُوسّف رحمه الله. قال (ولا في طعام قَريّتٍ بِعينِهًا) أَوكَّمَرَّة تَخلة بعينهًا لاه قد 
يعتريه فة فلا يَقدِرٌ على التَّسليمٍ وإليه شار عليه الصلاةٌ وَالسلامُ حَيتُ قال «أَرَيتَ لو 
أذهب الله تعالى الثّمَر ہم يستحل أَحَدُكُم مال أخييو4" ' ولو كانت النّسبَمُ إلى قري 
لبيان الصفت لا باس به على ما قَانُوا كالخشمراني بِبُخَارَى وَالبّسَاخِي بِفَرَعَائَتَ 

الشرح: 

قال (وَلا يَجُورُ السّلمُ بمكيّال رَجُل بعيْنهم لا صح السّلمُ يمكال رَجل بعيْنه 


و ر رر 


ولا راع رل بعينه إا لم بعلم مقَدَارةُ؛ لأن اشلليم : في السّلم مُتَأَخرٌ فَرَيّمَا يَضيعْ 
المكيال 3 الذَرَاعٌ إل المتارَعَةء ويعلم من هَذَا أن الکیال إذا کان و القذر 
والذراع کذلك او بذلك الإناء ا القذر يدا بيد ا بڌلك ل 
الأمْن من التارَعَة وقد مَر: يعني في 11 اليوع 7 2 يدا بيد بمكيّال لا يعرف 


ا 


مقار يَجُور؛ أن القنض عل فيه ندر الاك لکن لا بُ أن کون اکال مما لا 


68م 0 


ل 0 

نا ا کان ما يكس بالكئْس كالرثييل بكر الاي؛ عد 
ی من الت ورن ورا وَاخُوَالق مه لا يَجُورُ لإفضائه ل الممارّعَة إلا أن با 
يُوسُف رَحمَهُ الله استَحْسَنَ في قرّب الَاء le‏ 
لقركة من مَاء لتقائل. ٠٠ ٠‏ 
۰ قال (ولا في عام ري ينها أو تمر تخلة بها لان القطاعة عَنْ ايد 
ناس بعروض آفة مَوَهُومٌ (فشنتفي القذرة على الشسنايم) أَشَارَ إلى ذلك قوله: ا 
سكل عَنْ السلم في مر لان ما من ؟ مر حَائط فلان لاء أرأيت لو اذهب اله ار 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۱۹۸» »)۲۲٠۸‏ ومسلم في المساقاة (حديث )١5 2١5‏ من حديث أنس 
أن البي َلك مى عن بيع مر النخل حي يزهوء فقلت لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمر وتصفرء 
أرأيتك إن منع الله الثمرة» بم تستحل مال أحيك؟. 


1 


العنايت شرح الهدايت 
, بم يَستحل أَحَدكُمْ مال أخيه؟» ولا اء في کو نه من عليه الصّلاةٌ وَالسّلامٌ يَيّانا 
بطريق اتليل روي م رْيّة بعينها. 

َقولةُ: مَال أيه راد به رأس الّال: أ لو لم قصل قمر ماي طريق يحل 
راس الال لملم إليْه زل كان اة إلى قريّة بعيْنهًا ليان الصفة: أ ليان ' أن صفة 
تلك الحنطة التي هي الم ذ فيه م َة اة تاك لمر اة كالخشمران ينار 
والبساحي بفرغاة جَانَ عقف إن گغيین المَسْمَرَاني ليس باعتبار أن کوان الحطة من / 
yS‏ 

وَعَلى هذا ظَهَرَ الفرّْق يِيْنَ ما | 


ا 


إذا ألم في حنطة من حنطة هراة وَين EE‏ ما إذا 
اشم في ڙب قوري في تراز اني ود لول ف سه وب ا 
الم فيه لا لتعيين لكان إن الذؤب روي ما ما بسح على صفة معلومة فسا شبح 
على تلك علی اصثفة رة أو برعا بی هروا وإ ئى الملل إل اب ليج على 
تلك الصّمّة في عير هَرَاةَ أجْيرَ رب اسم على على القبُول» بحلاف الحنطة إن حنْطَة هَرَاة ما 
ّت بأرْض هَرَاةَ وَالنَابتُ في غَيْرِهَا لا يُنْسّبُ إِليْهَا وَإن كان بتلك الصّفة فكان تيا 
للمَكان وَهُوَ مَوْهُومُ الالقطاع حٌى لو كان ليان الصّفة عَادَ كالأوّل. 

قال (ولا می ام ند آبي نيد رجه لله إلا بسع راع جنس معلوة) 
ولا حجنطة أو شير (وَنُوعَ مَعَلُومٌ) كَمَونَا سَقيِّنٌ أو بَخسبيّة (وَصمَدٌ مَعَلُومَمً) 
ڪَقَولتا جي أو رديءَ (ومقدار معلوم) ڪقولتا ڪَدَا كيلا بمكيال معروف وكذا وزتًا 
(وأجل معلوم). 

والأصل فيه ما رَوَينًا والفقه فيه ما بِينَا (وَمَعرِفَمُ مِقدَارٍ راس الال ذا كان 
يتعلق العقد على مقداره) كائكيل والموزُون والمعدود (وَتَسمِيمٌ المكان الذي يُوفيه فيه إذا 
كَانَ لهُ حمل وَمُؤْدَنٌّ) وقالا: لا يَحَتَّاجٌ إلى تَسمِيَجٍ راس الال إِذا كان معنا ولا إلى مكان 
التسليم وَيُسَلمُهُ في مَوضع العقدء فَهَانَانَ مُسأَلتّان. وَلهُمَا في الأولى أن المقصود يحصل 
بالإشارة ة فَأشبه التّمَنَ والأجرة وصارَ ڪالئوب. ولأبي حنيفة آنه ريما يوجد بعضها 
زيوا ولا يَستَبِدِلُ في الَجلسء فلو لم يُعلم قَدرَهُ لا يدري في كم بَقِي أو رمَا لا يقدر 
على تحصيل الُسلم فيه فَيحتَاجٌ إلى رَد راس الالء وَللُوهُومُ في هذا العقدِ كَاْتَحَمَْق 


۱1 


الجزء الرابع ل 
لشرعه مع المنَافِي؛ بخلاف ما إِذَا كان راس اال قَوبًا لأنّ الدّرِعَ وَصفْ فيه لا يتعلق 
العقد على مقداره. 

الشرح: 

قال (ولا ي شح النثلم ا و ن ر 
على جود نع شرائط علد أبي حَيمَ رنه اله ك 
ا ير سَقيّة أ أو يَخْسيّة. 
وَالبَْحْسِي حلاف لقي ملوب إلى البَمْس» وهي الأزض التي تسلقيها السمَائ ؛ لها 
مَبْخُوسَة الحَظ من الماء. وصفة مَعلومّة جيدة أو رديت ومقدار علوم عشرين كر 
يمكيّال مَعْرُوف أو عشرِينَ رطلاء وَأَحَلٍ وم الل في الك بن تقول ما رویتا 
من قله 8 «من ألم متكجه 3 ومن الْحْنَى الفقهي ما ّا أن الحَهَالة فيه مفضيّة 
إلى الترَاع. فاا للف فيه (فَمَعْرِفَةٌ مقدار !ا 
لكل اران ماري a E‏ له حمل بقح الحَاء 
وَمُؤئة وَمَعْنَاهُ ما له ثقل ياج في حَمْلهِ إلى َر أ أجْرَة حال فهذان شَرْطان 
م هو لوي عن ان َر رضي اله هما خلا لخم 

قالا في الستألة الأول إن e‏ فا ا و لي 
o‏ أو أَجْرَةٌ في الإجَارة وأشيرَ اهما جار وَإِن 
عرف مقدارَهُمّاء فَكَذَا ينغي أن يكف بالإشّارة في رأس اكَال بام کونه بدلا 
وار كما إذا كان راس / الال وبا فإن الإشَارَةَ فيه ككفي اتَْاقاء ون م يُعْرَفْ E‏ 
ولي حي َحمة اله ال رتا وجك يفطم دوا ولا ستل في المخلسيء > فلو م 
يغلم قَدْرُهُ لا يُدْرَى في کم بقي) وتَحقيقة أن جَهالة قذر راس الال تَسْتَلزِمُ جهَالة 
الْمْلم فيه؛ لأن المثلمَ إلبه ينفق رس اال شيا في وربّمَا يج بَعْضَّ ذلك ا 
لا تسيل نی دي ا ملعف قر ت ما رده فإذا 0 
علوم لا يُعْلم ذ في كم الثّقض : ثقض السّلمٌ أز في كم قي وَجَهَالةٌ الم فيه مقس مده 
بالاتفاق فَكَذَا ما E‏ 


وول أ ربمّا) وجه ار لفسّاده وهو أن 0 إليه (قد يعجر مز عن تحخصيل 


E 
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العنايت شرح الهدايت 
انلم فيه وَليْسَ لرَبّ السلم حيئكذ إلا رس ماله وَإِذَا كان مَجْهُول المقدَار ٠‏ 
إن قيل: ذلك ار مَوهُومٌ لا محر به فيا بني على الرخص. جاب الصف رَحمَهُ 
بأن (الَوْهُومَ في هَذَا العقد كامتَحَقق) لشرّعه مَعَ المنافي) إذ القاس يحالف ألا تُرَى 
آله لو أُسْلم بمكيّال جل بيده م يَجُرْ وهم هلا ذلك ا لمكيّال وَعَوْده إلى الجَهَالة لا 
ًا على فول من اعت أذ الأجل اکر من نض تور مذ یل: في هذا اتا 
للنّازل ع عَنْ الشبْهة؛ أن وود بَعْضٍ راس لال رُيُوقًا فيه هة لاحتمّال أن لا يَكُونَ 

كلك وَبَعْدَ الوؤحُود اليد مُحَمَلَّ فَقَذ ل وَبَعْدَ الردٌ كرك الاسَْبْدَال في مجلس 
اد اا ل و هي دون النّازل عَنْهًا. قاراب ما تَقَدُمَ أن لى من 
وموم هرَ داك قبل بل هذه هة وَاحدةٌ؛ لان كُلا مهما مي على وُجُوده ربا 
والأول أَظْهَرٌ. 

(قَولهُ: بخلاف الثب) جَوَابٌ َم َاسَهُعَليِْ من الثواب. وتقْرِيرهُ أن الوب لا 
ان ممعي مقداره لأن الذرع) في الوب الجن (صفة) وڌا لو وَجَدَهُ زَائدا 

عن الس سَلم له الويَادَة مَجَانَاء ولو وَجَدَهُ ناقصا م يَحُط شا من ] الثمَنِ وقد 
تَقَدَم وَلِيْسَ كَلامُنَا في ذلك وما تا هو فیا تعلق افد على مقداره فَكَانَ قَاسًا مَع 
الفارق» ولم يجب عَنْ امن وَالأَجْرَة؛ أن دي كفك دلت فإن الي وَالإجَارَة لا 
ينْفَسحَان 2 د امن وَالأَجْرة ولي ی ملس اذ 

ومن روع الاحتلاف في مَعْرفة مقدار رأس اال ما إذا اسم مائة في کر 
حنطة وکر شعير ول ن راس مال کل واحد منْهُمَا َه لا يَجُوُ ا 
رَحَمّهُ الله؛ م4 أن للا ثم تنْقَسمٌ على الحنْطّة والشعير باعتبار القيمّة وطريق مَعْرفته الحَزْرُ فلا 
0 مقدارٌ را مال کل وَاحد منْهُمًا ا وَعنْدَهُمًا ج4 لان الإشَارة إلى 
لين كفي ا قَدْ وُجدت أو أَسْلم تراهم ذلا في كر حنطة وقد علم 
وَرْنَ أحَدهمَا دون الآخر فَإنهُ لا يَجُورُ عنْدَهُ؛ لن مقَدَارَ أَحَدهمًا ذا کان مَجْهُولا 
عل العف في جم لدم قرط الوا في مته فيل في حصّة الآ اطا لاد 
الصفقة أو لحهالة حصّة الح وَعندَهُم يَجُورٌ لؤجُود الإشَارة. 

ومن فُرُوعه إذَا أسلم في جنسين ولم يُبَيّن راس مال كل واحد منهماء أو أسلم 


الجزء الرابع ۳ 


جنسين ولم بين مقدار أحدهما. ولهما في التَانِيجٍ أن مكان العقد يتَعيْنْ لوجود العقد 
الموجب للتّسليم ولأنّهُ لا يُرَاحمهُ مكان 2 فيه فَيَصِيرٌ تَظيرٌ آول أوقات الإمكان في 

حنيفة رحمه الله أن التُسليم غيرٌ واجب في 
الحال فلا يتَعَيْنْ بخلاف القرض ll‏ 7 لم يتَعيّن فالجهاليٌّ فيه تُفضي إلى 
المتَازْعَيِ لان قيم الأشياء تختَّلفْ باختلاف المكان فلا بد من البيان؛ وصارَ كجهالت 


- 
م2 
- 


الأوامر فَصارٌ كَالقرض والقّصب. ولأبي 


الصفت وَعن هذا قال من قال من المشايخ رَحمَهُم الله إن الاختلاف فيه عند يُوجب 
التّخَالْفَ كما في الصّمّتٍِ وقيل على عكسه لان تَعَيّنِ الَكان قَضِيّيٌ العقد عندهماء وعَلى 
هذا الخلاف التّمِنْ والأجرة والقسمبٌ a‏ إذَا اقتسما دارا وجعلا مع تَصيب 
أحدهما شيئًا له حمل ومَؤْتَي. وقيل لا يشر ط َلك في الكّمَن. والصحيح آنه يُشترَّط إا 
ڪان مؤجلاء وهو اختِيّاز شمس الأئمة السرخسيي رَحمه الله. وعندهما يُتَعَيّنْ مكَان 
الدارٍ ومكان تسليم الدَابّتٍ للإيفاء. قال (وَما لم يكن له حمل وَمُؤْنَمٌ لا يحتَاج فيه إلى 
بيان مكان الإيمَاءِ بالإجماع) لأنّهُ لا تختلف قِيمَتُهُ (ويُوفِيه في الان الذي أسلم فيه) 
قال 4: وَهَدِهِ روي الجامع الصيرٍ والبيُوء. وَدَكَرَ في الإجارات أنه يُوفيه في آي 
مكان شاء؛ وهو الأصح لأن الأماكن كلها سواء ولا وَجُوب في الحال. ولو عَيّنَا مَكَانًا؛ 
قيل لا يَتَعيّنَ لأنهُ لا يميد وقيل يَتَعَيّنُ لأنّهُ يميد سوط خَطر الطريق, ولو عي المصرٌ 
فيما له حمل وَموْنَم يكت يُكتّمَى به لأنْهُ مع تباین أطرَاهِه كبقع واحدَة فِيما دَكَرنًا. 

الشرح: 

وقالا في السنألة الثانية: إن مَكَانَ العقد يَتََيّنُ للإيفاء؛ لأن العَقَدَ الوجب 
اشيم جد ی وما کلت ی کا ی تیم حطة به بإ شليم تج 
في مَوْضع العقد؛ ولاه لا يُرَاحمُهُ مان َر لعَدم ما يُوجبّهُ وَمَا هو كذلك عن 
كول أؤقات الإمْكان في الأوام فان ا 0 0 للسيريّة لعَدَمِ ما براحم وَقَدْ 
عرف في مَوضعه وصَارٌ كالقرْض وَالعَصْب في هما لشنليم. . وَنُوقض بمًا إذا 
باع طُعَامًا وَهُوَ في السود فاه لوي غك د تا 1 أن العتري إن كان يكل 
مَكَانَ الطْعَام قلا خيّارَ ل ون يَعْلم ف فلهُ حيار ولو عن مَکان الم للشسنلیم كا کان 
له الخيَارٌ. 


0 
2 


م العنايت شرح الهدايت 
وَعُورض بان مَكَانَ العقد لو عيّنَ لبطَل العَقَدُ بيان مَکان آحَرَ كما في بيع 
0 إن مَنْ اشترّى كر حئطة وَشَرَطّ على البائع َمل إلى منزله يَفْسّدُ عَفَدَهُ 
لك ري e‏ وَالحوّاب عَنْ النَقَضٍ أن مَكَانَ 


50 


0 ين للم إذَا كان ابيع حَاضْرًا وَالَبيعٌ في السّلم حَاضْرٌ؛ لاه في ذمّة المستلع 


مر عي تكد هق عدي تدرا بوره وه ل أن فيه قَيْدَا 
| يُدَكْرْ في التغليل وَمْلهُ بعد القطاعًا. وَعَنْ الْحَارَضمَة بأن اين بالدّلالق فإذا جَاء 
بصريح بحالفها بطلا وما فَسَدَ في تيع لعي يك قدو اق او ا 

صفقة في صفقة. الاي حل جنا أن الخ شين قر راحو ل در 
لاشتراط الأجَل بالاثّفاق» E‏ لا کان 


لتك يه لقتني لان ر ا بسب يستحق فيه اليم 


ر ما 


ني الام كود اکم يها على ی ری وال لا تت يطة بس 


2 


الالترام لكونه مُوَجلاء بخلاف القَرْض والعَصب والاستهلاك إن لا سق 
ا 

قال ابو حنيفة: أت لو عَقَدا عَفَدَ الم في السّفيئة في لَه الح كان يتين 
ا الأحل» هذا من لا يوه عاقل. وَِذَا نت أن مَکان 
الحقد م يَتَعيّنْ للإيفاء بقي مکان الإبقاء مَجْهُولا جَهالة فضي إلى التارَحَة؛ لأن قم 
الأشياء تلف باختلاف الأمَاكن وَرَبْ السّلم يُطَالبهُ في مَوْضع يُكْثرُ فيه السّلمّ 
i‏ الله تلح في حلاف ذلك قصّارَ كجَهالة الصّفَة في اختلاف 30 باختلافها 
فلا بْدَ من اليَيّان. 

(وَعَنْ هَذَا) أي عَمّا كرا أن جَهالة الَكّان كَجَهَالة الوَصّف (قال: مَنْ قال من 
الاي إن الاختلاف في اكان يوب احالف عنْدهُ كالامتلاف في الجودة 
وَالردَاءةَ في أحَّد الَدَلِنِ (وقيل عَلى عَکسه) أي لا يُوجبْ احالف عنْده ل 
للمسّلم إليّه 

وَعنْدَهُمًا يوجبة؛ لأن ته عيْنَ المكان قضيّة العقد: أي واا عنْدَهُمًا فکان 
الاختلافً في لكان كَالاشلاف في كش العف عة كا كاين متها عار 
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الجزء الرابع 
بمنزلة الأجل؛ والاخحتلاف فيه لا د يوجب احالف وَعَلى هَذَا الخلاف الثم ار 3 
وَالقسلمة. وَصُورة الشمَن: اشترى شیا بمكيل أو مَوْرُون مَوْصُوف في الذمّة ؛ ترط 
ان مَکان الإيفاء عند وَعَنْدَهُمًا لا يشترط و عير 0 العقد ٠‏ وقيل نه a ١‏ 


€ 


بالاتفاق› ال اصح . 

وهو ايار شَمْس الأئمّة)؛ لأن الدمَنَ مثل الأجْرة وهي مَنصُوص عَليْهَا في 
کتاب الإجَارات. . وصورة 0 : اسْتَأجَرَ دارا أ داه بمكيل أو مَوْرُون مَوْصوف 
في الذمة ؛ يشرط بيان مکان الإيفاء عنده حلافا 0 في إجَارَة الذّار کا 


TE 


وفي الاه بة تلم في تكن تسلیمها. 0 القسمّة: اسما ذارا رخذ أَحَدُهُمَا 


كر من لصيبه وال في لديا الژائد مكيلا أو مووا مَواصُوفًا في الذمّة يُشترط 
عنده 1 مَکان الإيفاء خلافا م وك ذكان القسمة. 


ل وت ( ين له حمل ومو لا بحا فيه إلى تیان مَكَان الا إيقاء إخ) وَقَدْ 
َقَدَمَ بيان ما له حَ' ) ومو ْم من ذلك مَا ۾ يکن له حمل ومؤكة. E‏ 
tt‏ مَرَ إِنْسّائا بحَمْله إلى مَجْلسٍ القَضاء حَمَلهُ مَجَانًا. وقيل 
E‏ واتَْهُوا على أن بيان مَكَان الإيقاء فيه ليس برط 
لصحة السّلمٍ لعَدَم احتلاف القيمّة) وَلكن هَل يَتَعيّنُ مَکان العقد للإيفاء؟ فيه رِوَايتَان 


عجو او ,خب 


(في رواية اجام ار ا الأصل) تَعين؟ أنه مضع الالام رجح على غیره 
وکر ف في الإجارّات يفيه في أي مَكَانْ شاءِ وهو الأصح؛ اَن الأمَاكنَ كي ا 
إِذ ا لا تلف باختلاف الأماكن فيه. 


م م 


قر ن رس لف مه 


(قوله: ولا وُحُوب في الخال خراية ال يكو أن فون العقد 
وة ووب اليم قال اليم في انال لس يواجب لن باطتاره» فلو عي 
مکائا قبل لا يَتعيّنْ؛ لأ لا يُِيدُ حَيْت لا يلرم بتقله م ولا تلف ماله باختلاف 
الأمكئة: وقيل يَتعيّنْ وُو الأصح؛ لاه فيد رب الستّلمٍ سوط حطر الطريق» ولو عن 
المصْرَ فيمًا له حمل وَمُؤئة يمى به؛ لأن ال مت ع كني رنه تنه واحقة ت 


د کا من ل لا تلف فيم باختلاف الخد . وقيل فيمًا ذکرا من الَسائل وهي 
السلم ا و والقسمة. 
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وَقيل هَذَا إذَا لم يَكُنْ المصْرٌ عَظيمّء فَلوْ كان يْنَ تواحيه مثل فَرْسَخْ و ين 
تاحيّة مله م يَجْرْ؛ لن فيه يجَهَالة مفضيّة إل للتارعة: 

قال (ولا يصح السلم حتّى يُقبض راس الال قبل أن يُمَارِقَهُ فيه) أما إذا كان من 
الود هئه افتراق عن دين بدينء وقد «تَهَى التي ف عن الال بالكَالئْ ون ڪن 
عَيتا» فَلآَنُ السّلم آخدُ عاجل بآجلء إذ الإسلامٌ والإسلاف ينان عن التُعجيل فلا بد 
من قبض أَحَد العوضين لِيَتَحَمقَ معن الاسم ولائ لا بد مِن تسليمٍ راس الال ليَقَلب 
امُسلم إليه فيه فَيعَدِرٌ على التّسليمٍ وهنا قُلنَا: لا يصح السّلم إا كان فيه خِيّارٌ الشرط 
لهُما أو لأحدهما لأنّهُ يَمنَعْ تَمَامُ القبض لكونه ماعا من الاتعقاد في حَق الحكم وَكَذَا 
لا يَثبّتَ فيه خِيَارٌ الرٌؤيت لأنّهُ َير ميب بخلافي خِيَارٍ العيب لأنّهُ لا يمتّع مام القبضٍ 

الشرح: 

ال ل الل 00 صّحيحًا 
عد وقوعه على الصَحَة إذا لم بض ر سن الال في مَكَان القفد قبل أن بقارت كل 
وَاحد من الْتعَاقد ن صا نتا ل تگال ی لمعا سا قل اض | فسخ 
ما ۾ يرقا عَنْ عير قَبْض» ذا ارقا كَذَلكَ مسد اما إِذَا کان رَس الال من الود 
له اقترا عَنْ دين بديْنء وقذ «تهى الي عله الصّلاة وللا عَنْ الکالئ 
بالكَالئ» : أي ا بالنُسِيئة ون کان عَيْنَا؛ فلن السلم خد عاجل بآجل» إذ 
الإسلام والإسلاف بئان عَنْ | اله 

ا أن أ الال عاجلا لیگون الحم ابا على ما 

تطبه الام لع كالصّرْف والكفالة والحوالة فا عقو عُقودٌ بست أَحْكَامُهَا بمُقتَضَيّات 
انها لع وَهَذا ويه الاستحستان» والقياس وَارة 4 لان و في العُقود 
فرك شط التَْجيل لم بود إل تيع الين بالديْنِء بخلاف الدَرَاهم؛ ولاه لا بد من 
تسْليم راس الال ليتقلب: أي ليصف المسلم لله فيه يدر على على اليم (وَهَدَا) أي 
1 لاشتراط القبْض. 

(لتا لا يَصحٌ السسّلمُ إذَا كان فيه حيار النشرْط هما أو لأحدهمًا؛ أن عار 
08آ مي ل 


٤ 
أ‎ 


الجزءالرابع ۷ 
الف مني علي وَمَا کان مَانعًا من الي عليه فهو مَانع عن المبني» وَكَذَا لا يشت 


في السلم حيار الرؤية لكؤنه غَيْرَ مُفيد؛ لأن فائدتهُ الفَسْحُ علد الرؤية والواجحب بعقد 
السّلم الدَيْنُ وَمَا أَحَدَهُ عَيْنٌّ فلو رَد الَأَحُودْ عَادَ إلى ما فى ذمّته فَيْيْتْ اليّارٌ فيمًا 


أَحَدَهُ انيا ونالتا إلى ما لا يَتَاهَىء فَإِذَا م فد فائدئه لجو بال وَفي ْم العَيْن يُفيدُ 
قائدئُ؛ لأن الحقد فسخ عند الرّؤيّة إذا رَد المييع؛ لاله ر عَيْنَ ما اول العقد فيفسح. 

قيل فيه إشكالان: اھ أن الضّميرٌ في وله فيه إِمّا أن راد به را الال اذ 
لكل فيه» لا سَبيل إلى الأوّل؛ لأن حيار الرؤيّة تابث في رس الال صَرَّحَ به في 
الحفة وقال: لا يَفْسّدُ به السّلمُ ولا إلى الثاني لالتقاء التقريب؛ ل في بیان اشتراط 
بض راس الال قبل الافتراق» 5 الخيار في ا فيه وَعَدَمُهُ لا مَدْحَل له في 
ذلك فَكَانَ أجْتيًا. والثاني أن ايع في الاستصتاع دَيْنْ وَمَعَ ذلك للمسقتصنع حيار 
الرؤية. 


0 


1١ 


واوا عن الأول له يَعُودُ للمُسْلمٍ فيه و اسستطراداء ويجور أن يكو إل 
رأس الالء وَهُوَ إن كان ديا في الذّمّة يَتَسَلسَلَ ولا بيد وَإِنْ كان عَيْنَا وجب أن لا 
فيد لإفضائه إلى التّهْمَة. وَعَنْ الثاني أثالا لم أن الود عليه في الاستصتًا ع دين 
ل هُوَ عَيْنٌ على مَا سيجيء في الاصتا ع» بخلاف حيار العيْب؛ لاله لا يمع تمَام 
الَيْض؛ أن تمَامَهُ سَمَام الصّفقة وََمَامُهَا بِعَمَام الرضًا وَهُوَ مَوْجُودٌ وقت العقد. 

وَل وأسقيط خييّارٌ الشرط قبل الافتراق وراس امَال قائم جار خلاها لر وقد مرٌ 

الشرح: 

(وَلوْ اسقط رب السّلمٍ (يّارَ لط قبل الافتراق) فلا يَْلُو إِمَا أن يَكُونَ 
راس الال قائمًا أو لاء فَِنْ كان الثاني لم يصح العَقَدُ بالإسنقاط؛ لأن ابتداءهُ برأس مال 
عو كت ا ق نط ونا ل ی ا 
والحواب أله اناي فَالتّشْكيك فيه عير مَسْمُوع) ون کان الأول حار حلافا وو 
مر تير وَهُوَ ما إذا باع إلى أجل مَجْهُول ثم سقط الأجل قبل الول قله يَنقَابْ 


جَائرًا علدا خلافا لرفرٌ. 
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(وجُملة الشُروط جِمَعُوهًا في قولهم إعلامٌ راس اال وَتَعجِيلُهُ وإعلامٌ المسلم فيه 
وتأجيثهُ وبيان مكان الإيفاءٍ والقّدرَةُ على تَحصيله؛ قان أسلم مائتي دِرهّم في ڪُر 
حينطة مادم منوا دين على الُسلم إليه ومان د فَالسّلمُ في حص الدّين باط لفوات 
القبض وَيَجُورُ فِي حص التقد) لاستجماع شَرَائِطِهِ 

ولا يشيع الفَّسَادَ لأنّ الفَسّادَ طارئ إذ السّلم وفع صّحِيحاء ولهْدَا لو تَّقَدَ راس الال 
قبل الافتراق صح إلا آنه يطل بالافتراق نا بنا وَهَذَا لان الدّين لا يَتَعَيِّنُ في البّيع آلا 
ترَى أَنهُمَا لوتَبَايعَا يتا دين كُم تَصَادََا آن لا دين لا بطل البَيعٌ ينعد صّحِيحًا. 

الشرح: 

َال (وَجْمْلةَ الوط جَمَعُوهَا) جَمَعَ الشاي جُمْلةَ شُرُوط السسّلم في إغلام 
رأس الال وهو شل على بان جنسه ووعه وَقْرِه وصفته وَفِي تتْجيلهء وارد به 
اليم قبل الافتراق كما تقد في إغْلام يللم فيه وَهُوَ ال عَلى بيان اجنس 
وَالنَوْع والصفة وَالقَدْرِ وفي تأجيله: يعني إلى أجل ا 7 وو كان مقار 
وَفي بيان مَکان الإيقاء كما م وَفي القَدْرَة على تحصيله وَهُوَ أن لا يَْقَطِعَ كَمَا ّا 


e 


(فإن أسْلم مائتي درْهَم في كر حنطة مائة منها دَيْنٌ على السلم إِليْهِ ومائة تقد 
فالسلم في حصّة اين باطل) سّواء أطلق المائيين ابتداء أو ضاف العَقَدَ فى إِحْدَاهُمًا 
إلى الت لقوات القاض. وَيَجُورُ في حطة الق لامششتاع طرائطه» ولا يشيع 
E E EE‏ 2 م م E‏ ضام اوداع 
الفسّادُ؛ لأن الفسّادَ طارئ إذ السّلم وَقَعَ صّحيحًا؛ أمّا إذا أطلق م جَعلا المائة من رأس 
الال قصاصًا بالدَيْن فلا إشكال في طروةء كما لو باع عَبْدَيْن ثم مات أَحَذُهُمَا قبل 
الق ض کان الباقي مَبيعًا بال لخصّة الطارئة ]ذا ضاف إل الدَيْنِ ابتداء فكذلك وَهَذَا 
لو تقد رأس الال قبل الافتراق صح وَهَدًا؛ لأن النقود لا تتَعيّنُ في العُقود إِذَا كَانَتْ 
عا فَكَذَا إذا کائت دتا فُصَارَ الإطلاق والقیید سواء؛ ألا ترَى اه لو كبَايَعَا عيْنا بدن 


ثم تصادقا أن لا دَيْنَ لا يطل الع حَيْتْ 1 يتن الذي فينعقد السّلمُ صحيحا فيطل 
بالافترَاق ا ّا أن الي ل «تهی عَنْ يم الکالۍ بالکالئ». 

وكيد بقوله (مائة منها ذبن على الْمْلم إلإهم؛ لأن الدَينَ على غَيْرِهِ ثوحب شيوع 
القساد؛ لأَهًا لئِسَتْ بمَال في حَقَهمًا. 


ادارا > ڪڪ 

قال (ولا يجوز التصرف في راس مال السلم والسلم فيه قبل القبض) آما الأول 
فما فيه من تفويت القبض الْستَّحَقّ بالَقد. وما الثاني هَلآنَ اسم فيه مَبِيع 
وَالتصرف فِي المبيع قبل القبض لا يَجُور. 

الشرح: 

قال (ولا يجوز اصرف في رأس الال الْسْلم فيه إل لا يجوز التَصَرُفُ في 
رأس الال قبل القبض؛ BS‏ صحّة ا احترارا الكالئ بالكالئ» 0 ع 
ا باليّم والبة والوصيّة قات الط وَهُوَ مَعنی قوله فلمًا فيه من تفويت 
مرا لس وني ا ف لت لاه مع اصرف في الْبيع قبل 
القبْضِ ES‏ به 0 القبوض بعقد السسّلم كَالعَيْنِ المشْترَى)» فر 
اال إن كان مدا از أن َع ُرَابسَة ون كان : يمي قيَميّا لا يَجُورُ إلا ممن عنْدَهُ لشن 

(ولا تجوز الشركة والتّوليةٌ في المسلم فی قاذ تت فة 

الشرح: 

(ولا تَجُورُ الشركة وهو أن يشترك سَخخص آخَرُ في الْسْلمٍ فيه رى لا 
اولي وصورلها طهر وما مهما باكر بدا دحلا في الشثوم؛ لاما أك 
قوع من الْرَابحَة والوضيعة. وقيل احْترَارٌ عَنْ قَوْل البَعْض إن التولية جَائرَة؛ لأنهَا 
إِقَامَة مَعْرُوف فإنهُ يولي غَيْرَةُ ما توَلى. 

(قإن قايا اسم لم يكن له أن شري من المسلم إليه براس الال سينا حَتّى 
يقبضةٌ كُله) لقوله عليه الصّلاةٌ وَالسلامُ «لا تحن إلا سَلمَك أو راس مالك" أي عند 
الفسخ وَلأنهُآَحَدَ شَبّهًا با مبيع فلا يحل التّصَرّفٌ فيه قبل قبضه وَهَدَا لن الإقالة بيع 
جَدِيدٌ في حَقّ ثالث ولا يُمِكِنُ جعل المسلم فيه مَبِيعًا لسُقَوطِه فَجَعَل راس اال مَدِيعًا 
نه دين مثله؛ إلا آنه لا يجب قبضه في المجلس لأنّهُ ليس في حكم الابتداءِ من كل 
وجه؛ وفيه خلاف زُفَر رحمه الله؛ وَالحَجِنٌ عليه ما دكرتاه. 

الشرح: 

(قإن تقايّلا السّلم م يكن لرّبّ السّلم أن شري من لسم إِليْه برأس لال 


2 
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شيا حى بقبضة كله لقوله يلا «لا تأخذ إلا سَلمَك أو رَس مالك») يعني حالة 
لبقا وعد الفسلخ» وَهَذَا نص في ذلك (ولأكة أذ شِبَهًا بالمبيع) 9 لأن الإقالة يع 
ديد في حو ثالث) وو الشع؛ وَالع بتقضِي وجُوة الود عله الئل فيه لا 
يملح الل وترم برقل 

(ف) لا بد من (جَعْل راس الال ا مَبِيعًا) رد عليه اَمَك ولا لکان ما فَرَضَاةٌ 
3 یکن یا هذا لف باطل وهو صَال للك لكَوْنهِ يتا مثل الم فيي وإذا 
أمْكَنَ أن يَكُونَ الدَيْنُ مَعْقُودا عليه تدا فيمَا هو يع من كُل وجه وَهُوَ عَقَد السّلم 


r‏ رار 


oT‏ وَإذَا بت شه 
بالمبيع» الع لا صر رف فيه قبل القيِض فكذا مَا أَشبَهَهُ 
ذا کان كَذَلكَ و نض رأس الال في الَجلس اعارا للانتهاء 
بالابتداء: أ جا بقؤله 9 لأ أي؛ لأن عَقَدَ الإقالة س : في حکم لادء من 2 
وَجه)؛ لك في حق لکل وَالإقالة يع في حق ثالث لا غير 0 من ضَرُورَة اشتراط 
القَئْضٍ في الأول اث شترَاطُهُ في الثاني بالضّرُورَة) فإن ' ثبت بالتبيه وَهُوَ أن اشتراط نض 
في ٠‏ کان للاختراز عَنْ الكالئ بالكالئ وَالْسْلمُ د فيه 0 بالإقالة a‏ يَتَحَقَقَ 
ر يني عَنْ هَذَا السوال؛ لأن راس الال إِذَا صَارَ مَعْقَودًا عليه سَقَطَ 
اشتراط قَبْضْه u‏ بوجوب قَبْضْه لا يرد لكنّ الصف دقع وَهْم مَنْ عَسَى بوهم 
نَظَرًا إلى کونه راس الال وُحُوبْ قيْضْه ولو أَبرَرَ ذلك في مبْرَرْ الدليل على القلابه 


م 00 
داه ووو 
فبضه. 


مَعْقَودًا عله حَيْثْ لا يَجُورُ 

ولو بقي راس امال او كان اف على طريقة قولة في اول الكتّاب وَيَجورٌ 
بأ لان كان سوى القارميّة وهي طريقة قؤله: زا عب بی راز وهم بهن 
فلول من قراع الكتائب قَولةُ: وفيه) أي في جَعْل رأس الال بَعْدَ الإقالة مَِيعًا (حلاف 
رشن يفول ا كال بعد الإقالة صَارَ دَيْنَا في ذمّة امل اله كما ا الاسبْدال 
بستائر الدّيُون جَازَ بهذا الدَين و عليه مَا ذكَراةُ) من الحديث والقول: 

قال (وَمّن آسلم في ڪُر حنطَة لما حل الأجل اشتَرَ رى المُسلم إليه من رجل كرا 


ف 


الجزء الرابع 
وأمر رب السلم بقبضه قضاءً لم يكن قضاءء وإن أمره أن يقبضة له ثم يقبضه لتفسه 
فاكتاله له ثم اكتاله لتفسه جاز) لأنّهُ اجتمعت الصفقتان يشرط الكيل فلا بد من 
الكيل مَرَدّين لنّهي التّبِي عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ عن بيع الطعّام حى يجري فيه صاعان, 
وهذا هو محمل الحديث على ما مر والسلم وإن كان سابقًا لكن قبض الُسلم فيه لاحق 
وَأنّهُ بمنزلتٍ ابتداء البيع أن العين غير الدين حقيقي. وإن جعل عينّه في حق حكم 
خَاص وَهُوَ حُرمَةٌ الاستبدال فَيَتَحَمَّقَ البَيع بعد الشراء؛ وإن لم يكن سلما ڪان قرضًا 
َأمَرهُ بقبض الكُرٌ جار أن القرض إعارَة ولهذا ينعد بلفظ الإعارة هكان ارود عين 
الاخُوذ مُطلقنا حُكما فلا تَجِتّمِعُ الصّفْقَتَان. 

الشرح: 

ل ل ل اي 

هو ستُونَ قَفيرًا (قَلمّا حَل الأَجَل اشترى الم إليْهِ من رَجُلٍ كرا ومر رب 
الثم يده أت ق عام ئی ل کلت وض فی د رب امم جا 
من مال الْمْلم إلبه (وإن أمرَهُ أن يَفبِضَهُ لأجل الْسْلم لم 
لنفسه جَارَ؛ ؛ لا اجه جْتَمَعَتْ صفقتان يشرط الكل الأول صفنة صفقة الم إلبه مَعّ بائعه 
والثانية صَفْقَعهُ مَعَ رب السلم 

(لا ب من الكل رين «لتفي الب ف عن بنع الطقام حلى يجري فيه 
صَاعَان»» وَهَذَا هُرَ مَحْمَل الحديث عَلى ما م في القصل المتُصل باب رة 
وَاتّوليّة قال فيه: وَمَحْمَل الحديث اْتمَاعٌ الصفقتين على ما يتين (قولةُ: نكن َإِن 
کان سَابقا) 6 بال د ا إلبه مَعَ رب السّلم ا على شراء 
مثلم له من تمه قلا يون الم له انا خد الشرء هلا حفن الثفقة الاي 


لتذخل تخت النهي» و تَْرِيرُهُ القَوْل بمُوجب العلة. 
سلما ذلك (لكن قبْضَ املع فيه لاحق) وض للم فيه (بمنزلة ابتداء اليبع)؛ 


م 


ا 
ىو 


0 


GL ENS 
کم کا وکر رت ااال مرو و نای بای يعانوراء كلقع ن اننع‎ 
َعْدَ الشرَاء بشرط الكيْل فقذ اجْتَمَعَتْ م ت الصفقتان فلا بد من تُکرار الكل.‎ 


ا ا ا وي gg‏ العا شرح القدادم 

() إن (كان) الك (قرضا فَأ المستقرض الَقرض (بقَيْض الك فَمَعَل (جَار 
لن القرْض إِعَارة وَخَدَا ينعد بلفظ الإعَارَة) ولو لم يكن إِعَارَةَ لزم ليك الشيء 
بجلسه تسيئة وَهُوَ ربا وََدَا لا يلم لتأجيل : في القَرْض؛ لأن التأجيل في العَوَارِي غير 
لازم ون الَردُودُ عَيْنَ الَقبوض (مُطْلقَا 3-40 فلا تَجتمعُ م الصفققان) م 
اسْتقْرَض الْسْلمْ ! له من رَجُل وَأمَرَ وب السسّلم بقيضه فی فيه بكيْل واحد 

قال (ومن أسلم في كر فَأَمَرَ رب السلم أن يكيله المسلم إليه في غرائر رب السلم 
ففعل وهو غَائبٌ لم يكن قضاء) لان الأمر بالكيل لم يصح لأنّهُ لم يُصادف ملك الآمرء 
1 أن | حف في الدين دون العين فصر امسلم إليه مُستَعيرًا للغرائر منه وقد جعل ملك 
تفسه فيها فصار كما لو ڪان عليه دراهم دين فَدَفَع اليه كيسا ليَرِنها المديُونُ فيه لم 
يصر قابضا. ولو كائت ّت الحنطة مُسْتَرَاةٌ وَاكَسألجٌ بحالها صر قابضًا لن الأمرَّقد صح 
حَيثُ صادَف ملكه لأنّهُ ملك العين بالبّيعء آلا تَرَى أَنْهُ لو مره بالطحن كان الطحِين 
في ا ف لبه وو ار انوت ري لعي ا وكا و ا ي 
البحرٍ في السّلم يهلك من مال المسلم إليه وفي الشراء من مال المُشتَّرِيء ويتَقَررُ النّمَنْ 
عليه ا قلا ولهذا يُكتفى بدَّلك الكيل في الشراء في الصّحيح لأنّهُ تئب عنه في الكيل 
والقبض بالوقوع في غرائر المشتّري؛ ولو أَمَرَهُ في الشراء أن يكيل في غرائر البائع فَفْعل 
لم يصر قايضا لأنّهُ استعار غرائره ولم يقبضها فلا تصيرٌ الغرائرٌ في يده فكدًا ما يقع 
فيها؛ وصَار كما لو أمرهُ أن يكيله ويعزلة في نَاحييٍ من بيت البائع لأنْ البّيت بتواحيه 
في يِه فلم يَصير شري قابضً. 

الشرح: 

ال (وَمَْ ألم في كر انر َب الل ٳڂ جل ألم في کر امو وب 
السّلم أن يكيلة السْلمْ إلبه في عَرَائرٍ رب السسّلم فَمَعَل وَهُوَ) أي رب السَلم رغائب 
م يكن له في غَرَائرِه طَعَام فَِنّهُ لا يكون رفصا فَلوْ هلك هَلكَ من مال الم لِه 
9 لأن الأمرَ بالكل 9 يُصّادفْ ملك الآمر i‏ في الديْن لا في العَيْن فلا (یصح) 
لأر (وَصَارَ الم إليْهِ مسرا للعرائرٍ من رب اسلو وَقَدْ جَعَل ملك فيهاء قَصّار 
كَمَا لو کان عله َرَاهمٌ ديْنِ فَدََمَ اله كيسًا ليها ليون فيه حَيْث لم يْصرٌ قابضًا) 


الجزء الرابع ۲۳ 


ول اشترى من رَجُلٍ حئطة بعينها ودقع غرائرَةُ إلى البائع قال له اجعلها فيها ففعل 
والمشتري غائبا صَارَ قَابضًا؛ لله مَلكَهُ بالشرّاء لا مَحَالةَ فص الام لْصَادَفته الك 
فما وَقَعَ يها صّارَ في يد الُشّري. 

(قَولُ: ألا ترَى) ضيح لَملّكه اليم إل إا أمرهُ بالطْحْن في السسلمٍ كان 
الطّحينٌ لملم لبه وَفي الشراء للمُشتري) وإِذا أَمَرَهُ أن يبه في البَحْر في السّلم 
قمعل هلك من مال لملم إلبه روفي الشراء من مال للْنتتري) ولس ذلك إلا باغتبار 
صكة الأَْر وَعَدَمهّاء وصح ا على املك فلولا آل مَلَكَهُ ّا صح مره وَيَجُورْ 
أن يَكُونَ تَوْضِيسًا لقوله؛ لان الأمرَ قَدْ صّح. 

(وَهَذَم أي وَلأن الأمْرَ قذ صح (يكتفى بلك الكل في الشرَاء في الصّحيح؛ 
أن البائ اقب عَنْهُ في الكيْل) فَإِنْ قيل: البائ مُسَلمّ مكيف کون مُتَسَلمًا. أجَاب 
بقوله (وَالقيْضُ بالوقوع) أي وَتحَقق القَيْضٍ بالوفو ع (في عراف الْشترِي) فلا کون 
O‏ وما قال في الصّحيح احْترَارًا عَمّا قيل لا کتفی بكيْل واحد تُمَسّكا 
بظاهر ما روي عَنْ ابي بل «أنهُ هى عَنْ بيع الطْعَام حَتّى يري فيه صَاعان صاع 
البائع وَصّاعٌ المتري» وقد مر قبل اب الريا. 

وولو آم ي الائ أن يُكيلهُ في غرَائر البائع ففعَل 1 يَصرْ) لي (قابضًا؛ 
لاه اسار َرَائرَُ و يُقِِضْهًا فل صر العَرائرٌ في يّده)؛ لان الاستعارة برع فلا تم بون 
البْضء فَكَذَا ما وع فیا وَصَارَ كما لو مره أن يكيله وَيَعْزِلهُ في تاحيّة من يَيْت البَائع؛ 
ل ال اجه فی بده لم مر لغری نه کا سيد | تن 

ولواجتمع الدين والعين والغرائر للمشتر ي» إن بدا بالعين صار قابيضاء أما العين 
لصحت الأمر فيه؛ وأما الدين فلاتصاله بملكه ويمثله يَصِيرٌ قابضاء ڪمن استقرض 


حنطة وآمره أن يزرعها في أرضه؛ وڪمن دقع إلى صائغ خَائَمًا وأمرهُ أن يَزِيدَهُ من 
عنده نصف ديتارء وإن بدا بالدين لم يصر قابضاء أَما الدين فلعدم صح الأمرء وآما 
العين فلأئه خلطة بملكه قبل التَّسليم فَصارَ مُستّهلكًا عند أبي حنيمَةَ رحمه الله 


مو مده ير م اير ص مس 5 م ٍ- 3 EE 30 E‏ هت 
فينتقض البيع؛ وهذا الخلط غير مرضي به من جهته لجواز أن يكون مراده البداءة 
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العنايت شرح الهدايت 
بالعين وَعندَهُما هُوٌ بالخِيّارٍ إن شام تَقَض ابيع وَإن شام شارَحَهُ في المخلوط بان 
الخلط ليس باستهلاك عِندَهُما. 

الشرح: 

(ولُ: ولو اقمع اَن وَالمين) صُورية رَجُل ألم في كر حئطة فلم حل 
الأجَل اشْترى من الممللم ليه خر بعَيْنه ودع عَرَائرَةُ لبه لعل ا | 
الك فيه وَالعَيْنَ وَهُوَ الشقري فيها فلا يلو البائعُ من أن يَجْعَل فيا اّلا الدَيْنَ أو 
العيْنَ فإن كان الثاني (صار) المشتري قَابضًا هما جَميعًاء أَمًا العَيْنُ فلصحة الأمْر فيه 
ُصادفته املك فکان فغل امور كفل الآمر. ورد " باه ل صل تايا ن لري 
في ابض OG‏ 

وأجيب باه تمت ضما وإن لم يت قَصْدًا. وما الدَيْنُ فلاتصاله بملكه برضَاء 
والأأصال بالملك بالرضًا يت اقيض (كَمَنْ تقض حنطة وأمَرَة أن يَْرَعَهَا في 
أرْضه وَكَمَنْ دَفَعَ إلى صائغ خَائمًا وَأْمَرَهُ أن يَزِيدَهُ من عنده نطف دیتار) وَلا 
يُشْكل بالصبْغ فان المع وَالبَيْعَ صلا بملك الاجر و صر قَابضا؛ لون المتكوة 
عليه في الإَارَة المغل لا المي والفغل لا جاوز القاعل فلم ير مصلا بالثوؤب فلا 
يَكُونَ قابضاء ون كَانَ الأول لم صر قابضًا. اما الدَيْنُ قلعم صحَّة الأمْر لعَدَم 
مُصَادّفته الملك؛ کن في الدَيْنِ لا في العَيْنِ وَهَدَا عَيْنّ فکان الْأمُورٌ بجغله في 
العرائر مُعَصَرا في ملك فسه فلا يكون فْلهُ كفغل الآمر. 

(وأمًا لعيْنُ فلا حَلطَهُ بملكه قبل اليم وَهُوَ اسْتهْلاكٌ علد أبي حنيفة 
على هدا الوه مَا حصن بإذن للكتري بل الخلط عن ره بضر به الام قابطا نهو 
الذي كان اذك به» وَفي عبَّارَة الصف تَسَامُحٌ؛ له 0 يكؤن الخلط غير مرضي 
به جَرْمًاه واستدل بقوله وار أن کرات اد الداع بالعَينِ) فیکون الدّليل أَعَمَ م 
امدَعَى ولا دلالة للأعَمٌ على الأحص. 

وَيَجُورُ أن يقال کلام في 2 المَائعَة فَكَأَئَهُ قال زلا ل أن هَذَا الخلط غر 
مرضي به (قوله: جَوَازِ) سد انع فَاستقَامَ الكَلامُ (وَعنْدَهُمَا المشتري بالخيار إن شَاءً 


n 


Yo 


الجزء الرابع 
فسّحَ الي وإ شَاء شَارَكَهُ في الَخْلُوط؛ لأن الخلط ليْسَ باستهلاك عنْدَهُمَ). 
قال (ومن أسلم جَارِيّدٌ في كر حنطة قيضا المسلم إليه هم تايلا همات في 
يد المشتّرِي فعليه قيمئها يوم قبضهاء ولو تَقَايلا بعد هلاك الجاريةٍ جاز) لأنْ صح 
الإقالج تعتمد بِقَاء العقد وذَّلك بقيَّام اللَعمود عليه وَفِي السلم المعقود عليه إِنّما هو 
المسلم فيه فَصحت الإقاليٌ حال بَقَائِه وَِذَا جار ابتدَاء فأولى أن يبقى انتهاءء لأنّ البقاء 
أسهل؛ وَإِذَا انسح العَمَدُ في المُسلم فيه انفْسّحّ في الجَاريَتٍ تَبَعَا فَيَحِبْ عليه رَدُهًا وقد 
مَجَرٌ َيب عليه ر يمتها (ولو اشتَرَى جَارِيّةٌ بألف درم كم تايلا هَمَادّت فِي يد 
امْشّرِي بَطّلت الإقال ولو تايلا بعد مَوتها فَالإقَادحُ بَاطلة) لان اعود عليه في البّيع 
إِنّمَا هو الجارِييّ فلا يَبقَى العقد بعد هلاكها فلا تصح الا ابتداء ولا تبقی انتهاء 
لانعدام محله؛ وهذًا بخلافي بيع الْمْقَايَضْتٍ حيث تصح الإقَالمٌ وتبقى بعد هلاك أحد 
العوضين لأنّ كل واحد منهما مَبيع فيه. 
چ 
قال (وَمَنْ ألم حَارِيَةَ في کر حئطة إل رَجُل الم جَرِيَةٌ في کر حنطة 
دقع اجار إل للم إل م تقلا ماقت لجار في بد للم لهم سه 
يوم قبْضَهًا و تبْطّْل الإقالة بهلاكها؛ لأنَهُمًا لو قاتلا بَعْدَ هلاك الْخَاريّة كائت الإقالة 
صّحيحَة؛ لأها خمد بقاء العقد وَذَلكَ بقيام المْقَود عَلِيْه وَفي لسر اعود عله 
و للم د فيه فصت ؛ الإقالة حال بائ و َإِذا صح ابتدذاء صح انتهاء؛ لأن لاء 
هل من الاتتداء. 
وإذا الفْسّحّ العقَدٌ في الْسْلم فيه اسح في الخَاريّة تبعَا فَيَجبْ رَدُهَا وَقَدْ عَجَرَ 
جب عليه رَد يمتها وقاقت مقا الحاريّة» كن أحَد د العوَضّين کان قائمًا فلا رد ما 
قبل إن الحاريَة قذ هَلكت» وَالْسْلمٌ فيه سَقَطّ بالإقالة فصَارَ كهلاك العوّضيْن في 


2 


م هع همه 2 مرن ماله 


القايضة وَهُوَ س الإقالة وذ تدم في الإقالة ما يرق بين القايضة وَين بيع الحارية 
بالدّرَاهم E‏ الإقالة ذ في اليم عند ملاكها 1 ادا وَمَا في الكتاب طاهرٌ 
لا يحتاج إلى شرح. 

قال (ومن أسلم إلى رَجل دراهم في كر حجنطة فَقال الُسلم إليه شَرّطت رَدِينًا 
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وقال رَبْ السّلم لم تشترط شيئًا فَالقَولَ قول المسلم إليه) لن رَبّ السلم معنت في 
إنكاره الصّحنّ أن السلم فيه يربُو على راس الال في العادة» وفي عكسه قَانُوا: يجب أن 
يَكُونَ القول لرَب السّلم عند أَبِي حنيفَر رَحمه الله لأنّهُ يدعي الصحدّ وإن كان صاحبه 
منكرًا. وعندهُما القول للمسلم إليه له منكرٌ وإن أتكر الصحن وَستُمَرره من بعد إن 
شاء الله تعالى 

الشرح: 

قال (وَمَنْ ألم إلى رَجُلٍ َرَاهمَ في كر حنطة إل إا اختلف الَْعَاقدَان في 
صحّة السّلمِء فَمَنْ كان مُتَعكَا وَهْرَ الذي يُنْكرٌ ما مَا يَنْمَعُهُ کان كَلامُهُ بَاطلا وَهَذَا 
بالافاق» اواك کان مُخخَاصمًا وهو الذي ینکر ما کش كان القوّل وله أن اذَعَى 
الملحّة و ال عل بلح و ا E‏ وقال 
7 ل :ل انكر وَإن لكر الصّحَّة وَعَلى هَذَا إذا ألم رَجُل في 
كر حنطة م اختلفا فقال ١‏ . م يِه شرطت رَدينا وقال رب الّلم لم كشتر ط شِيْنًا 
الول قول اسل إلبه؛ أن رب السسّلم مُتَعنّتْ في ا أن الْسْلم فيه 
E‏ وة فكان القول كن هن له الظَاهرٌ فَإِنهُمَا نا اققا على عقد 
واحد وَاَْلَا فيا لا يصح التق بدُونه وهو يان الوصّف 
العقد على وَصْف الصحة دُون الفسّاد كان الظّاهرٌ شَاهدًا لملم إلِهِ وقول 0 من شهد 
له الظاهرٌ فف إل الصّدْق. 

وفیه بَحْثْ؛ كلا نكل أن ال فر ع راس الال إل اام بالعكس 
فإن التَقْدَ القليل حير من النسيئة وإن كانت كثيرة. سلمتاه لکنه ير بو عليه إذا کان 
جِيّدًا. وأمًا إذا كان رَدِيئا فممنوعٌ. سَلمْنَاهُ لكنّهُ مُخَالفٌ لخديب الور ل 
عليه الصّلاةٌ وَالسّلام «البيَةُ على المدّعي وَاليَمِنُ على مَنْ ألكرَ» وهو بإطلاقه يفضي 
أن يكوت الول قَوْل انكر وإ لكر الصّحّة. 

وَالْحَوَابُ أن النّاسَ مَعّ فور عُقَوهمْ وَشْدّة گحرُزهم عَنْ العَيْنٍ في الاعات 
وكثرّة رغبتهم في النَجَارَ ة لابه يدون على اسم مع تالم عن للم فيه في 


عاد مو في 


الحالة الراهئّة» وذلك 0 دليل عَلى ربا المسُلم فيه وَإِنْ كان رَديئًا وَالاعْتبَارٌ للمَعَاني 


الجزء الرابع ۲۷ 


دون الصورة» فمْکرٌ صحة الصورة وَإن کان 0 لکت 0 في الْْنَى فلا کون 
ا كَالُودَع إذا اذَّعَى رَدَ ا ون الست السالة وهو أن يدعي 
السّلم الوصف» وألكره ل ليه يِذ 0 محمد في الجامع الصغير. وَالتَأَوُونَ من 
المشتايخ. 

(قَالُوا: يجب أن کون الول لرَبّ السّلم عند أبي حنيفة؛ لاله يدعي الصّحَة 
وَإن كان ا منكرًا) وَعَنْدَهُما القَوؤل للمسلم إِليه؛ ا ون إن انكر الصّحة 
(قَوْله E sS‏ ب السّلمٍ عِنْدَهُمَاء 
وفي عبارته تُسَامُحٌ؛ لأنهَا تعمل للبعيد والْطابق وتقررة. 

وو قال امسلمٌ اليه لم يكن لهأل وقال َب اسم بل كن ل َل َالو فون 
رب السلم) لأن المسلم إليه مت ت معنت في إنكاره حمًا له وهو الأجلء وَالفَسادُ عدم الأجل غير 
مَتَيمن لكان الاجتهاد فلا يُعتَيْرُ النّمعُ في رد راس الخال بخلاف عدم الوؤصفء وفي عكسه 
EE E NE OER‏ 


رات ر 
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وعند أَبِي حنِيفَرّ رَحِمهُ الله الول للمُسلم إليه لأَنّهُ يدعي الصّحّنَّ وقد انَفَقَا على عقد 
واحد كاتا مَتّفْقينَ على الصحَةٍ ظَاهرا» بخلاف مسأل امُصَارَيةٍ لاه ليس بلازم هلا 
يعبر الاختلاف فيه فیبقی مَجِردُ دعوى استحقاق ق الربح اَم السلم فلازم فصار الأصل 
أن من خَرَجَ كلامه تَعَنَْا فالقول لصاحبه بالاثفَاق وإن خَرَجَ خُصومة ووقع الانمَاقَّ على 
عقد واحد فَالقَول مدعي الصّحَتٍ عندة؛ وَعندَهُما للمنكر وإن أنكّرٌ الصّحُد 

الشرح: 

ولو قال لملم إليْه لم يكن له أجل رقال رب للم بل کان له أجل فَالقوْل 
قول رب السسّلم؛ لأن الم إلبه معت في إلكاره؛ لأنهُ نكر مَا نفع وَهْوَ الأجحل. 
١‏ فإن قيل: و مقت إلكاره يدعي فاد العقد وَسَلامَة الم فيه لهُ وهو يربو 
على رأس الال في العَادَة فيكون القؤل للمُسئلم إلْه وهو لقيَان. 

أَجَاب لصتف يان لفسا بعَدَم الأجل ع ميقن ُن كان الاجتهّاد) إن 


>34 


العنايت شرح الهدايت 
الم الال جَائرٌ عند الشّافعي» وَإِذا م يکن متنا بعَدَمه لم يلرم من إلکاره رَدُ رأس 
اال قلا کون القع رَد رأس الال مُْتَبر بحلاف عدم الوّصف وَهُوَ المثألة الأولى 
إن المَسَادَ بعَدَمه ميقن وفيه نظَرٌ؛ لأن ناء الَسألة على حلاف مُخَالف لم يُوجَدْ عنْد 
وضعهًا غَيْرُ صحيح. فلأل أن يُقَال: إن الاختلاف كان تابثا بيْنَ الصّحَابّة إن تبت 
ذلك لس بمطابق ا ذكره صتاحب النهاية وغيرة: 

رفي عَكْسه وَهُرَ أن يَدُعيَ الْسْلمْ إلبه الأَجَل ورب السلم يُنكرة القوؤل ارب 
السّلم عنْدَهُمَا؛ لاه نكر حَمًا عله وكل مَنْ ُو كلك فالقوؤل قَولهُ: إن لكر الصّحّة 
كَرَبّ الال إذا قال للمُضَارِب شَرَطْت لك نصف ارح إلا عَشَرَةَ وقال الْضَارِبُ لا بل 
شرَطت لي نصف الرئح فإن القَوْل لرَبّ اكَال؛ لألهُ بكر امتحقاق الربح وَإِن ألكرَ 
الصحة. وعد أبي حَنيفة القول فول المسللم إلبه؛ لأ يدعي الصّحَّة وقد الفا على عَقد 
وَاحد؛ لأن السّلم عَقَدٌ وَاحدٌ إذ الم ال 

وَاْمَلمًا في جَوازه وَفسّاده وَكانًا متفْقِيْنِ عَلى الصّحّة ظاهرًا لوجهين: أَحَدُهُمًا 
أن الظّاهرَ منْ حَاهمًا مُبَاشرَةٌ العقد بصفة الصّحّة. الثاني أن الإقدَامَ على العقد الترَامٌ 
لشرائطه, وَالأجَل من شرائط السّلم فَكَانَ اتَمَقَاهُمًا على العقد إِقْرَارًا بالصّحَّة» فالممكرٌ 
بَعْدَهُ سَاع في تقض ما تم به وَإلكَارُه إِلْكَارٌ بعد الإقْرَارٍ وَهُرَ مَرْدُودٌ بحلاف الْضَّاريّة 
فَإِنهُمَا إذا اعختلفا فيها نوع 1-6 الاختلاف ها إِذَا فَسَدَتْ كانت إِجَارَةٌ وَإِذا 
لعقد آخَرَ حلافة. 

وَوَحْدَةُ العقد عند الاختلاف في الحواز وَالمَسَّاد لزم اعبار الاختلاف 
الوجحب لتاقض الَردُود لوَحْدَة الَحَلء وَعَدَمُ وَحْدَته لزم عَدَمَ اغتبّار الاختلاف 
لاختلاف الَحَل. ولا كان السّلمُ عَقَدَا وَاحدًا كان الاختلاف فيه إلكارًا بَعْدَ الإفرار 
وهو تتاقض فلم يعر الإلكار وما المضَارية فهي ليست بعقد وَاحد عنْدَ الاختلاف 


ع سام 


a 
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فكان المحَل متلا ولا تتاقض في ذلك فلم يكن الاختلاف مُعْتَبَرَا فكأن المضّارب 
8 0 ا اجا ر وم وص ف و 1 
يدعي استحقاق شي في مال رب المال وَهُوَ مُنْكرٌ والقؤل قؤل المذكر. 
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وَعبْرَ المصئف رَحمَهُ الله عن الوَحَدَة باللزوم؛ لأنْهُ بالفسّاد لا بقلب عَمَدَا آخخَرَ 


الجزء الرابع ۳۹ 
وع يرقا بر الوم لالتلا عَقَدَا آَحَرَ عد الانختلاف. فن قيل: : هذا العذرٌ الذي 
كركف في الضَاريّة ب ينكل بمًا لو قال شَرطت لك نصف الرَبح وَزيَادة عشرة) وقال 
2 لا بل شَرّطت ارح قن القَوْل للمُضَارِبء وَكَانَ الواحبْ أن لا 
بر الاعثلاف وون الل لَب امال لإلگاره ما م 
أن العُذْرَ المذ كور کان مني على التفاء ورُود في وَالإثبَات على در 0 
ذ ور علا أن َب الال قذ أت له وله مرطت لك نمف الرئع ما يَدُعيه 
وَيَدّعي بقوله وَِيَادةَ عَشرّة فسا العقد وَذَلكَ إِنكَارٌ بعد الإقرار ؛ لان الخطُوف ت 

كما إذا شَهد أحَدُ الشاهدينِ بألف والح بألف e‏ على ما سَيأتي 
فيکون تفي والإتبات وَرَدَا على 0 زاحد وهو باطل فیکون القول لدعي الصحة 
َهُوَ الْضَارِبُ كما في السّلې وها الَحَلَ محص بها الكتاب وَجُهْدُ المقل دُمُوعْهُ. 

قال (وَيجورُ السّلم في الَيَاب إذا بِيّنْ طولا وعرضا ورقعة) لأنّهُ أسلم في معلوم 
مقدور التُسليمٍ على ما ذَكَرنا ون ڪان توب حَرِيرٍ لا ُد من بيان وزنه آيضا لاه 

الشرح: 

قال وجو الثلم في الثيّاب إل( السّلمُ في ياب جَائرٌ إو الطرل 
ال والرففة يال ا هذا الوب ا غلظة ونا 5 في علوم 
مَقَدُور الیم وإن کان توب حَرِيرٍ وَهُوَ الخد من الإمْرَيْسَم العو لا بد من بيان 
ونه أَيْضاءٍ لأن قِيمّة الحرير تلف باختلاف الوَن» كر الطُول والعَرْض لِيْسَ 
بکاف ولا كر الوزن وجل لأن م ليه ريما يأنِي وق ARS‏ بقطع 
حير بدك الوزن ولس ذلك بمُرّاد لا مالف وأا في لتاب فاون لس بشرط. 
وو ا الأئكة ئمّة السترعسي رَحَمّهُ الله اشتراط الوزن في الوَدَارِيّ وما يلف 
بالل والخقة. 

(ولا يَجُورُ السّلم في الجواهرٍ ولا في الحَرَ) لان آحَادَهَا مُتَمَاوتٌَ قاتا َاحشً 
وفِي صغَارٍ اللُؤُْؤ التي تُبَاعٌ وزْنَا يَجُورٌ السلم لأنهُ مما يُعلم بالوزن 


الحنايت شرح الهدايت 

الشرح: 

قال (وّلا يَجُورُ السّلمُ في الواهر إل العَدَّدي الذي تَتَمَاوَت آحَادُهُ في الالية 
E 2‏ ماه - 3 ا 200 2 0 0 1 
كالجواهر واللآلئ والرمان والبطيخ لا يَجورٌ السّلم فيه لإفضائه إلى النرّاع. وفي الذي 
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لا تتفاّت آحَادُهُ كالجؤز وَالبَيْض جَارَ إذا كان من جنس واحد» وفي صَعَار اللؤلو 
التي اع ورا يَجُورُ الستّلمٌ فيه؛ لاه مما يُعْلمْ بالوْن فلا تفاؤت في اَايّة. 

(ولا باس بالسّلم في اللبن وَالآجُرٌ إا سَمّى مَلبَنَا مَعنُومَ) له عَدَدِيّ مُتَقَارِبَ لا 
سيّما إِذَا سمي اللبن. 

الشرح: 

می ا 1 ر سميج ور 2 3 ی ا وو ول ت 

(وَلا بأس بالسلم في اللبّن وَالآجُنَ) إذا اشترَط فيه ملبتا مغر وفا؛ لاه إذا سم 
ا سم ق و عه م و ا ذم ی سرس 22 و ی 20 کک ر 
لين صَارَ الّمَاوتْ ين لبن وَلبن يُسيرًا فيكون ساقط الاغتبّار فَيُلِحَقُ بالحددي 
ار 

قال (وَكُلْ ما أمكَن ضبط صفته ومَعرهَةٌ مقداره جَارَ السّلم فيه) لأنّهُ لا يفضي 
إلى امْتَارَعَجَ (وَمَا لا يُضبَّط صِمَتُهُ ولا يعرف مقدارُهُ لا يجوز السّلم فيه) لأنّهُ دين 
وبذون الصف يَبِقَى مُجهولا جهالنَ ثفضي إلى الْتَازعحٍ 

الشرح: 

وك 5 و ر عاق , ه 4 9 2 2 

قال (وكل ما أَمْكَنَ ضبْط صفته وَمَعْرفة مقدَاره جَارَ السّلم فيه إلخ) هَذه قاعدّة 
كليّة ْمَل حَميعَ ريات ما يَجُوڙ فيه السّلم وَمَا لا جوز فيه بحث من وجهين: 
REA‏ 3لا PPE‏ ل يداف نتذازة لذ TONE‏ 
ت م0 E‏ و2 ر وك 0 ت ٩‏ مرم م 2 2 
ولا ينُعَكس قولتا كل إِنْسّان حَیْوّان إلى كل ما ليس بإنسان ليس بحيوان. والثاني اه 
ا 6ك طن كط و ا 2ع 7 عرفو حر لي و کک و و 
ذَكَرَ القاعدة بَعْدَ ذكر الفرُوع» وَالأصل ذكرٌ القاعدة أُوّلا ثم تفريع الفرُو ع عَلَيْهًا. 

وَبحَوَابُ عَنْ الأول أن جَوَارَ السّلم يلرم إمْكَانَ ضَبْط الصّفة ومَعْرفة امقدَارٍ 
75 و 2 - و - 5 کی وز ٠‏ 5 
لقؤله و «مَنْ ألم منكم فَليّسْلمْ في كيل مَعْلُوم» الحديث» وحيئئذ كان مثل قولتا 
ا e‏ 5 ل 9 ر 2 7 5 
کل إلستان اطق وَهُوَ ينكس إلى قَولَا كل ما لس بإِلْسَان ليس يناطق. وَعَنْ الثاني أن 
قد القاعدّة على الفرُوع يلق يوضع امول القند اماف الففه فالمفصوة فة 
الَسّائل الحزئيّة قد الفروع تم يُذَكَرُ مَا هُوَ الأصل اجام للفرو ع الْتَقَدّمَة. 


الجزء الرابع 0 


(ولا باس بالسّلم في طستو أو قُمِقُّمَحٍ أو فين أو دحو ذَّلكَ إذَا ڪان يُعرّف) 
لاستجماع شراط السلم (وإن ڪان لا يُعرفُ فلا خَيرَ فيه) لأنهُ دين مَجِهُول. قال (وإإن 
استصتع شيًا من ذلك بغيرٍ أجل جازّاستحسانًا) للإجماء التّابت بالتُعامل. وفي القياس لا 
يجوز لأنّهُ بيع المحدوم؛ والصحيح أنه يجوز بیعا لاعدة: واعدوم قد يعبر مُوجُودًا حکمًا 
والْعقود عليه العين دُون العمل؛ حَتّى لوجاءً به مَمْرُوعًا لامن صنعته أو من صنعته قبل 
اعد فَأحَدَهُ جا ولا يَتَميُّ إلا بالاختيَانٍ حَتّى لو بَامَهُ الصّانمٌ قبل أن يرَاهُ امستصتع 
جاز وهذا كله هو الصحيح. قال (وهُوَبالخِيَارٍ إذَا ره إن شاء آحَدَمُ وإن شاء ترڪه) لأنّه 
اشترى شيا لم يره ولا خيَار للصانع؛ كَدَا ذَكَرَهُ في المبسوط وَهُوَّ الأصحٌ لاه باع ما لم 
دره. وعن أبي حبِيَة رحِمَة الله أن له الخيار أيضا أنه لا يُمكنْهُ ليم شود عليه إلا 
بضرر وهو قطع الصّرم وَغْيرِه. وَعَن ابي يُوسفْأَنهُ لا خيّارَ لهم اما الصّانعٌ لما دَكَرتا. 
وآمًا المستصنع فَلأَنْ في إثبّات الخِيَارِ له إضرارا بالصانع لأنْهُ رُبّمَا لا يشريه غَيرُهُ بمثله 
ولا يَجُوزُ فِيما لا تَعامُل فيه لئاس كالاب لعَدم اجوز وفيما فيه عامل إنمَا يَجُورُإذَا 
أمكن إعلامَهُ بالوصف ليمك التسليم وَإنّمَا قال بِعَيرٍ أجَلٍ أنه نوضرب الأجل فيما فيه 
تعامل يُصِيرٌ سلما عند بي حَنِيفَنَ خلافا لهماء ولو ضربه فيما لا تعامل فيه يُصيرٌ سلما 
بالاتقاق. لهما أن اللفظ حقَيقَةٌ للاستصتاع فيحافَظ على قضيته ويُحمل الأجل على 
التعجيلء بخلاف ما لا تَعَامُل فيه لأنهُ استصتاع فَاسِد هَيْحمَل على السّلم الصّحيح. ولأبي 
حنيفة آنه دين يَحتَمِلُ السلم؛ وجو السلم يإجماع لا شبهَةَ فيه وفي تعامُلهم الاستصتاعٌ 
د بج شَكَانَ احمل على اسم أولى؛ وله أعلم. 

الشرح: 

(زلا بأ بالسلم في طمنت أز قُمَفمِ أو فين أو تخو ذلك إا انمع فق 
: شترائط اسلو وإلا فلا حير فيه) أ لا يَجُورُ؛ لن الحواز حير فينتفي. قال (وَإن 
e‏ شیا من ذلك بغیر رذ كر الأجَل جار إل( الاستصتاع هو أن يُجيء كان إلى 
و ل اصن لي شیا صوره كذا وَقَدْرُهُ كَذَا بكذا درهمًا ویسلم إلبه جميع 

الدرَاهم ا أو لا يسلم؛ وهو يخاو إن أن يكوة فيمًا فيه تَعَامُل وإلبه أشَارَ 
بقوله شيا من ذَللك: أي مما تقَدمَ من طت وَقُنْقم وعفن أ لا 


۳۲ 


العنايت شرح الهدايت 

الثاني لا يَجُورُ قيَاسًا وَاسْتَحْسَانًا كما سبحي والأول يَجُورُ اسْتحْسانا 
والقياس يَقَقَضي عَدَمّ جَوَازِه؛ له بيع الَعْدُومٍ وقد تهى وَل عن بيع ما ليس عند 
الإنسّان وحص في السّل» وَهَذَا لس بسّلم؛ له ل( يُضْرَبْ له أجل إليْه أَسَارَ قولةُ: 
بير أجَل. 

وه الاستضستان الإشتاع م الات بالتعَامُل» فَإِنَ الاس في سَائرٍ الأعصار تعَارَفُوا 
ا فیمًا فيه امل 2 غير 956 ر يرك بمثله كدحول الجاع ولا 
يششكل بالرَارعة عة إن فيها لتاس تَعَامُلاء وهي ) فاسدة عند أبي حنيفة رَحمَهُ الله؛ لأن 
الخلاف فيه کان تابنا في الصذر الأوّل دُون الاستصتاع. 

وَاعلُا في جوازه قل هو بيع أو عت والمحيح گ يع لا عد مده 
عَامة مَشايختًاء ر الحاكم الشهيدٌ كول شو اق ا يعمد العَقَدُ بالتَعَاطي إداجاء 
به مَفَرُوغَاء وَهَذَا ب يبت لكل واحد منْهُمًا البَارٌ. وجه العَامّة أله سّمّاهُ في الكتاب بيع 
وات فيه حيار الرؤية» ل را يار ارد 

لخر ل م را e‏ 

يَخيط له قميصًا بكرباس من عنده» وَامْوَاعَدَة تَجُورٌ في الكل وكبُوت ا 1 
مهما لا يدل على الْوَاعَدَةء ألا ری نْهُمًا ذا تبَايَعَا عَرَضًا بعرض و ير کل واحد 
E‏ شترا قن لكل واحد منْهُمًا ايار وهو بع مَحْض لا مَحَالة. 

إن قيل: کی يَجُورُ ن کون بيا وعدم لا يَصلحْ أذ يَكُونَ مبينا. خاب 
(بأن الْعْدُوعَ قذ حير مَوْجُودًا حُكُمًا) كالئّاسي للنّسْميّة عند الدب إن لنَّسْمِيّة 
جعلت ا لغذر الْنْسَيّان وَالطهات ة للمُسْتَخَاضّة جعلت ا عار جواز 
الصّلرَات لملا تَتَضَاعَفَ الواجبات» مَكَذَلكَ ا جُعل مَوجُودًا ما 
للتَعَامل. إن قيل: إِنّمَا يَصِحٌ ذلك أن لؤ كان الود عَليِْ هُوَ و لعن المح واغقوذ 


م 


عليه هو الصنع. ااب ربن المْقُود عَليِْ هو المَْنُ دُونَ العَمَلء ّى لو جَاء به مَفْرُوعَا 
EES‏ 
اقول الْْقُودُ عله هو العَمَل؛ أن الامتطناع طلبُ المع وهو الحل. 


وعُورض بائ لو کان عا ا بطل بوت أحَد المعَاقدينٍ ُن لكنّهُ ينطل بمو 


الجزء الرايع ۳۳ 
أخدهتاء دك في جامع قاضي خاا. ويب بان للانتصتاع شنها بالإخارة من 
حَيْث إن فيه طلب الع وهو العمل ويها بالبيِع من حَيْتْ إن القصود مله الع 
الْمستَصتَعْ) فلشبّهه بالإجارة قلتا يطل يمَوْت أحدهما ولشبهه باليْع وهو القَصُودُ 
ارفا فد لقا راشا َتنا حيار ر الرؤيّة وم ُوجب تَعْجيل الثم في مجلس 
العقد كما في الّم. 

فان قيل: أي فَرْق يْنَ هَذَا وَبيْنَ الصباغ» إن في الصبْع العَمَل وَالعَيْنَ كَمَا في 
الاسْتصتّاعء وذلك إِجَارَة مَحْضَة. أجيب بأن المع أل وَالصِيْعْ ال فَكَانَ الْقَصُودُ 
فيه العمل وَذَلكَ إِجَارَة وَرَدَتْ على العَمَّل في عَين المستأجرء وَمَاهْنَا الأصل هو العَيْنُ 
السقصتع الوك للصانع فيكُون يبعا ولا ۾ يکن له ووذ من حَيْث وَطفَهُ إلا 
العمل به الإجَارَةَ في حكم واحد لا غير 

ولا السمتطع (إلا بايا السمتطيع (حّى لو باع الصّانع قبل أن راه 
الْسقَصنعٌ جار هذا كله ف ا لا عد كران قود عله جر الجن دُون 
امل وعدم تن إلا بايا (هوَ المتجيح) وهو ارا عا قبل في كَل مها على 
حلاف ذلك. 

قال (وَهُوَ بالحيّارٍ إن شاء أَحَدَهُ وَإِن شَاءً رك إل أ | السقصنع بعد الرؤية 
بالخيَار إن شَاء أَحَدَهُ وإن شَاء ترَكَة؛ لاله اشترَى ما لم يره وَمَنْ هو كَذَلكَ فَلهُ لحار 
E‏ ر للصّانع» كذا ذَكَرَهُ في الوط يُجْيَرُ عَلى العَمَل؛ لأنهُ بائعٌ باع 
ما م يره وَمَنْ ُو كذلك لا خيّارَ له وَهْوَ الأصّح بء على جَعْله بيغا لا عدة. وَعَنْ 
بي حَبِيفة أن له خا أنْصًا إن اء َل وإ اء يرل فعا عر غلة؛ لاله لا نكل 
ليم لمشقود َل إلا بتر وهو َم ارم وإللاف الخِط. 

وع أبي يُوسُف أله لا حيار لما ما الماع فلا ذَكَْنا ألا وأا الْستَصنعْ 
فلن الصّائع للق ماله 0 الصّرم وَغَيْرِه ليصل إلى يَدَله فلو تبت له الخيَارٌ تَضَرّرٌ 
الصّانع؛ لان غ لا يشريه بمثله لاان الراعظ إذا استصتع مثْيرًا وَلم يَأَحْذَهُ 
فالعامي لا بش يشريه أصلا. إن قيل: لق لشم ور و ود ل 

ااا الرضًا على صن أن المسقصنع مَجْبُورٌ على القبُول فلم 


۳6 العنايض شرح الهدايي 
ار عَدَمَّ رضَاهُ. فَإِنْ قبل: ذلك هل مه وَهْوَ لا يَصْلَحُ عذْرًا في دار الإسثلام. 
جيب بان يار تملع اطي خض ل 0 
واحد من ¿ الْسْلمِينَ في دار الإسلام علم أقوّال ++ جميع الْجتَهِدِينَ ونما اهل لس 
در في دار الإسلام في الف راض التي لا بد انه 00 لا في حيارَة اجتهّاد 

جميع الْجْتَهِدِينَ وفيه كر أن عير الأب واه إذا روج الصّغيرة TT‏ 
7 اوغ فإن سكن ليله بأن ا ايار بطل حيَارُهَا؛ أن اجهل في دار 
الإسّلام ليس بعذر مَعَ له لس من القرائضي التي لا / ب لإقامة الدّينٍ منهاء ولا يَُجُورُ 
ا والقنْصتان إبقاء له على القاس 
لجا قرم الاستحسان بالإجمّاع. 

و ير أجل في اول المثألة انراز عَمًا إِذَا صرب له أجل فيمًا فيه عامل 
لبد بكرة ا اک کے الك س وأا إذَا صرب الأجل 
ا 5 500 الأجل ما ذكَرَهُ على سَبيل 
الامتتمهال» ما الْدَكُورُ على سيل الامنتشجّال بان قال على أن يقرع خَها 
ا ذه كذ للقراغ لا لتأحرٍ الطاب بالشللیم وَيُحْكَى عَنْ 
لمنْدُوَانيَ أن ذكرَ دة إن كان من قبل المستصنع فهو للامْتعجّال فلا يَصيرُ يه سّلمًا. 

وإن کان من قبل الصّانع فَهُوَ ا على سيل الاستمهال؛ وفيا إذا 
صارَ سلما يعبر شرائط السلم الُذكورَة ما في الخلايّة أن اللفظ حقيقة في 
الاستصتاع» وتَقَريرَه أن ع الاستصتاع عضي أن لا یون ن اللفظ حَقيقَة 
يه وهو مك العمّل» ودر الأجل يقي أذ کون سلما لک لل بْحَكُم : فيه بل 
بن أن يَكُونَ لتّمْجيل وإذا كان كَذَلكَ فَقَدْ احَمَع الْحَكُمْ ET‏ 
لاني على الأول (بخلاف ا o‏ 
ل ل تمل السلم) 

وَتقَريرة: :اسم أن ال حك في الانشمتاع ف كر أجل أذخلة في 
حير الاحتمّال» وَإِذَا کان مُحْتَملا للأمْرين ل على الملم أل أن وار 
بالإجْمّاع بلا شبهة فيه (وفي َعَاملهم الاستصتًاع وع شبهّة) بريد به ان في فل 


الجزء الرابع ۳o‏ 
الصّحَابَة في تَعَامْلهِمٌ الاصتا شبهة؛ وَلأن السّلمْ نابت بآية للداينة وَالسئّة دون 


الاستصتتاع 


قال (وَيَجُورُبَيعُالقلب والَهدٍ سباع العم وَشَيرُ ام في ذلك سواء) ون بي 
يوسف أنه لا يجوز بيع الكلب العقور لاه غير منتفع بهد وقال الشافعي: لا یجو بیع 
الكلب؛: لقوله عليه الصلاةٌ والسلام «إنّ من السحت مهر البغي وَكَمَنَ الكلب»! ولاه 
دجس العين وَالتْجَاسَكُ شمر يهان الح وَجَوَارٌ البَبع يُشعِرُ يإعرازه شَكَانَ متي ود 
«أَنّهُ عليه الصلاة والسلام م تھی عن بيع الكلب إلا كلب صيد أو ماشيت» ولأنه منتفع به 
حراسيّ وَاصطيَادًا هكان ما لا يَجُورٌ بيعه؛ بخلاف الهوام المؤذيت؛ لائ لا ينتفع بهاء 
والحديث مَحمُولَ على الابتداء قلعا ّم عن الاقِناءِ ولا سم تَجَاسَةَ العين؛ ولو سم 
يحرم الول دون البيع. وقال (ولا يَجُودُ بيع الحَمرٍ والخنزير) لقوله عليه الصّلاة 
السلا إن الذي حرم بها حرم يما وآڪل همها واه ليس بمال في حه وقد 
ڌڪرتاه. 

الشرح: 

(مستائل متور: أي هذه مَسَائل من كقاب الع فرت عن بايا وم ذكر 

نة فَامتُذ ركت يذكرهًا هَاهُنًا . قال 0 5 لكلب والفهد وَالسبّاع) بيع مُ الكلب 

كل ذي اب من السّباع جائ معَلمًا كان أو غَيْرَ مُعَلم في روَاية الأمل» ئا الكَلب 
َل قلا شك في جواز يَيْعه؛ له آله الحراسة ورالاصطبّاد فیکون مَحَلا للييْع؛ لله 
مف ب به حَقيقة وشَرعا کون مالا. 

راك عل الك E‏ كن أن يتمع به بير الاصطيادء إن كل كلب يحْمَظ 


مه اسه م هلد وي 


بيت صاحبه ويمنع الأجَانب عن الول في ببته ويخبرٌ عن ؛ الحائي بتباحه فَسَاوَى 


للم في الالتقاع به (وعن بي وف أن 500 ا آي 5 500 
لَه عي تفع به) ك2 يل ھی عَنْ إمْسّاكه ومر ب بقثله. قلتا: کان قبل ورود الك خخْصّة 
)١(‏ أخرجه البحاري (۲۲۳۷)» ومسلم في المساقاة (حديث 9"). وانظر نصب الراية .)١٠١7/84(‏ 
(۲) أخرجه مسلم في المساقاة (حديث 85). 


35 


العنايت شرح الهدايت 
في اقتتاء الكلب للصيّد ل للمَاشية 1 للرّرْع (وَقال الشافعي: لا جوز بيع الكلب؛ 
لقره ل دان من المشخت مَهْرَ بغي ومن الكلب») السحت: هو اخرام. 
والبغي: الرانية فعيل بسَعْنَى قاعلٍ ورك لاء إلحاقا بفعیل بِمَعْنَى مَقعُول كَفَوْهُمْ 
ملحفة جَدي. (ولائه جس العَيْن) بدلالة تجاسة e‏ نه متَولدٌ من اللحم» واکان 
كَذَلكَ سان لنَجَاسَةَ شع بهَوَان الَحَلء وَجَوَارُ ال بإعرازه فَكَانًا 
متَنَافِييِنٍ والجاسة َايئَة فکان اليبع منتَفيًا. 
(وَلَا أن ؛ الي 2 «نقى عن بع الكلب إلا كلب صَيّد أو مَاشيّة) وه التي 
من الواشي. و بأن الدّليل احص من المدَعَى» فان لی عو الکلاب 
لطلناء الل ل على ا الصيّد ا لا غير. اجيب بأن ذكرَة 
لإبُطَال شمُول العَدَمٍ الذي هُوَ مُدَعَى الخصمء وما | بات الْدَعَى فثابث بحَديث ذَكَرَهُ 


في الأسنرار برواية عَبْد الله بن عَمْرِو بن العَاصٍ 5 أله قال: «قضى رَسُولَ الله ل في 


o ¢‏ بير 


تحر 


مك 

وفيه نطَرْ؛ لأن الطْحَاوِيّ حَدََثْ في شَرْح الآنارٍ عَنْ يوس عَنْ ابن وَهْب عَنْ 
لمحو ع ا بيس الع عكر عا لاد لطر بول قي وي 
کاب صید قله رل أربَعِينَ درْهَما» وَهَذَا مَخْصُوصٌ ع کا وقيل 
الاسنتثلال بل على حَوازٍ تیم الكلب العم وَغَيْرِ لعل سوّى العقور وَالحَدِيث ل 
على الأول والثاني ملحق ب به ۾ دلالة ة (ولاه مف مف به حراسة واصطيادا) 2 وتشر (فکان 


مالا فِيَجُورُ بيع . 

واعترض بو جهین: : أَحَدُهُمَا أن الالتفاع بمتافع الكلب لا بعینه» وَذْلكَ لا دل 
على مالية عينه كلاد ينتفع ؛ بمتافعه بالإجَارَة وَهُوَ ليِسَ بمَّال. والثاني e‏ 
الخثرير N.‏ وأحيب عَنْ الأول بن لاع ية الگلب 
يَقَعْ َب بَا لملك العَيْنِ لا ة قصدا في الْنْفعَة: E OE‏ 
قَجَرّى مَجْرَى الالتقاع بمتافع العْد وَالأمة وَجَمِيع مَا لا يكل لحمُة. وَعَنْ الثاني بان 
احير مُحَرَم العيْن شَرْعًا فكت الخرْمٌَ في كل جُزء وَسَقَط الّقَومُ وَالإبَاحَة لضَرُورة 
الخرَرٍ لا دل على رفع الحَرْمّة فيمًا عَدَاهَا كَإيَاحٌة مه حَالة الْمخْمّصّة وَإِذَا بت أن 


الجزء الرابع ۳۷ 
اط الحكم الانتفَاعٌ نبت في 0 وَلنّمر وَالذَنْبِء بخلاف اهْوَامٌ الْؤْذيّة كَالَيّات 
وفارب را ا يقد ا 


E E‏ واب عَنْ اسنتذلال الشافعي بالحديث الَروي» 
وتقرِيرهُ مَا رُوي عَنْ راهيم َه قال: روي عَنْ ابي 4 «أنُّ رخص في من كلب 
الصّيّد» وَذَلكَ ذليل على تَعَدُمٍ هي الشسخ مهم كائوا ألفوا اقتاء الكلاب» وكائت 

تفي اتان ١‏ وَالشربَاء هوا عَنْ اها َس ذلك لم مروا بل الكلاب ا 
عن اقيق لخر عن العادة الأو ثم رخص هم بغ ذلك في من ما يكو 
مُتَفَعَا به منْ الكلاب. فالحدیث الذي رَوَاهٌ هُوَ الذي کان في الابْتداء» وَيَجُورُ أن 
ال الحديث مُسْتَرَكُ الإلرام؛ لگ قال كه 2 لكان ررنقا في سين لا بكرن إلا في 
0 

قَولهُ: ولا لم نَجَاسَةَ العَيْنِ) واب عَنْ امئتذلاله بالَخقول بان فَإِنَ تَمليكَهُ 
في حالة يجوز بامبة والوصية ولیس العيْن كذلك ولو سم فيخم 
اول کک ا 

قال (وَلا جوز بع مر والخترير 7 بيع ع الخثر والختزير لملم عير جائز: 
يني َه باطل» سق وُقَوعُهُمَا مَيعًا نما وَمَا يرب عَلى ذلك في الييُوع. وَاسْتَدَل 
بقؤله يد «إن الذي حرم شربها حَرُمَ بَيِعَهَا وأكل ثمنها» قال مُحَمَّدٌ في كاب 
الآثار: احيرا أو حنيفة قال: حلا محمد بن قيس هان رجلا من تيف گنی أن 
عَامر كان ا و دامذ ين اند فيه الغا ي 
رن زأرية عا كان يُهُديء فقال الي يله: يا أبَا عامر إن الله تعالى قد حرم الخَمْرَ 
e‏ د ا رول اله بها اسمن بها على حابجنك؛ 

ل له اللي :يا أا عام إن الذي حرم شربَها حرم بيْعَها وأكل تَمَنها». 

قال (وآهل المت في البياعات كالسلمين) لقوله عليه الصلاة 
الحديث «قأعلمهم أن لهُم ما للمُسلمِينَ وعليهم ما على الُسلمين » وَلْأنهُم مُكَلفُونَ 
)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية :)١٠١7/4(‏ لا نعرفه» ولم يتقدم في هذا المعئى إلا حديث معاذ وهو 

في كتاب الزكاة» وحديث بريدة» وهو في كتاب السير» وليس فيهما ذلك. 


۴۸ 


العنايي شرح الهدايب 


مُحتَاجون ڪَالُسلمين. قال (إلا في الخمر والخنزير خَاصّة) قان عَقَدَهُم على الخمر 
كعقد السلم على العصير؛ وَعَقدْهُم على الخنزير كعقد الُسلم على الشاة؛ ؛ لأنّها أموال 


ع وء دك 


في اعتقادهم» وَتَحنْ أمرتا پان ن نتركهم وما يُعتقدون. دل عليه قول عمر: : ولوهم بيعها 


وخذوا العشر من أثمانها. 
الشرح: 


قال (وأهل الذمّة في البيّاعات كَالْسْلمِينَ) قال مُحَمّدٌ في الأصّل: لا يَجُورُ 
أذ النكة ر ا اسوك نُسيئة: ولا يجوز الم هم في ايان 
وَالدرْهَمٍ با مين ا بيد ولا ية ولا امف تس ولا اذهب باَب إلا مغلا 
بل يدا يد u,‏ ا کال ون TT‏ 
اهل الإسلام. ودل لاصف رَحمَّهُ | لله على ذلك يقوله د في ذلك الحديث 
ا ا 1 

6 هُمْ مکلفون يعني بالْعَامَلات بالاتفاق اجون ال ما بق به e‏ 
8 اي إلا بالطَّعَام ولاب والكسئوة والس و 
الحا إلا بتباشرة الأتاب التتروعة» وَمنها اليم فيكون مُظروعا في نهم كنا في 
0 حى الْمْلمين» إلا الح وَالحتزيرَ إن عَفْدَهُمْ عَائهِمَا كالعقد على العَصيرٍ رالشات في 
كَوْنْهِمًا مولا مه مَتَقَومَة في اغتقادهم ونح أمرتا أن ركه وم يَْتْقدُونَ) رن 
ذلك قول عُمَرَ ذه ذه لعْمّاله حينَ حَضَرُوا ليه وال َم: 5 هَؤُلاء إِنَهُ بلعّني کہ 
تأځڏون في المحزية ايع واطثرير واش ال بلال: أجل | ا ذلك فقَال: 
قلا تفعلُوا ذلك» ولكن وَلُوا ) Î‏ م ځذوا الدمَنَ منهُم. 

قال (وَمَّن قال لغيرِه بع عبدّك من فلان بألف درهم على أَنْي ضَامِنَ لك 
حَمسمِاتَةٍ من التّمَن سوى الألف فمَعَل ههو جائرٌ وَيَاخُدُ الألف من الشتري 
وَالْحَمِسَمِانَةٍ من الضّامِن؛ وإن كَانَ لم يقل من التّمَنِ جاز البيع بالف ولا شيء على 
الضّمين) وَآَصلْهُ أن اليَادََ في التَمن واتَمْنِ جَائِرٌ عندنه وَتَلتَحِقَ بأصل العَقَدِ خلافا 
لزّفَرَ والشافعي لاله تَغييرٌ للعقد من وصف مشروع إلى وصف مشروع وهو كوئه عدلا 
أو حَارًا أو رابحا م قد لا يَستَفيدُ المشتّري با يئا بأن زَا في الكمَنِ وهو يساوي 


اللعرع | تايط حت يك gg‏ ان 
ابيع بدُونِهًا َيَصح اشتراطهًا على الأجتبي كَبَدل الخلع لن من شرطها لقاب 
تة وصور ف قان من ان ومد فرط فش و دم يقل لم ر فلم ب 

الشرح: 

(قَولهُ: وَمَنْ قال لََيْرهِ بع بع عَبدك من فلان) 1 أن يَطْلْب إِلسَان من آخَرَ 
شرَاء عنده بألف درْهم وهو لا تبي إلا بالف وَحَمْسمائة زاشتري لا برغب فيه إلا 
بالف فيَجيء آخَرُ وقول لصّاحب القند بع خا هد الأخل بال على ني 
َامِنٌ لك حَسْسَمائة من الثمَنِ سوى الألف فهو جَائرٌ وذ الألف من لسري 
وَالحَْسّمائة من الضَامن» وإن لم يقل من الثمَنِ جَارَ الع بألف ولا شَيْء عَلى الضّامن. 
والفرق يَْنَهُمَا ما ذَكَرَهُ ناء عَلى الأصل اكَارٌ أن ارا في لسن وان جَائرَةٌ عدا 
وَتلتَحَقُ بأل العقد حلافا فر والشافعي رَحمَهُمًا الله؛ لگ ) أي الإلحاق. 

٠ NS‏ مشرو ع إلى ولف مشروع وهو کو عَدُلا أو خحاسرا 
ا ی ا عقا بأد ی ای رقن ری 
ليع دُونهَا) صاز الفضل في ذلك كيدل الخلع في کونه لا يذل في ملك انرا في 
مقَابلته شيء فَجَانَ اث شراط على الأجتبي كَهُوَ لکن لا بد م من تَسْميّة الريادة لتَعَحَقَقَ 
قاملا صُورة وذ ات می ليرج عن حي ةمذ ال من ال وج اشر 
صح وإ وَإِذَا ك 
الالء واش حرام لا لزم بالضّمّان. 

واعرض بأوجه: لرل تيف يحب شيم من الس عله و دعل في ملكه 
شيْء من الَعقود عَليْه. الثاني لو كان حَمْسمائة له تمن ره جه الْطَالبَةُ بها على التي 
وحمل عله الصَامن وم توه َل بالاثقاق. الثالث أن أل امن لا يَجُورُ أن 
يجب عَلى الأحتبي الي ليم فَكَذَلكَ اليا لا ل روخ ار 
يعني عن هَلْهِ الأسعلة والجواب عَنهاء ولا باس تَكْرَارِ ذلك للتَحْقيق» فان ورود 
السوّال إذا 1 ل وض وم أل الكلام فجوابه گكراره» وَذلك گا د کا أن فصول 
اَن قد ا اواك ور الع 
ا ا كالزيادة في الشمَن إِذَا كان ليع يساوي الْمَنَ بلا زِيادَة 5 2 


3 ي ي العنايت شرح الهدايت 

e 7‏ 
التَرَمَهُ لا غير ولتم فيمًا تحن فيه الأجتبي فلا يموجه الطّلبُ على الشتري وَظَهَرَ 
الفرق بيه وَين صل الْمَنِء فَإِنَ أصْل الم لا ب وَأ يقابل شَيء من الال فلا يَكُون 
کالریادق وَحيئكذ لا يَلرَمٌ من عَدَمٍ جَوَازٍ وُجُويه على العيْرٍ عَم جَوَازٍ ما لا يلرم 
ا شيء في مُقابلته. وَقَعّ في الكتاب وَالْحَمْسْمائُة بالألف َاللامُ في لضاف دوق 


المضّاف إليه» وقيل لا حلاف في امتتاعه. وَقال ابن عصفور: عض الاب يُجِيرُون 


ذلك وَهُوَ ليل جدًاء وَقيل إِذَا وَرَدَ مثل هَذَا يم ل .لا شه ونان لفقت رده 
في لضاف إلبه على حَذف مُضّاف: أي جا 


قال (ومَّن اشْتَّرَى جارِيَمٌ ولم يُقبضها حَتّى رَوْجَهَا فَوَطِتَهَا الرّوجُ فَالنكَاح جائز) 
لؤجود سبب الولايت وهو املك في الرّقبَةٍ على الكمال وعليه المهر. (وهدًا قبض) لأن 
وطءَ ا يه فليس بقبض) 
والقياس أن يصير قابضا لأئه تعييب حكمي فيعتَبر بالتعييب الحقيقي. وجه 
الاستحسان أن في الحقيقي استيلاء على امحل وبه يَصِيرٌ قَابضًا ولا كَدلك الحكمي 
فافترقا. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ اشتَرَى جَارِيّة 1 يَقبِضْهًا حَنَّى رَوَّحَهَا إلخ) رل اشتری جَاريَة و 
يقبضها حى رَوَجَهَا برَجُلٍ فوطها اروج جَارَ الاح رلوجُود سيب الولاية) لكام 
َه املك في الرقبَة على الكَمَال) و نمه مان عَنْ الوا ؛ لأن للح عن فصر ني 
الع قل المضي له كول عن تساف لقم ولوك الع قل الَئْضٍ كما تَقَدَم 
وَالنَكَاحُ لبس كذلك. وَهَذَا اويح بكرن کا لان الوطء لا كان بتمسايط من جهة 
انمي کان فعلهُ كفغله روإن لم يطَأها) الرّوْج رفلس أي مُجَرَدُ ازيح (قنِضًا) 
استحسانًا. 

وَفي القاس هُوَ فض وَهُوَ رواية عَنْ ابي يُوسُفَ» حَنَّى إن هَلكت يَعْد 
هَلكتْ من مال الُشترِي؛ لن الڙويج عيب حځکمي» ّى لو وَجَدَهَا المشتري دات 


الجزء الرابع 3 
روج کان له أن يردا والمشتري ذا عيب اعقو د عليه صَارَ قابضًا فصَارَ التاق 
والذبير وَالتيبُ الحقيقي کقطع اليد وء العيْنِ. وجه الاستحسان اَن في ابيب 
احقيقي اتيلاء على الل بالصتال فل مله إل وب يصيرٌ قابضاء ولس ذلك في 
الحكمي فلا يصيرٌ فاضا والإاق وَالتَدْيرُ لاف لماه وإنهاء للملك وَهَذَا ُت له 


الوّلاء ومن ضَرُورته أن يَصيرٌ فَابضًا. 

قال (ومن اشترى عبد هَعَاب فَأَقَام البائع البيْنَةَ انه باعها رياه إن ڪات عيبت 
معرُوقَة لم يُبع في دَين البائع) لأنْهُ يُمكِنْ إيصال البائع إلى حَقّه بدون البيع؛ وفيه 
ابطال حَق الْمشتّرِي (وإن لم يدر آين هو بيع العبد وى الكْمنَ) لان ملك شري ظهّرَ 
بإقراره فَيَظهَرٌ على الوجه الذي آقَرٌ به مشغُولا بحقّه» وإِذَا تَعَدَّرَ استِيفَاؤُهُ من الْمشتّري 
يبيعة القاضي فيه كالراهن إذا مات واْمشتري إذَا مات مفلسا والمبِيعٌ لم يُقيّضء بخلافي 
ما بعد القبض؛ لان حه لم يق ُتَعَلًا په م إن فضل هيء يُمسَكُ لمُشكَرِي؛ لاه َل 
حه وإن َقَص يبع مو يض قال (إن كا اُشتّري اشتين هعاب أَحَدُهُما مللحاضر أن 
يدقع الئّمن كله ويقبضه وَإِذَا حضر الآخَرٌ لم يَاخُن نَصِيبَهُ حٌى ينف شريكه الئَمَنَ 
كله وهو قول آبي حنيفة ومُحمد. وقال أَبُو يُوسّف: إدا دَفَعَ الحَاضرٌ الثّمَنْ كُلهُ لم 
يُقبض إلا تَصِيبَهُ وَكَانَ مَُطوُمًا بما ی عن صّاحِبه) لائ قضى دين غَيره بقير آمره 
يُمكنهُ الانتفاع بتّصيبه إلا بأداء جميع التّمنِ؛ لأن البيع صفق واحدة وله حق الحبس 
ما بي شيءَ منه؛ والمضطرٌ يرج كَمُعِيرٍ الرهن. وَإِذَا كَانَ له أن يرجع عليه كَانَ له 
حق الحبس عنه إلى أن يستوفي حه ڪَالوڪيل بالشراء إِذَا قضى التّمَنَ من مال تفسه. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ اشتَرَى عدا فعاب الشتري إل رَجُلُ اشترى مَنْقُولا فَقَاب 
امشقري قبل قيض البيع وَل تقذ لمن علب البَائع من القاضي بنع القند يمه + 
تفت إلى ذلك حى يُقيم اليينةَ دعا لَهّمة» فَإِذا أقامها قلا يلو ما أن تَكُونَ اميه 
ES‏ فان کان الأول | يمه في الدَيْن؛ لان وُصُول البائع إلى حَقه بدُون البيْع 


1 مُمْكنّ وفي الع ال و ا 
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العنايت شرح الهدايت 

وَإِن کان الثاني م العبدَ ود ى الثم لأن ملك الشتري ظَهَرَ يإقرارِ البائم 
ET‏ ا 
العَبدَ في يده اول ول , الإلسان فيمًا في يدهء قو الى الملك كان مسموعاء ولو 
ائ به یرہ كاملا صح بكم ای کنا قر به اقصا تقولا بحل وت يبت املك 
لهُ تاقصًا عَلى وجه يَقتضي الاستيفاء وقد ؛ تعر ية القاضي ذ فيه) كالرَاهن إذا ا مات 
إن اا و ِالرْهُون باع في دنه إن عذّرَ الاستيقاء. 

شري إِذَا قات قبل فض ايع مفلا فإ اليم باع في نَم بحلاف ما 
ذا قيض نري الع إن ية البائع لم ثقيل؛ أن حقه ن ب متلا به ل هو دن 
في ذمة اي کون اة لات الدينٍ وَالإنبَاتْ على العائب مُمْتَنعٌ عندنا. ٠‏ وفيه 


E 3 


بحٿ من أوجه: 
الأرل: ن إقامة الي على العائب لا تَجور؛ ها تعمد خمد إلكار رَ الخصم وذلك 
الَاني: أن القوؤل بجواز البيع ول بجواز اصرف في ليع قبل القبضٍ وَقَدُ 


الثالث: أن ذلك يفضي إلى القضًاء على العَائب بروال الملك وهو لا یور 
في ذلك لا رت ن كوه وا وغ وض فار ES‏ 
الأوّل أن إقامة البيئة كما كرا لنفي اة لا للقضاي وما القاضي يُقضي بمُوجب 
إقرَار ر ار با في يده وي ذلك لا ياج إلى إلكارٍ الخصم. 

وع ¿ الثاني من وَجهين: ا بَعْضٍ الَشَايخْ إن القاضي ينطب من 
يض العَْدَ للمُشتري م تبيعٌ؛ أن تبح القاضي كع المتري لا جوز قبل القاض. 
ورد بان الْشترِي ليْسَ له له أن يِه قبل تقد المي فَكَذَا من بُجعل وكيلا علة. وأجيب 
بأن ذلك حق البائم ا يتأخيره. والثاني أن ابيع e‏ وَإنمَا 
الَقْصُودُ الَظْرّ للبائم ااه خقه وَاليَيُمُ صل ضمُناء وو أن يفت ضمنا ما لا 


يت قَصْدًا و ل مام ل خت ل قا على الاب ولت د قا 
عَلى الحَاضر بالإقرّار ما في يده وَذَللكَ لما يكون إذا يفص الشتّري» َأمّا إذا 


الجزء الرابع ۳ 


مضه قلا کون ذلك وَحِيئكذ ظَهْرَ الفرق وَائدَقعَ حك 

َم إِذا اڪ إن فصل شية ُشئلك للشنتري؛ ل حقه ون تقص َع 
هى أي يبع البائع ي فإن کان الي اا فَالحَاضرٌ لا يلك 
اض لصيبه حى ينقد حَمِيعَ اوأر اباك على مول تصيب القائب وليم 


ر 


تعيب الغائب من اليد إلى الحاضي وإذا حَصر الاب فللحاضر أن بجع عله يما قد 


هاس اسم 


لأخله وله أن بحس تصيَةُ خی توفي ما تفده عند أبي حَيفَة وَمُحَمّد رَحَمَهُمًا الله. 
وقال أو يُوسُّف: لا جر الاح على قبُول تصيب الغائب من الس 

ولو قل لا جر على ميم قصبيه من القند لاض" لا قيض إلا قصيعة مها 
لا عير فإذا قبَضَ الْحَاضرٌ العَبْد | يَرْحَعْ على العائب إِذَا حَضَرَ بمَا تَقَدَ هُ لأجله» ولس 
له حَق الحَيْسِ عَلى ذلك (وكان مُتَطَوْعَا يما ای عَنْ صاحبه)؛ لاه قَضَى دين غير 
ره ولا وشوعاق اللن ررقو كرا عن تعيب ماح جل له الَبْضْ وما أله 
0 يدا للل لا بنك الاتقاع بيه إلا ياء جمِيع اَن لانّحَاد الصفقة 


وَلكون ؛ البائع له حق الحبْس ما بقي شيء مئه وَالضْطرُ يرجم كَمُعيرٍ الرهْن) فان مَنْ 


5 


ءِ 


أَعَا عار شيا رَجلا يرحت فرعته كم أفلس لاهن وهو ا 3 عير أ غاب افك الع 
قله جع على الراهن ما ى ون كان ذلك قَضَاءً دين الي بعر أثره لاضطراره في 
القضّاء. 

وَهَذَا مما لا ينر فإن للضرُورات اخکامًا . فن قيل: لو کان اليل بالاضطرار 
صّحِيسًا لا قلف الحم ين حَالة حُضُورٍ الريك وغيبته للا يدر على اللنقاع 


بتصيبه إلا بعد نقد اة اواب أن الاضطرارٌ في حَالة حضوره مفقود د لإمكان أن 


ممه إلى الاك قد لصي من الم فشكن هو من قاض تصبيه من العبد 

بخلاف حال غَيَنه. 
وَعَلى هَذَا ظَهْرَ الفرق بَيْنَ ما حن فيه وَبيْنَ ما إذَا اساج ازا غاب حدقا 
قبل تقد الأخرة لصّاحب الدَارٍ فق الخَاضْرٌ كل الأجخرَة قله يون مُتيرعَا بالإجْمّاع 


3 » ر معط في كذد تميس متاجه بن ج5 لا ن للآجر حن ا 
لامنتيقاء الأجرة. كد ذَكْرَهُ الإمَامُ الشّمُرئاشي (وَإذا بت له ق الرّجُوع کان له حى 


الس حى توفي حَقَهُ كالوَكيل بالشرَاء ذا قَضَى الْمَنَ من مال تفسه) عَلى ما 


ر 3 9 اللي 7 
سيجي ء إن شاء الله تعالى. 


قال (وَمَّن اشدَرَّى جَارِيّمٌ بألف مثقال ذَّهَبِ وفضةٍ فَهُمَا نصفان) لأنّهُ آضاف المثقال 
إليهما على السواءِ فَيَحِبُ بن كل واحدٍ منهما حَمِسُمِانَةٍ مثقال لعدم الأولويتِ ويمثله لو 
اشتّرَى جاريم لف من الدب والفضَةٍ يجب من الدّهّب مَنَاقيل ومن الفضةٍ دراهم وزن 
سَبِعَتٍ لاله ضاف الألف إليهما فَيَنصرِفُْ إلى الوزن الَعهود في كل واحد منهما. 

الشرح: 

ال رومن اشترى جَارِيَة بألف مْقَال ذَحَب وَفصة إل رَجُلَ اشترى جارية 


فَقَال اشْتَريْتهًا بألف مثقّال ذهب وفصّة ص وَيَجبْ عليه من كل واحد منْهُمًا 


ر 42 رس ام 


ختيياتة ا( اف لمان الها غل المسوَاء)؛ لأ عَطْفٌ على المضّاف 


r 00 3‏ لوه ا عمس و 6ح و .2" لقع 
إليه» وهو عطف مع الافتقار والعطف مع الافتقار وجب الشركة وليس لأحدهما 
أولوية على الآخر فَيَجِبْ النسَاوي. قيل وَكَانَ الواحب أن يميد الصف بالحؤدة أو 
مرخ مه عض 1 0 ا ا 8 5 5 8 2ه . ا اش 
الرداءة أو الوَسّط؛ لأن الاس لا يَتَبَايَعُونَ بالتبر» ولا بد من بيان الصفة قطعًا للمتازعة 
ر و ا کک 2 5 روو £ 0 شاع و گے 
ولحذا قيده محمد رحمه الله بها فى الجامع الصغير وبیوع الأصل. ويجور أن يقال 
رکه لکونه مَعْلُومًا من اول كتّاب الو ع أن ذلك لا بد منهُ. 

ولو قال اشْتَرَيّت منك هذه الجارية بألف من الذهَب وَالف لفضّة وحن المشتاركة 
5000 ا 7 3 A‏ ا رھ و 05 0 م هم 3 
كما في الأول للغطفء إلا أ يجب من الذهب مناقيل حَمْسْمائة مثقال ومن الفضة 


يا بي و Jor‏ ا 4 و2 ج دک اين ع سومان ا و ا ر ١‏ مف ر 
دراهم خمسمائة درهم كل عشرة وزن سبعة؛ لآنه هو المتَعارَفْ في وزن الدراهم. 
ولقائل أن يقول: النَظْرّ إلى المتَعَارّف يَقَتَضي أن يَنْصَّرف إلى ما هُوَ التَعَارَف في اليلد 
الذي وَقع فيه العَقَدُ. 


قال (وَمَْ لهُ على آخَرَ عَشَرَة دَرَاهمَ جيّاد فَقَضَاهُ زُيُوفا وَهُوَ لا يَعْلمْ فألفقها أو 
سم ال « 0 ا 9 8 9 5 4 2 4 
هَلكت 71 قضاء عند ا نة حنىفة ومحمّد ر حمهمًا الله . وقال أو يوسف: 5 مثل 


ُُوفه زجع بتراهمه) لان حَقَهُ في الوصلف مزعي كه في الأعئل» ولا بنك رعا 
ار ت 2 3 
بإيجاب ضّمَّان الوّصْف لله لا قيمّة له عند المقابلة بجلسه فوَجَب المصيرٌ إلى ما قلنًا. 


رب 2z‏ ۳ مسيم 


وَلهُمَا ئه من جنس حَّه. حٌى لو تجوز به فيما لا يجوز الاستبدال جاز فيقع به 


1 


الجزء الرابع 
الاستيفاء ولا يَبِقَى حَهُ إلا في الجودة ولا يُمكِنُ تَدَاركُهَا پايجاب ضْمانهًا ا د ڪر 
وَكَذَا يإيجاب ضَمَان الأصل لائ يجاب له عليه ولا تَظِيرَ له 

الشرح: 

َال (ومَنْ له على حر عَسرَة َرَاهمَ ياد لخ رَجْلٌ له على رَجُل عشرة 
درام جياد (فَقَضَاهُ زبُوفا وَالقابض لم يَعلم فالفقها او هَلكت فَهْوَ قَضَاء عنْدَ أبي 
حيفة ومُحَمد رَحمَهُما لله. وقال أبو يُوسّف: رد مثل روف ويَرْجمٌ عليه باطياد؛ لأن 
حَقةُ في الولف مَرعي) من حَيْث اود كَمَا أن حَمَهُ مَرْعيّ في الأصّل من حَيْث 
لقَدنُ فَلوْ تقص عَنْ كمية حقه رَحَعَ عله بمقداره فَكَذَا إا لقص في كَيْفيته ولا 


سس م ق ار ي ااج 


فَوَجَبّ الَصيرٌ إلى ما قُلنا. ولأبي حَنيفة وَمُحَمّد أن الفيُوضَ من جنس حقه بدليل أله 
لو تحور به فيمًا لا يَجُورُ الاسْمدالٌ كَالصرف وَالسّلمٍ جَارَ فَكَانَ الاتيقاء من حَيْتْ 
الأصل بالمفُوضٍ حَاصلاء فلم ينق حه إلا في احودة وََدَارَكُهَا مُتمَردَةٌ يجاب ضَمَانه 
ESE‏ بالطل AN ENR‏ 
الالفكاكف وَل ااب صان الأصلء لآن الْطتمون خد غر الأضل» والفرض الم 
نت الأمئل توف لإاب الان باختاره ماب علب لك ولا لطم له في الشزع. 


ر عرس 


فو وس و رو 9 00 م ف ابره سح ع الوا سم ر E‏ 0 
يمكن رعايته بإيجاب ضمان الصف منفردا لعدم الفكاكه وهدره عند المقابلة بجنسه 


وَعْتُرضَ بِوَجْهَيْن: أُحَدُهُمَا أن إيجاب الضّمَّان على الرَّجُل لنَفْسه لا يَجُورٌ إِذَا لم 
يف وَهَاهُنَا يُفِيدُ فصارَ ككُسئب الأذون له الَدْيُونَ فإِنّهُ مَضْمُونَ عَلى الى وَإِنْ كان 


3 
2 م 


ملكا له حى لو اشترَى صحّ. والثاني أن الْقَصُودَ الأصلى هُوَ إِحيَاءِ حى صاحبه 
0o 2‏ ا ا ور ا 2 E afro‏ ع مم OS‏ وه € 
ووجوب الضّمان له عله ضمني فلا يُحَيرٌ. والحواب عن الأول أن الفائدة ثمّة إِنمَا هي 
o 7 9 00‏ 5 ع ا mle‏ £ م 20ے له 
للعْرَمَاء فكان تَضْمِينَ الشخص لعيره بخلاف ما تَحْن فيه. وَعَنْ الثاني أن الصف ابع 
ا و ی ب ا و 
فلا يجوز أن کون الأصل تَابعًا له. 
قال (وإِذًا افر طيرٌ في آرض رجل فهو ٽن أحَدَُ) وَكَذَا إذَا باض فيهًا (وَكَدَا إِذَا 
تكنّس فيها ظبي) لاه مباح سبقت يده إليه وَلأنْهُ صيد ون ڪان يوخ بغير حيلج 
وَالصّيدُ كن أحَدَهُ وَكَدَا البيض؛ لأَنّهُ صل الصّيد وهنا يَحِبُ الجَرَاءُ على المحرم بكسره 
أو شيّه؛ وصاحب الأرض لم يعد أرضة فصر كتصب شبكت للجفاف وكا دا دَخَل 


٣ 


العنايت شرح الهدايت 
الصّيد داه أو وفع ما كُثِرَ من السك والدراهم في دِيّابه ما لم يَكُمَهُ و كان مُستَعِدًا له 
بخلاف ما إِذَا عَسّل النّحلُ في آرضه لائ عد من آنزاله فَيّملكُهُ تَيَعَا لأرضه كَالشَجَرٍ 
الئّابت فيها والثَرَاب المجتّمع في أرضه بجريان الماء؛ والله أعلم. 

الشرح: 

َال وڏا أفْرَحَ َير في أَرْض رَجُل إل إذا أفْرَحَ عير في أَرْضٍ رَجُل وَل 
يعدا للك ل يَمْلحْهُ هو كَنْ أَحَدَهُء وَكَذَا إذا باض فيها أو كنس فيا ظَبِي) وفي 
خض الْسّخ: کسر فیا طني (لألهُ میا ست بده ل ميلك ولاه حيكذ صد 
وَالصّيْدُ كَنْ حه بالحديث» و بعر حيلة لا يرجه عن الصيدية به كَصِيّد 
السو رجله برض إنْسّان نه للآحذ دُون صّاحب الأزض والتكئس: الست » وما 

ل ی اک و ر اليه رمق تنكل ا ر وه 

رك أحَدٌ فَهُرَ له (واليْض في مَعْنَى الصيّد؛ لأ صله N‏ 
راء على الحرم بره أو شَيه) . 

(قَولهُ: وَصَاحبُ الأرْض لم يعد أَرْضَهُ للكت إِشَارَة إلى أله لو أَعَدَهَا للك بأن 
حَمَرَهَا ليقع فيها أو بعر ذلك مما يُصّادٌ به كان ل فما إذا م يَعْدَهَا فهي كشبكة 
ُصِبّت للجفاف عق بها صَيْدٌ فَهُرَ للآخذ, وَكَذَا ذا دَحَل الصِيْدُ داره أو وَقَعَ ما 

من لسر والئراهم في تابه ما | نک ا u‏ 

بخلاف ما إا عسل الل في أرْضه) فن الل i‏ (لأنَهُ عد من أثرّاله) ا أي من 
ارال الأرْض ويل المَكَان؛ + جَمْعْ رٌل: رفُوكال ياك ل م والفر ف ينهم أن 
العَسّل صَارَ ة قائمًا بأرضه على وجه القرار فصّارَ َابعًا 5 (کالشجر الثابت فيها وَالثُرّاب 
المع بيان الاع) بخلاف الصّيْد والله سْبْحَائهُ وتعالى أغلم. 


الجزء الرابع 3 


كتاب الصرف 
قال (الصرف هو البيع إذَا ڪان كل واحد من عوضيه من جنس الأثمان) سمي 
به للحاجة إلى التّقل في بدليه من يد إلى يد. والصرف هو التّقل وَالرَدُ تُعَي 505 لا 
يُطلبُ منه إلا الزّيَادةَ إذ لا ينتفع بعينه: والصرف هو اليا تَر كَدَا قاله الخليل 


رو2 


ومنه سميت العبادة النافليٌ صرفًا. قال (فإن باع فض بفضت أو ڏهبا بذهب لا يجوز إلا 
مثلا بمثل وإن اختلفا في الجودة والصيَاغَت) ف 7 الصلاة والسلام «الذهب 
بالذُهب مثلا بمِثل وزنًا يوزن يدا بيد والفضل ربا الحديث. وقال عليه الصّلاةٌ والسّلام 
«جَيُهَا ورَدِيتها سوا وقد ذ ڪَرئَاهُ في البيُوع.. 

الشرح: 

لسرت بى خاض وف الذي کون كل واحد من العوضيْن من جس 
الأنْمَانَ وَقَدْ تَقَدّمَ ما ما يدل على تأخيره عَلى على السّلم في اول السلم» وَ كني فاا 
صَرْفًا ا ولعت إل تلفي :كن نير افر 

والصر ف هر اقل وارد لع وما لأ لا يُطْلبْ به إلا اراد يعني لا يطلب 
بهذا العَقد إلا زيَادَة تَحصّل فيمًا يُقَابنهُما من الحودة والصياغة» إذ الثقود لا شفع 
بعينها : فع بعيْرهَا مما يُعَابلهَا من ال وَالْبُوسِ وَالركُوب؛ فلو لم يُطْلبْ به 
الريادَة وَالمَيْنُ حاصلة في يده ما کان فيه فائدة أضّلا فلا کون مَشْرُوعَاء ا 
مشر وعیته وله تعال (وأحل ألا [البقرة: »]۲۷١‏ وقولة: عليه الصّلاة ا 
«الذَّهَبُ بالذهب» الحذيث) وَإِذا كان الوت الا ا هو 0 ت 
كد له یل اسب أن سی صترقا ووم ئ من کون المتررف هو الرّيَادَة 
رست العباد ة الثّافلة ف قال 4 «مَنْ اله لى إلى عبر أبيه لا ييل الله منة صر 
رعذلا والعَدل هر الرض سمي به لکونه أدَاء احق إلى ا مستحق. 

وَشُرُوطهُ على الإجْمَال: قاض قبل الافتراق بَدَناء وَأَنْ لا يَكُونَ فيه خيّارٌ ولا 
تأحيل. وَأَقْسَامُهُ نَلاة: ْم م الذهَب بالذهَبء وش الفضّة بالفضّة ا أحَدهمًا 


2 ليا 


ار ا ي 


بالآحر. قال (فإن باع فضكة يفضة إل) فَإِن تاع رَجُل فضّة بفضة أو دهي بذَهَب لا 
جور إلا مثلا بمثل» ون اعمتلفا ن الحؤدة وَالصيّاغة بأن يون أَحَدُهُمَا ا 5 


4 لاللشدشسس سس سح العنايت شرح الهدايت 
الآخر ا ا صيّاغة ةَ لله يك «الذهَب بالذهَب ملا بمثل» اق ولرد به 
الْمَائَلةَ في القذر لا في الصفة لقوله بل «جَيّدُهَا وَرَدِيئهَا سَوَاء» وَقَدْ ذَكَرَ ذلك في 
كتاب البيوع في باب الربًا. 

حت محم رَحمَه لله في ول كقاب الصف في الأطل ع عَنْ ابي حنيفة عَنْ 
Es‏ الا ا بل تي عُمَرُ بن الطاب ذه إئاء كسر وَإِنّي قد 
احكنت فا نكي يد یت اطنط ب ر واد لكات ذلك لشم ال 

قال (ولا بد من قبض العوضين قبل الافتراق) لا رويتاء ولقول عُمَرٌ 445: وإن 
ر دسق تا فد تحر ا للف و الفط عن 
الكالئُ بالكالئْ ثم لا بد من قبض الآخَرٍ تحقيقًا للمساواة هلا يُتَحَفَّقَ الرياه ولأن 


أحدهمًا ليس بأولى من الآخَرٍ فوجب قبضهما سواء كانًا يُتَعيّتان كالمصوغ أو لا 
يتعيتان كامضروب أو يتين أحدهما ولا يَتَعَيّنْ الآخَرَ لإطلاق ما رويتاء وَلأنهُ إن ڪان 
يَتَعيّنُ فيه شبهَمٌ عدم التعيين لكونه كَمَنَا خلقة فَيُشْتَرَطُ قَبضة اعتبارا للشبهجٍ في 
ال رتوار ممه لاقتنا اتابن حك نو ا عن علش تما ما هن و 
أو نَامًا في الّجلس أو أغمي عَليهمًا لا يَبطل اصرف لقول ابن عُمَرَّ 45 وإن وهب من 
76 ثب معه؛ وكذا المعتَبرٌ ما ذَكرتاهُ في قبض راس مال السلم؛ پخلاف خِيَارٍ 
قَيْرَةٍ حير لأنّهُ يَبِطُلُ بالإعراض فيه. 

الشرح: 

قال (ولا بد من قَبْضٍ العوضَيْنِ قبل الافتراق) فَبْضْ عض الصف قبل الافتراق 
بالأبْدَان راجب بالمتقول وُو (مَا رَوَيْنَا من قوله «ِيّدَا بيده وقول عُمَرَ 5ه وإن 
استنظرك أن يَدْعْل بيه فلا تنْظرة) وَهُوَ في الدلالة على وُجُوب القبْضٍ كْمَا رّى. 
اقول 1 0 5 لا بد من قبْضٍ أحَدهمًا راجا للعقد عَنْ الكالئ بالكالئ وَذَلكَ 
يستلزم قبض حر حقيقا 4 حمق الرَيًا). 

17 : في الكتاب فلا يتَحَقَقٌ الربا) قيل هو مَنُصُوبٌ بجواب التي وهو قولهُ: 
نه لا بد (قولة: ون حدقي ديل آخخر وتَقرِيرهُ أ أحَدَ العوضيّن ليْسَ أؤْلى بالقنض 


الاوالرا ل ب 1 


4 ا 


E NENG NS 
ميان كَالْضرُوب أو عن احدهمًاً دون الآخر لإطلاق ما رَوَيْنَا) ل عليه‎ 
الصّلاة وَالسّلامُ «الذَهَب بالذهب» الحدیث» وهو يتتاول الصو غ وعيره (قوله: رگ‎ 
إن کان يبن إلح) جوا حَما بقل يع اصروب بالطرُوب بلا قن لا م ل‎ 
على وكاووا را اضوع الموج لس كتلاك فح القصرى وتتريرة أن الوم‎ 
mm 
فإن قيل: فعَلى هذا التقرير ر يلرم في يم الَضرُوب بالصوع ية شبهة الشبهة؛‎ 
أن في بيع الضْرُوب امروب ا شبْهَة فإذا د مَضرُوب معو‎ 
ةوهو ما بن كان لطر إلى کون علق ا نه عدم التعيين وتلك شبهة‎ 
هي ابره كزين اذك 3 ا بان عدم اوه‎ NE على الشبهة الأول‎ - 
في الَضْرُوب كسيئة بقوله «يّدا يبد لا بلشهةا أن ا لحكّم في مَرْضع الْنَصّ مُضَْافٌ‎ 
اه لا إلى العلة فنَكُونْ الرمة في هذه الصّورة باعتبار الشبهّة (وَائْرَادُ بالافتراق ما‎ 
ENS اتان ی لذ مشا ما إى جهة واد‎ 16 
لا بطل الصّرْفُ لقَوْل ابن عْمَرَ رضي الله عَنْهمَا: ون ولب من سطع ففب مع‎ 
وقصِنْهُ مَا رُوي عَنْ أبي جَبَلةَ.‎ 
قال: ستألت عبد الله إن عُمَرَ رضي الله عنما ققلت: إا دم أرْض السام وَمَعَنَا‎ 
الوق الثقال الافقة وَعندَهُم الور الكاسدة فاع وَرَقَهُمْ العَسَرَةَ عة نلف‎ 
قال: لا تفل ولكن بغ ورك يذهب واشقر وَرقهُمْ بالذهبء ولا ثقارفة حى‎ 
تفي وذ ونب من سطع تنبا مه. وهه ليل على أن المي إذا ن حاب ما‎ 
سكل عَنْهُ لا بأس أن ين للسّائل الطريق المحَصّل لَقْصُوده مح ارز عَنْ ارا وَلا‎ 
يكون ذلك مما هُوَ مَذْمُومٌ من تغليم الحيّل. وكيد مَشيَهُمَا بجهّة وَاحدة؛ لأ لو مَشََا‎ 
إلى جهتيْن يُوجحب فرق الأبدان» وَهَذَا الْذَكُورٌ من ارق هو ار في بض رأس‎ 
مال السلم (قو قول : بحلاف ۽ عار اعبرم برج إلى قؤله بطل الصراف بريد أن ا‎ 


ڳو له 


المخيرة مع رَوْجحهًا وان کان إلى جهة واحدة يطل حيارها؛ له يطل بالإعْرّاض. 


5 العنايت شرح الهدايت 

لو ن الذهب + افيضم SN‏ لعدم ا ا e‏ ا 
ا E aT‏ لفوت الشرط وهو ابض ولهدًا ار 
الخيار فيه ولا الأجلُ لان بأحَدِحِمًا لا يَبقَى القَبض مُستَحكًا وبالاني يشوت القبض 
الُستَحَق إلا إا أسقيط الخيّارٌ في الَجلس فَيَعُودُ إلى الجواز لارتفاعه قبل تَقَررهِ وفيه 
خلاف زُفَر رحمة الله. 

الشرح: 

(وَإن اع الذهَب بالفضّة حار القاضل عدم 07 ا ابض لقوله 


يد «الذهَبُ بالوّرق ربًا إلا هاء وَهَاء») على وَرْن هَاعَ به بمَعْنَى ححُذ ومنْهُ وله كال 
« هَاوُمُ أقَرَءُوأ كَتَبِيَه 4 [الحاقة: ]١9‏ (قوْلَهُ: فإن ارقا ف الصرّف) مَتَعَلقٌ بقؤله ولا 


بُ من قَنْض العوضين: يعني لبقاء العقدء إن ارا قبل بض العوّصيْن أو أحَدهمًا بطل 
العَقَدُ لقوات شَرْط البقاء وَهَذَا صّحيحٌ» بخلاف قول مَنْ يقول إن القَبْضَ شَرط 
الصّحَّة, فَإِنّ شط التتّيء يَسْبقَهُ والقبض لما هُوَ يَْدَ العقد. 

وَمَا أحيب به بان شَرْط احواز مَا ما يرط مارا خَالة العَّد إلا أن تراط 
القبض مُقَارِنا احفله قاين ييه ا ی راض افيه مرا نات 
اليد على مال العَبْرِ بعيْر رِضَاه فعلقتا الْحَوَارَ بقض يُوجَدُ في الجلس؛ لن لس 
العقد حُكُمَّ حَالة العقد كما في الإيجّاب امول سار الق اجو ينه التقد في 
مَجْلسه کالوجود و 1 قت العقد كما .ولو كان مو جردا وت العقد من حَيْت الحقيقة 
کان شط الحوَاز نَكَذَا ذا كَانَ مَوْجُودًا حُكْمًا فَعَلى ما تَرَى فيه من امحل مَعَ 
حُصُول الَقصود بِجَعْله شَرْط البقاء (وَهَدَا) أي ولأن الافتراقَ بلا بض مُبْطل (لا يصح 
شط ايار في الصف ولا الأَجَل) بان يَقُول اشرت هذا الديَارَ بهذه الذراهم 
على أي با حيار له ام ُو قال إلى شَهْر ن لأن امار لا ّى لض مشحقا) 
عه املك (وَبالأجَل يفوت القَبْضُ المْستَحَق) وَالمَرْق بين العبارئينٍ أن في الخار يأر 
مح إل و ی ق 
يتفي القبض» وَذْكْرُ متافي الشيء مُفَوتْ له كَذَا قيلء وَكَانُ راع إلى أن في الأول 


ا 


الجزء الرابع 
اممتحقاق القَبْض فائت. 

وفي الثاني القبض الْستَحَقُ شَرْعًا فائت رقوه: إلا إذا سقط في الجلس) يي 
منْهُمًا إن كَانَ اليَارٌ هما أو ممِّنْ له ذلك (قيَعُودُ إلى الجواز لارتفاعه قبل قرره) 
اسْتحْسَانًا حلافا رر رَحمَة الله وَهُوَ القاس وَإِنْ اسقط الأجل فكذلك وإن أسقط 
أَحَدُهُمًَا فكذلك في ظاهر الروآية. 


0 موا ع 


وَعَنْ أبي يُوسُّف أن صَاحب الأجَل إِذَا اسقط الأحَل ل يصح حى يَرْضَى 
صَاحبُّ والفرق يُعْرَفُ في شرح القَدُورِي لمخْقصر الكَرْحي ويد بشرط الخيّار؛ لأن 
خيَارَ العيُب والرؤية يان في الصف كما في سَائرٍ العُقود إلا أن حيار الوؤيّة لا 
مُت إلا في العَيْنِ لا الديْن قله لا فائدة في رده بالخيّار إذ العَقَدُ لا ينقسخ رده وما 
رجح بمثله» وَيَجُورُ أن يَكُونَ وض مثل الْرْدُود أو دوه قلا يفيدُ ارد فائدَة. 

قال (ولا يَجِوزُ النّصَرْفْ في تَمَنِ الصّرف قبل قبضه؛ حَنّى لو باع ديتارا بعشرة 
دراهم ولم يقبض العشرة حَتّى اشتَرى بها وبا فَالبيعٌ في الثُوب فَاسِدْ) لأنّ القبض 
متمق باتع حا له تا وهي تجويزه َو وكا ينين يجو الق في 
الثُوب كما تقل عن زُفَر لأن الدّراهم لا تَتَعيّنَ فينصرف العقد إلى مُطلقيها؛ ولكنًا 
تقول: الثّمَنْ في باب الصرف مبيع لان البيع لا بد له منه ولا شيء سوى التّمَنَين فيجعل 
كل واحد منهما مبيعا لعدّم الأولويّةٍ وَبِيعٌ ابيع قبل القبض لا يجوز وليس من 
ضرورة كونه مبيعا أن کون مُتَعَيّنَا ڪمًا في المسلم فيه. 

الشرح: 

قال (وَلا يَجُورُ التَصَرُْفْ في لمن الصف قبْل قَبْضه إخ) اصرف في تمن 
الصف قَبْل قَبْضْه لا يَجُونُ فَإِذَا باع ديتارا بِعَشْرَة دَرَاهِمَ وَل يقبض العَشْرَةَ حنَّى 
اشتَرَى يها وا الي في الُؤب لفوات ابض المستحقٌ بالعقد 5 لله تعَالى إِذ 
لبا حرام حا رالا ينض رار كنا لقن غ زديك الآن ارا ل كان 
عَيْنَا كات أو دَيْنَا فَينْصَرِفُ العَقَدُ إلى مُطْلق الدَرَاهمء إِذْ الإطلاق وَالإضَافة إلى بل 
الصف إذ داك سوا وَإلْمَا فال غ زف لان الطاهر من :مذهيه كمذهب القلماء 
القلانّة» ولكنًا تقول: لمن في باب الصف مَبِيمٌ؛ لأن الصف بي ولا بد فيه من مبيع 


o۲ 


العنايت شرح الهدايي 
وما تمه سوى امن ولس حدما أؤلى بكؤنه معا َل کل واحد مهما ميم 
ہن وخم وکنا من وه کا ين حلت و ابيع قي انض لا جوز کت 
امال ادر رضرا كلو ساو ود تاي رار ااي روس E‏ 

E‏ الولو إن E E‏ أن ذلك كن 
الأثمَان احعلية کالکیلات الوق ات التي هي 2 الدَرَاهمٍ وَالدّكانير إذا كانت دیا 
في الدمّة لا في الأنمّان الخلقيّة. 

قال (وَلِيْسَ من ضَرُورَة كنم واب عا يقال لو كان يَدَلَ الصف مَبيمًا 
وحن ا کر فقال كوه مَِيعًا لا يلرم لعن فن للم فيه مَبِيعٌ 
بالاتفاق ولان بمتعين. 

وَعُورِض بأن كل واحد منْهُمًا ل كان ًا لا برط يام املك فيهمًا وَقت 
اعفد ول ذلك ب لاع دازا بدزهم راسا في ملكهما اترتا في 
الَجْلسِ رارقا عن قَبْضٍ صح وأحيب بأن الدرَاهم وَالدئانهر حَالة العقد من من 5 
وجه وها اخ نما مد اعفد لصت وة الققد. فيُجْكل ينا بغ لكا له ذلا 
لق ا 

قال (وَيَجُورُ بَيعْ ادهب بالفضّت مُجَارَّهَمٌ) لأنّ الساواة عير مَشرُوطة فيه ولكن 
يشرط القبضُ في الَجلس ٽا ذُكَرنًاه بخلاف بَيعه بجنسه مُجارَهَةً نا فيه من احتِمّال 
الريا. 

الشرح: 

قال (ويَجورٌ بيع اذهب بالفضّة مُجَارَفَةَ إذَا كان الصف بغيْرٍ الجننس صَّحَّ 
مارو ن الاو ف ف وک المت رط ر الد بالووق 
ربا إلا هاء وَهَاء» وهو وَالْعْقَول الْمَقَدمُ مراد بقوله لا ذکرا» بخلاف يَبْعه بجئسه 


70 عاد قن و ساو ع رود امش و و 2 
مجازفة فإنه لا يجوز إذا لم يعرف المتعاقدان قدرهما وإن كانا متساويين في الوزن في 


ا € ی ا د 2 5 E‏ ارا وت ل كنود 
الواقع؛ لان العلم بَسّاويهمًا حالة العقد شرط صحته؛ لآن الفضل ps‏ 


وَاكَوْهُومُ في هَذَا الباب كَالْيَسَقّق وال و ل برذ الْمَائَلهَ في علم الله؛ لاله لا سيل 


الجزءالرابع سس 9ه 
إلى ذلك وَإنمَا أرَادَ انل في علم القن و وج إن وج ن كَانَا ورا 
في المجلس وَعَلمًا في الْجْلس تَسَاوِيْهُمًا کان القاس ا لوقوع العقد فاسدًا 
لا يقاب جَائرًا لكنهم ا ان ساعَات المجلس كسَاعَة وَاحدة. 
وقال رر رَحمّهُ الله: إذا عرف التّسَاوِي بالوژن جَارَ سَوَاءَ كان في الس أو 
بعد لأن الشرْط هو الْمائلة وَالفَرْض وُجُودُهَا في الواقع. وَاحَوَابْ ما قلتا إن مرا 
پاتا هو في علمهمً. 
قال (وَمَن باع جارية قيمتها الف مثقال فضّحٍ وَفِي عَنْقِهَا طوق فض قِيمَتُهُ آلف 


ت 


01 


مثقال بألفي مثقال فض وَنَقَد من التُمَنِ آلف مثقال ثم افترقا الذي تقد من 
الفضة) لأن قبض حصت الطوقٍ واجب في المجلس لكونه بل الصرفء والظاهر منه 
الإتيان بالواجب (وكدا لو اشتراهًا بألفي مثقال آلف سيت وآلف تقدا فالئقد شمن 
الطوق) لان الأجل بَاطِلٌ في الصّرف جائِرٌ في بيع الجَارِيّتٍ واْبَاشَرَةُ على وجه الجوازٍ 
وهو الظاهر منهما (وكذلك إن باع سيفًا مُحلى بِماتَمٍ درهم وحليئه خَمِسُونَ فَدَهَعَ من 
الثّمن حَمسِيِينَ جاز البيع وكان المقبوض حصت الفضت ون لم يبن ذلك لا بِيناء 
وكذلك إن قال: خن هه الحَمسِينَ من كَمَنِِم) لأنْ الاثئين قد يراد بذكرهما الواح 
قال الله تَعالى تحرج مِنْتمًا الولو وَالْمَرَجَار 4 [الرحمن: ١‏ ۷ والراد أحدهما فيحمل 
عليه لظاهرٍ حاله (فَإِن لم يَتَقَابَضًا حى افتَرَقَّا بَطل العقَدُ في الحليّة) لأنّهُ صرف فيها 
(وكذا في السيف إن ڪان لا يَخَلص إلا بضرر) لأنّهُ لا يمكن تَسلِيمُهُ دون الضررِ 
ولهدَا لا يجوز ٳفراده بالبيع ڪالجذع في السقف (وإن ڪان يَتَخَلص بير ضررٍ جار 
البيع في السّيف وَيَطّل في الحليّةٍ) لأنّهُ من إفرادُهُ بالبَيع فَصارَ كالطوق والجاريت 
وهذا ذا كانت الفضدٌ المفردةٌ أزيد مما فيه؛ فَإن كانت مثله أو أقل منة أو لا يدري لا 
يجوز البيع للربا آو لاحتماله: وجهيٌ الصحتٍ من وجه وجهة الفساد من وجهين 

الشرح: 

قال رون اع جَارِيةَ يمتها ألف مثقال فط إ) الحمْع بين التُقود وَغَيْرِهَا في 
الم لا برح الود عن کونھا صرفا با يُعَابنُهَا م من المَنِ باع جارية قيميُها الف 


0 العنايت شرح الهدايت 


مثقال فضّة وفِي عَنْقَهًا طق فضّة فيه ألفْ مثقَال بألفي مثقَال وَتقَدَ من الثم ألف 
قال لع لفقا فزي فق تكن و کا قاض حت ری ای ا حلا 
الوط مولت الوا لاسي ا الم ال 
ويره وَالظَاهِرٌ من حال الم الإثيان بالواجب تفريعًا للدمّة» كَمَا إذا ترك سَجْدَ دة 
صَلاية وها أنضا م أئى بسجدئي الهو وَسَلم ؛ رن تی شخت انوا 
الصّلائيّة ون | وھا لیکون الإثيَانُ بها عَلى وَجْه الصحة» وکذا لو اشْبَرَاهًا بألفي 
مثقال ألف تسيئة وألف قدا فَلنَقدُ تمن الطوق؛ أن الأجل e‏ جار 
في بيع احاريّة وَالظَاهرُ من حَاهمًا البَاصَرَةٌ على وجه الجوّاز وَكذا لو باع سَيْفًا 
ُحلى بال دهم حا حضون ردق من الشمّن حَمْسينَ إن دفعَ مم ساكمًا عَنْهِما 
جَارَ الع وَكَانَ القبوض حصّة الحليّة لا ؛ ينا أن الطاهر ليان بالواحب» وَإِذا صرح 
بذَكرهمًا فكذلك؛ لأن الاين قد يراد بد كرهمًا الواح قال الله تَعَالى 0000 


ا 


الولو 0 1 وَإِنْمَا يَخْرْجَان من أحَدهمًا فَيُحْمَل عَليْه بقر 

. الخال ون قال عر كن تمن الحليّة انه نا كلم ف َإن قال عَنْ en‏ 
وقال الآخر نشم أز لا تدكا على ذلك اة تقض البَيْعٌُ في الحليّة؛ لأن ر 
بالاسَْحقَاق عند الْسَاوَاة في التقد وَلإصَافَةء ولا مساو بعد تصثريح من القَول فول 


إن الذفوع تمن اسف فإن لم يتقابضًا شيا حَنّى ارقا بَطّل العَقَدُ في الحليّة؛ 5 


م0 ىا اس 


وأا في السّيّف فإن كان لا يُتَخَلصُ إلا بضرّر فكذلك لعَدَم إمكان اليم 
بدونه» وها لا 0 إِفْرَادُهُ بالييّم كالجدّع في السّقف وَإن کان يتَخَلصُ بلا ضْرَرٍ 
جَارَ في السيّف وَبَطَل في الحلية؛ لاه إفْرَادُهُ باليّم فصَارَ كالطوق واارية 
(قوْلهُ: وَهَذَا إذا كَانَتْ الفضمة امْفرَدة) يعني الس أَرْيْدَ مما فيه) أي المبيع تَعْمِيمٌ 
للكلام؛ لن فَرْض السنألة أن اا سن ل مائة کان ١‏ مسحي مستعتی عنه عن لكنه 
عَم الكَلامَ ليان الأَقْسّام الأخر وهي أربعة: الأول أن يَكُونَ ون الفضّة الْفرَدَة 5 
نور الفضّة مر ف ترقا وهو جَائرٌ 45 لأن مقدارَهَا يقابلا وَالرَائدُ يقابل العَيْرَ فلا 
يفضي إلى الربًا. والثاني أن کون ون المقرّدة مثل النْضَمّة PY‏ جَائ رٍ؛ ؛ لأ ربا 


الجزء الرابع 5 
أن القضل ربا سَوَاءِ كان منْ جنْسها أو من غَيْرِ جنسها. 

والثَالت أن كود ارده أقل وَهْوَ أَوْضَحٌ وَالَابعُ أن لا يُدْرَى مَدَارُهَا وهو 
فَاسدٌ لعَدَم العلم بالسَاوَاة عند العقد وَوَهُمٍ المَضْل خلافا لر قإن الأصل هُوَ الجوارُ 
اة ر الل احا عن البو فإ لم غلم به كم بجوازه. واوا أذ ما لا 
يُدرَى يَجُورُ في الواقع أن يَكُون مفْلا ون يَكُونَ قل ون يَكُونَ زائداء إن كَانَ زائذا 


ا ر ا ار پا هام له ا کر م اه سس هر ,2 £ ر کا و 2 
جَارَ وإلا فسد فَعَدّدَت جهة الفساد فترجحت. واعترض بأن كل جهة منهمًا علة 
م م 2 ل 2 م 


وس سار 


د لي لوا مرو ونوك او لكين اليد و واه سرام وه الا و لم 
للفساد فلا تصلح للترجيح. وأحَاب شمْس الأئمة الكردي رَحمه الله بأن مراده أنه إذا 
و ق ر رار اا ا 2 e‏ ا ا ا عا و ج و ر 
كان أَحَدُهُمًَا يكفي للحكم فمًا ظنك بهمًا لا الترجيح الحقيقي إذ لا تعارض بين 
o4‏ ا ا 0 و 2 م 


ر 


راا مام 


يُقبّض وصح فيمًا بض وَكَانَ الإِناءُ مُشتّركًا بَينَهُم) لأنَهُ صرف كله فَصّحّ فيم 
وُجِدَ شَرطهُ وَبَطّل فيم لم يُوجد وَالمَسَادُ طَارِيٌ لأنْهُ يَصِحْ كُمْ يطل بالافتراق فلا 
يشيع. قال (ولو أستحق بعض الإَاءِ فَامْشتّرِي بالخيّارٍ إن شاء آحَدَ البّاقي بحصته وإِن 
شَاء رَدهُ) أن الشركة عيب في الإنَاءِ (ومَّن بَاعَ قِطعَة تُمَرَةِ كم أستحق بَعضها أَحَدَ ما 
بقي بحصتها ولا خِيَارَ له) أنه لا يضره التبعيض. 

الشرح: 

قال رومن باع إئاء فضّة ثم اقرا إلخ) وَمَنْ باع إناءَ فضّة بفضّة أو بذَهَب 


98 32 


ا ا ر و ةر 


مص ما مة م 2 و كمه د ل EE‏ رهل . 2 ل ا ١ر‏ 5 
وقبض بَعض الثمنٍ دون بعض وافترقا بطل البيع فيمًا لم يقبض ثمنه وصح فيما قبض 
هد مص ء ير o‏ و مه ر ر o‏ 20 ل o ٠.‏ م ا 

واشتركا في الإناء؛ لاله صرف كله وقد وُحدَ شط بَقَاء العقد فى بَعْض دُون بَعْض 
27 0 - 85 9 ار ب ر ر ERE‏ £ دا 
قفصح: أي بَقيّ صحيحًا في بعض وبطل في آخر وهَذا بتاء على أن القبض في 
ا و ا 3 2 رر و E‏ 2 و ك PEI‏ 
المخلس شَرْط البقاء على الجواز فيكون الفستَاد طارئا فلا يَشِيع. لا يقال: على هذا يلرم 
تفريق الصفقة وذلك فاسدٌ؛ لأن تفريق الصّفقة قبل تَمَامهًا لا يَجُورُ وهاهتا الصفقة 
E PE‏ ر م سح وي 6هء لمم ےت 0 2 سه ھر 2ے له ا 2 
َامّة فلا يكون مَانعًا وقد تَقدّمَ مَعْنَى نمام الصفقة. قال (ولو استحق بَعْض الإناء إلخ) 


ه موه هم عاص ول 2 5 . o‏ 2 - 7 كم مره حيرض ب 
أي ولو اسْتَحَقَّ بَعْض الإناء في هذه المثألة فالمشتَري بالخيّار إن شاء أذ الباقي 

o 5‏ هه 5 3 و م إن و و 
بحصّته وإن شَاء رَدّ؛ِ لأن الإناء تعيب بِعَيْب الشركة إذ الشركة في الأغْيّان المجتمعة 


ر ت ر 


3 العنايت شرح الهدايت 
عد عا لالتقاصها بالتبعيض» وَكان ذلك بغر صلعه يحي بخلاف صورة ة الافتراق 
فإن ن الب حَدث بصع مله وَهُوَالاقتراقُ لا ن قيض . 

قال (وإن باع قطعة قر 3 ة إخ) رَد باقر قطعة فضّة مُذَابَة. فإضَاقَة القطعّة 3 
لتر نباب إضافة العَامٌ إلى 00 وَإِذَا بل قطقة ر بذَهَب أو فة لم امتح 
بَعضها أذ ما بقي بحصّتهًا وَلا خيّارَ ل لان الشركة فيها لست بعيب؛ لن عيض 
لا يَضْرهُ بحلاف الإناء. 


قال (وَمَن باع دِرهَمَين وَدِيئَارَا برهم ورين جار البيع وجل ڪل جنس 
بخلافِه) وقال زر والشافعي رحمهمًا الله: لا يَجُورُ وَعَلى هذا الخلاف ذا باع كُرٌ شعير 
وُر حنطة بكري شَعِيرٍ وَكُري حنطة: وَلهُمَا أن في الصّرف إلى خلاف الجنس تَغيِيرَ 
تصرفه لأنّهُ قابل الجملة بالجملت ومن قضيته الانقسام على الشيوع لا على التّعيين؛ 
والتغييرٌ لا يَجُورُ وإن ڪان فيه تصحيح التّصَرّف كَمًا إذَا اشدَرَى قبا بعشّرَة وكوب 
بعشرة كم باعهما مُرابحة لا يجوڑ 

وإن أمكن صرف الرّبح إلى التُوب» وَكَذًا ذا اشر ری عبدًا بآلف درهم ثم باع قبل 
تقد التّمْنِ من البائع مع عبد آخَرٌ آلف وَخَمِسِمِائَةٍ لا يَجُورُ في المُشترَى بآلف وإن أَمكَن 
تصحيحة بصرف الألف إليه. وَكَدا ذا جمع بين مَبدِه وَعبد غيرِه وقال بعثك أَحَدُهُمَا لا 
يَجُودُ ون معن تَصحِيحُهُ بصرفه إلى عبده. وكا إا باع رهما كوبا بدرهم وكوب 
وافترقا من غير قبض فس العقد في الدرهمين ولا يُصرف الدّرهم إلى التُوب ا دَكَرنًا. 
ل ال 
وئه طريق مُتَعَيّنْ لتصحيحه يحمل عليه تصحيحا لتَصرُفه» وفيه تَغييرٌ وصفه لا 
أصله لأنّهُ يبقى موجبه الأصلي وَهُو كُبُوتُ الملك في الكل بِمُقَابَلةَ الكل؛ وَصارٌ هدا كما 
ذا باع نصف عبد مشترك بيه وبين غَيرِهِ يتصرف إلى تصيبه تصحيحا لتَصرّفه 
بخلافي ما عد من المسائل. ما مسأل المرَابَحجَ فَلأَنُهُ يَصِيرٌ تَوليَةً في القلب بصرف الربح 
كله إلى الثوب. وَالطرِيق في المَسألتٍ التانِيةٍ َير مُتَعَيّنِ ائه يُمَكِنُ صرف الزيَادَةِ على 
الألف إلى المشكّرِي. وي القَالدتٍ أضيف البَيعُ إلى الْتَكرٍ وَهُوَ ليس بِمَحَلّ للبيع وين 
ضدة. وفي الأخيرة العَمَدُ انعم صحيحا وَالفَسَادُ في حالت البَّقَاءِ وَكَلامُنَا في الابتداء 


o۷ 


الحزء الرايع 
الشرح: 
قال (دَمَنْ باع ورمن وديتارا بدرْهم ودار جَارَ ال إل رل 
درهمين وديتارًا م وديتارينِ جار الييع وجعل کل جنس بخلافه» وقال زر 
ا رَحمهمًا الله لا يَحُورُ وَعلى هذا إذا 0 شعير و حنطة 7 
شعير وكوي حنطة والأصل أن الأمْوال الربويّة الْحتَلفَة اجنس إذا اقل عليهًا 
المَققَكُ , 5 لجنس إلى اجس فسَاد ادل صرف كل جنس مها إلى 
حلاف جنسهًا عند الحلماء اثلالة تصحيحًا للد حلائا شما قالا: إن ذ في الصّرّف إلى 


کی کي 


خلاف الحنس تعر ُصرفه؛ لاه قال المجمّلة بالجئلة, ومن قضيّة تقال الالقسام مُ على 
البُوع لا علی این ونی الشبوع هر أن کون لکل واحد من نتن حت : 
جُمْلة الع والدليل على ذلك الوقوع َه إذا اشسترَى قَابَا: أي سوارا بعشرة ووا 
بعَشَرَة م بَاعَهُمَا و وإن امک عراف ؛ الرئح إل الثواب» وَكذا إذا 
اشر رى علدا ألف لم عه مم عن آعر قبل تقد الم من بع بألف وعتئسياقة لا 


يَجُورٌ في المشترّى بألف وإن امك تَصْحِيحُة SS‏ 
عب وعد عه فال شك أحدقها لاتقو وإ أدق: : تصحيحة بصّرفه إلى عبد 


a 


وکذا إذا باع درْهَمًا وبا داهم ولوب قافرا من غير قْض سد الم في الك 
ولا صرف إلى التب وَلِيْسَ ذلك کله إلا لا دكا أن ية هذه َيل الالقسام 
على البو دون انرون فَلتمِينُ غير وال لا يَحُود. 

ولا أن العايلة المطفة تحمل مُعَابَلة الفرد بالفرد فکان جَائرَ الإرادة يبعي ن 
ES‏ ار الإرادة لان كل مطل مل للد لا محال وها ذا باع 
کُر حنطة بكُرنها فَسَد؛ لن الك قال ١‏ ل لم وانا O O‏ 
مُرَادًا فاه مآ ريق معن لتصطحيح العقد فيب سلو ك ولئن مُنعَ تَعينُهُ للك بإمكان 
أن يحون درم من ) الدَرْهَمَيْنِ بمُقَايلة ة درم اله الآخَرٌ بان ديار من ا 
والديتارُ بمقابلة الدّيئا ر الآخر. قلنَا: هَذَا علط لگا مَا اردنا م د إلا الصف إل 
حلاف المي على أي وله كان 

على أن فیا کرم 1 يرات كير وَمَا هو اقل تَغييرا مبعين. والجواب عن قولهمًا 


0۸ 


العنايت شرح الهدايت 
إن في الصف إلى حلاف الحئس لير تصرّفه أن يقال فيه لي ولف القصرف أو 
أضلهء وَالأول ملم ولا لم آله مان عَنْ اواز والثاني ممنُوعٌ؛ لأن مُوجبَةُ الأصلي 
وخر کرت اللك في اکل قل لکل با على حال أ قر وتار ذا ا تاع 
3 نف عبد مُشترك بيت وَين عَيْرِهِيَنْصَرِفُ إلى نصيبه تَصْحيسًا تصرف وإن كان في 
ذلك تفير ومن التصرُف من المبوع إلى من 1 كان أمئل الصف فور ت 
الملك في الصف َافِيَا ” م أحاب عَنْ الَسَائل المسشهّد بها. 

أا الأولى: أغني مسأل المرَابحَة فَبقَوْله؛ لاه يَصِيرٌ ولية في القلب صرف الرئح 
كله إلى الثوب» ولا لو من أن ١‏ یکوت ماه أله تير في الأمثل أو عير ذل فإ 
کان الثاني قَلمْ بي وإِنْ كان الأول فهو ممتُوع لا عَم في باب زيّادة لم وَالْدمّنِ 
أن الالتقال من الريادة إلى الْقصّان LT‏ 
وَلعَلهُ يجوز أن ان ذلك في الْسَاوَمَةء اذا ونا كر رة َالتغْبِيرٌ إلى 
لوي ة في أصثل العقد لا في وَسثفه؛ وما الان َل وَالطريقٌ في المثالة اانه َير 
مي تعيِ؛ لله يكن صرف الربادة على الألف لري ل 
شراء ما باع بقل مما باع قبل تقد اَن وام الثالتة فاه أضيف ف البيع إلى انكر 
انکر س بحل للت وَالْعيّنُ له وَالشَيء لا اول ضدة. 

وأا ذ في الأخيرة فَإِنْ العَقَدَ قَدْ العَقَدَ صّحيحًا وَقَسَّدَ حالة البقاء بالافتراق بلا 


کیا ۰ د 6 


قبْضٍ» 5 في الابتداء: يعني يعني أن الصف إلى خلاف الجنس لصحة العقد اپتداء 


ت 


ل 


وهو في الابتداء ء صّحيح. 

قال (وَمَن باع أحَدَ عَشرٌ رهما عَشرةٍ درَاهِم وَدِينَارٍ جازَ لبي وتَكُونُ العََرَة 
بمثلها ايار بدرهم) لان ششرط البّيع فِي الدَرَاهِم امال على ما روينه فَالظَاهِ ره 
اد به ذلك شَبَقِيَ الدّرهَمُ بالدينَارِوَهُمَا جنسان ولا يُعتَبّرُالتسَاوِي فيهمًا. 

الشرح: 

قال (وَمَنَ باع أحَدَ عَشَرَ درْهَمًا بعشرة دراهم ردیتار إل اسا له المتَقَدّمَة 
کان البدلان فيها جنسین من ' الأسوَال الربوية وفي هذه أَحَدُهُمًا وهي صّحِيحَة 
A‏ لعَشَرَةٌ بمثلهًا وَالدّيَارٌ يالدرْهَم؛ أن شراط الصف التَمَائلُ ا 


الجزء الرابع 04 


من الحديث الَشْهُورٍ وَهُوَ مَوْجُودٌ ظاهراء إذ الظاهرٌ منْ حال اماع اراد ة هَذَا انوع من 
المقابلة N‏ وهو الإقد دام على العقد الجائز دون الفاسد. 

(ولو تبايعا فض بفضد أو ذَهبًا بذهب وأحدهما أقل ومع آقلهما ا شيع آخَرُ تبلغ 
قِيمنهُ باقِي الفضّةٍ جازً البَيعٌ من عَيرِ كَراهِيَت وإن لم تبلغ هَمَعَ الكَرَاهَتٍ وإن لم يكن 
له قيمَرٌ كالتْرَاب لا يَجُورُ البِيعٌ) لتَحَمُق الربًا إذ الزِيَادَةُ لا الها عوض فَيَكُونُ ريًا. 

الشرح: 

قال (وَلو تايا فة يفصّة إخ) ولو باع عَسرَة دراهم وشينا مع بخخمسة عشر 
درْهمًاء فما أن کون له قيمّة أو لاء والأول إِمّا أن بع قيميُهُ الفضتة أ أو لاء فإ کان 
مما لا قِيمّة له کالتراب متلا لا یجو زُ اليْم؛ لأن الرَيَادة تالا عض حو ار 
e‏ يُسَاوِي حَمْسّة حار بلا كراهة ون ۾ تبلغ فهو 

ئ مع الكراهة ككف من رييب أو جَورة أو يَنِضة. َلاق إا لاه احتيّال 

5 ارا فيصيرٌ كبيع العيئة في أذ د الزيّادة ا وما له فضي إلى 
الاس فَيَسْتَعْملُوا ذلك فيمًا لا يَجُورُ. فإن قيل: : فالسالة المْتَقَدّمَة مه مشلملة على ما ما ذكرْت 
د فيا الكراهَة. أجيب بال ما لم يَذْكْرْهَا؛ له وضع الله فيمًا إذَا كان 
الذيتار الرَائدُ بمقابلة الدرْهَم ع ادنار بل قيمّةَ الدَرَْمٍ ولا گزيذ» وَعَلى هَذَا 
000 ملم وَهُوَ ما تكون قِيمُهُ عَشَرَةَ دَرَاهمَ. اخ أن السسّوّال 
سَاقط؛ لأن الكَرَاهَة إنَمَا هي للاحتيّال ا رتا الفضل وَهُوَ لا يَتَحَقَقُّ في السنألة 
ادمه لن فيهًا الظّاهرَ من حَاهمًا إرادة الَّادلةء بخلاف هذه الَسنألت فَإِنْ إرَادة 
ير حَفئّة من ربيب والفضّة الرائدة ليست بظاهرة 

قال 5 كان له على آخَرَ عشرة دراهم فَبَاعَهُ الذي عليه العشرة ديئارًا بعشرة 
دراهم ودفع الدينار وتقاصا العشرة بالعشرة فهو جائزٌ) ومَعتى المسأآلح إذَا باع بعشرة 
ليس هذه الصف هلا تع انْقَاصَّهُ تفس المبيع لعَدَم الْجاَسّجٍ هذا ققَاصا يضمن ذلك 
فسح الأول وَالإِضافَدَ إلى الدّين إذ لولا ذلك يَكُونُ استبدالا دل الصّرفء وفي الإضافّة 


ا ” انار ار ر 


إلى الدّين تَمَعْ اْقَاصةٌ بنّفس العقد على ما ميته وَالفسحٌ قد يثبْت بطريق الاقتضاء 


العنايت شرح الهدايت 


كما إذا تَبَايعا بألف كُمْ بآلف وَحَمسمائَةٍ وَزُفَرٌ يُحَالفْنَا فيه لأنّهُ لا يمول بالاقتضاءء 


وهَدَا إِذَا ڪان الدين سابقًا. فإن كان لاحقا هكلك في صح الروايتين لتَضمنه انفِساح 
الأول وَالإضافَةَ إلى دين قائم وقت تحویل العقد فَكَفَى ذلك للجواز. 

الشرح: 

(قولة: وَمَنْ كَانَ له عَلى آخرَ عَشْرَة دراهم ا( مسنالة ين بها بع الد 
بالدَيْنِ وَهُوَ على ثلاثة ة أقُسَام: لاله إِمّا أن کون سابقا أو مارك أو لاحم قن کان 
سَابقا وقد أضّافَ إل اعفد كم إا كَانَ له على آخرَ رة راهم اع الذي عله 
العَشَرَةٌ ديرا بالعشرّة الذي عليه إل َجُورُ بلا حلاف وَسَقَطَن العشَرة عن ذمّة من 
هو عَليْه؛ لأنُّ مَلكها بَدَلا عَنْ الدّيتار. غاية ما في الاب أن هذا عق مف وفي 
الصّرّف برط قيض أحَد العوضين اخْترارًا عَنْ الكالئ ۽ بالكالي. ا 

ويُشترط قَبْضُ الآحر احترَارًا عَنْ اليا وَذْلكَ؛ لأن بقَبْضٍ أحَد البَدَليْنِ حَصّل 
TT‏ قيض الآترُ كان فيه حطر الالو 0 
لدي فيلرَمُ الرباء وَهَذا مَعْدُومٌ فيمًا نحن فيه؛ لان ال ود اهر ال سط 
عَنْ بائع الدّيئَارٍ حَيْثْ سَلم له فلم يبق له حطر الحلاك. وَحَاصلَهُ أن تغيين أحَد الندلين 
بَعْدَ ايض الآَحَر للاختراز عَنْ الرباء ولا ا وما هو في دين يع 
احم في عاق وان کان مقار أن أطلق العَقد وَل ضف إلى العَسرَة التي عليه وقع 
ديار فما أن يتقابضًا او له فإن کان الثاني ل تمَعْ المقاصّة ما م يتقاصًا بالإختا 
وَإِن کان ) الول ف العامة اسْتحْسَانا والقيَاس ينفيه» وبه قال فر رَحمَه الله؛ 
اكه مدل يدل الصا قلا ر كال أذ دل ای ر 

الاستحستان يجب بهذا العَقد 0 وَاجب سيين بالقنض ا ذكرنًا 
من وجوب قَبْضٍ العوضين قبل الافتراق بقؤله عليه الصّلاةٌ وَالسّلام «يّدَا بيد» والدين 
ليس بهذه الصّفة فلا تقَعٌ القاصة بتفس العَقد لدم الْجَائسّة يْنَ العيْنٍ و ؛ لأن 


ر مم 


يدل الصّرّف واحب التعيين بالقبض والدين قد سبق و لكنّهُمًا إذا أُقَدَمًا على 


م 
2 


a O 


۶ 2 


العا متفية ممَضَمتة لفسخ الأوّل) والإضافة إلى الدَيْنٍ الذي کان عليه ضَرُورة إذ لؤلا ذلك 


11 


الجرء الرابع 
كان اسسْيْدالا دل الصف وَهُوَ لا يَجُونُ وَعَلى هَذَا كان الفَمسْحُ تابا بالاقتضّاى 
E‏ أن خا قنع أثل العف كان هما تير ومن العفد مع بء أله 
بالطّريق الأولى» وَهُوَ نظيرٌ ما إذا ياعا بألف تم بألف ۽ وَعممْسمالة. E‏ ر 
أَوْحْه: الأول أن عَم المجَانْسَة 0 العين ولان 7 مع المقاصّة ا وقَعت إا أضيفَ 
العَقدُ إلى الدَيْنِ السسابق. 

الثاني أن الثابت بالاقتضاء يجب أن ب مُت على وجه لا يطل به المقضيء وإِذَا 
ثبت الفسحٌ لضي بطل الى و 2 اه يفضي قيام لعش ت الثابتة بالعقد 
وقد قات الفسلخ. الثالث أن العَمّدَ لو فسخ ع للمُقاصّة وجب ق اليا ر على البائع 
بكم الإقالة؛ لأن لإقالة الصف حُكْمَ الصّررف. ولوا عر الأول ما أشان الله 


ده رَحمّهُ الله بقؤله (وَفي الإضّافة إلى الدَيْن) يعني العْهود رقع الَقَاصة بتفس 
العقد على نا يي و ا ام اغات قطي فام ا ور مر ر 
بطلا عَقَدَ الصف د عَقَدَا e‏ 


وعن ) الثالث بأن الإقالة ضمنية e‏ ضمن الَقَاصة ا أن لا يه يت مئل 


هذه اقا کم ا ا قل بالاققضاء | رفشم في الست 


فَعيّنَ لهُ وَج القياس» فَإِنْ قيل: كرك الصف رَحمَة الله الامئتئلال بحَديث ابن عْمَّرَ 
رضي الله عَنْهُمَا وَهُوَ ۶ا روي أله قال إرشول ال لاني أكري زرلا بقوع إلى مک 
بالدّرَاهم فآخذ مَكَائَهًا دانير أو قال بالککس» فقال يَي: لا باس بذلك إذا افترقمًا 
ولس بَينَكُمَا عَمَلُ» 

قلكوات اد یدل على اقات ولیس فيه دَلالة على الفا كان ينا يُضيفان اَعَد 
إلى الدين الأرَل أو إلى مُطلقه فلم يكن اطعا سى تمه وه وإن ن کان لاحمًا بان 


م 


و ممه 9 


اشترى ديتارا بعَشَرَة ذراهم وَقبَض الذيتارَ ثم إن مُشنتري الي ر باع ثوا من بائع 
اينار بعشرة راهم ثم أَرَاد أن يتَقَاضًا فيه رِوَائَان. 

ف رداك أت سْلئِمَانَ وهي التي امَارَهَا فر الإسلاې وقال الصف : في اصح 
الروايتيْن ٤‏ َقَعْ الَقَاصة وفي رواية أبي حفص واختارها شس الأئمة وقاضي خان: لا 


لر عع 


نَم اقام لأن الدَيْنَ لاح واي و جور لاص في دين سايق بحَديث ابن عُمَرَ 
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العنايت شرح الهدايت 

رضي الله عَنْهُما. وَوَجْهُ الأصّحٌ أن قَصدَهُما المْقَاصَةَ يضمن الالفسَاخ الأول وَالإضافة 
إلى دين قائم رفت مويل العقد كرون الذي يفل نايعا على القاصة هذا هر 
الَوْعُودُ من اواب عَنْ السّوّال الأول وَهُوَ ليس بدَافع كما ری إلا إِذَا أضيفَ أن 
لياس يَقنَضي أن لا َقعَ اللْقَاصَةَ ين الین وَالعَيْنِ أصّلا لعَدَم الْجَانْسَة, إلا أنه 
امسن ذلك بالأش ووی هدا ال أن الد لاا باقفين كما قد فالطلى 
وَالْعَيّدُ من سوا وَكَدْ وَقَعَتْ الْقَاصّةٌ إا أضيف إلى الدَيْنِ السابق بالاتقاق فَكَذَا 
باللاحق بَعْدَ فسخ العقد الأول وَإِلا لكان لذبن بين لين وَذَلكَ حلف؛ أو مال 
الَْادُ عدم الجّائسَة عدم كونهمًا موجب عقد واحد فَإِذًا أضيف إلى الین السّايق 
انا وَإِذا أضيف إلى دين مقار ن عَدَمُ المجَانْسَة ين العيْنِ وَالدَيْنٍ السّابق وم 
الاس حيتكذ ا الدَين لقان وَهَذَا أوْضّح. 

قال (ويجوزُ بيع درهم صحيح ودرهمَي عَلجٍ بدرهمين صحيحين ودرهم غلةٍ) 
وَالغَليٌ ما يرُدُهُ بيت الال وَيَأحُدُهُ التّجَار. ووجهه تَحَمَّقَ المساواة في الوزن وما عرف مِن 
لوطل اعتبار الجودة. 

الشرح: 

قال وور ع دهم صّحيح دزي عَلة إل القلة من الدراهم هي اة 
التي في القطعّة مها قباط أو سوج او عه يردا بيت الال لا لزیافتھا بل لكَوْنهًا 
ا ل ل ل ل 
له جا لود لضي ولا الام أن الول لور عن أله في مح م 
جود شرطه وهو الْسَاوَاة وأمّا الثاني فلأن انع أن ضور هَاهْنَا في الجودة وهي 
ا ا ع ا ي 

قال (وإذا كان الغالب على الدراهم الفضن هي فض وإذا كان الغالب على 
لا جور بيع الحَالصَة با ولا بيع بَعضها عض إلا مُتَسَوًا في الوزن. وَكَدَا لا يَجُوْ 
الاستقراض يها إلا وزنًا) لأنّ امود لا تخلو عن قليل عش عَادَةَ انها لا تنطيعٌ إلا مع 
الغش» وقد يَكُونُ الغش خيلقِيًا كما في الرّديءٍ منهُ فَيُلحَقْ القليل بالرداءة؛ والجيد 
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والرّديء سواءَ (وإن ڪان الَالب عليوما لغش فيس في حكم ارا والدنانير) اعتبارًا 
للغالب؛ فإن اشر رى بها فض خَالصّة فَهُوَعَلى الوّجُوه التي دَڪرداها في حلي السّيف. 
الشرح: 
قال (وَإن کان العَالبْ على الدَرَاهمٍ الفضّة فهي راهم 43 الأصل أن الود لا 
خو عَن قليل ع خلقة أو عَادَة؛ فالأول كما في ادي ولثاني ما پام للائطباع 
ها بدونه فت وَإذا کان كذلك يعبر العالب؛ ك2 ا في مُقابَلة الغالب 
كَالْستَهْلك فإذا کان العالب على الذر اهم والدئانير الفضة والذَهَب كان في الف 
لهب بحر هما من ترم امامل تا خير في ياد هلا يود ا لص بها ولا 
يع بَعْضها بَعْضٍ ولا الاستق راض بھا إلا متساويا في الوڙن (وإن کان القالب عَليْهِمَا 
الغش ليسا في حکم الدراهم والدكائير) فان اشتری بها اسان فضّة خالصة» فان 
الت الفعةُ لالص مثل تلك الفعثة التي في التراه لته أ أو أقل أو ل 
فاس ون كانت أكثْر صح وهي الوجوه الْذكُورَة في حلية السيييف. 
إن بيت بجنميها ماضلا جار مرف للجنس إلى خلافب الجنسر) هي في 


- 


2 


حكم شيئين فضجٍ وَصفر وَلكِنّهُ صرف حتّى د ا 
بالا ارح Sa‏ بث ط في الصُفر لاه لا يَتَمَيرُ يز عنه إلا 
بضرر. قال 45 4#: وَمَشَابِحُنًا رحمهم الله لم يفوا بجواز ذلك في العدَالى وَالفَطَارِفَةٍ يئي 
عر الأموال في ديارت هلو أبيح التّمَاضْل فيه يُنَمَتحٌ باب الريًاه شم إن كانت تَرُوءُ 
بالوزن قلاع والاستقراض فيها بالوزن, ون كانت تَرُوجُ الع الع وإن ڪات 
تروج بهِما بل واحد منهما لن عبر هُوّالْعتَادُ فِيهِما ذا لم يكن فيهمًا نَصّ خم هي 
ما دامَّت تروچ تَكُونْ أَثمانًا لا مين بالتّعيينء وٳدا ڪات لا روج في سلعة تَتَعين 
بالتّعيين وإذَا كَادّت يَتَقبنُها البعض دُونَ البعض فَهي كَالزيُوف لا يعلق العقد بعيني 
بل بجنسها زيْوقًا إن كَانَ البَائعٌ يعلم بحالها لتَحَظّق الرضًا منه؛ وبجنسها من الجيّاد إن 


ڪان لا يعم لدم الرّضا مند 
الشرح: 


(وَإن بيعت بجنسها مُتَفَاضلا جَارَ صرفا للجئس إلى حلاف الجئس وهي في 


55 


العنايت شرح الهدايت 
کم فضة وصفر) (قَولهُ: ولكنة صرٴف) حَواب ا إذا صرف لجنس إلى 
حلاف انس قلا کون مرا لا تی تقاض شَرطًا. 

ووجة كُ ذلك أن صرف > لجنس إلى حلاف جنسه صرُورة صحّة العقد والثابتُ 
بالضّرُورَة لا يَتَعَدَى فقي العَقَدُ فيمًا وء ذلك صَرْفًا (وَاشترَ تراط ا في الْجْلسِ 
لوُجحُود الفضّة من الَانييْنِ. وإذا ا القبض في الفضّة يشر ترط في الصفر؛ له لا 
مير عَنْهُ إلا )هذا ُشيرٌ إلى أن الاستهلاك E‏ 
العا رَحَمّهُ لله (ومشایختًا) رید غلا اورا اهر ( يتوا بجواز ذلك 

ل د ) أي الثرادم الفطريية وهي الئوية إلى غطريف 
ن عع الكئدي أمير خْرَاسَانَ أَيّامَ الرّشيد» ول قر حال هَارُونَ الرّشيد (لأَنَهَا أعر 
الأَمْوّال في ديا راء 37 ييح الفاضل فيه) ألو أفني پإباحته در جوا إلى الفضة 
وَالذَهَبِ 00 نَم اتير في لمات بها الاد (فإن 22 روج م بالورن کان 
التمابع وَالاستق راض فيها بالوزن. 

وَإن کائت تَرُوج بالعَد فَهُمًا فيا بالعَدّ ون كَانَتْ تَرُوجٌ بهم ِكل واحد 
مُا حت لم َك ممصا عله م هي ما امنا روج کو۵ قا لا مين 
انين كن لكت بل اشيم لا يطل العف ها وجب علبه مثلة روإذا كانت 
لا روج هي سلعة عي بالتَعيْنِ) كَالرٌصّاصٍ والستُوقة ة وَييْطْلَ العَقَدُ بهلاكهًا قبل 
لتَسْلِيم إا عَم لادان حال الدراهم غلم كن واحد مها أن صاحبه يَعلم) وَإن 
م يَعْلمًا أو لم يَعْلمْ أَحَدُهُمَا أو عَلمًا ولكن غلم کل مْهُمًا أن صا SE‏ 
يعلق بالدّرَاهم الرائجّة في ذلك البلد الذي عَليها مُعَامَلات الاس دون مشار إليه (وَإن 
كانت ا لص ون النغض فَهيّ كَالرُوف لا يتل افد ينا َل جلها 
ُيُوفا) إن عَلمَّ البائ خَاصَّة؛ لاله رضي بجئس الزييوف» ون ْم غلم تعلق العَقَدُ 
ا ِعَدَم الرّضًا منْهُ بالزيوف. 

(وإذا اشتر ی بھا سلعنّ فکسدت ودرك الئاس العامة بها بطل البيع عند آبي 
حنيفت. وقال بُو يُوسُّف رَحمَهُمَا الله عليه قيمتها يوم البِيع. وقال محمد رحمة الله: 
يمتها آخِرٌ ما تَعَامَل الاس بها) لهم أَنْ العَقد قد صح إلا أنه تعَدّرَ التّسليمْ بالكساد وأنّه 
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لا وجب الفساد. كما إذَا اشر ی بَائرَطب فانقطع أواثه. وإذا بقي العقد وجبت القيمتب 


لكن عند أَبِي يُوسف رحمة الله وقت البّيع لله مَضمُون به وعند مُحَمَدِ رَحِمَهُ الله يوم 
الانقيطاع لأنّهُ أَوَانُ الانتقال إلى القيم. ولأبي حَنِيفَةَ رَحمَه اللهُ أن الكْمَنَ يهك 
بالعَسَادِ؛ لان التمَنِيّدَ بالاصطلاح وَما بتي فَيَبقَى بَيعًا بلا كَمَنِ هيبط وإذَا بَطّل البيع 
يَحِبرَدُ ابيع إن ڪان قائما وقِيمَتهُ إن ڪان هالا كما في البّيع الفاسد. 

الشرح: 

(وإذا اذ شتَرى بھا سلعةً ثم كُسَدَتْ قبل التقد ة رك الاس الْعَامَلةَ بها بَطَل 
العَقَدُ عند أبي حَنيقَة. وكال. أبى E EE‏ | بطل وَعَلئِه قيمهّاء کن عند ابي 
وف فة يوم ال و تكد ا اتان افا بها وات ف الاد 
برك الاس العامة بهاء وم يكر أله في كل البلاد أو في البلد الذي وقَعَ فيه العَقَدُ. 

وكقل عَن يون المسائل أن عَم اواج إلا E‏ 
في جميع البُلدَان؛ له حيتئذ يُصيرٌ هَالكًا ود 5 قى الببْعُ بلا تمن وأا ذا کان لا یروج 
في هلم اټلدة ويڙوج في هالا يه ال أنه هُ م يلك لكنّهُ تعيب تعيب فکان للبائع 
امنيا SS‏ وإن شَاء أَحَدَ قيمَة ذلك دَتَانير. 
E‏ يستقيم على قول مُحَمّد وأا على قَوْهمًا فلا يَسْتَقِيم 
و ینب بغي أن كى بالكساد في تلك البلدة نَم على اخلافهم في بم القلس بالقلسين. 


اھ کے ر ا 


1-6 سل ع وه هم 0 0 


عِنْدَهُمًا يجوز اعبار ل ل وَعنْدَ مُحَمَّد لا يجوز اغتبَارَا لاصطلاح 
الكل فالكَسَادُ يَحبْ أن َون على هذا القاس أَيِضًا رها أن افد قَدْ ص لوجُود 
نه في محله من عبر انم شعي ولا ل عر الم كسد وذ لا بوجي 
الفسَادَ كما إِذَا اث شترى بالطب فَالقَطع؛ وإذا بقي العَقَدُ قال بو يُوسّف: وجب القيمة 
وم الَيِع؛ لأنهُ مَضْمُونَ باليع؛ وال مُحَمَّد: قِيمنُهُ يوم الاقطاع: أي الكَساد؛ ا 
لتقل الحق مه إلى القيمّة في ذلك اليَوْم. 

0 ار د اك الو اواو د اا م ل ان 

ولابي حنيفة أن الثمن يهلك بالكسّاد؛ لان الدراهم التي غلب غشها إنما 
جعلت تمن بالامنطلاح» فإذا كرك الاس e‏ وإذا بطل الثمنيّة بقي بي 


5 


بلا ٿمَنِ وَهُوَ باطل) ل ال اول عیتها وهو باق بعد الكَساد د وهو 0 
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اشسللیم؛ ؛ لأا تقول: إن الد تاها بصفة اَي ا ما دات رائجة هي تنا بت دا 
في المت وَبالكْسّاد يَنْعَدمٌ منها صفة اة وصفة اميه في الفلوس والذراهم 
الغشوشة التي غلب غشها كصفة الال ة في الأغيان؛ ولو العَدَمَت خ اكَالية بهلاك ك المبيع 
قبل القبض أو حمر العصير س ایح كنا هذ 

وراب 0 الرُطب اط RE‏ في العام الثاني غالبا فلم یکن 
هَالكًا من کل وجه فلم بء كله 5 حير ن الس وَالصبرٍ إلى أن ن یحخصل. 

اا الكَسَادُ في الذراهم الَْشوشة التي غلب عَليْهَا غشّهًا فهلاك ية على 
وجه E‏ إلى مها في اني الخَال؛ لأنّ الكَسَاد أصليٌ والشيء إذا رَحَعَ 
إل صلل ًا يقل عن وإدا بعل الع إن | كن الج و ي 
أصلاء وَإِن کان مَقَيُوضًا فإن کان قائمًا وَحَبّ ره عله وان کان ھالکا أن 
تله کان م وب ره مله وإ َي و رقت كنا فى الع 
القاسد» هَذَا حك الكّسّاد وَحُكْمْ الالقطاع عَنْ أيْدي الئاس كذلك وإله أشَارَ 
امد رَحمَهُ الله بقؤله َع 0 يوم 0 َإِن كان دن البمحت بالكسّاد. 
وأا إِذَا غلبت بازدياد القيمة أ نَقَصّتْ القيمّة بالرُخص فلا مُعْتبْرَ بڌلك 0 
حَاله وطالب بالترّاهم ؛ n‏ الذي کان وَقت البيِع. 

قال (ويجورٌ البيع بالفُكُوس) لأنّهَا مال معلوم, فإن كانت نَافْمَمّ جار البيع بها 
ون لم تَتَميّن لأ نان بالاصطلاح؛ وإن كانت كَايدَةٌ لم جز البيع بها حثى يُعينها 
نا سلح لا بُ ِن تَعبِينِها (وَإِذَ باع پالوس النَافِفَةٍ كم كَسَّدَت بطل البيع عند ابي 
حَنِيَةَ رَحِمهُ اللهُ خلافا لهُمَا) وَهُوَ تَظِيرٌ الاختلاف الذي بينَاهُ 

الشرح: 

قال (وَيَجُورُ البِيْحُ بالفلوس ۽ إل الع بالفلوس جَائرٌ ال شار متاو 
ا 0 وَْنمَا قال كلك إشارَةَ إلى وُجُوب بيان المقَدَارٍ والوّصف أو الإشارة 

َيه ااا أن کون تافقة أو كانيدة .ال العقد إن کان الأول جَارَ الع ون 

95 ها انان الامنطادج قاري بها لا ير على ذف ما عن بل هو حي 
ن ع ذلك وفع مله وذ لك ذلك لم يخ الث ون كان الاي فلا يد وار 


1۷ 


الجرء الرابع 
الع با نالفي للها لغ 

رح و نح لطا لير على اران لني لاي ا 
الدَرَاهم الَشوشة قبل تَقْدمًا عند أبي حَنيفة بطل اليم حلافا م قال السشّارِحُونَ: 
هَذَا الذي ذَكَرَهُ القوري من الاختلاف مالقا لا في الْبْسُوط والأسرار وشح 
الطَحَاوِيَ حَيْثْ ذَكْرَ بُطْلانَ اليم عند ساد الفلُوس في هذه الكتب من غَيْرِ حلاف 
3 امتكانا التلانة: ركوو تكن الک اند کر ر يرنه ری السكوت عن يان 
الاختلاف إلا مَا تقل عَنْ الأسرّار وَهُوَ ما قيل فيه: إذا اشقرى شيا بوس في الدمّة 
فَكُسَدَت قَبْل القَبْض بطل الشراء عنْدئاء وقال رر لا يَبُطّْلْ؛ لألَهُ لِيْسَ تحت الكسّاد 
إلا العَجْرُ عَنْ تسليمه» وَالعَقْدُ لا بطل بالعَجْر عَنْ تسئليم البَدل كما لو أب العَيدُ وَكَمَا 
لو ألم في الطب فَالْقَطَعَ اوا وَهَذَا بظَاهر وله عند َإِن دل عَلى الاثفاق» لکن 
الدليل المذ كور فر رَحَمَهُ الله يَمْنَعْهُ؛ لأن دَليلهُمًا في كاد الدَرَاهم الَعْشوشة ت 
قالا: الكَسَادُ لا وجب ا مُفسدًا هَاهُنَا يفضي إلى النَحَكُم إلا إذا ظَهَرَ 
ات ا 

وتو استقرض أو اة كنت عند بي حبيدة رمه اجب ليه مني 
أنّهُ إعارة وَمُوجِبّهُ رَدُ العين مَعنَّى وَالتْمَنِيّةٍ فَضلٌ فيه إذ القَرض لا يَخْتَص به 
وَعِندَهُما تَحِبْ قيمَتها لئ نا بطل وَصف التْمنِيتٍ عدر رَدُهَا كما فبض فَيَحِبْ رد 
قِيمَتِهًاه كما إذا استّقرّض مثليًا فانقطع؛ لكن عند أَبِي يُوسُف رَحمَه اله يوم القتبض؛ 
وعند محمد رَحمه الله يوم الكساد على ما مر من قبل؛ وأصل الاختلاف فيمن غصب 
مثليًا فانقطع وقول مُحَمّدٍ رَحِمهُ الله أنظرٌ للجانبين وقول أبِي يُوسف ايسر 

الشرح: 

فال ر خا ا ا ف کک ا ف و ا و 
يجب عليه رد مثلهًا عد أبي حنيفة رَحمّهُ الله 9 لأ أي استقراضَ المثلي (إعَارة) 
كما أن إعَارئهُ فَرْضٌ (ومُوجب استفْراض المثلي رَدُ عَيْنه مَعنى) وبالئظر إلى ونه عَاريّة 
یجب رَد عيْنه حقیقةء لکن ا کان َرْضًا وَالانْتفَاعٌ به إِنّمَا کون بإثلاف عینه قَانَ 


- 
22 2 o2 dd 


رة عَيّنه حقيقة يجب رد عينه مَعنى وهو المثل ويْعّل بِمَعْنّى العيْن حقيقة؛ لاه لؤ لم 


A 


بعل كَذَلكَ لزم مَُادَلة الشيء بجلسه تسيئّة وَهُوَ لا يَجُورُ فن قيل: كيف يکون 
المثليّ بمَعْنَى العيْن وقذ قات وَصْف الثمَيّة وَإِنّمَا کان بِمَعْتَى العَيْن أن لو رد مثلهُ حال 


کو نه افقا SA,‏ رَحمهُ الله (بأن اللمنية فَضْل) فيه أي في القرْضٍ إذ القرض 
لا يُحبَصُ به: أي عى الشمييّة» ومَعْاهُ أن المي ليست عيْنَ القَرّض وَهُوَ ظَاهرٌ ولا 
لازمًا من لوازمه فحاز أن ك ال ص غ اة وجل الالتعراض من متنك كله 
من ذوات الأمثّال؛ ألا ترى أن الاستقراض جَائرٌ في كل مكيل وَمَوْرُون أو عَدّدي 
مُتقارب وبالکستاد 1 يخر ج عن کو نه من ذوات الأمكال بخلاف البيع؛ أن دُحُوهًا 
وتتخقيقة أن لمذل ارد عَن اة أرب إلى الَيْنٍ من القيمّة فلا يُصَارُ لهام 
دام مُمْكنًا (وَعِنْدَهُمَا تحب قِيميُهَا؛ لأنَُ لا بطل وَصْفُْ التميّة تعَذّرٌ رَدُهَا كما قبَض) 
وَلئِسَ الثل اجرد عَنْهًا في مَعْنَاهَا (فيَجب رَد قيمتهًا كما إذَا استَفرض مثا 
لق لکن عة أب بوس َم لضي وعد محمد وم اناد على ما مد ما 
قبل ول الاعنتلاف) بغي بين أبي يُوسُف ومد رَحمَهُما الله (فيمَنْ عَصَب مذليا 


و 
م 


fro f aS‏ و ا 7 ا ۾ ° م ور #ر رت ت 
فائقطع) فعند ابي يو سف تحب القيمة يوم الععقتصب» وعند محمد رَحَمَهُ الله يوم 
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م 


الالقطاع وسيجيء (وقؤل محمد رَحمَهُ الله ألظن) للمُفرض وللستقرض؛ لان على 
قول أبي حَنبقة رَحمَهُ الله يجب رَدُ الل وَهُوَ کاس وفيه ضر بالقرض» وَعَلى قول 
أبي يُوسُفَ جب القيمة يَوْمْ الَبْض» ولا شك أن قيمَة يَوْم القبض أكثرُ من قيمّة يوم 
الالقطاع وهو ضر بِالْستفرِض فَكَانَ قول مُحَمّد ألظرَ للجَائينِ (وقول أبي يُوسف 
ا قم يوم القَْضٍ ل للمُقرضٍ وَالْستَفْرض وَسَائرٍ النّاسِء وقيمة يوم 
الاتقطاع َسْتبهُ عَلى الاس وَيَحْتَلفُونَ فيهًا فاو 

قال (ومّن اشتَرَّى شيئًا بنصف درهم فلوس جار وعليه ما يُبَاعٌ بنصف درهمٍ مِن 
المنُوس) وكدذًا ذا قال بدائق فلوس أو بِقيرَاط فُلُوس جاز. وقال زُفر: لا يجوز في 
جميع ذلك لأنّهُ اشتّرى بالمُلُوس وَأَنّهَا تُقَدْرُ بالعدّد لا بالدائق والدرهَم فَلا بد من بيان 
عددهاء وتحن تَقُول: ما يُياعْ بالدائق وتصف الدّرهم من المُلُوس معَلُومْ عند الئاس 


مر ت ا ES E‏ م ت 3 ا - م ود ع 210 
والكلام فيه فأغنى عن بيان العدد. ولوقال بدرهم فلوس أو بدرهمي فلوس فكذا عند 
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الجزء الرابع 


أبِي يُوسُف رَحمَهُ الله أن ما يُبَاعٌ بالدرهم من الفُلُوس معلُوم وهو اراد لا ون الدّرهم 
من المُلُوس. وَعَن مُحَمَّدٍ رَحِمَه الله أنهُ لا يَجُورُ بالدّرهم وَيَجُورُ فِيمَا دُونَ الذرهَم أن 
في العادة البايعَةَ بالفوس فيمًا دُونَ الدّرهّم فَصَارٌ مَعلُومَا بحُكم العادَة ولا كَدَلكَ 
الدرهم قَانُواه وقول آبِي يوس رَحمَة الله صح لا سيم في ديارئ 

الشرح: 

قال رومن اشتری شیا بنصطف دحم فلوس جَارَ إل رَجُل قال اشرت هذا 
بنصف درهم فُلُوس: يعني أن ذلك الصف من الدَرَاهم فلوس لا رة وَذَلكَ مَعْلُومُ 
عند الاس وَقْت العقد جَارَ وجب عله الوَاء بلك القَدْرِ من الفنُوسِ» وَكَدَا إِذَا قال 


ا 4 cg of rye E EEE‏ 4 
بدانق فلوس وهو سدس الدرهم جار أو بقيراط فلوس. 


وقال رْك: لا يَجُورُ لاه اشترى بالفلوس وهي مَْدُودةٌ وتصف دحم ذائق وقبراط 
مٿ مورُوئة كرا لا بي عن يمان الد قي لفن مهولا وو مانم عَنْ وار 

لاء 2 الْمنألة فيمًا إِذَا کان مَا باع بنصف درهم من الفلوس مَعلُوم من 
COE‏ مني عر كر العَدَد وَإِذا راد على الدَرْهَمٍ حَوَرَهُ ابو يُوسُفَ اء 


- ر ا و ص ت 7 ا ل وک ی “ع 2 3 َم 53 3 
على كوه مَعْلُومّاء وَقَصّل مُحَمِّدٌ رَحمَهُ الله ين ما دون الدّرْهَم وما فَوْقَهُ فَجَورَ فيمًا 


دُونَ الدَّرْهَم خَاصّة؛ لأن فى العَادَة المْبَايَعَة بالفلوس فيمًا دُون الدَّرْهَم فكان مَعْلومًا 
9 08 0 5 2 ع ocd‏ و او ج . ص 
بحكم العَادةء ولا كذلك الذرْهَم. قالوا: وَالأصح قول أبي يوسف لا سيمًا في ديار 


على عَدَم المتَارّعَة لكونه مَعْلُومًا وَلاشْترَاك العُرف. 

قال (وَمَن أعطى صِيرفيًا درهمًا وقال أعطني بنصفه فُلُوسَا وبنصفه نصما إلا 
حبَّنَ جار البَِيعٌ في المُلُوس وَبَطل فيما بقي عندَهُم) لن بيع نصف درهَم بِالفُلُوس 
جائِرٌ وَبِيعٌ الصف بنصف إلا حب ربا قلا يجوز (وعلى قياس قول أبي حنيف رحمة الله 
بَطّل في الكل) لان الصف متحِدَةٌ وَالمَسَادُ قوي يشيع وقد مر نَظيرَهُ ولو ڪَرَرَ لفظ 
الإعطاء كان جِوَابُهُ كَجوابهما هُوَ الصّحيح لأنْهُما بيعَان (ولو قال آعطني نصف 
درهم فلوسا وتصقا إلا حبَّمٌ جاز) لأنّهُ قابل الدرهم بما باع من الفُلُوس بنصف درهم 
وبنصف درهم إلا حب َيون صف درهم إلا حبّمّ بمثله وما وراءهُ بإزَاء الفُُوس. قال 
#5: وَفِي أَكثَرٍ فس المختصر ذَكَرَّ الَسألدَ التَانِينَ وله تعَالى أَعلمْ بالصواب. 


۷ العنايت شرح الهدايت 


الشرح: 

قال رَحمَهُ الله (وَمَنْ أعْطَى صِيْرفيا درْهَمًا إلخ) هذه ثلاث مَسّائل: الأول أن 
عطي درْهَمًا كيرا ويَقُول أغطني بنصفه فُلُوسًا وبنصفه نصفا: أي درْهَمًا صَغبرًا وره 
اناا شم ا ا و ا ا لأله ابل 
نف ارم بالفلوس ولا مَانعَ فيه عَنْ اواز وال الصف ينف إلا حب وَهُوَ را 
قلا يَجُورٌُ وَعَلى هَذَا قياس قول أبي حَنيفة رَحمّهُ الله بَطَل في الكل لانْحَاد الصفقة 
ُو الَسَاد لكونه مُجْمَعا عليه فشي كما إا جَمَعَ َيْنَ حر وََبّد وبَاعَهُمَا صَفقَة 
واعدقه وعان الكثانة e‏ أله لا نس ع أو سيف دم الل 

والثانية إن تُكرر لفظ الإِعَطاء والمسالة بحَاها فالحكم أن العَقدَ في حصة الفلوس 
جَائرٌ بالإجْمّاع؛ لأنهُ عَقدان. وَفْسَادُ أحدهمًا لا وجب فسا الآحر كَمَا لو قال بني 
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و 


والفقيه اأظفر بن ايان وَالشَيْخ الإمّام شخ الإسلام أن العَقّدَ لا يصح هَاهُنًا أَيْضًا وإن 
كَرَدٌ لقظ الإغْطاء لانحَاد الصمَقّة. إن قول أغطني مُسَاوَمَة وَبتَكْرَارهَا لا يَكَكَرَرُ ال 
وَهَذَاهِ لأن بذكر المسَاوَمَة لا يَنْعَقدُ الي فَإن مَنْ قال بغني فقال بعك لا يَنعَقدُ الي 


2 


ما ۾ يقل الآَحَرٌ اشتريْت» وَإذا کان لا يَنْعَقَدُ بذكر المسَاومَة فَكَيف يَتَكَرَرٌُ يتَكْرَارِهًا؟ 


قيل الأول هُوَ الصّحيحٌ وَهُوَ ايار الصف رَحَمَهُ الله. 

والثالثة أن يُقول: أغطني نصف درَهَمٍ فلوس. وفي بَعْض النسّخ فلوسا بدلا عَنْ 
نطف ونطفا إلا حَبةَ حار والفرق ينها وبيْنَ الأولى أله لم يكر لفظ بنصفه بل قابل 
و‌ 


TE 


الهم ما ثا من الوس وينطف وزع وينطف دزقم إلا حية تيون نطف 
وزكر اسه باه وی ر ر قال ا ا ری ا 
اضر ذكْر السألة انيت أرَادَ قَوْلهُ أغطني نطف درم فلوس نصا إلا حب وهي 
الثالئة فيمًا ذكرَاء بريد يذلك أن الال الأول لقنتت مَل كورة في أكثر سخ 
الْْقَصَر. قال أبو نر الأقطع في شرحه للمختصر: وهو عا من التّاسخ» والله 
مبحَائه وتَعَالى أعلم. 


سبحانه 


الحزء الرابع 8 


الكفالي: هي الضم لعب قال الله تعَالى $ فلا رکا ) ال عمران: ٠٣۷‏ م قيل: 
هي ضْم الدَّمَحٍ إلى الدَّمجَ في المطَالبَةٍ وقيل في الدين؛ والأول أصح 

الشرح: 

ركاب الكفالة): 2 يوع بذكر الكفالة؛ ايكون في البيّاعَات غالبا 
وَلهًا اذا كانت بار کان يها المحَاوَضَة التهّاء فناسَب ذكْرُهَا قيب عقب الو التي 
هي مُعَاوَضَة وَالكمَالةُ في اللة: م هي الضم. قال الله ا و ونلا رکا » اع مها 
إلى تقسه» وفرئ يديد لاء وتصب زكرا أي حَعَلهُ كَافلا ا وَضَامئًا للها 
(وفي الشريعًة: صم ذمّة إلى ذمّة في امَطَاليَة وَقيل في الدَين» والأوّل أصح)؛ لأن 
الكَمَالهَ كَمَا صح بالال ۶ نصح باس ولا دنن ْم كما صح باد صخ بالأغمان 
الضموئة لتفسها كَمَا سيجيء ولاه لو تبت الديْنُ ي ذمّة الكفيل و برأ الأصيل 
صَارَ الدَيْنُ الواح دَيتيْنِء وَعُورض بِما إذا وهب رب اين نه للكفيل فاه 3 
ورجح به الكفيل عَلى الأصيل ولو م صر الي لِك لك كما قبل الكقالة؛ لأن 
N E‏ 

راجیب بان رف ٤‏ الدين لا هبه ذه الأكتال يتخ فخنذا E‏ حيتئذ لضَرورة 

ا وَجَعلنَاهُ في 9 ديتيْن» وأمًا قبل ذلك فلا ضَرُورَةَ قلا بعل في 

شک ف 

قال (الكفاليٌ ضربان: كفَاليٌ بالنْفْس؛ وكفالة بالمال. فالكفالة بالئفس جائِرَةٌ 
والمضمون بها إحضارٌ المكفول به) وقال الشافعي رَحمَه الله: لا يجوز لأئه كفل بما لا 
يُقدِرٌ على تسليمه إذ لا قدرة له على تفس المكفول به؛ بخلاف الكَفالتٍ بالمال لأن له 
ولايّمَ على مال تَفسه. وَلنَا وله عليه الصلاٌ وَالسّلامُ «الزّعِيم عار“ وَهَذَا يُفِيد 
مَشْرُوعِيّةَ الكَقَالةٍ بِنُوسَيهء وئه يدر على تسليمه بطَرِيقِهِ بآن يَعلم الطاب مَكَانَهُ 


ع 2 


فَيخَلي بينه وبينه أو يستعين بأعوان القاضي في ذلك والحاجثٌ ماس إليه؛ وقد أمكن 


(۱) أخرجه أبو داود (75565)» والترمذي ي البيوع باب ۰۳۹ وأحمد »۲۷٦/۰(‏ ۲۹۳). وانظر 
نصب الراية (5/ .)١١8‏ 


۷۲ العنايت شرح الهدايت 


تَحفق مَعنّى الكفالت وهو الضم في المطالبَّةٍ فيه. 
الشرح: 
قال (الكفالة ران إل الكثالة اة كال بان ,ر كالة اال 
فالكفالة بالتفس جَائرَةٌ علدنا وَالَضْمُونُ بها ل َكَال لشاف : ل 
ES‏ ؛ لاه رقباني مثلُ لا يَنقَادُ له ليْسَلمَُ؛ ولاه 
لا 4 له على نفس الكُفول به به شَرْعًا. أمّا إذا 0 بر أمره فظاهر» وَأمّا إذا كان 
يمره فلن أمْرهُ بالكقالة لا ُت له علد عليه ولاية اه سلمف كَمَا أن مره بالكقالة 
باكَال لا يبت لهُ عليه و لاي 57 اال ص الكو ل عَنْهُ بخلاف الكَمَالة باكال؛ ا 
له ولاية 8 مال نفسه ولا قولة: يد «الرّعيم غارمٌ») أي لكيل ام وَوَجْهُ 
الاستدلال که بإطلاقه يفيك ُ مشروعية الكفالة يتوعيها. 
لا يُقال: 0 12 الإلرَام؛ 9 َل الصّلاةٌ وَالسَّلامُ حكم فيه بصحّة الكقالة 


اس ص ام 


التي يلرم فيها العُرْمُ على الكفيل. وكين ا 08 
َُومٍ ما بضر وهو مَوْجُودٌ في الكقالة بااققس؛ لله َم الكفيل الإخضتار وهو صر 
به (قوله: لله در على تمثليمم واب عَمَا قال الحم كفل ہما لا يَقدرُ على 


ن 
سے 


وتَقرِيرةٌ ا ا لا لم گل لا در على نیمه فوا لهُ: إِذْ لا قذْرَةَ له على تفس 
لرل 4( ممنوعٌ فن کل شيء بيحَسبه وهو يَقدرٌ أن يعْلم الطَّالب مَكَانَهُ 
ويخلي بيته ينه ويه او يُسْتعِينَ باُعوّان الفاضيء على أن وله لا قذرَة له على تفس 
تل به حر ی على عدم جَوَازٍ الكقالة قلا يصح ليلا له له (قوله: بع 
ماس امنْتظهَارٌ بعد منْع الدليل وَذَلكَ؛ لأن مَعْنَى الكفالة وَهُوَ الضّم في المطَالبَة قد 
تَحَقَقَ ذ فيه وَاكَانُ متف ا ذَكرناء ااج وهي اکا حُقوق العباد ا فلم يق بق 
اقول اواز إلا گا ْنَا وَعِنَادًا. 

قال (وتنعقد إذا قال تَكفّلت بتفس لان أو برقبته او برُوحه او بجسده أو براميه 


وكذا دته وَبوّجهه) ان هذه الألفّاظ يبر يها من البَّدن إِمَّ حَقِيقَةَ أو رها عَلى م 


مر في الطلاق. كد إا قال بنصفه أو بُِلُئه أو بِجُزْءٍ منهُ لأن النّفْس الواحدّة في حَقّ 


الحزء الرابع Vr‏ 
الكفَالت لا َد كبر كان : كر SS SANE SG‏ 


و ”هار ا 


لان أو برجله لأنّهُ لا يُعَبّرُ هما عن البَدَن حَتّى لا صح إضَاهَةٌ الطلاق إليهما وَفِيما 
دم تصح (وَكدًا ذا قال ضمنته) لاله تَصريح بموجبه (آو قال) هو (علي) لأنّهُ صِيعَي 
الالتزام (أو قال إلي) لأنّهُ في معنّى علي في هذا الَقَام. قال عليه الصّلاةٌ وَالسلام («ومَن 
ترك مالا لوتء ومن تَرَلكَ كلا أو عيّالا فَإِي”") (وَكَدَا إا قال آنا رَِيمْ به أو قَبِيلٌ 
به) لأنّ الرُعَامَدَ هي الكمَالمٌ وقد روَينًا فيه. والقبيل هُوَ الكفيل؛ ودا سمي الصك قبَالبّ 
بخيلافي ما إا قال أا ضَامِنْ لَعرِتِه أنهُ التَرّم للَعرفَتَ دون المطالبة. 

الشرح: 

قال: (وَنعَقدُ إذا قال كلت بتفس فلان إل ا فرع من ألواع الكقالة شرع 
في كر لألقَاط الْستشملة فيه رقي في ذلك على قت قملمٌ يعبر به عَنْ البَدَن 


عن ا 


ت كقوله فلت بس فلان ا“ بجسده 8 ببدنه) وقسم يعبر عله عرفا كقؤله 


عي اص 
م 


EE 
إن كلا منْهًا مَخْصُوصٌ عضو حاص فَلا يَْمَلُ الكل حَقِيفَةَ لك يَسْمَلهُ‎ 
ئ كنصف أو ثلث لأن النْفْسَ الواحدةَ في حى‎ as 
الکقالة لا جر فَكَانَ ذكر بغضھا شائعًا کذکر کلها كَمَا مه د في الطّلاق من صكة‎ 


و 


إضَافته إل بحلاف ما إِذَا قال تكَقّلت بيد قلان ا برجله؛ لگ لا بر بهما عَنْ 
ادن حَنّى لا نصح إضَافَة الطّلاق إلبهماء E,‏ ضمنته؛ لگ صرِيح 
بمُوجب عقد الكفالة, وکذا إذا قال عَليْ؛ لاه صيعة الالترام» وَكَذَا إذا قال إلي؛ لاه 
في تی علي في هذا لام َال 3 «من ترك مالا لور وَمَنْ ترّكَ كلا أو عيّالا 
AE I TOES‏ ھە وو ور ا 5 

فإلي» والكل: اليتيم» والعيال: ا آي يُنْفق عَليْه وَيَجُورُ أن يكون عَطف تُفسير 
فیکون الْرَادُ بهمًا العيال» وکذا ذا قال أنا زُعيم ! به؛ لأن ؛ العامة هي الكفالت وقد 
رَوَيْنَا فيه 4 أو قبيل؛ لأن القبيل هو الكفيل وها سمي الك قبَالَ بخلاف م ما إِذَا قال 
نا ضام من لك لَغْرِقة فلان؛ أنه اترم الَعْرفةَ دون المطالبَة. وکر ف في الْنتَقَى أله إذَا قال 


)١(‏ أخرجه البخاري (1۷1۳)» ومسلم في الفرائض (حديث »)١۷‏ وانظر نصب الراية 
0“1۷/9. 


٤ 


العناييّ شرح الهدايہم 
أا ضَامِنٌ لك لَعْرفة فلان فَهُوَ كفالة على قول أبي يُوسُف» وَعَلى هَذَا مُعَامّلة النّاس. 

قال (فَإن شَرَّط في الكَقَالةٍ بالنّفس تسليم المكمول به في وقت بعينه لزِمّه 
إحضارهُ إذَا طالبّه في ذلك الوقت) وَفَاءٌ ما التَرْمَهُ إن أحضره وإلا حَبَسَهُ الحاكم 
لامتِناعِه عن إِيمَاءِ حَقّ مُستَحِقَّ عليه وَلكِن لا يبه ول مره لله ما درَى َا يَدِْي. 
ولو عاب لمُكمُولٌ بنفسه أمهلهُ الحاكمْ مُدَةَ ذَهَابِه وَمَحِيئِه فَإن مضت ولم يُحضِرهُ 
يَحبِسهُ لتَحَدّقِ امتتّاعه عن إِيمَاءِ الحق. قال (وَكَذَا إِذَا ارد وَالعيَّادُ بآله ولحق بدَارٍ 
الحرب) وهنا أنه عاجزٌ في الد فَينظَرٌ ڪَالذي أعسر؛ ولو سلمه قبل ذلك برئ لان 
الأجل ح حَّهُ فَيَملكُ إسقاطة كما في الدّين المْؤّجل. قال (وإِدا أحضره وسلمه في مكان 
يَقَدِرٌ امكمُول له أن يُخَاصِمَهُ فيه مثل أن يكُون في مصر بَرِىّ الكفيل من الكقالة) لأنّه 
تی بما التَرّمَهُ وحصل القصود به هدا لَأنَهُ ما التَرْمِ التسليم إلا مرَة. قال (وإِذًا كفل 
على أن يُسَلمَهُ في مجلس القاضي هَسلمَهُ في السوق بَرئ) لحُصول المقصود وقيل في 
زمانتا: لا يبرا لأن الظاهر المعاوتي 2 على الامتتاع لا على الإحضارٍ فكان التّقييد مفيدا 
(وإن سَلمهُ في بَرَيّجٍ لم يَبرَا) لَه لا يَعدِرُ على الْمخَاصمَةٍ فِيهًا هلم يَحصل لقصو 
وَكَذَا إِذا سمه في سَوادٍ لعدّم قاض يَفصل الحكم فيه؛ ولو سلم في مصر آخَرَ غير 
المصر الذي َمل فيه بَرِىّ عند بي حَنِيفَنَ للشرَة على المخاصَمَّة فيه وَعِندَهُمَا لا يبرا 
لأئه قد تَكُونُ شهُودُهُ فِيما عَيّتَه. ولو سَلمهُ في السّجن وقد حَبّسَّهُ غير الطالب لا يبرا 
لأنهُ لا يدر على المخَاصَمَةِ فيه. 

الشرح: 

قال راك خاي وى اللكدلة. N‏ الول بن بي ولد نه ارم 


0 
راو م 


إذا طَالبَةُ في ذلك الوقت وا بم التَرَّمَهَ فإن اة برت ذم ون 
يمضه يَستجلٌ في حَنْسه لعل ما رَى ا يدعي هذ عَم ذلك واستئم» فنا ما أن 
کرد لجز أو م قَدرَة» قان کان ؛ الثاني حَبْسَهُ اکم ون کان الأول فا أن غلم 
د لي فن کان الأول مهل الحاكم ا ذَهَابه ومُجيئه) إن مضت الله و 
ضر حه حَبْسَهُ لتَحَقق امتناعه عَنْ إيقاء الحَقّ وإن کان الثاني الطاب ما أن يُوَافْقَهُ 


20-0 2 


على لك أ لاه إن كان الول قطنا الب عَنْ الككفيل للحال ئی غرف م كاه 


Yo 


الجزء الرابع 
تصادقهمًا على العجز عن التستليم للحال» ون کان الثاني فقال الكفيل لا اعرف 
كاه وقال لالب تغرف إن كاتا له حُرجة مروف ترج مها إلى وضع مغو 
لقَحَارَة في كل وَقْت فالقول قول الطالب و الكفيل بالذهاب إلى ذلك اللموؤضع؛ 
لأن الظاهرَ شَاهدٌ له ون م يكن ذلك راط الول 1 الكفيل؛ لاه مُتَمَسنكٌُ 
ال ومو يذهل اند ومنكر لَرُومَ المطالبة إِيَاه. ٠‏ 

وقال بَعْضهم: لا يت إل قول الگفیل و 0 حبس الحاكم إلى أن يَظْهَرَ عجره 
ل کا کا ترجھ ل لامتاق عل تھا ناله رتا رل ذا 


رار 


لالب يةه في مَوْضيع كذ 9 الكفيل , بالذَهَاب إلِيْهِ وَإِحْضَاره اعتبَارًا للثابت بالبيئة 
بالثابت معان قال (و! ذا احفر و ملك في مَكَان 5 إذا احص خض الكفيل الكفول 
بنفسه وَسَلمَه في كان فد ر امول له أن يُحَاصمهُ مل ان يَكُونَ في معنو بريءَ 
الكفيل؛ لان المقصوة بالكفالة بالف هش الشاكمة عنْدَ القاضي» ذا سَلمَهُ في مل 
ذلك لكان حَصّل لقصو رئ كَل له ما التَرَمَ اكليم 7 ف وَاحدَة وَقَدُ 
حصئل ذلك ما لاون كمل على أن له في مجلس القاضي قله في الوق 
بر حول الْفصُودِ وُو لقره على المْحَاكمَة. 

ول سمي شس الأئمّة ة السرخسي: امرون من مَشَايخنًا الوا هَذَا نَاء على 
عادتهم ذ في ذلك الوقت. ئا في ماتا إا شر الم في مجلس القضاء لا را 
اسيم في غير ذلك المخلس؛ ؛ لأن الظاهرَ اة على 00 عَلبّة أهْل لفسق 
لاد لا على الإخضار وقد يملس القَاضبي مُفيدٌ وإن سَلمَهُ في بَريّة 58 
لعَدَم القصود وهو افدر غك المحَاكُمَة وَكذا إذا 5 سواد لعَدَم قاض فصل 
كمون لت في معثر عَيٍالمثر الذي کل فيه رئ عند بي حَيفة رنه ال 
eS‏ وَعنْدَهُمَا TES‏ شُهُودُهُ فيمًا عه فاليم 

د المقصوة :ودراب أن شُهُودَهُ كما بوهم أن کون فيمًا َينَهُ يُتَوَهُمْ أن کون 
E‏ فَعَارَض الْوْهُومَان وبقي اليم مُتَحَقَقَا من الكفيل عَلى الوه الذي 
رمه وَهَدَا؛ لأن ار تمكلهُ من أن يُحْضْرةُ مجلس القاضي إمًا يبت احق 
عليه أو يَأْحْذَ منْهُ كفيلا وَقَدْ حَصّل. 


۷٦ 


العنايت شرح الهدايت 

وَقيل هَذَا اختلاف عَصْرٍ وأوّان إن أا حنيَة رَحمَهُ اله كان في القن الثاني 
وقد شَهِدَ رَسُول لله و لأشله بالصّدْق فكائت العَلبة لأهل الصّلاح اق 
يَرْعْبُونَ إلى الرّشوة» َعَاملٌ كل مر ماد لأر الخليفة فلا بقع المفاؤت باشنليم إلبه 
ا ا 
رَحمَهُما الله فَظَهَرَ اقساد وَالَيْل من القضاة إلى أعثذ الرشوة ميد اليم بالمصْرٍ الذي 
ل م لطم ای اشح لزن ا 
الطَالب برك وَإِنْ کان غَيْرَهُ م راء له ل وَذَكَرَ في 
الواقعات: رَجُل كفل بتفس رَجُلٍ رَهُوَ مَحْبُوسٌ فلم يَقَدرْ أنْ أي به الكفيل لا 
يُحْبَسُ الكفيل؛ EMG ol‏ 
الكفيل حتّى يأتي به؛ له حال ما كفل قَادرٌ عَلى الان به. 


ر 
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قال (وإِذَا مات المكمول به بَرِئّ الكفيل بالئفس من الكفالة) لأنّهُ عجز عن 
إحضاره وَلْأنّهُ سقط الحُضورٌ عن الأصيل فيسقط الإحضَارٌ عن الكفيلء وكذا إِذَا مات 
الكفيل لأنّهُ لم ببق قادرا على تسليم المكفول بنّفسه وَمَانّهُ لا يصح لإيفاء هذا الواجب 
بخلافي الكفيل بامال. ولو مات الَكفُول له فللوصي أن يُطالب الكفيلء فَإِن لم يكن 
َلوارِثه لقيامه مقام الميت. 
الشرح: 
قال (وَإِذَا مات الكفول به بر الكَفيل من الكَمَالة بالنَفْسِ) بقاء الكقالة 
بالئفس ببقاء 8 الول 2000 أو موت أحَدهمًا ا اء أمّا ذا مات 
الكفرل به فان الكفيل عجر عن اه ولاك سق الور عن الأصيل سقط 
الإخضار ع1 الكفيل» وما إذا مَاتَ الكفيل لاه عجر عَنْ عن سم اكفول ب بتفسه لا 
ال إن قيل: فليو الدَيْنَ من ماله أجَابَ بأن مَالَهُ لا يصح لإيفاء هَذَا الا 
وَهُوَ إِحْضَارُ المكفول به وَتسْلِيمُهُ إلى الكفول لهُ لا أصالة وهو طاهر؛ لأ ل يلرم 
اال ولا يده لَه لا وب عَنْ النّفْسِء بخلاف الكفيل باكَال فَإِنَّ الكَمَالة لا تبطّل 
بمته؛ 3 اله صنل ایا اا امول لهُ باكال ول الكفيل صا 
ذلك وکا من گر کته جع ر بلك على انول عَنْهُ إذَا كَانتْ الكقالة 


الحرء الرابع VY‏ 


مه كما في حَالة اليا وإدا مات الكفول له فلاوصي أن طالب الكفيل إن کان له 
وَصي» وإن اک رر ر ت ف كل ا ا 

قال (ومن كفل بتفس آحَرَ ولم يكل إِذَا دقعت إليك فأنا بريء د فَدَفَعَهُ إليه فهو 
بَريءَ) لأئه موجب التّصرّف فيثبت بدون التٌنصيص عليه؛ ولا يشتَر رط قَبُولٌ الطالب 
التسليم كما في قضاءٍ الین ولو سلم المكفول به نفس من كفالته صح ئه مُطالبٌ 
بالخصومة كان له وَلايَيٌّ الدّفع؛ وكذا إِذَا سَلمهُ إليه وكيل الكفيل أو رَسُونُهُ لقيامهما 
مقامه. 

الشرح: 

ال (وّمَْ َمل نفس آعَرَ إل ومن كفل يقس حر بالإضناقة وم بقل فإ 

دَفْعْت إِليِك فأنًا بريء فَدَفَعَهُ إلبه برئ؛ له يَعني ارا ودک تذكير الخبر وه 
الّوحبُ» مناه اکا 0100 را عله اتيم و وار کی على 
ار ا موجب لبس بشرط كشوت للك ٠‏ بالشراء فل يبت بلا شرْط؛ 
لک الصف وکحل الاسنتمتاع له 1 ثبت يمت بالك ح الصّحيح لكوانه موجه 
و في سَائرِ الموجبات. 

وقال في النهالة: لأ موحب النُصَرُف: أي؛ لأن دَفْعَ الَكُفُول به إلى اقول له 
مُوجب تصرف الكفالة بالنْفْسِ» وَالْوجبَاتُ ست بالنٌصَرّف بڏون ذکرها صَرِيحا 
وَليْسَ بشي أن اكلام في أن البَرَاءَةَ خضل بدُون القتصيص لا فع الكقُول به إلى 
الل 0 

قال الفقية أبُو الث في شرح الجامع الصّغير: إلمَا أَوْردَ هَذَا النَفيُّ الاشتباة؛ لأن 
تيع افق متاح إل وكا كلد رتك :عل ا فلل ت كول جا + 
اتف حَفي من الوب لا يرا اَل ولك يقال ل له قذ أوْجَب على تفسه اليم 
و يدك اراز إا ود التُسَلِيم) EY‏ ل الطّالب اليم كما في قضَاءِ 
لذن لأن الكفيل ير E‏ تسه بإيقاء عيْن م ال قرا كن دول سد لل 
ُوقف لرَيّمًا تا اع عن ذلك إنقاء م سه عضر به الكفيل والضرر مذُوع يقَذرٍ 
كاذ ولو سَلمّ الأصيل نفسَةُ عَنْ كَقالته: أي كفالة الكفيل وَقَال دَفَعْت إِلِيِك 


٠. /‏ العنایت شرح الهدايتّ 
نفسي من كفالة فلان بَرئ الكفيل وَصَارَ كسلليمه الكفيل؛ أن الَكُفول به مُطَالبٌ 
اخصومة» وفي خض اسع الور من جهة الكفيل إا طولب به فهو يرجا كف 
عن ذلك بهذا الي لك إذا قال دقعت تفسي من كقالة ُلان؛ لان تسئليم الس 
على الكقول و وا ين جهن ين بهة تشه وين جه الكل فلم صرح 
بقوله من كقالة فلان ‏ يَقَمْ اليم من جهة الكفيل فلا يرأ وَعَلى هَذَا قَمَا ذَكرَ في 
اد عن تو 5 ما ارم ای0 رل مطالية ا کور نو 
يكو تسل تسمه إل الطالب متا فيه كط ها ين ون e‏ 
الكفيل ليرا به؛ أن تمه جهة أخرى كما ينا و له يَستَلِمُ أن يرا الكفيل وَإِن لم 
يقل عَنْ كقالة فلان وهو حلاف ما في الوط والشامل وَعَيْرهمَاه وليم وكيل 


الكفيل وَرَسُوله لقیامها مقَامَه ككسْليمه. 

قال (قإن تَكَمَل بتفسه على أن إن لم يُواف به إلى وَقت َا فهو ضَامِنٌ نا عليه 
وهو الف فلم يُحضره إلى ذلك الوقت لزمَة ضمان المّال) لأنْ الكقَالة بالمال مُعَلقَيٌ يشرط 
عدم اموَافَاِ وهَدًا التُعلِيقَ صَحيح فَإذَا وَج الشّرط دزم َال (ولا يبرا عن الكَفَالةٍ 
بالئفس) لان وجوب الال عليه بالكَفَالتٍ لا يُنَافِي الكفالنّ بنّفسه إذ كل واحد منهما 
للتوق. وَقَال الشافعي: لا نصح هده الكََالنٌ لأنهُ تعليق سَبّب وُجُوب الال بالخطر فأشبة 
البيع. أنه به ابيع وَيّشبة التّدرَمِن حَيث إل الترام. طن لا يصح تَعليفة بمُطلق 
الشترط كَهُبُوبٍ الريح وتحوو. وَيْصِحٌ بشترط مُتَمارَف عملا بالشبهَين والثعليق يعدم 
. الموَاَاة سُتَعَارَف 

الشرح: 

َال (وَِن َكَمْل بتفسه على أله إن لم يُوَاف به إلى وَقْت كَذَا إلخ) رَجُل قال إن 
أ أوَاف يفلان إلى شر فهو ضَامنٌ لا عَلِهِ وَهْوَ أل لم يُحْضرَهُ في الوقت الذكور 


ت 2/ 


س ف و حيرم 0 لهاك قد للد أقة ل قاس E‏ و 
ضَمنَ الال وَاقَاهُ: أي آنَاهُ من الوفای وَقيِّدَ بقؤله لا عَلْه» وهو مُمَيّدُ؛ لاه إن لم قله لم 


يلر الكفي| شي علد عَدَم الوَاقَاةَ على قول مُحَمّد حلافا لهمّاء وبقوله وَهُوَ ألف وَهُوَ 
غيْرُ مُفيد؛ أنه إذا قال فَعَلى مالك عليه وَل يسم الكمية جَارَ؛ِ لأن جهَالة المكفول به 
لا ْنَع صحّة الكفالة لابتتائهًا على التوَسّع وََذَا لو قال كفلت لك بما أذْرَكك في 


۷۹ 


الجزء الرابع 
هذه الجارية التي اشترر بها من ذلك صَحّت وَكَذَلِكَ الكفالة بالشجة صحيحة مَعَ 
أنه 1ل كل يتلم القن أ الا م الحكُمٌ في هذه الَسنألة شيقان: أَحَدُهُمَا صحّة 
الكفالة وفيه حلاف الشافعي رَحمَهُ الله 

واثاني عد بُطلان الكفالة بالئفسِ عند أدَاء م كفل به من لال بعد وجُود 
الشرزط. وَالدَلِيلَ عَلى الأول وله : أن الكفالة باّال: يَعْنِي في هذه الصُورة 1 
بشرط عدم الْوَاقَاةء وهو : ظَاهرٌ لتصريحه بذكر كلمّة ارط لقا اللي يريد به 
تُعليق الكفالة بالمال بِعَدَمٍ لوقا E‏ شا ا أن علي 
الكفالة ب 00 مُتَعَارَف صّحيحٌ) ٠‏ فإذا صح التَعلِيقَ ووج الط 4 اكال. وَعَلى 
الثاني قرب أن ا الال عله بالكفالة لا يُنافي الكفالة بتفسه» وتَعريره أن 


الكفالة بالئفس نا تَحَقَقَتْ حَقَةَ حقًا للمَكُمُول له لا يطل إلا ما يفا من اليم أ إذراء 


و الال ما مَافية شُمَا لاجْتمَاعهمًا؛ ون كلا منْهَُا لوي لا 
بطلا وَكَيْف بطلا وقد له لبه معا ری وَإبْطَالهَا يُقْضي إلى الضرر 
بالككفول له وهو وغ و ٠‏ وعورض بأن الكَمَالة بالمال ثبت بدلا عَنْ الكفالة بالفس» 
ووجوت ادل ناي جوب ادل مث كا في حال الكقّرة. وأجيب بان بَدَليتَهًا 
مَمنُوعَة فن كل واحد منْهُما , مكارو )لكوتي كما مر ككفالة بالنمْس بَعْدَ مثلها وبأن 
اجْتمّاعَهًا صّحيحٌ وَالوَقَاء بهمًا إذ ذَاكَ واجب» بخلاف 7 الكمَارَة على الصّحيح. 
وقال الشافعي: هذه الكقالة: أي المعَلقَة بالترزط لا تصح؛ له أ تَعليقَ الكفالة تعْليق 
سب وُحُوب الال بالخطر فأشبة الع في روم لال بالعوض 0 إِذَا 
كان بأمْرِه وتغْلیق سَبّب وُجُوب الال بالتطر و E‏ لوت 
الكل أذ ماقي يه درت الال بالخطر؛ لأن الكفالة عنْدَا الترَام المطالبَة لا 
الترّامُ المال. 

سَلسَْاهُ ولكن أشية البيْعَ مُطْلقا أو من وجه» والأول مَسُوعٌ والثاني يفي 
اللات E‏ يبه ار من حي لعزا فصب َه ايع 
يفضي أن لا تجو ال بالشرٌوط A‏ الئذر يقتضي واد ذلك وَِعْمَال 
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العنايت شرح الهدايي 
الشبَهيْنِ أؤلى» َقَلنَا: لا يصح تَعْلِيقهُ بشرط غير مُتَعَارَف كَهُبُوب الريح وحوه» وَيَّصح 
بشرط مُتَعَارَف عَمَلا بهِمّاء وَالَعْلِيق بعَدَم ل افاة مُتَعَارَفٌ إن ا رفوا تَعْلِيقَ 
الكفالة بالمال بِعَدَم المواقاة بالنْفسِ وَرَعبكُهُمٌ في ذلك أكثرٌ من رغبتهم في مُجَرّد 
الكفالة بالئّفس. 

قال (ومن كفل بنّفس رَجُل وقال إن لم يُواف به عدا فعليه المَال؛ فَإِن مات المكقول 
عنهُ ضمن المال) لتَحَقّق الشرط وهو عدم الوافاة. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ كفل تفس رَجُل إل ومن كفل بتفس رَجلٍ وقال إن لم يُوَاف به 
غدًا عليه الالء فإن ات الكل عله ضمن انال لتَحَقَقٍ الشرط وهو عدم مواقا 
وَهَذْه مال اا الصغيرء فهي َإِن وَاقَقَتْ مسثألة القدُوري الْذكورَة 5 أن كلا 
منْهُمًا وَحَبَ عليه الَال بِعَدَمٍ الُوافاة بالتترْط لكنّهُ عَدمَهًا هَاهُنَا يالّوْت ريما ممت 
بغیره فذکرهًا با لعدم التفرقة 0 عدم الموَاقَاة بالمؤت وبعیره» وفيه ا وة وهي 
أن الكمالة بالنْسِ ا ال ال اراتك عليْهَا من الكفالة بالمال 
لكونها كان كيد ا ليست مقصوذة: 

1 ونا ف وى ال ا 1 يدك امال و إذ1 ت الأول بِالإيرَاء 
:0 يحب أن سقط فيمًا ' نْحْنُ فيه؛ أن الأولى سقَطَّت بمرت ناتَم أن الكفيل باس 

7 موت لکول ةا أن يكن ماع فقا تأكيدًا عير مَقَصُودًا بالذات وَدَلكَ 
خلف باطل. 57 الإمَام ظَهِيرٌ الدين الله في و بان الإبرَاء وضع 3 
الكفالة ولوت ا يوضع له بالإبرَاء فسح م الكقالة من ؛ كل وجه» وبالؤت فسح فسخ 
ما بجع إلى لابه ليم الي ضرورة عر الكفيل عن اليم اسح يقد 
الكقالة؛ لأن الْستحَقَ به به سايم 1 نر رن حم توت و راسي 

ولا شرورة إل الول بالفسّاحهًا في حَق الكفالة بامال؛ لن عَم لوَا مَعَ 
a‏ الس قى هَذا ما ذَكَرَهُ ولا يَلرَمُ ور التأكيد قا أن 
الوك سقط بالنسبة ليه فهو تأكيدٌ كَمَا کان فان قيل: إن سر لکیل ور رَهُوَ 


ووا م 


1 مَدْفُوعٌ. قلا الالترّام منه 4 مدقو ع» وقد ارم ڪٽ يقن باحتمّال الوت‎ ١ 


الجزء الرابع ۸1 
يَستئْن. فَإن قيل: رك الاستنتاء ظنًا منْهُ أن باوت فسح الكفالة بالئفس فكذا ما 


ر م A‏ د A‏ ەو 2 7 ا DT‏ ا ار E‏ 
يرب عَلِيَهًا. قلتا: دَعْوَى منْهُ على حلاف إطلاق لفظه في إن / يوّاف فلا يفيده في 


ی 


رار غير 


ت Eg‏ س2 0 00 22 4 0 ك4 a‏ 4 مو 
قال (ومن ادعی على آخَرَ مائت دينار بينها أو لم يبينها حتی تكفل بنفسه رجل 


اس رم 


على مه إن لم يُواف به هنا فيه الك هلم يُواف به هنا ميه ل ند بي حبِيفة وآبي 
يوس رَحِمَهمَا لم وقال محمد رمم الل إن لم بيه حى فمل به جل كم می 
بعد دك لم يُتَمَت إلى دَعواة) لأنَهُ علق مالا مُطلقا بحَطرٍ آلا يَرَى أَنهُ لم يَنسّبهُ إلى ما 
عليه؛ ولا تصح الكفاليٌ على هذا الوجه وإن بیتها وَلأنّهُ لم تصح الدعوى من غير بيان 
فلا يَحِبّ إحضارٌ الس وإِذًا لم يَجِب لا نصح الكَمَاليٌ بالنّفس فلا صح باخَال لأنّهُ بِنَاء 
عليه بخلافي ما إِذَا بِيّن. ولهما اَن امال ذُكر معرَهًا فَيَنصرف إلى ما عليه والعادةٌ جرت 
بالإجمال في الدّعاوى هتصح الدّعوى على اعتبار البيانء إا بين التّحَق البيان بأصل 
الدعوى فَتَبِيْنَ صحمٌ الكفالت الأولى فيتَرئب عليها التّانِيمٌ. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ اذَعَى على حر مائة ديئار إل) وَمَنْ اذْعَى على آخَرَ مائة ديتار 


م ر o f‏ - 6م م مم 6ه م طم كاه وتە 024 و2 ان ا 
وَبَينَهَا بأئها جيدة أو رديئة هندية أو مصرية أو لم ينها حتى تكفل بئفسه رجل على 


ل الس يه ># ر ا EEN‏ خي اماه 5 f‏ 2 
أله إن م واف به غدًا فعَليّهِ المائة فطليَةُ وم يُوَاف به غدا فعَليه المائة عند أبي حنيفة 


واي يُوسف آخيرًا. 

وقال مُحَمّد: إن لم ينها حى تَكَمْل به نُمّ اذَعَى بَعْدَ الكفالة مائة مَوْصوقة 
بصفة لا تسْمَعُ َعْوَاهُ قلا يدر لدعي عَلى مُطَالبَة الكفيل بالكَمَالةء ولك لوَجْهَيْن: 
أَحَدُهُمَا أن الكفيل عَلقَ في كَمَالته مالا مُطلقَا عَنْ النبة حَيْث ل يسمه إلى ما عَليْه 
بأثر مرد CN CDE‏ امُوَافاة باممدعى عله غَدَاه ولا صح 
الكَمَالة عَلى هَذَا الوه َإِن ّا لاحتمّال له م يلرم الال الذي هُوَ على المدعَى 
َيِه بل الترّمَ مَا الَرَمَهُ عَلى وجه الرّشوة لرك المدَعَى عله في الخال وَهَذَا الوه 
سوب إلى الشيْخْ الإمّام أبي مَنْصُورِ الائريدي» كما رق يَقَقَضي أن لا نصح 
الكفالة وَإِن E‏ وه صرح ا والثاني أن الدَعْوَى بلا بيان 3 صّحِيحة) 


AY 


العنايت شرح الهدايت 
م ل لي ما ينبني عليهاء 
وَهَذَا منوب إلى الشيخ الإمَام أبي الحسّن الكرحي» وَهُوَ يفضي الصحة إا کان اال 
تكلومًا الى 

ا أذ اال وره مره آله قال: لي اله صرف إلى ما عَلبه و 
الدَسبَة مَوْجودَة ة فَحَرَحَ عَنْ كَوْنه رشوة الال رق والخطرق جيك تمك 
الكقالة الس والكقالة باّال لكَوْنهَا مبنيَة عَلى الأولى . هذه الكت في مقابلة الدُكمَة 
الأملى ل ور الاك ا مدن في مُقَابلة 'الثانية.- وتقريرة أن اكال. إذا 1 
مدو اياي بدَلك؛ أن بلعاقة ا ا في عير مجلس القضّاء 
فعا لحيّل خصو م وَالبيَانَ عنْدَ الحاجة ة في مجلس القضاء قح الدعْوَى على اعْتبَار 
ليان فإذا س احق الان بأصْل اف َكَأنَهُ أرَادَ بالمائة ة امطْلقَة في الابْتدَاء المائة 
التي يدعبا وها في الآخرة» وَعلى ا الكثالة باس الال e‏ 
ويكرن القيل قول في هذا اليَيَان؛ لأنهُ يدعي صحَّة الكفالة. 

قال (وَلا تَجُورُ الكَمَالجٌ بالتّْس في الحُدُودِ وَالقِصّاص عند بي حَنِيفَةَ رَحِمَهُللهُ) 
متاك ل جير عليه خت وقالاء يجب في د القدف ان فيد حق المبد وف 
القصاص لأنّهُ حالص حق العبد فيليق بهما الاستيتًا ستيئّاق كما في التٌعزير» بخلافي 
الحدود الخالصة لله تعالى. ولابي حنيفي رخمة د الله قوله عليه الصلاة والسلام «لا 
ڪَفالَ في حَد مِن غَيرٍ فصل" “ ولان مَبتَى الكل على الدرء فلا يجب فيها الاستيئّاق؛ 
بخلاف سائر الحموق لأنّهَا لا تند رئ بالشبهات فيليق بها الاستيئاق كما في التعزِيرٍ 
(ولو سمحت نَفِسه به يصح بالإجماء) لأنّهُ أمكن ترتيب مُوجبه عليه لان تسليم الس 
ب ا مجو سو ا ا 
مُستُوران أو شاهد عدل يعرفة القّاضي) لان الحبس للتُهمتٍ هاهنًاء والتُهميٌ تثبت 
شطري الشهادة: إما العدَدُ أو العدالبٌ بخلافي الحبس في باب الأموال لأنّهُ أقصى 0 
فيه فلا يَتِبْتْ إلا بِحُجَتٍ كَامِلتٍ وَدَكَرٌ في كتاب أدب القاضي أن عَلى قَولهمًا لا 
يُحبس في الحدود والقصاص بشهادة الواحد لحصول الاستيثاق بالكفالي. 


.)١١9 /٤( وانظر نصب الراية‎ »)١١411( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 


الوا را ج س a‏ 


الشرح: 
قال (ولا تَجُورٌ الكفالة بالنّفس إل) مَنْ وجه عليه الخد أو القصّاصٌ إذا طالب 


2 


۰ 2 . 1 £ و لر . م 0 ا e‏ ماس م مره )سمدم 
مئه كفيل بتفسه بأن يحْضرهُ في مجلس القضاء لإثبّات ما يدعي المدعى عليه فامتتع 


عَنْ إغطائه لا جير عله عند أبي حنيفة رَحمّهُ اله وَعَلى هَذَا کون مَعْنَى قَوْله ولا 
تحور الكفالة ا يكور إا الكفالة ذف لاف واد :واد إل الكل جا 

وقال أو يُوسف وَمُحَمَّدْ رَحمَهُمًا الله: يُجْبَرُ في حَدٌ القذف؛ لأن فيه حَقَّ العَيد 
جر عَليْهَا كما في سَائر حُقُوقهِمْ وفي القصّاص؛ لاه حالص حَقّ العبّد: أي؛ لأن 
للب فيه حَق الميْد على الخلُوص ا عرف أن القصّاص مشتمل عَلى الحقيْن وَحَق 
عبد غالب» ولیس كفسيرٌ احبر هَاهُنَا الحَبْسَ بل الأ باخُلامَة بأن يَدُورَ الطالب مَعَ 
المطلو ب اّما دَارَ كي لا يعيب ذا التَهّى إلى باب داره وراد الول يتاذ 
الطالب في الدحول فان أذن له يَدْخْل مَعَهُ وَيسكن حيْث سكن إن ۾ يأذن له 
بالدّحُول يُجْلسهُ على باب ذَارِه وَيَمْتعْهُ من الول بخلاف الحدود الخالصّة لله كحَدٌ 
لكان ان ةق عقت لاجو الكفالة يها وإن ات شير ا توا ا 
قبل إقامة اة أو بَعْدَهَا. 

ئا قبْل إقامتها فلن أُحَدَا | تسح عله حُضُورَ مجلس الحکم يسبب 
الدَعْوَى؛ له لا تُسْمَعُ دَعْوَى أحَد في الرّنا ورب الخَمُر فَهَدَا ل یکفل بق واجب 
عَلى الأصل؛ وَبعْد إقَامَة لَه قبل التْديل حبس وبه صل الاستيثاق فلا حَاجَة إلى 


أذ الكفيا (ولأبي حنيفة رَحمهُ لله قوه: يله دلا كفالة في حَد» من غير فصل) 
يني بَيْنَ ما هُوَ حن العبّد منْهُ وَين ما هو حالص حَقّ الله» قيل هَذَا من كلام شرَيْحٍ لا 


من كلام اي ل. 

ذكَرَهُ الخصّافُ في أدب القاضي عَنْ شريح. وقال الصَّدْرُ الشّهِيدُ في أدب 
القاضي: روي هَذَا الحديث مَرْفُوعًا إلى رَسُول الله يك رولأن مَبَْى الْحَدُود وَالقصّاصٍ 
على الدَرْء فلا يجب فيهًا الاستيثاق بالتّكفيل) فإن قيل: حبس بإقامة شاهد عَذل 
وتقى الاسيثاق في الس كم من أخذ الكفيل. أجيب يان اليس هة على ما 
E ERS‏ جين بها 


A4‏ العنايت شرح الهدايت 
الاستيثاق كما في الغري إل مَحْضْ حى العبد يَسْقَط يإسقاطه وشت م الشات 
بالشهادة على السَهَادّة عابي NaS‏ 
الأموال (وَلوْ سَمَحَتْ تَفْسْهُ) أي لو برع الُدْعَى عليه بإغطاء الكفيل للطالب من 
غير جير عليه في القصّاصٍ و القذف صحّ و ٠‏ لك امک ؛ رتيب موجبه 
عَليْه؛ بل الس نيه اي َيُطَالبُ به الكفيل ويَتَحَقَقْ مَعْنَى الكقالة وَهُوَ دَهُوَ 
ال اَن ام الحو حه المرقة بح الَف على الَدهتن. 

قال (وَلا يُحْبْسْ فيها حَنَّى سهد شاهدان ل 
م 0 أي في حَدَّ القذف والقصّاص > حتى يشهدَ 
شاهدان مسسورَّان شاهد عَدْلَ يَعْرفةُ: أي يَعْرِف ؛ الحاكم کا عَذلا؛ لأن ا 
اهنا لشّهْمَة: أي هة الماد لا لات الى ؛ له اج إلى حُجّة كاملة وَالتهْمَة 
ُت بأحَد سَطْرَيْ الشّهادة إما اعدد و الحَدالة؛ ؛ لن اليس للتٌهْمَة من باب دَفع 
اقساد وهو من باب الذيائات وَالدُيّانَات كب بت بأحَد تار يها وقد روي أن رول 
الله حبس رجلا بِالتّهُمّة» بخلاف الحَبْس في باب الأَمْوّال؛ لاه أقصّى عُقَويّة ذ فيه 
قلا ب - يست إلا بِحُجّة كاملة. 

حاص لمق ما کان ال فيه أقصّى عُقَويّة 6 في الأمُْوّال إذا 7 نت 
وَعَدَمُ مُوجبات السقوط وامتتع عن الإيفاء لا حبس فيه إلا بحجة كاملة وما کان 
E 1‏ كَالَدُود والقصاص فإن ا ا ها اللا 7 لقح أو 
ب ار ان فل ونه للتّهُمّة. وَلقائلٍ أن ل N‏ بوت امْدَعَى 
بالحجّة يتفي الدَرَْ بالات وَالدَْء ابت بقوله ب «اذرَءوا الخحذود بالشبهات» 
وَبالإجْمّاع على ذلك فينتفي الس للتهْمَة: وٽک أن يجاب عن بان يحمل قوم 
لّهْمّة على أن الْرَادَ به انّهَامُ الحاكم ااا ا أن لد ا به 
رارك وَالتَهَاونَ حرام لإفْضَائه 5 ساد العام الذي شٍ الحدوذ لدفعه فإذا جد 
أحَدُ شَطْرَيْ الشّهَادَة وم يَحِسْهُ الاک نهم باه هاون في ذلك وَهُوَ قادح في 
عَدالته» والإيفاء من امال رم بأحَد شَطْرَئي الشّهّاد إذا ا الْدَعَى عَليْه 
ا دَفعًا للتّهمّة عن الحاكمء والیس من 9 2 في ذلك و بقع تُعليمًا للجواز 


۸۵ 


الجزء الرابع 
حت ٠‏ ۾ يکن الي و ممّنْ م مهم بلك نَم إا سبع الحجَة الكاملةٌ تحيل للدرء» وله 
عل بالصّوّاب. وکر في کاب ادب القاضي لا ؛ یحبس في الْحَدُود والقصاص بشهادة 
ارادا لان اعد الكفيا 1 جَارَ عِنْدَهُمًا ار أن يستولق | 7 » فيُستَعْنَى عَنْ 
اسر 
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ل ا ا ل ل في رواية 
اخ يحبس ولا يكفل وفي رواية اى ور ا الاستيثاق بأحدهمًاء وفي دلا 
TT‏ 

قال (والرهن والكَقَادةٌ جائزان في الخرَاج) لأنَهُ دين مُطالبٌ به مُمكن الاستيقاء 
فَيُمِكِنُ ترتيب مُوجب العقد عليه فيهما. 

الشرح: 

قال 5 اله والكفالة جائرَان في اراج إخ) أُوْرَدَ هذه الَسْألةَ هَاهْنَا دَفَعًا لَا 
عَسَى يِتَوَهّمْ أن أخَذ الكفيل عَنْ اراج لا يصح لكونه في حكم الصّلاة دُون الديُون 
طقن مسح اتلد تي کیا عأ ب مع ورا َلك الا ری که يعن 
به وَيُمنَعْ وجُوب الرّكَاة وَيْلارَمُ مَنْ عله لأخله : فصت الكفالة عله عن وما قبل مُطْلقا 
يني في الياة وَللَمّات احْترارًا عَنْ الرَكَاة نها يُطَالبْ بهاء اما في الأسْوَال الظاهرَة 
طالب هر الإا ؛ وأمّا في الباطة ُمُلاکھا لكَوْنهمْ م واب الإمَام والكقالة بها لا تجور؛ 
لها عر مُطَالب بها بَعْدَ الَوْت» ونا کان الم ريا كالكقالة اعرد ا 
الكفالة: ففَولهُ: )%4 دين مُطَالبٌ به) إِشَارَةٌ إلى صحَّة الكفالة ن كل دين صحيح صح 
َال به في اليا امات صح الكفالة به بالامنتفراء ولوجُود ما رع الكقالة لأخله 
فيه. ٠‏ و شار e‏ ك الاستيفاء لكونه 
, 

قال (وَمّن أآحَدَ من رَجُل كَميلا بتفسه كُم ذهب فاخ منهُ كَفِيلا آخَرَ هَهُمَا 
كفيلان) لأنّ مُوجبة الترَامُ المطالبَةٍ وهي مُتَعَدّدَةٌ وَالَقصودُ التَوَدُق» وَبِالتانيَت يَرْدَادُ 
التَودُقَ هلا يتَتَافيَان . 


۸٦ 


العنايت شرح الهدايت 


الشرح: 

قال (وَمَنْ أُحَدَ من رَجُلٍ كَفيلا ينفسه إل عَدُ الكقلاءِ عن شخخصي واحد 
صحيحٌ كََلُوا جُمْلة أو على تعاب ؛ لأن مُوجب عقد الكقالة الترَام المطالبَة: 
يتَرِمَ الكفيل ضضم ذمته إلى ا في الطالية يأن کان ا 
عه کا آله مط بالحضور بتفسه» وَهُذَا قلئا: إن إِبراء الكفيل لا برد بده لرجُوعه 
ل لرام م له A‏ على الب 0 خلف ناطل» وَالْقَصُود بشرع الكفالة الو 
وبالقانية يَرْدَادُ ار وما یراد ؛ به ه الشيء لا افيه لبه فَكَانَ لضي حوازه ا 
والانع منتفيا القول باتاعه 27 بلا دلیل» إا ص كان ا ول نا لما 
اها ليا لون قل برط الأول ما راد إلا ما نص ما فَرَضنَاهُ ياد ۾ يکن 
زْيَادَةٌ هذا لف باطل. 

وقال ابْنُ أبي للى: يرا الكفيل الأوَل؛ لأن اشام 1 رحب على الثاني قَل 
بتي وَاجبًا على الأول کان وَاحبًا في مَوْضْعَيْنِ وَهُوَ بتاء عَلى أضله أن الكفيل إذا 
كفل بالدين برئ ؛ اللو ا أن د ا الحقيقة العو 
وَالأصل مُوافْقتُهَا وَيُقْضي إلى عَدَمٍ الفرقة ين الكفالة والحوالة فَإن فيهًا ع المحيل 
ولك بَاطل» نم إا أمْلم أَحَدُ الكفيلين ق الأصيل إلى لالب برك دون صاحبه. 

(وآما الكمَالجٌ بامال هَجَائِرَة مَعنُومَا كَانَ اقول به أو مَجِهُولا ذا ڪان دين 
صحِيح مل أن يول كلت عن بألض أو بم نك عليه أو بم يرك في هن الببع) 
أن مبتى الكفالجٍ على التوسع فَيتّحَمُلُ فيها الجهالت وعلى الكفَالجٍ بالدرك إجماع 
وكفى به حَجَبٌ وصار كما إذَا كفل لشجَدّ صحت الكَقَالةٌ يٌ وإن أحتملت السرايي 
والاقتصار؛ وشَرَط أن يكون دَينَا صحيحا وَمَرَادُهُ أن لا يون بَدّل الكتَابْتِ وسياتيك في 
موضعه إن شاء الله تعالى. 

الشرح: 

قال (وَأمًا الكَفَالةُ باكَال فَجَائرة إل نا فرغ من الكقالة بالنفْسِ شرع في بيان 
الكفالة بالّال» وهي جَائرَةٌ سَواء كان مَعْلُوما کقوله كلت عَنْهُ بألف» أو مَجْهُولا 
کقوله تفلت عن با لك عليه او يما مُدرِكّك في هذا البيع: لي لمتكا به بَعْدَ 


AY 


الجزء الرابع 
أن كان دَيْنَا صّحِيحًا؛ لأن مَبْنَى الكفالة عَلى اقوس ها يرع ابتداءً يحمل فيهًا 
اله الَكُفُول به يُسيرَة وَغَيْرَهَا بَعْدَ أن كانت مُتَعَارقة. 

وَقولهُ: (وعلى الكقالة بالدرك) بف بقح الرّاء وَسُكونها وَهُوَ اة دليل على 
جَوَازِهَا بالْجهُول» وفيه بش إلى تفي 1 ل إن الضمان بالَجْهُول لا يَصحٌ؛ 
لگ اترام مال فلا ب صح مَجْهُولا كلتمن في الع. وقلتا الصَمَان بالدّرك رك صَّحيحٌ 
بالإجْمّاع ان e‏ وار الكَعَالة بمال مَجْهُول كالكفالة بشجة أي 
شَجّة كانت إذا نا ها صحيحة ون كانت ل لاحتمّال 00 
والاقتصار. 

ونما قبل خطاً؛ لها إذا كائ عَمْدَا وَقَدْ سرت وكَائت اة بآلة جارحَة 
إا وجب القصّاص والكقالة به لا صح. ولا مَرّ َلك في کلامه ا ايبد 
به (وَشرط أن کون المَكُفول به دَيْنَا صّحيحًا) وَفسَرَه بن لا يكون بَدل الكتابة؛ له 
0 بدن صّحيح» ! ذ لذن اليح هو الذي له طالب من جهة الاد قا تشي 
وللطلرية ل يدر على إمشقاطه من ذ ذمته ته إلا بالإيفاء, 5 الكتابة ة ليبس كَذَلِكَ لاقتدار 
المكائب أن ل i‏ وقيل ا لاما له على عبده شي 
فيُطَالبُهُ به. 

قال (والْكمُول لهُ بالخيّار إن شاء طالب الذي عليه ا 0 شَاءَ طالب 
كفيلة) لأن الكقَالةَ ضم الدْمَتٍ إلى الدَّمتٍ في لمطالبَة ولك يقتضي قيام الأول لا 
البراءة عنه؛ إلا إِذَا شرط فيه البراءة فحيئئن تنعقد حوالنٌ اعتبارا للمعتى. كما أن 
الحَوالة بشرط أن لا يبرا بها المحيل تَكُونُ كَمَالمٌَ (وَلو طالب أَحَدَهُمَا له أن يُطالبَ 
الآخَرّ وله أن يُطَالبَهُمَ) 0 مضا الضم؛ بخلافي الالك إِذَا اختارٌ تضمين أحد 
القاصبين لأن اختياره أحدهما يُتَضَمن التمليك منه فلا يمكئة التّملِيك من الثّاني؛ ما 
المطالبّة بالكَفالت لا تَتَضَمنُ التّملِيِكَ فوضح الفرق 

الشرح: 

و ول له بالخیار إخ) المكفول له 4 ر ن أن بطالب الذي عليه 
الأصل: أي الد وسالد أمْلا؛ أن الْطَالبَ مص عَليّه» إن مطالبة الديْن بعر 


A^ 


العنايت شرح 
دين 0 مُمَصُوَرٍ فكائت المطَالبَة ب وَهَذَا الَخِيرٌ بناء على ما تقَدُمَ أن الكفالة ضم 

ذمّة إلى ذمّة في الْطَالية وَذْلكَ َقضِي قيَامَ الأول لا البراءة عَنْها إلا إذا شرطَت و 
فصر حَوَالة اعارا ال كما أن ر يشرط آل لذ يرا ال تكون کال 
فعلى هَذَا له أن يُطَالبَهُمَا جَميعًا جمُلة وا بخلاف الالك إذا امار أَحَدَ 
العَاصيَيْنٍ: أي العٌاصب وغاصب العٌاصبء فة إا عار ضمي أحَدهمًا لا يقد عَلى 


ص 


نَضْمِين الآخر؛ 4 لآن اعبار أحَدَهُمَا يضمن اليك إذا قضّى القاضي بدَلك قلا 


5 


س م من اليك من الثاني. ا المطَالبَةُ بالكفالة قلا عضن التمليك. 
قال (وَيُجُورٌ تعلیق الَمَالٍ بالشرُوط) مث أن ول ما اعت فلاا طعي أو ما 
داب لك عليه علي أو ما غصبك فعلي. والأصل فيه قوله تعالی ‏ وَلِمّن جاءَ يه حمل 
مروا ب بف زَعِيمرٌ 4 ايوسف: 1۷۲ والإجماع منعقد على صح ضمان الدذرك ذم الأصل 
آنه يصح تعليظها برط مُلائِم لها مِثل أن يَكُونَ شَرطا لوْجُوب الحَقّ كَفَوله إدا استّحَقّ 
المبيع؛ أو لإمكان الاستيقاءِ مثل قوله إذا قَدِم ريد وهو مكفول عنهء أو لتَعَذرِ الاستيفاء 
مثل قوله إذَا عاب عن البلدة وما ذَكَرَّ من الشروط في معنّى ما ذَكَرنَاه فَآمّا لا يصح 
التُعليق بِمُجَرْدِ الشُرطٍ كَقوله إن هَبّت الرّيحٌ أو جاءَ المطرٌ وَكَذَا إذَا جعل وَاحدٌ منهمًا 
أجلاء إلا آنه تَصح الكَفَاليٌ وَيَجِبُ الال حَالا لان الكَمَالنَ لا صح تَعلِيقَُّا بالشّرط لا تبطل 
بالشرُوط الفاسدة كالطلاق والعتاق. 
الشرح: 
قال (وَيَجُورُ تَعليق الكفالة بالشرُوط إل) يَجُورُ علي الكقالة يشرط مُلائي 
مثل أن گن شرطًا لوْجُوب احق قول إِذَا سق ابيع أ لإمْكان الاستيقاء مل أن 
5 إذا قدم ربد وهر المكفول عله أو" لبعد ذر الاستيفاء مثل قله إذا غاب عَنْ البَلدَة 
از إا مانت َم تدع قيا أ إل م لك عل وَل برف به تل 0 
مُجَردِ عَنْ الْلاممَة كقوله إن هبت الرّيحٌ أو جَاء لطر ويد يكن زد مكفولا عَنْهُ َه 
NRE‏ 
01 ل تَعَالى ١‏ 00 2 به حمل بم اتا به- ا 0 


J 


۸۹ 


الجزء الرابع 
الملك» وکان ندَاؤُهُ بار يُوسف عليه السلا وشريعَة مَنْ قَبْلنَا شرِيعة لتا إذا قصّهَا الله 
وَرَسُولَهُ من عير إلکار. 

ام ان :اهما ما قال عضر الشافعية إن هذه الآية ا 
على بيان العمالة ن أي به لا ليان الكقَلة هر فول مَنْ بق عه هَن جَاء به قله 
عَشَرَةٌ فلا يكون كَقالة؛ لان الكَمَالة إنَمَا کون ذا التَمَ عَنْ غَيْرِه وَهَاهْنا قذ ارم عَنْ 
تفسه. والثاني أن الآية مرو كة الظَاهر؛ لأا كشتمل على جَهالة الَكْفُول لهُ وهي بطل 
الكفالة. 

ولواب عَنْ الأول أن الرّعيم حَقيقة في الكَمَالة وَالعَمَل بها مَهْمَا أمْكّنَ وَاجبْ 
كان ماه وله أغلمُ أن يَقول الاد للغير: إن الك تقول « ولم جا يو جنل بم 
راتا بهد رَبك 4 [يوسف؛ [YY‏ بذلك فيکون ضَامئًا عَنْ املك لا عن تفسه صَتَحَقَقَ 
حقيقة الكقالة. . وعن ؛ الثاني بان في الآية أمْرَيْن: ف الكفالة م مع جهَالة اكول :لد 
اها إلى سب الوب وعدم راز أحدهتا بذليل لا يسكام عدم از الآخر 

إن قلت: ما ارق بين جَهالة الَكُفول به وَجَهّالة اكول عله وهال الول 
له إن الأول لا َع الجوار أصّلاء والثانية تنقة إذ ت الكمالة مضافة كقؤله 
تکفلت ما بَايَعْت أَحَدًا من النّاس) والثالئة عه مُطْلقًا.؟ قاراب أن الأول 
صوص عَلى جَوَازِهَا؛ لاه قال تَعَالى eS‏ ؛ لاله تلف 
باختلاف البعير فلم تُمَْعْ مُطْلقاء والانية نما تَمَْعْهُ لأجل الإضافة لا للجهَالة قان 
الكمَالة المضَافة إلى المسستقبّل 8 القاس جَوَازَهَا على ما تيء وَإنمَا 50 اديه 
لعاف امامل فعا إذا كان المكفول مله توما الول EO‏ 

والثالفة لما تمه مُطْلقًا أن ق شو ا اک و 
من عير ول الطالب» وقي حَق الوب يمثزلة الطلاق والعتاق حى تصح من غير 
قبُوله كما يصح الطّلاقٌ التاق من غَيْرٍ قبُول ألا وإذا كان بمئْزلة اليم في حى 
الطَالب كائت جَهالة الطالب مَانعة جَوَارَهَا كَمَا أن جَهَالة المشتري مانعة من البَيْع 
بخلاف جانب الَطلوب فَإِن جَهَالتَهُ لا تمْتَعْ كَمَا أن جهالة الق لا تمع جوا العثق» 
وَهَذا هو الْوعُودٌ بقولا على ما يَأني (قوله: وَكَذا إا جَعَل كل واحد منْهُمًا أجلا) أي 


بو سس سسب العنايت شرح الهدايت 
كما لا يصح تغليق الكقالة بوب اليح وَمَجِيء الْطَرٍ كَذَا لا صح جَعْلهُمَا ألا 
للكقالة وفي کلامه َظَر من أُواحه: الأول أن ؛ قَولهُ لا يصح البق يَقمضي تفي جواز 
الَليق لا تفي جواز الكقالة مَعَّ أن الكَمَالةَ لا تجورٌ. الثاني أن قول وَكَذَا إا جَعَل 
مَعْطوف عَلى قوله فَأمّا لا صح فيَكُون تَقَديرهُ وَكَذَا لا صح إا جَعَل. 

ولا تشو إا أن يكو نال صح هو اعلق أ لمل إذا لم يذكر تالا 
وَالأَوَلَ لا يَجُورُ إِذْ لا مَعْنَى لقوله وَكَذَا لا : بص اللي إذا عل كل واحد مهما 
أجَلا. والثاني كَذَلِكَ لقؤله N‏ صح د الكَفَالةٌ وَالثَالث أن الدّليل لا يُطَابقَ 
المدلول؛ لأن المدلول بُطْلان ا صحّة الكفَالة وَالدّليل صحة تغليقهًا بالط 
وَعَدَمْ بطلانها بالشروط الفاسدة. وَمَعَّ ذلك فليس يمُستقيو؛ 51 بطل بالششرط 
الَحْضٍ دل المسنألة. نک أذ حاب عن الأول بأن حَاصل الكلام تفي جواز 
الكقالة الْعَلقَة هما و تی بقار سز 

لا يُقَال: فو الكمالة ة الْوجلة كتفي الْعَلقَة ولا تتفي الكقالة بائتقاء الأجل؛ لأن 
الإاب لعَلقَ تو إذ اتَعْلِيقَ يُخْرجٌ العلة عَنْ العَليّة كَمَا عرف في مَوْضعه الال 
عَارض بعد العقد فلا ارم من التقائه التقاء مَعْرُوضه وقذ تَقَدَمَ في الصف ما ما قارب 
إن کان على ذكر ملك. وق ) الثاني , بأن مل کم انكر و اع ا وکا 
لا بصع ل لا صح الأحل إا عل كل وَاحد مهما أجلا. وَعَنْ الثالث بان اراد 
بالتعْليق بالتشرط الأجَل مَجَارًا بقريتة قوله (ويجبْ لال 1 وَكَقَديرَةُ؛ ون الكَمَالةَ نا 
< صح تأجيلهًا بأَجَلٍ مُتَعَارَف ا 0 بالآجال الفاسد ة كَالطلاق وَالعَتَاق» ويجورٌ 
الَجَارُ عدم الوت في الال في كل واحد منْهُمًا. 

(فَإِن قال تَكمّلت بما لك عليه فَقَامَت البَيْتَمٌ بألف عليه ضمته الكفيل) لأن الثابت 
بالبَيَئَجِ كالئابت مَعَايئَمٌَ فَيْتَحَفَقَ ما عليه فَيْصِح الضمان به (وإن لم تفُم البَيَّي فالقول 
قول الكفيل مع يمينه في مقدار ما يَعتَرِفْ به) لأنّهُ منكرٌ للزيادة (فإن اعترف المكقول 
عَنَدُ بأكدَرَ من ذلك لم يُصّدّق على كَفِيله) لن إقرَارَ عَلى الغَيرٍ ولا ولايّنَ له عليه 
(ويُصدّق في حق تفسه) لولايته عليها. 


۹ 
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الشرح: 

لوكت الع قبن E‏ ؛ لأن الثابت 
بالبينة کالثابت ا E‏ عَليِهِ وكفل عَنْهُ لزمَهٌ ما ما عليه فكذلك إذا ثبت 
ل 1, م ليك لول ول اکيل تع يه في قار ت 
يرف به؛ لاه مُنكرٌ للريّادة) وإ مه "كان الفول 090 مال ول لزمَهُ بقوله 
فصر كما إا ا تيء مول وما کان مَعَ يُمينه؛ أن من ج اقول ل فا فيمًا 
عر ره 0 
بامال» وَليْهِ شار بقوله: له نك للربادة (فإن اعرف المكفول عله باكر مما أو 
ا ِصّدَّقْ على كفيله؛ ل از لی رولا راج عل وا في حو به 
لولايته عليه كالريض إذا ار في مَرّض ا موت يصح إِفْرَارُهُ في حَقّ تفسه ولا يصح 
في راء بون الله حت يدمو على الل في خالة رض 

قال (وَتَجُورُ الكفالمٌ بآمر المكقول عنه وَبِغَيرٍ آمره) لإطلاق ما رَوَينَا وَلأنهُ الترّام 
لطا وف تصرف فى يكل ف وهه قن للطالب وار شه ع انارت كوت 
الرجوع إذ هو عند أمره وقد رضي به (فَإن كَل بأمره رَّجَعٌ بما أَدَى عليه) لأنْهُ قَضّى 
ديَهُ بأمره (وإن كفل بغي رٍأمره لم يَرجع بما يُؤديه) له متَبَرعَ ٻأدائهء وَقونهُ رَجَعْ بم 
آدی معتاہ اذا آدى ما ضمته؛ آما إذَا أَدَى خلافة رجع بما ضَمن لأنّهُ مَك الدّينَ بالأداء 
فتزل منزلي الطالبه كما إذَا ملعَهُ بالهبَجٍ أو بالإرث, وَكما إذَا مَلكَهُ الُحتَال عليه بما 
ذكرنا في الحوالټ بخلافي الَامُورِ بقَضاء الدّين حَيثُ يرجع ہما أَدى؛ لاه لم يجب عليه 
شيء حى يملك الدّين بالأداء ويخلاف ما إا صالح الكَفيل الطالب عن الألف على 
خَمسمائة لأنّهُ إسقاط فَصَارٌَ كما إذا آبراً الكفيل. 

الشرح: 

فال و ر الكفالة بام الكل عير أمْرِه 4 الكقالة بام الَكُفُول عله عن 
وران ول ان عني و تكفل عي وبعيْر ره بوداي الجوّاز؛ ؛ ن الدّليل الدّال 
على جَوَازِهًا وهو قَولهُ: يل «الرّعيمْ غَارِمٌ» وَأمَالَهُ لا فصل ن کونھًا بار أو 
بعَيره؛ وَلِأَنَ الكقالة الترَام أن طالت بِمًا على العْيْرِ وذلك ضف في وق نه 


۹۲ 
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َكل ما هو تصرف في اس نهو لازم إذا لم بضر به عير وير صرف هتا هو 
الطَالبُ وَالطلُوب فقط وَالطَالبْ عير مُمَضَرّرِ بل مف لا مَحَالةء وَاَطْلوب إن تُصرَرٌ 
لما يضر بالرجُوع عليه وَذَلكَ لا کون إلا عند الأ فما لم يمر لم يَمصَرّن وإن 
أَمَرَ فقذ رضي. 

لاء امنع وکل ما هو كتك فَلقَوَلَ بجوازه واب م إن كل بأثره رع ينا 
ای عا لآلة فضی کین عة انرب وشن قطي دين ختره بأئره تزجع علد ولا 
يُكَقَضُ بمًا ذا كان الَكْفُولَ عَنُْ ييا مَحْجُورًا عَليْهِ أو عَبْدَا كَذَلكَ ومر الكفيل فإ 
إذا ادى لا يَرْجَعٌ عَلى الصّبي صلا وَلا عَلى العَبْد ما دام رقيقا؛ لن المرَادَ بالأمر ماھ 
تبر شَرْعًا وما ذكرثُم لِيِسَ كلك ولا بم إذا قال ليره اد عَنّي زكاة مَالي أو 


2 هداور 


مأ ۾ عَنّ عَشَرَةَ مَسَاكينَ ففعل فَقَدْ ادى دَيْنَ غَيْرِه بأمره ولا يرجم عله مَا م يقل 
الآمر عل ان ضَامنٌ؛ أن الْرَادَ بالدَيْن هُوَ الديْنُ الصّحِيحٌ رما دَكَوْمَمْ لِيْسَ كَذَلكَ 
۹ و ورر ك مو 


عَلى ما قَدّم وَإِنْ کقل بعر أثْره لم يَرْجم؛ لله متَرّعْ بأدائه وبرع لا يَرْجمْ. وقال 
مَالكُ: اليل إِذَا أدّى رَجَعَّ سَواء كَمَل بأثْره أو بعر أثْره؛ لأن الطَالب بالاستيقاء 
ملك اال منْ الكفيل أو أَقَامَهُ مَقَامَ تفسه في استيقاء الال من الأصيل. وَابحَوَابُ أن 
ليك الدَيْن من غَيْر مَنْ عَليْهِ الدَيْنُ لا يَجُورُ وَإِذَا كفل بأمْرِه فبتفس الكفالة؛ كُمَا 
يجب الال للطّالب على الكفيل يجب للكفيل على الأصيل وَلكَنّهُ وخر إلى أذائى 
َهَذَا لا يَكُونْ عنْدَ كَمَالته بير أمْره (قَولةُ: رَجَعَّ ما أُدّى) اغلمْ أن الكفيل يَيْلك 


ر 7 و 0 2 ت 02 اهم رول اا م هس 7 و 
المكفول به في فصول: منها الأَدَاء إلى صاحب الذين» ومنها هبته إياه, ومنها إرنه له 


اتوي للقن E‏ ال نان المدتل ارال بقن رعو اعذهما ان كرون 
ّى ما ضَمِنَ وفيه اليُجُوعٌ ما أدَى؛ لاه دی مثل ما ضَمنَ. والثاني أن يثول ادى 
حلاف ما ضَّمنَ كَمَا ذا اذى زُيُوفًا بَدَل ما ضَمنَ من الجيّاد وَيَجُورُ له ذلك أو 
بالعكس من ذَلكَ» وَفيه الرّحُوعٌ بمَّا ضَمِنَ لا بمَا أدّى. 

َال الصف و لاه ملك الدَيْنَ بالأدَاء فير مَيْلةَ الطّالب) وَالطَّالبْ لم يكر له 
أن يُطَالبَهُ إلا با فى ذمته فَكَذَا من رل مَنْْلتَه وَقَاسَ ذلك عَلى فصل الهيّة» وَهُوَ أن 


3 
ا ال ت 


۹۳ 
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7 يهب الكفول له الدَيْنَ الذي في ذمّة اكول عَنْهُ للكفيل فَإن لکفیل يَمْلكهُ وز 
عى أل ا ورعن فل الراك رق أن ينوت رن ل له ويره الكفيل 
فإِنهُ يلك الدَيْنَ وع بها تمن لام مقا الطّالب. 

وفيه بٿ من وَْهيْن: حدما أذ َه لذن للكفيل ميك التي من غير من 
عليه الدَيْنُ إِذْ الكقالة ضَم ذئة إلى ذمّة في الطالبة لا في الدَيْن. والثاني أن اليَة 


Gf 


رامرات الوك وَاحدٌ ليا ا فيه ۾ وهو ما ضمن) وأما في الأداء بحلاف ما ضمن 


پا ا 


قد دة الأ ولا يار من جوع با من فیا ن الحو به في قل اغ 


oro ~‏ رل 


ما دی وَمَا ضَمن. ES‏ بوجهيّن: أَحَدُهُمَا أن ليك الدَيْن من عير مَنْ 
عليه الدَيْنُ يصح اسسْتحْسّانا إا وَهَبهُ وأذن له في القبض فَقبَضَهُ وَهَذَاءِ لأن ذَلكَ إِنما 
لا يَصح؛ لأنهُ ليك ما لا يَقْدرٌ عَلى تسليمه. 

ود أذن له بالقئض صارَ كاه أخْرّجَةُ من الكقالة وَوَكَلهُ بالقئض فَعَبْضَهُ كم 
هبه ياه وَحيتئذ کون تمليك الدين ۽ ممن عليه الديْنُ وَهُوَ جَائرٌ. والثاني أن الكفالة 
ساد کن فاك صترُورة» وما اذا كانت وڙ ايقل 
في الدَيْنٍ وَهَاهُنا قذ وُجدّت الضّرورَة؛ لأن اة مَوْضُوعَة للملك ومن ضَرُورَة ذلك أن 
ee‏ ما عليه لا ما ما على غَيْرِهِ ومن ذَلكَ؛ لأن له 

لايّة تقل الدَيْنِ إليْهِ بإحَالة الدين كن فنك إن به ُجْعَل ذلك مُقَتَضَى تَصَرَّفهِمَاء وَهَذَا 
0 إلى لق كن راء لن ميته له في أن الإبرَاء لا یرد بالرّدٌ وَاهيّة 3 به 
فن الإبرَاء اقا مَحَضّ ع کالعتاق وَالطّلاق يفي ونه بوجوب امُطَاليَة وَذْلكَ 
اخرة الاركة را وَاهبّة نا كانت TT OE‏ 
ير من عله لين َير مَصَور قت الاج إلى تقل ال لصح افنليك وَاقحالك 
يرد برق فَكمًا لو وهب الدَيْنُ من الأصيل صح الرُّ فَكَذَا من الكفيل. 

وَعَنَ الثاني بأن الي إا هو في رول الككفيل منْلة الطالب ذلك مَوْجُودٌ في 
الجميع ' ثم إذا رل ناته وَالطَّالبُ ليس له أن يَطْلْبَ إلا ما ضَمنَ لهُ د فكذا من رل 
مرل وقاس ذلك على صُورة الحوالة وَهُوَ أن يُحيل الَديُونَ طَالبَهُ على رَجُل ليس له 
5 رای الحَال عليه ذلك بخلاف ما صَمنّ فان امْحَال عَليْه يَرْجعْ على 


14 العنايت شرح الهدايت 
الْحيل ما ضَمِنَ لا يما أدّى؛ لأ مَلكَ الدَيْنَ بالأاء قزل مَِْلةَ الطّالب. 

1 (قوْله: بما ذكرنا ذ في الال ل برد به خوالة كفا ای وقول بخلاف 
الْأْمُورٍ بقضّاء الدَيْنِ) دحل تقريرَهُ: الكفيل لا يَرْحَعٌ إلا إذا ادى بأمْر امول 


وي دشار سدهة م 


عله وقد لغری يه و امور بقضاء الدييون َو تع بن أ كا 


ر مد م 


الكفيل» وتوجيهه ل قال الام بقضًاء الديون | یجب له على الآمر شواء بف ا 
بازع بالا فلا يكلك ال اا ی رل منزلة الطّالب جع يما ضَّمِنَ» ونما 
الرحُوعٌ بحكم الأمر بالأدَاء فلا بُ من اعْتيَارِهمَاء فلو ادى الزيُوف عَلى الحيّاد وَيَجُورُ 
له ذلك رَجَعَ بها دُونَ الحيّاد؛ لأن أَدَاءَ الأمُورِ به لم يُوجَذ وإن عَكس فكذلك؛ لأن 
مر لم يُوجَدْ في حى الزيادة فَكَانَ مَُبْرعَا بها وغل هذا فَقَوله: رَجَعَّ بم اى 
بإطلاقه فيه م وَأمّا إذا 0 لكر رب ال فَهُوَ على وْعيْنِ: أَحَدُهَا أن 
E‏ ا 
E UE‏ 
27 لام م .0 ضن ان O O A CN‏ 
والثاني أن يُصَّالحَهُ على جنس لآخخَرَ وفيه تَمَلكُ الدَيْنِ فيَرْجعْ بمَا ضّمِن وسياتي 
قال (وليس للكفيل أن يُطَالبَ المكمُول عنهُ الال قبل أن يودي عنه) لاه لا يُملكهُ 
قبل الأداء بخلاف الوكيل بالشراء حَيثُ يَرجِعٌ قبل الأداء لأنّهُ انعقّد بيتهما مبادلم 


ر 


حكميّن. قال (قإن وزم م ہاتّال كان له أن لازم المكقول عنه حتّى يُخَلصَة) وَكذا إذا 
حبس كان له أن يُحبسة لأنّهُ لحقه ما لحقه من جهته فيعامله بمثله 

الشرح: 

قال (وَليِسَ للكفيل أن يُطَالب الكُفول عَنْهُ بالّال) الكفيل بالّال لس له 
طالب الَكُفُول به به عنهُ قبل أن بودي عَنْهُئ 4 رس لشطن فز شغي وقول 
ا قبل لاع ا قى الوجب» بخلاف الوكيل بالشرَاء حيْث ؛ يرجم قبل الأدَاء؛ اَن 
العف وعد ف ا عفد ينهم : یالرل والوكيل ال حي 
ET‏ احالف إذا الفا في مقدار الشمّن» وللوكيل ولاية < حبس س الي عن 
الوكل لأخل لمن كَالبَائع وَاكْبَادَلة وجب ؛ الملك الوجب ْحوَازٍ الْطَاليَة. قال (فإن 


الجزء الرابع 4 


وزم بالمال إلخ) إِذا وزم الكفيل له أن يُلازم الكفول عَنْهُ إا ۾ يکن للمكفول عله مثل 
الديْنِ في ذمّة الكفيل؛ لأنْهُ هُوَ الذي أَوْقَعَهُ في هذه الوَرْطة فَعَلئِهِ حلاص وكذا إذا 
کیم کان له أن بحس ف كانت لاله بأثر .٠‏ وال افع حم ل ليس له 


2 ر 


ذلك؛ لاه لا يتعَلقَ له حَقّ عَلى الأصيل قَبْل الأداء. ا فعَليْهِ الخلاص. 

(وإذا آبراً الطالبٌ المكقول عنهُ أو استوفى منه بَرَىّ الكفيل) 5 براءة الأصيل 
تُوجب براءة الكفيل أن الذين عليه في الصّحِيح (وإن آبراً الكفيل لم يبرا الأصيل عنه) 
لاه تبع» ولان عليه المطالبَة وَيَقَاءً الددين على الأصيل بدونه جائرٌ (وڪدا إِذَا آخْرَ 
الطالبُ عن الأصيل ههو تأخِيرٌ عن الكفيلء ولو أخُرَ عن الكفيل لم يكن تأخيرًا عن 
الذي عليه الأصل) لأن التَّأخِيرَ إبراء موقت فَيَعتَبِرٌ بالإبراء المُوَيّبِ بخيلافي ما ذا كَفّل 
بال الحال مؤجلا إلى شهر فَإِنّهُ يتأجل عن الأصيل أنه لا حق له إلا الدين حال وجود 
الكفالج فَصارٌ الأجل داخلا فيه اما هَاهُنًا فَيِخِلافِيِ 

الشرح: 

فإذا ا الطاب المكدول غ ار ديه بر ) الكفيل؛ ؛ لله أبْرأ الأصيل» 

برا ء الأصيل يستلزم راء الكفيل؛ لأن لالب بوُجُود الدَيْنٍ وقذ سقط بالإثراء فلم 

ق المُطَالمَة على الأصيل وَهُوَ ظَاهرٌ ولا عَلى الكفيل؛ لأن الدَيْنَ لم يكن عله في 
e‏ علتها. 


ر صم 


في لمحي اراز عَنْ قول بَعْضٍ المشايخ بوجوب أصل لين في 
0 على ما تَقَدَمْ. ولا يُتَوَهّمْ أن على ذلك القؤل بَرَاءة الأصيل لا وجب 
يَرَاَة الكفيل» فن ذلك بالإجْمّاع. ويُعَلل بأن الكَمَالةَ لا تَكُونْ إلا فما هُوَ مَضْمُون 
على الأصيل» وقذ سَقَط الضّمَانَ عَنْ الأصيل بِالأدَاء أو الإثراء فيَسْقَطُ عَنْ 7 
أنْضًاء لأنّ وُجُوب الصّمان على الكفيل فَرْحُ وُجُوبه على الأصيل وَل بن ذلك فلا 
قى هَذَا. 
قان قيل: وله ا الأصيل تُوجب يَرَاءة الكفيل 0 بمًا إذا شرط 7 
الأصيل في ابْتدَاء الكقالة فَإِنَ برَاءة الأصيل فيه مَوْجُودَة وم ُوجب يَرَاءَةَ الكفيل. قُلنَا: 
لا تقض في ذلك نا ل ا الأصيل ' وجب يَراَةَ الكفيل» وَإِذَا شرط برَاءة 


۹ العنايت شرح الهدايت 
الأصبيل في ابْتداء الكقالة م يبق هناك کفیل» ل لاقي إذ ذَاكَ محال عل و تقل 
بان 0 El.‏ وجب لال عله (وإن أَبْراً الطْالبُ الكفيل ا الأصيل)؛ 
عَلى الكفيل امطَالبَة دون أصل الدَيْنَ؛ » وسقوط المطَاليّة عَنْهُ لا وجب 0 أصّل 
الدَيْنِ؛ لأن بَقاء الديْنِ على الأصيل لود الطّلب أو بون الكفيل جَائرٌ؛ ألا ری أله لو 
مَاتَ الكفيل مَا سَقَط الديْنُ ع الأصيل ران عر طالب عَنْ الأصيل هو تأر عن 
كفيله ون حر عَنْ كفيله اگل احيرا عر ؛ الأصيل؛ لن لاحر E‏ 
ساط طالب إلى غاية (فيعتر 0 5 ورد بان هَذَا اعتبَارٌ مع عدم النَّسَاوِي 
هُوَ باطل» ألا ترى أن الكفيل لو رَد الإبراء ل ْ يرد بال بل يت الإبراء 
ا لور الإبرَاء لوقت ره بالرد ووَجَب عليه ا ضمته حَالا. 
وَلحَوَابُ أن اتبَارَ شيء بعْيْره لا يستلزم النَسَاوِي بيتهمًا من كل وجه وإلا لا بی 
الاغتبائ. 


مه م 


نعم ياج إلى ذكر فارق عند مَنْ قول بجوازه ن قبُول أحَدهمًا الرّدٌ دُون 
الآ و52 وذ أن الإبرَاء الوب إسْقاط مَحْضّ في حَق الكفيل لا تَمْلِيكَ فيه 
3 م یگن عله إلا مُجَردُ مُطَالبَق وَالإمنقاط ا و کإسقاط الخیار 
وا الإبرَاء 2 فهو تأخيرٌ مطالبة لِيْسَ فيه إسقاط و هذا ا وَالتَأيرٌ 
ايل لل ١‏ لهُ: بخلاف ما إذا كفل) بكر أن بكرن E A‏ 
أن الاح رم تأخيرًا عَنْ الأصيل» فن الكفيل إِذَا كفل بالّال الخال 
مُوَجّلا إلى شهر فاه يون تأخيرًا عَنْ الأصيل. 

روح ذلك أله س بتأخير عن لفل ټل هو تأر لأثل ال له ا شَرَط 
التَأحيل في ابتتدّاء u‏ و کن حيتكذ ق للطّالب سوّى الدَين؛ أن الطَالبَة 
الحاصلة بالكقالة ت تا بَعْدَ غين تأخيره» و کان احير آل الدَيْنٍ وُو في ذمة 
الأصيل e‏ َنُْ وَعَنْ الكفيل جَميعًا. (أمّا هَاهُتا) أي فيمًا إذا حَل بَعْدَ الكفالة فَإِنما 
كان ا انعا اكد وكير من الك ناز ير أصل الذي ۰ 

قال (فَِن صالح الكفيلُ رَبّ امال عن الألف على خَمسمائةٍ فقد بَرِىّ الكفيل 
وآلذي عليه الأصل) لاه أضاف الصلح إلى الألف الدّين وهي على الأصيل فْبَرِئُ عن 


الجزء الزايع  _‏ ب ب ت .۷ 
حَمسِيمِائَةٍ لأنّهُ إسقاط وَيَرَاءَتُهُ وجب وا الكفيل. كُم بَرِنَا جميعا عن حَمِسِمِائَةٍ بأداء 
الكفيل؛ ويرجع الكفيل على الأصيل بخَمسمائَةٍ إن كانت الكقالةٌ بأمره؛ يخخلافي ما إذا 
صالح على جنس آخَرٌ أنه مبادليٌ حكمينيٌ فملكه فيرجع ا ولو كان 
صالحة عما استوجب بالكقالة لا يبرا الأصيل؛ لأنّ هذا إبراء الكفيل عن المطالبّةٍ 
الشرح: 
قال (قإن صاخ الكفيل رب اال 43 ا الكفيل رب الال على أبن م 
0 


قذر الین بجئسه على أربعَة أوجه: هو أن يشرط راما جميعَاء ا الطلوب 


GEBAR 
0 


ا 0 0 الكفيل حامق ]4 5 يشرط 0 من ؛ ذلك. ففي الأول والثاني برا 
جَميعًاء وَفي الثالث رك الكفيل عَنْ حَمْسمائة لا غَيْرُ والألفُ بحاله على الأصيل 
وَالطَالب بالخیار ااا جَمیع دنه من N‏ ون شَاء اَذ خمسمائة من 
الكفيل َمْسا من الأصيل مجع لكي على الأصيل ما اُدّی إن کان ا 
وَالكَفَالة بأمرِه. وفي الرَابع وَهُوَ مَسألة الكتاب فَإِنْ قال الكَفيل للطالب صَاخْمُك 
عَنْ الألف على حَمْسمائة وَل يرذ على ذلك ا لأن إضَافة 
للع إلى الألف إضافة إلى ما على الأصيل حَيْث اک ل الیل زی المطَاليَة 
عر را الأصيل من : ذلك. 

E‏ وجب 357 الكفيل ا م5 م م برا جَمِيعًا عن خمسمائة أدَاء الكفيل 
ويرحع الكفيل على الأصيل بِمًا أدَى؛ لاه أؤفى هذا القذْرَ ر بأَمْرِه 0 قال صَاخْدُك 
عا اجب بالكفالة كَانَ فسا للكقالة لا إسْقاطا لال الذي فا 


ا و إن شاء والباقي من ا وَيَرْجَعْ الكفيل على الأصيل با ادى 


e بحلاف الحنس ليك لأصْل لين منْهُ بالَبادلة‎ a 
واطرض باه ارم ليك ادن من َر ن عله لين ولك لا جو.‎ 
يگ َمل الديْنَ في ذمة الككفيل لقصير التنائي بدلا من ان ويک ن تَمْلِيك الدَيْنِ ممّن‎ 
N عَليّه الديْنُ وَتَكُونَ البراءة َْرُوطَة للكفيل فيَرْحعٌ على الأصيل؛ لان‎ 
54 وجب بَرَاءَةَ الأصيل» بخلاف ما إِذَا ا صاخ على مسمالة حَيْث لا يُمْكِنُ أن‎ 
حَمْسُمائة يدلا عَنْ الألف لكَوانه ربا يبْقَى الديْنُ في ذمّة الأصيل والبراءة مَترُوطَة ل‎ 


٩۸‏ الس سد العنایت شرح الهدايتّ 


وراه وجب بَرَاءَةَ الكفيل فَيبْرَآن عَنْ حمْسمائة وَيَرْحعٌ الكفيل عَلى الأصيل 
بخنسمقة إا َمل بأثره کنا مقر 

قال (ومن قال لكفيل ضمن له مالا قد برئت إلي من المال رجع الكفيل على 
المكقول عَنه) معنَاهُ ما ضَمِنَ له بأمره لأنّ البَرَاءةَ التي ابتدَاؤُهًا من المطلوب وَنتِهَاؤُهَا 
إلى الطالب لا تَكُونُ إلا بالإيفاء فيكُون هذا إقرارا بالأداء فيرجع (وإن قال أبراثك لم 
يرجع الكفيل على المكمول عنه) له بَرَاءَةٌ لا تَنتّهِي إلى غَيرِهِ وذلك بالإسقاط فَلم يكن 
إقرارًا بالإيفاء. ولو قال برئت ت قال محمد رحمة الله هو مثل الثاني لأنّه يَحتمل البراءة 
بالأداء إليه والإبراء هَيثبت الأدتى إذ لا يرجع الكفيل بالشك. وقال أبو يوسف رحمة الله: 
هو مثل الأول لأنه أقر ببراءة ابتداؤُهًا من المطلوب وإليه الإيفاء دون الإبراء. وقيل في 
جميع ما د كرا دا كَانَ الطالبُ حاضرا يرجع في البيّان إليه لاه هُوٌالمجمل. 

الشرح: 

قال (ِوَمَنْ قال لكفيل 0 له مالا ع ذَكْرَ هَاهُنَا ثلاث مُسائل علق 
بالإبرّاء: إِحَدَاهًا مَا ذكرَ و فيه ناء لبرّاءة من ؛ الوب وَانتهَاؤُهَا إلى الطالب» والثانية 
أن يڏک ا من : الطّالبء وَالثالئة e‏ الأول أن قول لكفيل من له 
بافره مالا قد برت إلي من الالء ويها يرج الكَفيلٌ على الأصيل كا ذُكرَ أن ارا 
التي 0 بداؤُهًا من ا الكفيل اوقا إلى الطّالب لا كون إلا 


2 


بالإیفای فکان بمثزلة أن ينول تفشك ل امال أ قبضته مك وَهُوَ ا بالقيْضٍ فلا 
E‏ لابن لكيل ولام أمل الى اميل 
والنانية أن يقر ل ارالك وَفِيهًا لا رُجُوعَ للكفيل عَلى الأصيل وَلكن لرَب الدين 
أن يطلب مَالهُ من الأصيل؛ لأن مَا دل عَليْهِ اللفظ براءة لا تتتهي إلى غَيْرِهء وَذَلكَ 
بالإمئقاط قلا کون إِقْرَارًا بالإيقاء وَهَاَان بالاَاق. والثالئة أن قول بَرِئْت ولا يزيد 
عليه مذ الف فيه. َال مُحَعَدُ رَحمَهُ الله: هو مل أن تقول أبرأنك؛ اله مل 
ارا ت بالأداء وال بالإبرای وَالَانية أَدْنَاهُمَا قبت (قولهُ: وَلا يرح م الكفيل بالتّك) 
و أن 15 دلیلا آخر وگوٴجيهه أن قال کشا تا ببحصول البَرَاءة باي ؛ الأمرين کان 
وشککتا 5 الرّجُوع؛ لان البَرَاءَةَ إن کائت بلأا رَجَعْ م الكفيل» ون كانت بالإبرَاء 


الحزء الرابع 

َال ابو يُوسُّف: هُوَ مثل أن يَقُول برت إلي؛ له َر برا ابتدَاوُهًا من 
الوب إل كر حرف الطاب وهو اء وَدَلكَ إلا يكون بفغل يضاف إلبه على 
صوص كما إا قبل فلت وعدت ملا وَهْرَ فيا تسن فيه الإيقاء؛ لاله بضع اال 
ين يَدَيْ الطالب ويُڪلي به وبيْنَ اكال مق البرَاءه ون ل بُوجذ من الطّالب ضُلْمٌ؛ 
اما البراءة بالإبْرَاء قُممّا لا يُوجَدُ بفغل الكفيل لا مَحَالة. وقيل أَبُو حَنيقة مَعَ أبي 
يُوسُفْ رَحمَهُمًا الله في هذه السألة وكأن الصف اعْثَارهُ فَأَخْرَهُ وهو قرب 
الاحتمَالينِ فالصيرٌ إلبه أؤلى. وقيل في جميع ما ذَكَرْنا إذا كان الطالب حَاضْرًا يحم 
في الييّان إِليْه؛ لاه هُوَ الْخمل» وأا ذا کان غَائبا قالاسنتذلال على الوحُوه اَذ كورة. 
RAE,‏ أنا الخد كال E‏ العم NO‏ كان المكمل روكذ 

الثاني أن حُكْمّ الْجْمَل التوَقَفُ قبل الييّانء وهاهًا قَد انقَقُوا على العَمَل في 
الرخه الأول والثاني الات والفي مكيف يكون متلا مع لاء لازمه. وايب 
أذ قولة تراك إن وز أكاد يمار المتريع فيحن إقاء لخديل وفلض الطاي من 
NES‏ يد لخر قبن شتاو بأذ لقال بر لل' 
لأئي أبرأئك؛ وإن كان بَعيدًا عَنْ الاسْتْمّال. وَمَا ذَكَرُوهُ في تغليل الأَوْحجُه الثلانة 
امتثلالي لا تريح في الإاء وخر الإيقاء كاد العمل به عند العثْرٍ عَنْ العمل 
باص فلمًا امك العَمّل بصريح البيّان من الطّالب في ذَلكَ سقط العَمَل بالاستذلال 
َإِنْ كان وَاضحًا في ذلالته على انراد وَكَْلهُ َيْرَ ريح في الإيقاء والإبراء هُوَ الذي 
سو اعمال لفظ الْجْمَل» وَالرُجُوعٌ إلى ييا الطالب صريا وَقْتَ حُضُوره ليكون 
العمل به عَمَلا بدليل لا شَبْهَة فيه وَهَذَا نطول لا طائل تة إن كان اراد بالْجْمّل 
المبجمّل الامتطلاحي» َإِنْ كَانَ اللْرَادُ به الْجْمَل القوي وَهُوَ ما کان فيه إِبْهَامٌ قَالخطبُ 
ا 

قال (ولا يجوز تعليق البراءة من الكفَالٍ بالشّرط) ا فيه من معنى التّمليك كما 


في سائر البراءات. ويُروى آنه يصح لأنّ عليه المطالبّة دُونَ الدّين في الصحيح فَكَانَ 


1 العنايت شرح الهدايت 
إسقاطا مَحضًا ڪالطلاقء وَلهَدًا لا يرت الإبراءٌ عن الكضيل بالرد بخلاف إبراءِ الأصيل. 
الشرح: 
قال (وَلا يَجُورُ تُعليق البراءة من الكفالة بالشرط إل( علي البرَاءة من الكفالة 
بالنترْط مثل أن يُقول إذا جَاء غد فألت بَرِيء من الكقَالة لا يَجُو 7 زه لد سنا 
بإسنقاط مخض لما فيه من مَعْتَى اليك كما في سائرٍالتَراءات» وَالتَعْليقَ إِنَّما صح في 
الإسقاط الْحْض. ورد بِمَا لو لو كفل بالال وبالتفس و قال إن وَافيك به غدًا فأ بتريء 
م ؛ اال فَوَافَاهُ من ؛ القد فَهُوَ بريء من الال فقذ جور تَغْليق البرَاءة ع الكفالة بالال 
بمُوافاة الكفول به ولال في الإيضّاح. و يَصح؛ ككينا إمناط ده 
كَالطلاق؛ لأنء عَلى الكفيل المطَالبَةَ دُونَ الدّيْن على ا ره الإبراء 
الكفيل بال بخلاف إِبرَاء الأصيل 7 :الإسقاط الح : يصح شيف 
وقيل في وجه اختلاف الرَوَاَيْنِ إن عَدَمَ اواز إِنمَا هُوَ إذا كان الشَرْط شَرْطًا 
مَحْضًا لا مَنْفعَة الطايب E N a‏ َه غَيْرُ متَعَارَفّ فيمًا 


ر م 


َيْنّ النّاس» كما لا يَجُو رُ تغْليق الكفالة ب بشرط لس لاس فيه تعَامُلء ماما ذا كان 
بشرط فيه تفع للطالب زه اتن نين اراك ل اأنقولة من 
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لے م 


لعن ماف له فيه تفْعٌ لا فيه من إثرَاء بض وَاستيفاء بض وَمئلهُ متعَاملُ؛ ألا 
رى أن صاحبّ الدَيْن إذا قال عَجُل خَمْسَمائة على اني أبرأئك من الباقي کان 
صحيحاء وإ علق ليرا على التغض إتغجيل البفض قروا عدم اواز مَمُولةٌ على 
ما إِذّا کان الط شرْطًا مخضا عير مُتََامَلٍ ورواية اواز على ما يقاب 

قال (وَكل حق لا يُمكنْ استيفَاؤُهُ من الكفيل لا تصح الكفَاليٌ به كالحدود 
والقصاص) مَعنَاهُ بتفس الح لا بنّفس من عليه الحد لاله يَتَعَدَّرَ إيجابه عليه؛ وهذا 
لأن العَمُويّنَ لا تجري فيها التَيابِي. 

الشرح: 

قال (وكّل حَقّ لا يكن اسْفَاوةُ من الكفيل لا صح الكقالة به إل ذَكَرَ 
ضَابطًا ّا لا تصحٌ الكفالة به. وَمََْى قوله لا يُنْكنُ لا يَصِحْ؛ لأن إِمْكَانَ الضرب أو 
حر اقب لبس بمتقف لا مَحَالةَ لكنّهُ لا يصح شَرْعَاء وَعبرَ عنُْ ِعَدمٍ الإمكان مُبَالعَة 


الجزء الرابع 


E E 2 في لفن‎ 


رل ورا ل 


كَفَالتُهُ حَيِث َيْث لا يح الاتيقاء منة؛ لأن الاستيفاء يمد الإيجاب عَليْه دشر عدر آذ 
اروب عليه إا أن يَكُونَ أصالة وَالمَرْضُّ حلاف أو 00 وهي لا تَجْرِي في 
العقوبّات. 

لرا لن المقصوة هو الرّحْرُ وَهُوَ بالإقامة على الائب لا يخصل وفيه 
تَشْكيك) وهو أن الريك ا کک ي بان لا يَعُوَ ا ا 
فن کان ١‏ الأول فقذ لا صل الْقَصُوُ كا كَمَا رى بَعْض الْمهتّكينَ يَعُودُونَ إلى الحناية 
ون کان الثاني 1 ا اا بالإقامّة على الائب هذا في الحدود ون في 
القصّاص فالأول متف قَطعًا لعَدم تُصوره بَعْدَ امت أضْلا لا محَالة. والثاني كما في 
الد وَلعَل الاستذلال على ذلك e‏ ا له م برو عَنْ أحَد من أهله حلاف 
في رانا في العُُوبَات َيون اللشكيك حيكدذ تنتكيكًا في الْسَلمَات وهو َي 
مُسْمُوع. 

قال (وَإِذَا تكمّل عن الُشتَرِي بالئّمنٍ جاز) لائ دين كَسائِرٍ الديون (وَإن كمل عن 
البائع بالمبيع لم تصح) لاه عن مُضمون بِغَيرِهِ وَهُوَالنّمَنُوَالكَمَالمٌ بالأعيّان المضموتة 
وإن كانت صح عندنًا خلا لشاف رَحِمَه الله لين بالأعيّان الصمُودَتٍ يها 
ES‏ والكتوضن على سوم ار ا SE‏ ا بفيره 


ا 


اشر ڪڊ ولو مَل بشع کی قبل القيض اوتام القن س لض ری 
الراهِن أو بتسليم المستاجر إلى المستاجر جار لأنّهُ التّرّم فعلا واجبًا. 

الشرح: 

0 عن الي لشم جَارَ إلخ) الكَفَالة امن ع اي 

بلا خلاف؛ لاه دَيْنْ کسائر الديُون» وَعَلى هَذَا يون ذكرُهُ هيدا 
٤‏ الكمَالة ليع والأَعيّان الُذكورَة بَعْدَهُ. وَاغْلمٌ أن الأَغيّانَ بالستبة إلى جواز 
الكفالة بها تقس بالقسمة اريه ال ال والمستعار 
E‏ ضار وال كة» وإ مَا هو مَضْمُون. 


۲ ا 
م الصمُون يَنْقَسمْ م إلى ما هُوَ مَضْمُون بغیره ه كالمبيع والَرْمُون» وإلى ما هُوَ 
و سه كَالييم با ادا وَالفْبُوضُ على سوم الشراء وَالَفْصُوبُْ وَالكَمَالة بها 
كُلَهَا إا أن کون بِذَوَاتهًا أو يتَسْليِمهاء فَإِن کان الأول م صِحٌ الكقالة يما کون 
أَمَانَة أ موتا لير وتصح فيما يكُون ن مَصمُوا يتسه عتتا خلاًا للشافمي' رَحمَهُ 
الك ََلى هذا لا و الكمَالة بامبيع عن البائع بان يَُول الككفيل للُنتتري إن هلك 
ليع فلي بدله؛ لاه عير مَضمُون بعيره وَهوَ : لن ولا بالَرْهُون؛ لاه مَضْمُون 
بالديْنِ» ولا الوديعة وَالْستَعَار وَالْستأجَر؛ Yé‏ . وكَجُورٌ في المبيع عا فاسدا 
وَالْْبُوضُ على سَوْم الشرَاء وَالْخْصُوب. وجب عَلى الكفيل تَسْليمُ العَيِْ مَادَامَ قائماء 
وليم قيمّته عند الملاك؛ mS E‏ نظي 


م عم ا 


e 
حمَّهُ الله الكفالة بالأغيان مُطلقا بتاءِ على أمثلة أن مُوجب الكفالة الترَامُ أصْل الدَيْنٍ‎ 
في الدّمّة كان فليا الدّيون دُونَ الأغيّانء ون شرْط صحُّتهًا 2 الكفيل على‎ 
الإيفاء من عنده وَذْلكَ ُعَصُوَّرٌ في الدذيون دُونَ الأعيان. وَقَلنا نَاء عَلى صلا إن‎ 
كمال َم ذم إلى ذمة في الاق الله تققضي أن يكو الوب منوا على‎ 
الأصيل لا مُحالف وَالأمَانَاتُ ليست كذلك» وَالَضْمُونَ بره كالبيع الَظمُون بالشمَن»‎ 
ورمون امون بدن والقيمة عر مون على الأعبيل حى لو لك الي في يد‎ 
البائع سقط الْمَنُ والفسَح الع َل هلك لرن في بد ارهن صّارَ وتيا دنه‎ 
ولا تَلرَمُهُ مُطَالببُهُ فلا تُعَصوّرٌ الكقالت وَإِن کان الثاني : أَعْني الكقالة يتلم الأعيان‎ 
لَذَكُورَة: فما کان مَضْمُوا يرم ايع ذا كمل يتسْليمه قبل قَْضه بعد تقد اَن‎ 
رالَرْهُون إذا كفل عَنْ المرئهن يتسشليمه إلى اراهن بَعْدَ استيفاء ارهن الَدَيْنَ جَارَ.‎ 
وَدَكرَ في الأحيرة أن الكَمَالةَ عَن ارهن لاهن لا تصح سواء حملت الكَقَالُ‎ 
بين الرّهْنٍ أو بردّہ حَنَّى قضی الدَيْنَ لعل مَحْمَّلهُ اختلاف الروَايتينِ) إن هلك الي‎ 
لا شي على على الكفيل؛ ن عفد قد اسح وَوَجَّب على البَائع رد الم والكفيل لا‎ 
ا من اَن ون هلك اليَهْنْ عند ارهن فَكَذَلك؛ لن عَيْنَ الرّْنِ إن کان بمقدَارٍ‎ 
لخن أو اغب الاق غل من الك کان آم ی ارون ولا سا فا‎ 


الجزء الرابع ۳ 

وَمَا کان آَم أمالة إن كان عير راجب الشنليم كالوديعة وال المضَارئة وَالشركة 
فن الواحب فيهًا عَدمْ انع عند الطلب لا الیم ولا تَجُورٌ الكَمَالة يتمليمه لعَدَم 
وُحُوي كما لا تجوز بِعَيْنهَاء وإن کان وَاجب اليم کال سار رفع اجيم إذَا 
ضَمنّ رل تسْليمَهُ إلى شتا كو ر يقبضهًا ركفل 
له بذلك كفيل صّحَّت الكقالة والكفيل مُوَاحَدُ يتَسْليمهًا ما قات حي ن هلك 
فلس على الكفيل شيء؛ لأن الإجَارَةَ الفسَحَت وَعَرَج الأصبيل عَنْ کونه مُطَالبا 
تَسْليِمهَا إلا عله رڈ الاجر والکنیل ما کنل ب ورك الصف رَحمَهُ الله ذكْرَ 
الممستعار 2 كر الوديعة إِشَارَةٌ إلى عدم جوازه» واه ابع شمس الأئمّة 
لضي في کلت ب له قال: الكفالة بقسليم العارية َاطلة قيل وَهَذَا لس بصوَاب» 
مذ ص مد رجه اله في المع أن اكليم الارٌة متيف وفيه او 
أن شس الأئمّة لس مسن م طلخ على امع بل عله كذ قد اطْلعَ ع على رواية أقْوَى من 
ذلك فَاْتَارَهَا ها (قَولهُ: لاله ترم فعلا وَاجبّا) لیل لا ذَكَرَهُ وفيه إشارة ال التفرقة يَينَ 
ما کون وَاجب الیم وَمَا لا يَكُون. كما فصَلئَاةُ. 

قال (ومن استأجر دَابّيَ لحمل عليهاء فَإن كَانّت بعينها لا نصح الكَقَالةٌ بالحمل) 
َه عَاجِرٌعَنهُ (وَإن كَانَت بير ينها ارت الكَفَالة) لائ يُمكة الحملٌ على داب نّفسه 
والحمل هو الستحق (وكدا مَن استاجرٌ عبدًا للخدمّة فَكَفَل له رَجُلَّ بخدمته هَهُوَ 
بَاطِل) ا بِيْنًا. 

الشرح: 

(قوْلهُ: وَمَنْ استأجرَ داب للحئل) عُلم أن ن مَنْ استأجر دَابَةِ مُعيْنَةَ للحَمْل فكفل 
ليما رَجْل صح ا عدم آنه وإن اجر عير معيئة للخئل فكفل وجل 
امل فَكَدَلكَ؛ لن ١ا‏ لْسْتَحَقَّ هو الحَمْل وهو قاد عله بالل على اة نفسهء وإِن 
استأجرَهَا مُعيئَة لحمل فَكَمَلِ با لحمل م صح قال الصف رلا أي الكفيل (عَاجِرٌ 
عله( أي عَنْ الحَمْل على الدَابّة الي أن الذا َة عة لست في ملكه» وا غل 
دَيّة ئفسه لس بِحَمْلٍ على تلك الدَايّة وفيه تر لأن عَدَمَ القذرة من حَيث کو 
ملك اير لو مم صحَنهَا ا ص بالأغيان مُطَلفًا كما ذهب إلله الشافميث رَحمَة 1 


٤ 


العنايت شرح الهدايت 
اله وَاستدّل به على عدم رازا في الأغيّان ل وما در في الإيضاح جَوَابا 
للشافعي رَحمَهُ اله وهو فول لعل ما قي ك1 NEN‏ 
نح الت لان ما لزه يعفدم يدر فيه لور غير كني لان تيم ما لمزم 
متَصورٌ في الجملة فَكَانَ الواجب صحتها فيمًا نحن فيه أَيْضًا (وَكَذَا إِذّا اسْتأَجَرَ عَبْدَا 
ل ل 

َال رزلا تصح الكفالة إلا ؛ بقَبُول الكفول له في الَجْلس) وَهَذَا عند أبي حنيفة 


0 رَحمهمًا ا رَحمَهُ الله آخرا: e‏ 
9 رط في بعض 2 الإحارة والخلاف في الكفالة النفسِ وَاكال جَمِيعًا. 
لعف اام يَستبدُ به اَم وَهَذَا وَجْهُ هذه الروَايّة عله 


ا ی 
وَهُوَ تمليك المطالبّةٍ من هيوم بهِمًا جميعا وَالمَوجُودُ شَطرهُ فلا يَتوَقَفْ على ما وراء 
اجس (إلا فِي مُسألجٍ واحدةٍ وَهِي أن يَمُول ريض لوارثه تَعَفْل عي بما علي من 
الدين فَكَمَل به مّعَّ عيبت الهُرَمَاءِ جاز) لأنْ ذلك وَصِيّمّ في الحَقِيقَةٍ ولهدًا تصح وإن لم 
يسم المكفول لهُم, وَلنَا قالوا: انما صح إِذَا كان له مال أو يقال إِنّهُ قائم مام الطالب 
لحَاجته إليه تَمرِيعًا لذمّته وفيه َع الطالب فَصارَ كما ذا حَضِرّ بنّفسهء وما يصح 
بهد اللفظ؛ ولا يشرط القَبُولُ لأنّهُ يُرَادُ به التُحقيق دُون امُسَاوَمتٍ ظَاهِرا في هذه 
الحالة فصر كَالامر بالنّكاحٍ وَلوقال الَريض ذلك لأجِنَبي اختلف الَشًايخ فيه. 

الشرح: 

قال (ولا صح الكمَالة إلا بقبُول الْكْمُول له في الَجْلس إِل) لا صح الكمَالة 
إلا يقبُول ل انول له في الس عله أبي حي وشح رَحمَهُنا اله وڅ َل أب 
سق اولوف :وال آخحرًا: جو إذا أُجَارَ حين بلع و يشرط في بَعْضٍ الخ 
الإجارّة. قيل: أي س كقالة المبسُوط. وفيه كنوية : بان نسح كفالة الوط م تتَعَدَدُ 
وَإِنّمَا هي نُسحة َة وَاحدة ا في بَعْضْهًا دُون بَعْضٍ يدل على رکه في بعض أو 
زيادته في أخخر) وَذكَرٌ في الإيضّاح. . وقال ابو يُوسُف: يَجُونُ نم قال: وذكر قولُ في 
الأصل في مَوْضْعَيْنٍ) فشَرّط الإجَارَة في أحدهمًا دون الآخر» وَعَلى هذا يحور أن 
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الجزء الرابع 
TG SS‏ بت ينهم في 
الكفالة بالتفس وَالَال جیا ان و N‏ الرواية التى م تشرط 
و E‏ ا 4 ر و د هرق و : 
الإجَارَة فيها أله صرف الترّام وَهُوَ ظَاهرٌ وكل ما هُو كلك يبد به اترم كالإقرار 
والذر فهذا يسيد به اللترم ومع كوه الترّامًا فقط وبأن الإقرَارَ حار عَنْ وَاجب 
سابق انار يع بار وَالنَدْرُ من العبادات» ومن له العبادات لا ي ترط قَبُولهُ عدم 


العلم به. 

وله في وجه رواية لوقف قف على لحرن ما ذكرا في الفضولي في النكاح وَهُوَ 
أن جل کلام الواحد کالعقد اء د قوفف على ما وَرَاءَ الُجلس؛ لأ لا ضَرَرَ في 
هَذا لوقف عَلى أحَد ومن عدم الضَرَرٍ بجواز رفع الأمْر إلى قاض يَرَى بَرَاءةَ الأصيل 
عن حَقّ لالب كما ُو مدهب تنص الملناء في أن الكقالة َا متحت رئ الأميل 
وفي ذلك ضَرَرٌ على الطّالب. 7 أن في عَقد الكقالة مَعْنَى مَعْنَى الَمْليِك؛ لأن فيه تمُليك 
امطَالبَة من الطّالب فلا يم بَعْدَ الإيجمّاب إلا بالقبول» لجو شطر اعد كلا تومن 


على ما مَا وَرَاء الَجْلسِء وعلى هَذَا لو قبل عَنْ الطّالب ُضولي تَوَقُفَ على إحازته لوجود 


قال (إلا في مَسألة واحدَة ا( اسنتثناء من قؤله لا صحٌ الكقالة إلا يقبُول 
الَكُفول له فكأ قال: لا صح ذلك عنْدَهُمَا إلا في مسأل واحدة اسْتحْسَانًا. وَالقياس 
عتما ا مر أن الطالب غَيْرُ حاضر فلا بم الان إلا بقبول ر لو قال 
ذلك لوَرنته أو لأجتمي 0 وَللاسْتحْسّان وَجْهان: أَحَذْهُّمًّا أن يقال 
إذا قال المريض لوار نه كفل علي بما علي من الديْن فَكلهُ قال أزف علي دي 
وذلك وَصيّة في الحقيقة هدا يصح وإن لم يسم امول شم وذ تدم أن جَهَالة 
الكفول له تفسد الكقالة. 

وَهَذَا قال الَشَايحٌ: ما صح هَذه الكقالة إذَا كان له مال عند الوت تصْحيسًا 
نى الوصيّة؛ وَإِذا كان في مَعَْاهَا لا يكو الول في الس شَرْطًا. قيل في كلام 
امم سامح لگ في متنى الوم لا أل وص من كل وجنه؛ لل ل کان دك 
ا الف الحَكُمْ بيْنَ حالة الصّحّة وَالَرّض. وَقَدْ ذَكَرَ في الوط أن هذا لا صح في 


ك1 


العنايي شرح الهدايى 
حَالة الصّحّة ولس كذلك؛ له قَال: لأن ذَلكَ وصيّة في الحقيقة وَمثل هذه العيّارّة 
سمَعْمَلٌ علد الْحَصّلينَ فيمًا ذا دل لظ بظاهره على مَعْنَى وَإذَا َر في مَْنَاُ يول إلى 
معنى حر وَحيئكذ لا فرق ين أن يمول في مَعْتَى الوصيّة أو وَصِية في القيقة. والثاني 
أن يقال إن الَرِيض قائمٌ م مَقَامَ الطّالب حاجته إل : أي إلى قيّامه مَقَامَهُ لؤجُود ما يقتضيه 


من تفع الأريض في ذسته والتقاء انع بوجود ما يفيه من تفع الطالب قَصَارَ كان 
الطالب قَدْ حَضَرَ بتفسه وَقَال للوارث تكفل عَنْ أبيك لي . فان قيل: قَامُُ مَقَامَ الطالب 
حوره تسه لس محل ارا وإِنْما هو ترا الول وهو س يشرط ماها. 
أحاب الصف بقوله (وإمَا Et‏ رط الول لگ له يراد به 
الشحقيق) أي ريض بريد بول تفل عي تحفيق الكفالة لا الساوتة نظرا إلى اجر 
حَالته التي هُوَ عَلِيْهَا فَصَارَ كالأمر ر الاح كقوْل الرَجُل لامرأة زوُجيني تفسّك 
فالتا زوجت إن لك بمئزلة رها زوجت وقبلت» وَطَاه' وله ولا / ترط ريخ 
الول 1 على سقوطه في هَذه الصّورة وهو لاسن للاستثتاء وكمثيلة بالأمر 
الاح يدل على قيا لط واحد ماهم ویوژ ان بوتا لکن في هذه الل 


قال ال روا قال الَرِيضٌ ذلك لأجتبي الف الَسَايحُ إل إذا قال الريض لأجتبي كفل 


عن ما علي من اين ققل ااب بي ذلك الف الْشَايخٌ؛ فمنهم مَنْ ل يُصَححْ 
ذَلكَ؛ لأن الأجتبي 0 ير ملاب بقَاء دنه لا في اليا ولا بعد موته بدُون الالتزام 


فکان الَريضٌ ا حقه سوا ولو قال الصّحيحٌ ذلك ا لوارثه لم 
صح بدُون قَبُول الَكُفول له َكَذَا الَريض. 


ومهم مَنْ صَّحَّحَهُ؛ كذ ريشن ا زد قف ذه اذه 


فی ركد قا هدام للريض على أن يجت ل فا م الطاب ی اال ع 
برض الات کا قم ول ذلك لا يوج من الصتحيح مركن على القياس أو على أله 
بطريق الوصيّة كما هُوَ الوه الآخرٌ من الاستحسّانء وڌا جَارَ مَعَ جَهالة اكقول له 
وَجَوَارُ َلك في الْرَضٍ للضّرُورَة لا يَسعلِمُ اواز من الصّحيح لعَدَمها. 


ور تت رام 


قال (وَإِذَا مات الرَجُل وَعليه ديون ولم يَترّك هيا كمل عن رَجُلَّ للهشْرَمَاءٍ لم 


تَصح عند آبي حَنِيمَةَ رَحِمَهُ الله وقالا: تصح) لأنّهُ كَمْل بدين ثَابت لأنّهُ وجب لحق 


الجزء الرابع ۷ 


الطالبء ولم يُوجد المسقط وَلهدَا يبقى في حَقّ أحكَام الآخرة ولو تَبَرعَ به إنسانٌ يصح 
وكذا يبقى إذا ڪان به ڪفيل أو مال. وله أنه كفل بدين سقط لان الدين هو الفعل 

حقيقَةً ولهدا يوصف بالوجوب. لكِنَّهُ في الحكم مال لأنّهُ يول إليه في اال وقد عجر 
بتفسه وَبِخَلفِهِ شَمَاتَ عاقبّجٌ الاستيفاء فيسقط ضرورة؛ والتَبَرُعٌ لا يَعتَمِدُ يام الدّين» 


وذ كَانَ به كَفِيلٌ أو له مال هلق أو الإفض إلى الأداء باق. 

الشرح: 

قال رولا ا جل وي يون إخ) إذا مات الديون مفلسًا وَل يكن عله 
كَفيلٌ كفل عله يدنه لسن ونا كان أو أي صح الكقالة عند أبي حنيفة 


مر ماسم 
2 


رحمه الله وَقَالا: هي صَحِيحة وهر ول الأئمّة الثلاة. واا 9 قَدْ كفل بِدَيْنٍ 
ابت في ذمّة الأصيل» وکل كفالة هَذَا شأنهًا فهي صّحيحَة بالاتقاق فَهَذه 
وا فنا كل بني متحيح كابت؛ NOS‏ 
7 أن يَكُونَ بانسب إلى الذليا أو الآخرّة. 
ل ا e‏ 
ابت أَيْضاء وجب ق الطالب بلا حلاف وما وَجَب لا في إلا بإنراء مَنْ له 


مير 


الحو ا سب الوجوب وَالْفروضُ عدم ذلك کله فَدَعْوَى 
سُقوطه عى مُجَرة عَنْ اليل وَممًا يدل عَلى بوت في حى أَحْكَام الدَئيًا که ل" 
رع به إلسّان صح ولو تر القن ات عَنْ الديْن ا حَل لصّاحبه الأخذ من 


لمر ع» إا کان به كفيل أو له مال فن الدَيْنَ باق بالاتقاق» فَدَل عَلى أن الَوْتَ لا 
ر وف الثُوت؛ وما يذل عَلى ذلك للك أن قري ل قات ا و 
يتغل القن وو ت الاق و ی ع ا لفل ا اخ 
اشترى بفلُوس في الدّمّة لَكَسَدَت قبْل الْقبْض بطل العَفدُ بهّلاك القن ون يطل 
هَاهُنَا عُلمَ 8 الد باق عليه في لأا 0 م الله أن الذي 
ساقط؛ لأن الدَيْنَ هو الئل حَقِيقة ل فغل ية قْضِي القذرة؛ افدر لما تكون 


62 و ا ور وم 


بتفسه او بخلفه وقد افع بالتقائهمًا فالتفی الأب روز وَمحنَى قله الدين هو 


ا ر 


ا غ فة ان اة القائدة الخاصلة مه نْهُ هُوَ فغل ) الأداء وَالدّايل على ذلك وصغه 


۸ العنايت شرح الهدايت 
يقال دين وَاحب كَمَا يقال الصّلاةٌ واجبةء وَالوَضْفُ بالوْجُوب حقيقة إِنَما 


عن 6ل 


فإن قلت: لزم حيئئذ قيَامُ العَرضٍ بالعَرَضٍ وهو غَيْرُ جائز الفاق مُتَكَلمِي أهل 
لس لِك بم دكا من اواب في الي في باب صقة اسن للتأثور به وإذ 
فلت كمد يقال ال ا حاف انظ رد رلک ي الدَيْنَ (في الحَكْم مَال)؛ 
أن حقق ذَلكَ الفثل في الخارج ليس إلا ليك طائقة من الال و ال 
بالۇجوب؛ أن الأَاءَ الَوْصُوف به يئول إليْهِ في الال فكان وَضْفًا مَجَازِيا إن قلت: 
الحل ا حبها عله ال عن عدن الطرد مه مله وَذْلكَ لا يسارم لان اتن في 
تفسه كَمَنْ كفل عن عند مخجور اق بدن إلا قصح ون عدر ْلَه في حَالة 
الرق. 

قلنًا: غلط يعدم الرقة بن ذمّة صالخَة لوجُوب الحق عَليَا صحفت بالرقا وين 
ذمّة حَرِبَت بالّوْت وَل تبن أهلا للوْجُوب عَلْهَاه وَهَذَا التمريرُ كما ری يُشيرٌ إلى أن 
الصف ذَكَرَ ليل أبي حَنِيفَةَ بطريق الْعَارَضَة وَل أَخْرَجَهُ إلى سبي المَائَة بأن يقول 
لا لم أن لين ابت بل هو سَاقطٌ» ودر السلد بقّوله إن التيْنَ هو الفعل كان 
و ا 


ماهد ق ممه ےت 


ل و لا تمد قم لت ات 
بغي أن اقرع لا يعمد قيا ايفن مَنْ قال لفلان علي لف د رهم وأنا كفيل به 
. صّحَّتْ الكَمَالة وَعَليْه أَدَاؤُهُ وَإِن يُوجَدْ الدَيْنُ أضْلا؛ وَلأن بطْلانَ الدَيّن نما هو في 
حن اکت لا الست لان الات مرج من قا ب عن الحا و کان بايا في حن 
الْسْمَحِقٌ حَل yS‏ وغل هذا لا يطل اليْع يموت 
الي مفلا لبقائه في حى الَائي إن السقوط في حى الت لضَرُورة فوت لمحل 
لا يتَعَدَى إلى غَيْرِه بخلاف افوس إذَا كَسَدَت فن الماك قذ بَطل في حى شري 
لدل اث a‏ ولا کان به کفیل) جوَاب عن قَوْهمَا وكذا بق إذا كان 


ىو ال 


AT‏ مَال. وبیانه E‏ ةَ شَرْط الفعل إِمّا تفس القادر أو بخَلفه» وَإِذا كان 


ري 
ت 


۱۹ 


ا 0 ال فإن ن التفى القادرٌ فَخَلفهُ وَهْوَ الوكيل أو الال في ۵ بقاء الدَين 
أو الإفضاء) على مَا هُوَ الماع وعَليه اكت الخ ترّل» وكاه قال 
لكي وَاكَال إن ' ا حلفيْن َالإِفْضَاء (إلى الأداء) بوجود دهمًا (باق) بخلاف ما 
ّا عَدماء ويَجُورٌ ا و رکیل أ 
الإفضَاء إلى ما يفضي إل الأداء وَهُوَ الال باق» وَعَلى هذا يُسْتَرَط في القدرَة اا س 
القادر أذ ا أو مَا يفضي إلى الأداى وقد وقعَ في بَعْضٍ كت إِذ الإفضًاء عَلى وجه 
التعليل لقؤله فف 3 هذا 00 تُقَدِيرٌ ر الكلام 0 باق حلفا لدلالة الْذَكُورٍ 
عله كما في قله : ن با عندما وألت با عنذك راض والرأي مخلن a‏ 
واحد من | الكفيل ولال تخل للمیت؛ راء الأَدَاء منهمًا باق› إن الخلف ما به 
ينل كان مر الأصل عند دمه وَهُمَا كلك فَكَانا حلفین» وفيه ما تَرَى من 
التُكلف م مع العنية عله عن بالأول . 

0 قيل: إن اتدل الخَصْمْ يإطلاق قوله 4 «الرّعيمْ غارم» فَإِنَهُ لا قصل بين 
ا لحي وَالَيْتء وَبِمَا رُوي «انهُ علي الصّلاة وَالسّلامُ أت بجتازة ألصاري ليصَليَ عَليْه 
فقال عليه الصّلاةٌ وَالسسّلامُ: قل عَلى صَاحبَكُم دَيْنُ؟ فَقَالُوا: ؛ عَم درْهَمَان أ كارا 
اش من الصّلاة عَليْه وقال: لا غ صَاحبکې فقام علي أو ابو قاد رضي الله 
عنما على اخنلاف ارون وال هُمًا علي يا رَسُول الله قَصَلى سول الله » 

ولد e N ET‏ 
کون حَوَابُ ابي حَنيفَةَ عَنْ ذَلك؟ قراب أن قول «الرّعيمٌ عار يذل على أن 
الكفيل ذم تا كفل به وَالكَلام في كفيل الَيّت المفلس هَل هو َعم أ ل وام 


حَدِيث الأنصًا ري 0 يُحْتَمَلٌ أن يَكُونَ ذلك من لى أ :5 اده إقَرَارًا بكفالة 
سَابقَة فَإِن ” لظ الإقرار وَالإنْشَاء فيهمًا سواء رلا عُمُومَ لحکاية اال ولا 
u‏ بارع ولح تقول برا ديل ا رر و ع ل و كان 
ول لعَليَ: ما فعَل الدّيئَارَان؟ ّى قال يَْمَا قَضَيْتهمًا ققَال: الآن بردت عليه 
جلدثة» 7 على الأدَاى ولو كان كقالة لأَجْبَرَهُ على ذلك وای أن م قال 
بن الكفالة م م ذمّة إلى ذمّة زمه الول ببُطْلان الكفالة ء عن اميت المفلس لعَدَمِ ما 
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العنايت شرح الهدايت 


صم إليّه وجاحدة متسافل حَيْت 1١‏ يقن من الشّرع فل الدكة المتذوقة موحودة: 


قال (وَمّن كفل عن رجل بألف عليه بأمره فَقَضَاهُ الألف قبل أن يُعطِيَهُ صاحب 
امال فليس له أن يَرجع فِيهًا) أنه تعلق به حَقّ القابض على احتمّال قضائه الدّينَ هَلا 
يجوز المطالبة ما بقي هدا الاحتمال؛ ڪمن عَجَل رَكَاَهُ وَدَفَعَهَا إلى الساعيء وَلْأنّهُ 
مَلكَهُ بالقبض على ما نَّدْكُرُ بخلافي ما إِذَا كَانَ الدّفعٌ عَلى وجه الرّسَال لاه تَمَحّض 
َمَانَةَ في يده (وإن ربح الَفيلٌ فيه هه لا يَتَصَدَّقَ به) له مَلعَهُ حينَ قَبَضَهُ آم دا 
قضى الدّينَ فَظَاهِرٌ وَكَدَا إِذّا قضى المطلوبُ بتفسه وَتَبَتَ له حق الاسترداد لاله وجب 
له على المكمُول عنهُ مثلُ ما وَجَبَّ للطالب عليه إلا أنه أخُرَت المطالبّة إلى وقت الأداء 
َتَرّلَ منزلة الدّين المُؤّجل وَلهَدَا لو آبراً الكفيلٌ المطلوب قبل آدائه يصح هَكَدَا إذَا قبضة 
يملكه إلا أن فيه توع حبث بيه فلا يعمل مع الملك فيما لا يتَعيّنَ وقد قررتاه في البيوع 

الشرح: 

قال (وَمَنْ كفل عَنْ رَجُلٍ بألف إل رَجل كَمَل عَنْ رَجْلٍ مره بألف عليه 


فقضى الأصيل الكفيل الألف قَبْل أن يُعْطيّ | لكَفِيلٌ الألفَ صّاحب الالء قلا يلو إمَا 
۴٤‏ 


أن يُكون قَضَاهُ على وجه الاقتضّاء بأن دَفْعَ الخال الله وقال إلى لا امن كن أن تاد 
E Li LL‏ 0 ر ٤‏ 5 53 0 و 
الطَّالبُ منك حَقَهُ فخذها قبل أن ودي فقبضة أو على وجه الرّسّالة وَهُوَ أن يُقول 


4 


٤ 


الأصيل للكفيل حذ هَذَا الال وَاذْقَعْ إلى الطالب» فن کان الأول فليس للأصيل أن 
يَرْحِعَّ فيهًا: أي في الألف الَذفوعء وأ اعْتَارٍ الدّرَاهم؛ لأنَهُ تعلق به حى القابض» 
وَهْرَ الكفيل على احْتمّال قَضَائه الديْنَ قَمَا ل يَنْطْل هَذا الاحْتمّال بِأدَاءِ الأصيل بتفسه 
حَقَّ الطَالب ليس له أن يسرد أن الدّفْعَ إذَا كان لعَرَض لا يَجُورُ الاسْتردَادُ فيه ما 
َم بَاقَا لقلا يون سا في تقض ما وجيف وَهَنَا كَمَنْ عل الرْكَاةَ وَدَقمَهَا إلى 
المساعي؛ لاله لبس له أن راء لن ْم كَانَ لض وَهُوَ أن يَصيرَ ركا بعد 
الحؤل» فما دام الاحتمّال باقيًا ليس لهُ الرُجُوع؛ ولان الکفیل مَلكَهُ بالقيْض عَلى ما 
ذَكْرهُ وَإِنْ کان الثاني فَلئِسَ لهُ أن يَسَتَرِدَهُ أَيْضا؛ لاه عَلقَ بِالْوَدَى حَقُّ الطالب 
وَالَطْلُوبُ بطل ذلك باسترداده فلا يدر عليه لكنّهُ ل يَمْلمُْ؛ لألهُ تمض في يده 


الجزء الرابع 1 
اماد فن تصرف الكفيل فيما ل وجه الاقتضّاء وربح م فيه فَالرئِحُ له لا 
ل 0 ا 
ا 


م يمه 


وَْنمَا قلتا َه مَلَكَهُ حين فَبْصَهُ؛ لأن قَضَاءً ادن إا أن يَحْصّل من الكفيل أو 
من الأصيل؛ فإن كان الأول فَظَاهرٌ؛ له قيض ماو ج جب له یملک من حين مضه 
كم مض الكينَ للْوَجل مان وإن كان الثاني فََكَهُ وب سر 
عَنْهُ مثل ما وجب لالب عَلى الكفيل. د وَذَلكَ؛ لأن الكقالة تو 
ديتين: ينا للطالب على الكفيل وَدينا للكفيل 2 عَلى الکفول عَنْهُ عن لکن دين الطالب 
0 وَدَيْنَ "لكين نوكل رن وك ا ا و ا 
المكتول عله إل مَا يَعْدَ الأدَاع E‏ الكفيل من الأصيل رَعْنا بهذا امال صح 
بمنزلة ما لو أذ رهنا بدي لو برا الكفيل الأصيل قبل الأذاء إلى الطالب 
a‏ 0 اه الكفيل إلى الطالب بَعْدَ ذلك لم يَرْجعْ به 
وَقال: كَذَا ذكرَهٌ الإمَامُ قاضي حَان وَالإمَامُ الَحبُوبِي» وهذا مُوافق لبعْض عبارة 
الكتاب ظاهرًا» وَالْسّائل اسهد بهَاء ولک لا يُوافق ما تَقَدّمَ من ن الصّحيح أن 
الا صم ذئة إلى ذئة في عابت فل هُ على هَذَا التقدير الكَفَالة ؛ وجب للكفيل عَلى 
الأصيل من المطالبَة مثل 0 للطَالب على الأصيل من الْطَالبََ إلا أن مُطَاليَة 
الطّالب حَالة وَمُطَاليَة الكفيل حك إن وقت الأداء فُرّل ما وَجَّب للكفيل على 
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الأصبيل من العطَائية مثرلة اتن اول وَهَذَا: أي لكرانه تازلا مزه لو أبرأ الكفيل 


ت 


le @ 


الَطلوب قبل أذائه ص وَكَذَا إذا أحذ رَهْنًا و وَهَبَهُ مل ول هذا دهي عض 
الشارحين وَجَعَل صَميرَ عله للمكفول عله وَيَجُورُ أن يَكُونَ للكفيل وَالْمتَى بحاله: 
أي الال وجب للكفيل على الأصيل من اة مل ما وجب للطالب على الكفيل 

من المطَاليَة وفيه م من امحل ما رى من كنيل الله مترلة اين الول وملك م 
بض محرد ما له من الل من ان الطالبة لا لسرم املك كالوكيل بالخصومة ا 
القبض فإن له امطالبَة ولا يلك ما قَبْض. 


ت 


دل العنايت شرح الهدايت 
ولعَل الصُوّاب أن يَكُونَ َوْجِيهُ كلامه؛ لاه وجب للكفيل ء على اللَكُفول عَنْهُ 
الث مل ما وجب لالب على الول 000 
وين مَا قم أن الكمالة 2 ذمة إلى ذمة في لمطَاليَة؛ 3 3 إل الطّالب ليس 
على الكفيل إلا الال وما أن يَكُونَ لكيل نقذ شن 0 عه مل دين الطّالب 
قلا يناي ذلك فيکون ن الواجب عند الكفالة د يتين وثلاث مُطَالبَات: در رثعا 
حَاليْن للطالب على الأمييل؛ و تيد له على الكفيل اء على أن الا ن 
إلى ذمّة ت في طالب وَدَيْنّ وَمُطَالبَةَ للكفيل عَلى الأصيلء إلا أن الْطالبَة ماخر إلى 
وت الأداء د كرد ذل لكان واف لد لي له أن يُطَالبَهُ بل الأذاء كما مذم. 
فن قيل: فَمَا مَعْنَى قَوْله قزل مَنزِلةَ الديْنِ الموَجّل وَهُوَ مُوَجُل؟ قلنا: مَعْنَاهُ فنرل هذا 
اا منْزلة دين موجل ا بالكفالة» وفي ذلك إذا قَبْضَهُ معلا ملک 
فَكَذَا هُتاء هَذَا ما ل و غلم اواب 5 أن فيه: أي في الرئح الحاصل 
للكفيل بِتَصَرّفه في الْمَبُوضٍ على وجه الاقتضاء وَقَدْ ادى الأصيلٌ ال وع بث 
على مذقب أي يةه في صل كَل بلك وال لا بعل َم املك فيما لا 
207 ؛ وقد قرَراهُ في في اليو ع في آخر فصل أخكام اليم الفاسد. واا إذا قضَاهُ الكفيل 
فلا خُيْث فيه صلا في قوم جَميعًا. SS‏ 


Mr رلور‎ 


في قول ا لله رخ من اسل حت وَفي قول ي 
يوسف يُطيبُ؛ لأن اراج م بِالضّمّان ا لودع إذا صرف في الوديعة وَرَبحَ م فاه 
على الاختلاف. 

(ولو كانت الكَفالجٌ بكر جنطة فَمَبَضَهًا الكفيل فَبَاعَهًا وربح فيها هَالرّبحَ له في 
الحكم) لا بِينًا أنه ملكه (قال: : وآحب إلي أن يَرُدْهُ على الذي قضاه الكْرٌ ولا يجب عليه في 
الحكم) وهدًا عند أبي حنيفَةَ رحمه الله في روات الجامع الصغيرء وقال ابو يوسف 
وَمُحَمَد رحمهما الله: هو له ولا يده على الذي قضاه وهو روايي عنه؛ وعنه ائه يتصدق 
به. لهُمَا ائه ربح في ملكه على الوجه الذي بَينَاهُ فَيْسَلمٌ له. وله آنه تَمَكّنَ الخبث مع 
املك إما لأنه بسبيل من الاسترداد بان يقضيه بتفسه» أو لأئه رضي به على امتیار قا 


عمف 32 ب 2 4ه 


الكفيل؛ فَذًا قَضاهُ بتّفسه لم يكن رَاضِيًا به وَهَدَا الخبث يُعمَلُ فيما يد 5 يتعين فيکون سبيله 


الحزء الرابع N‏ 
اصق في روايتٍ ويردهُ عليه في روي يان لخبت لحقَهُ وَهَدَا صح لله استحبَاب ل 
جبر لأنٌ الحق له. 

الشرح: 


قال (وَّلو کائت الكقالة بكر حنطّة إلخ) ما مر کان في حُكم الم فيمًا لا 
تعن أمَا إذا كائت الكقالة فيمَا يَتَعيّنْ ككُرْ من حنطة قَبَضَهًا الكفيل من الأصيل 
قبل أن يُوَديَ إلى الطّالب ب وتصترف فیا وریح فلح له في القضاء ل يا أله ملكة. 
قال أبو حنيفة : وَأَحَبْ إلي ) أن يَرْدهُ عَلى الذي قضَاةُ: يعني المكُفول عَنْهُ وَلا يجب ذلك 
في لحك وَهَذَا رواية لامع الصّغير عَنْ أبي حَنيفة رَحمَه الله. 

وفي رواية كتاب التبوع عَلْ: الربح EE‏ وبه 
ا أو موسق و ا ویر كاب کا قله آله لاطي له 
ومدق به وجه روابة كاب اليبوع وو لما آله رح في ملكه على الوجه الذي 
ناك وَمَنْ ربح في ملكه يُسَلمْ له الرببح. وَوَْهُ رواية كتاب الكفالة أله تمن ا بث 


0 


مع الملك لأَحَد الوَجْهَيْن: إِمَا؛ِ لأن الأصيل بسبيل من الاسترداد على تقديرٍ أن قطي 


ا 


لك سه وذ كان ذلك کان ليح حاصلا في ملك ترد ين ان يقر وان ل 


يقن ومفل ذلك ملك قَاصرٌ وَلوْ عدم املك أمثلا كَانَ يمك بدا كان َاصرا تمك 
فيه شبهة الخبث. إن لاه رضي به أذ کون ادوع ملكا للكفيل عَلى اتا قَضَائه 
ذا فا الأصيل تسه م يكن رَاضِيًا به مَمَكَنَّ فيه الث وَهَذَا البْث: أي الذي 
ا جع إلى اول الكلام وتقَرِيرَةُ تَمَكُنَ ا لخبت مَعَ 
الك وکل عيث حك لمك اق للك يتان ونا e‏ 
يعمل في الك لأ مما كن ولت سيه صد يتصق به. و 
الصغير أن لخبت الحقة: أي لح الذي فضا فإذا رَد إِليِهِ وَصّل الح إلى مُسْتحقه) 
وَهَذَا اصح لن الو للمَكمول عل لکل اعاب لا جره دا د حل َإِنْ ان 
فقيرًا طَاب له ون کان نيا ففیه روایتان. 


ھر نے 


قال الإمَامُ فَْرٌ الإسلام: والأشنبَة أن يَطيب له؛ لأنَهُ إِنَمَا رَد عله باعتبار أله 


م 


ا إذا فَِضَهُ على وجه الاقتضّاء وإذا قَبْضَهُ على وَجْه اا لی 


6 العنايت شرح الهدايت 
الاختلاف فيمًا لا ت ين عند أبي حنيفة وَمُحَمّد لا : يَطيب الريح للكفيا وعد آي 


قال (وَمَّن كَمَل عَن رَجُل بألف عليه بأمره فَأمَرَهُ الاصيل آن يَتَعيّنَ عليه حيرا 
فَفَعَل فَالشْرَاءُ للكفيل والرّبحٌ الذي رَبِحَهُ البائع هَهُوَ عليه) وَمَعنَاهُ الأمر ببيع العينّج 
مثلٌ أن يَسِتَمَرِض من تاجر عَشِرَة فَيَتَأبَى عليه ويبيع منه كوبا يُسَاوِي عشرة بخَمسّة 
عَشَرٌ ملا رَعبّمّ في ديل الزّيَادَةِ ليع الستَقرض بِعَشَرَةِ وَيَتَحَمّل عليه حَمسَة سمي 
به تًا فيه من الإعراض عن الدّين إلى العين» وَهُوَ مُكرٌوهٌ نّا فيه من الإعراض عن مبرَة 
الإقراض مُطَاوَمَةَ لَدْمُومٍ البُخل. كُمّ قيل: هدا ضمَانٌ نا يَخْسَرٌالمشتّرِي نَظَرا إلى قوله 
علي وهو فد وليس بتوكيل وقيل هو تَوكِيل هاس لان الحرير غير متي وَكَذَا 
التّمَنُ َير مُتَعيّن لجهالتِ ما زَادَ على الدين؛ وَكَيفَمَا ڪان فَالشَرَاءُ للمُشترِي وهو 
الكفيل والربح: أي الزيَادَةُ عليه لأنّهُ العاقد. 

0 

قال (وَمَنْ كفل عَنْ رل بألف إل إِذا ام مَرَ الأصيل الكفيل أن يُعَامل إِنْسّانا 

بطريق العيئة» وَهْسَرهُ الْصَنْفْ بأن يَستَفْرِضَ من اجو عَشرة فيتأبّى عليه وټبيع هنة 
ونا يساوي عثرة بخضة عقر ملا رة في ليل الزئادة ليه الأشتري 
الْسْتفْرض بَشرة وَيَعَحَمُلَ حَنْسة فَفَعَل الكفيل ذلك فَالسراء راقع له والح الذي 
رَبِحَهُ بح الع عليه لا على الأصيل. 

و E‏ العيْنِء وَهُوَ مَكْرُوة؛ لن 
فيه الإعراض عن مره ة الإقراض مُطاوَعَة للبخل الذي هو مَذْمُومٌ ان الك 

N‏ إن الإعرَاض عَنْ الإقراضِ لیس کف الل الحاصل منْ 

لبح في التّجَارَات كَذَلكَ وإلا لكانت الرابحة فك وة ولا e‏ 
الأصيل؛ له إا كفالة فَاسِدَة عَلى ما قيل نظرًا إلى فؤله علي له كَلمَة صان لكل 
فاسدٌ؛ لأن الكَمَالة وَالضَّمَانَ نما يصح ؛ ود عَلى الأصيل ES‏ 
بون على أحد فلا صح ضاف ل كَرَجُلٍ ال لآخر بغ مَتَاعَك في هذا السّوق 
على أن كل وَضِيْعَة وران يُصيبك اا ضام به لك دإ عي متحي و 


10 | 


الجزء الرابع 
دة نظا إلى قول معينَ: ني اظترٍ لي حَريرا يعي م غة باللفّد بأقل منه وافضِ 
دَيْني؛ وَقْسَادُهَا باعتبَارٍ أن الخَرِيرَ عير ممعي : أي عَيْرُ مَعلوم المقدار وَالمَنُ كَذَكَ. 

فن قيل: الدين ملو ا مقذارة نكيف بكرن الثم مَجَهُو لا؟ 
جاب بقوله الحهالة مَا راد عَلى الديْن 31 داحل في الم و لذا دت الكقالة أو 
لوكَالةُ كان الى للشتقري وهو الكفيل واليح: أي الرّيَادَة دة عَلى الدَيْنٍ عَليْه؛ لگ 
هو العَاقدُ. ومن الاس مَنْ صر للعيتة صورة رى وَهُوَ أن يَجْعَل امرض ترص 
تتا انا في الصُورة الى كرا في الكتاب يع صاب الوب اب باي عفر شر 
. من الْستفرض ثم إن امستفرض يمه من اثالث بعَشَرَة وَيسْلِم الاب ليه نم يبع 
لالت الثوٴب من المْفْرضٍ بعَشْرَة وَيَأْحْذَ مئه عَشَرَةَ ويَدقَُهُ إلى الْستَفْرض ندع 
حَاجَته َنم و طا يثالث احترازًا عن شراء م 3 بأقل مما با ع قل تقد لثمن 
ومنهم من صورَ بغر ذلك وَهُوَ 0 E SE‏ د 0 لله 3 
بذلك فقال «إذا ايم بالعَيْنٍ وَالبَعكُم أذئاب البقر ذَلكُمْ وَظَهّرَ عَليْكم عَدُ و 
وقيل: إِيّاكَ والعيئة فنا لعيتة. 

قال (وَمَن كَفَل عن رَجُلٍ بم داب له عليه أو ما قَضَى له عليه شَمَاب الَكشُول عه 
فأقام المدْعِي البيدَدَ على الكَفِيل بان له على المكفول عنهُ آلف درهم لم تُقبّل بَيْتَثُهُ) أن 
المكفول به مال مقضي به وهدَا في لفظّجٍ القضاءِ ظاهر وَكَذَا في الأخرى لان مَعنّى معت 
ذاب تقرر وهو بالقضاء أو مال يُقضى به وهنا ماض أرِيد به المُستَائَفْ كقوله: أطال الله 
بْقَاءك فَالدعوى مُطلق عن ذلك فلا تصح. 

الشرح: 

ا لي له 
له عله أَوْ بنا قضي له عَليْه عاب المكفول E‏ له على الكفيل أن له 

على الكفول عله آلف درهم 1 ل اة حتى سے د الول عه لأن قَبُوهَا يعم ل 
صحَّة الدَعْوَى E‏ طا بالمكفول به وَدَلك؛ لان لال 
اكول به ااال مَقضي ؛ به على الأصيل لدلالة م ما قَضَى بصَرَاحَة عبّارته ودَلالة ما 
ذاب بامتلرامه عَلى ذلك 37 معتی E‏ ا وَالَعْرَى 


هل العنايت شرح الهدايت 
مُطْلقٌّ عَنْ ذلك فلا مطابقة يَينَهُمَاء وَإِنا مال يُقْضَى به جل لفظ الاضي بى 
الستقبل كقوله: أطال الله بَقَاءك فَهُوَ وإن کان ضتعيفا؛ لان زرا می ال من 
لفظ الاضي حلاف الظاهر لا يُصّارٌ إليه » إلا للكة تعلق بعلم البلاغة عير مُطَابق 00 
لإطلاقها فيد الَُمُول قل اا علي على الكفيل أن قَاضِي بلد كَذَا قَضَى 

لهُ على الأصيل بَعْدَ عقد الكفالة بألف دزقو وَأقَامَ على ذلك بيت قيلت ييه لؤجُود 


ار ا ا 


المطابقة حيتئذ» ار ذهبوا في تعليل هذه الممثألة إلى أن الكفول , به 1 قضي 
از فی به خد الكقالة ودعي بذعي انا م UES‏ َبَعْدَهُ فلا 

ل حت الكفالة بالشك. 

ولس في لفظ الصف ما يدل على ذلك أصْلا كَمَا ترَىء وَاتُْلِيلَ بدُون ذلك 
صَحيحٌ؛ لن الَكْمُول به إمَا مال مَقَضيُ وَل يَدّعه أو مال يُقَضَّى به وَمَعَ ية الأصيل 

(وَمَن ام ليت اَن له على لان ڪا وان هَدَا فيل عَنهُ بآمره فَإنهُ يُْقضّى به 
على الكفيل وعلى المكفول عنهء وإن كانت الكقالٌ بقير آمره يُقضى على الكفيل 
خَاصّةً) وَإنمَا تُقبّلُ لان المكمول به مَالّ مُطلق؛ بخلاف ما تَمَدّم وَِنّما يَختَلفُ بالأمرٍ 
وَعَدَمِه هما تاران لان الكمَالمَ بأمر برع ابتداء ومُعاوضة انتهاء عير آمر بر 
ابتداءِ وانتهاءء فبدعواه أحدهما لا يُقضى له بِالآخَلٍ وَإِذَا فضي بها بالأمرٍ قبت آمره وهو 
يضمن الإقرارَ باَال فَيَصِيرٌ مَقضيًا عليه وَالكَمَاليٌ بغَيرٍ مره لا تمس جانبه لائ تَعتَمِد 
صِحَُتُهًا قِيّام الدّين في عم الكَفيل فلا يُتَعَدّى إليه. وَفِي الكفالتٍ بأمره يَرَجعْ الكفيل 
ہما آدَى على الآمر. وقَال زُهَرُرَحِمَهُ الله لا رجح لأنَهُ ا نكر فَقَد ظَلم في رمه فلا 
يُظلم غَيرَهُ وحن تَقُولُ صار مُكَدَبًا شرعًا فبَطل ما زَّعَمَه. 

الشرح: 

وَمَنْ اقام الي أن لهُ على فلان ألف درْهمء ون هَذَا کفیل عَنْهُ بره فضي به 
على الحاضر وَالعَائب جَميعًاء وَإِنْ اذَعَى الكَمَالة بير أمْره قضي ؛ به عَلى الحَاضرٍ نخاصّة 
وَهَاهًا يتاج إل اة فَرُوق ذكَرَ الصف منھا انين : أَحَدُهُمَا أن البينة قبل هَاهْنًا 


روو 


دُونَ ما تَقَدّم؛ لأن اقول به امال aS EN E‏ 


NY ل[‎ 


كروت له 
کن سيت عله اط كاز 

ومن القرق ينها أن هتاك لو ص مَدَّقَهُ فقال ة قَدْ كفلت لك يما ذاب لك عَليْه: 
£ ه هو ره سمس مره Jor‏ 7 م لے 
أي ما قضي لك عله و u‏ 
قال كفلت لك عن بألف دزم لكن لس لك شي يأ لم لعفت إليّه. والثاني الفرق بين 
الكفالة بأمر وَالكفالة بعر أمر مَعَ أن القضَاءَ عَلى العّائب لا يَجُورُ فكان الواجبُ عَدَمَ 
رة في أذ لا کون الکنيل حصنا عن الأصيل ين أذ کون اثر وين أن کون 
كيه وَوَجْهُ ذلك مَا ذَكَرَهُ بقوله؛ لما اران لأن الكقالة بأمره يرع التتداء 
ا التهَاء وبخير مره 22 ابتداء وانتهای وکل ا كانا كَذَلكَ يم يران لا 
مَحَالةَ إا ُت ذلك دوه أحَدَهُمًا لا يُضَى له بال ن اكم إلا يفضي 
بالسسّبب الذي يَدّعيه لدعي ؛ ألا ری أل لو اذى المللك بالترّاء لا يجوز له الما 


بالحبّة ون كان حَكُْمُهُمًَا واحدا وهو الملك» فإذا لاعی لدعي الكقالة بالأمر مر وَقَضَّى 


ق ر 


بالكقالة بالأمر , ENS‏ بحجة كاملة NF‏ ر بالكفالة اعم الإمْرار بالمال 
ا 2 فلو N‏ بعد للك لا یحتاج إل إقامة الييئّة عَلِيْه وَإِذا 
اأعَاهَا بير أمره فَإِنّهَا لا كمس جانب الائب» إِذْ لِيْسَ من ضَرُورَة وُجُوب ال على 
الكفيل وجوه على الأصيل؛ لآلة: أي الان أن همه الكمالة بعر أثر م قيا ادن 
في رَعْمٍ الكفيل؛ حَنَّى لو قال لفلان على قُلان الف درْهَمٍ وأنا به كفيل وَجَبّ | اکال 
عَليِ ون جب على الأصيل شي لا يَعدى لد َنْ الككفيل إلى الأصيل. 
وَالفَرْقّ الثالث يَيْنَ ما مَا نَحْنْ فيه من المسسألة وَين ما إذا نهم فَادَعَى على رَجُلٍ 
له قل له عن لان یکل مال ل قبل ول َس راقم على ذلك َه ان له له على 
الغائب الف درم كانت له قبل الكفالة إل بُقضى E‏ را 
اذعَی الكقالة بار 0 بعيْرِه. وَوَحْهَهُ أن الحاضرٌ إِنّمَا قصب حَصْمًا عَنْ العائب إذا ل 
يُمْكن إِنبَاتْ ما يدعي عَلى الحاضر إلا يانات ما ا على العائب» والكقالة إا 
کائت بِمَعْلُوم أمْكَنَ القضًاء عَلبّه بدُون القَضَاء على الأصيل؛ 4 0 ع وقة 
بذاته» وَإِذَا کائت E e‏ لأن الَْهُول بساح إلى 


ر 


۱۸ العنايت شرح الهدايت 
التُعْريفء واَعْريف إلا يَحْصُلَ بم کان على الأصيل فبصیر کا قال إن کان لك 
على قلان مال فَأنا کفيل فاه الدعيء وَسياتي مَامُ ذلك 

(قولةُ: وفي الكقالة بأش بجو أن يكُون فقا عر ن ما إذا أقام البينة على 
الكفالة بام وَيَيْنَ ما إذا اقام عَليها بعيْره فان الثابت باليئّة 00 عيّاناء ولو قت 
لقال بالأثر عيّانًا رَجَعَّ الكفيل ؛ كا الى قلي الأصيل کا إذا نبت بالبيئة وقال رُفرُ 
ألكر الكل لكا قد َعَم أن E E‏ 

وكُلنَا: نا قضى القاضي عله صَارَ مُكَذّْا شَرْعًا قبطل ما رَعَمَه؛ كَمَنْ اشترّی 
ينا وار بن الائ اع ملك نفسه م جاء لواحف بلية ل يل حقُ في 
الرحوع بالييئة على البَائع بالشمَن؛ لن الع كَذَيَهُ في رَعْمه. وُوقض بَا قال مُحَمد ميل 
فِيمن ' اشْترّى عَبْدَا فَبَاعَهُ ورد عَليْهِ عيب بالبيتة بَعْدَمَ ما ألكْرَ العَيْبّ به 2 أَرَادَ أن 
رده على بَائعه ۾ يكن له ذلك عند ا مُحَمّد رَحمَهُ لله لاا لأبيى ع ا 
ل ر مم أذ الاي ان عله بار n‏ م 
۾ کن و لأن قؤلهُ لا عَيْب فيه كفي للعَيْب في الخال والماضي 
والقاضي إا كَذبَهُ في قيام الَيْب عند الع الثاني دون الأوّل؛ لأن قيَامَ الب عند 
اليم الأول لس بشرئط للد على الثاني فَافرَها. 

قال (وَمّن باع دارا وَكَمَل رَجُل عنه بالدّرّك ههو تسليم) لان الكقالت لو كانت 
مَشرُوطَةٌ في البَيع شتَمَامُهُ وله ُمْ بالدعوی يسعَى في تقض ما تم من جهته؛ ون لم 
تكن مَشرُوطَة فيد هلر بها حعَامُ اديع وتَغِيب المشتّري فيه إذ لا يرب فيه دون 
الكَفَالجٍ هَل منزدة الإقرارٍ بملك البائع. قال (ولو شهد وَحََّمَ ولم يكل لم يكن تسليما 
وَهُوَ على دَعوَاهٌ) أن الشهادة لا تَكُونُ مَشرُوطة فِي البَيع ولا هي بإقرار بالملك لان البّيع 
مره يُوجد من المالك وتَارَةَ من غيره, وَلعَلهُ كب الشهادة ليُحفظ الحاددَةَ بخلاف ما 
تَقَدّم قَانُوا: ذا كَتَبَّ في الصّك باع وَهُوَ يَملكُهُ أو بيع بَانًا ادا وهُو كَتّب شهد بلك 
هَهُوتَسليم إلا إذًا كَتَب الشهادة على إقرار المتعاقدين. 

الشرح: 

قال رومن باع دارا وَكَمَل عله رَحُل بالدرك إل وَمَْ بَا دارا وكقل رَجُل 


الجزء الرابع N‏ 


عله بالدرَك وهو اة على ما مر وَالْرادُ ْول رَد امن عله اسْتحقاق ابيع فهو 
2 تَصْدِيقٌ من الكفيل بأن الدَارَ ملك البائم» فَلْ اَعَى الدَارَ بَعْدَ ذلك لنفسه 
على الدتزي: لا تسمه دَغْوَاء؛ لأن الكمالة إا أن ككون مك وة في الع أو لاء فإن 
كان الأول وَهْوَ سَرْط ملام للعقد إذْ الترَك يت بلا شرط كقالة وَالسرْط بزيدة 
وكاو مام الع اا يكون: ولک ا كر ار القند ا 
ذلك مله سي في تقض ما كم من جهته وهو ياطل؛ وهنا لو كان الگفيل شفينا 
بَطَلت شفعئه وبطلان الي في تقض ما م من جهته من لمات هَذَا الف لا يقل 
الششكيك بالإقالة وتوا اها صَحيحَة وَإِنْ كان طَلِْهَا سيا في تقض ما تم منْ 
جهة الطّالب على أن راد النَقَضِ 7 یکون بعر رضًا الخصطم والإقالة لست كذلك 

وَإِنْ كان الثاني فَائْرَادُ بالكقالة أَحْكَامُ الع وتغيب اللمشتري لاحتمّال أن لا 
ا السري في شراء اليم اف الاستحقاق فکفل تَسْكيئا لقلبه فَصَارَ کاله قال 
اشتر هذا الدَارَ ولا بال فَإئَهًا ملك البائ فإن أذركك درك فاا ضَامنٌء وَذَلكَ 
اقرا بملك البائع» و بملك البَائع لا نصح دَعْوَاهُ بَعْدَ ذلك ونم قال فترّل 
مرل الإقرار؛ لە ول إليْهِ في الْعْنتَى. قال (وَلوْ شهدَ وَحَتَمَّ إخ) لو شَهدَ التتاهد 
على بَبْعِ الدار وَحَتَمَ شَهَادَهُ بأن كب اسْمّهُ في الصّك وَجَعَل اسْمَة تخت رصّاصِ 
موا وَوْضَعَ عليه تفش خائمه حى لا يجري عليه الزويرُ والښدیل» كَذَا دك 
شس الأئمّة اخلواني و ۾ كفل ۾ يكن ذلك تسئليمًا وَهْوَ على َغوَاه قل قله وحم 
وک اعا شار غراف کان في نانیم و ن فی زان ن اکم لا برت ن 
أن يَكُونَ فيه حدم أو ل فن ادعَى لنفْسه تُسْمَحْ دَعْوَاهُ وتُقيّل شهادئة ليره ): 


أبْضًا؛ لأن 
E‏ اترك E‏ 1000 و 0 2 ً 
الشَهادة لا تكون مَتشْرُوطة في البَبْع لعَدَم الملاءمة ولا هي بإقرَار بالملك؛ لأن اليَيِعَ تار 
و رو 3 هد : 08 ا و 0 و عاص جور سل د 
يوجد من الملك وأخرى من غيره» فالشهادّة على آله باع لا تكون إقرارا بأل باع 
ملك ولعلة إِلمَا كب الشهادة حفط الحادئق بحلاف .ما قد مز" حتَمَا الذرك فة 
ملحه» ولعله ٳ : ِ دئة» بخلاف م من ضمان الدرك فر 
إقَرَارٌ بالملك ا تَقَدَم. 

8 ا ت ا 2 o DS‏ ر و 2 ETE‏ 

قال مَشَايحْنَا: مَا ذكرٌ أن الشّهَادةَ على ابيع لا تكون تَسْليمًا مَحْمُولَ عَلى ما 


١ 


ل العنايت شرح الهدايت 
ا ل يكب في الك ما وجب صحُة الع قا مثل أن يكو اكوب فيه با 
أو جَرّى الع ن فلن وفلان شود على ذلك وكب شود فلان الع أو جرَى ى البيع 
بمشهدي» وَأما إذا مب فيه ما يُوجبُ صِحّتَهُ وتَفَادَهُ مثل أن 0 بَاعَ فلان کذا 
SS‏ 
إقرار التَعَاقدَيْنِ فَإِنهُ ليس لس ليم وَإِنْ كَانَ الكُْوبُ في الصّلكّ مَا يدل عَلى الصّحّة 
وَالتَفاذ. 


فصل في الضمان 

قال (وَمَن باع لرَجُل تَوبًا وَضمِنَ له النّمَنَ أو مُضارِبٌ ضمن كَمَنَ مَتَاع رب المال 
فَانِضَّمَانُ بَاطِلٌ) لن الكَمَالمَّ الترّامُ المطّالبَةٍ َة وهي إليهما فَيَصيرٌ كل واحد منهما ضامتا 
لتفسه؛ ولأن المال أَمَائَنٌ في أيديهما والضُمَان تَغيِيرٌ لحكم الشرع فَيرْدُ عليه كاشترَاطه 
على المودع والستعير (وَكَذَا رجلان بَاعَا عبدا صفْقدٌ واحدة وَضمن أحدهُما لصاحبه 
حِصتَهُ من التْمَن) لأنّهُ لوصح الضّْمَانْ مع الشركة يَصِيرٌ ضامنًا لنّفسه؛ ولو صح فِي 
تصيب صاحبه خَاصَةَ يودي إلى قسمَح الدّين قبل قبضه ولا يَجُورُ ذلك بخلافي ما إذَا 
ماين به د رة ألا رى أن دري أن يتب بهم يتقيض 

الشرح: 

(فصل في الضّمّان): (وَمَنْ باع لرَجُلٍ وبا إخ) الضّمَانَ والكقالة في هَدَا الباب 
بِمَعْنّى واحد) واکان مَسَائل بحاي الصّغير وَرَدَتْ بلفظ الصتّمَان فصلا عار في 
اللفظ. َعَم أن كل مرجع إل نوق افد لا يصح مته ارم ا 
من وکل رجلا بيع وب عل وَضَمِن له امن فَالضّمَانَ ياطل» 5-0 المضَاربُ إذا 
باع من التَاعٍ شيا وضَّمن لرَبّ الال؛ لأن الكقالة الترَامُ الت وَهُوَ ريا 
لاله إِلنْهمَا: أ إلى الوكيل وَانُضَارِب؛ لن حَقَّ القنض لوكيل بجهة الأصّالة في 
ليع بتاء على ما هُوَ الأصل أن حقوق العقد ترْجعٌ إلى الوكيل» حَنَّى لو حَلف المشتري 
ما للمُوکل عله شيء کان بارا في يَمينه ولو حَلفَ ما للوکيل عليه شَيْء کان اا 
وکا الُضَارِبُ» وَإِذَا کان كَذَلكَ فلو صح الضّمّان لزم أن يُكون الشخْص ضَامنًا 


N 


الجزء الرابع 
لتفسه وَفْسَادُهُ لا يَحْفى» وَلا نوُم النَصْحِيحٌ باختلاف الحهة َه 1 اعْتبَارِي لا 
يعو ا ولان الال أمَانَةَ في يدي الؤكيل وَالْضَارب وَهُوَ ا 
0 لکائا صَمِييْنٍ فما فَرَضْنَاهُ اميا لم يكن أميئاء ولك خُلفْ باطل فيكون 
ليا كم الماع ويس لقند ذلك لتزعه إلى الشركة في الوق وذ تيرم 
0 تَقريرًا تَامّا. 
رد عَلِهِ كَاشْترَاط الضّمّان عَلى لام ولعي فَإِنّهُمَا لو ضما الوديعة 
والعارية ا ا | جز للك ولقائلِ أن تقول لز كالة بالفرادهًا و 
وَالكمَالة كَذَلكَ قَلمّ لا يَجُورُ أن يَكُونَ الَالَ أ ماله بأيديهِمًا إا لم يضمتاء فما ذا ضما 
يون لك رما لال إل اتان وتوا من ځکم شري إلى كم شعي قار 
کہا إذا باع بألف نم باع بألف وَحمْسمائة. ay‏ رفع الأمَائة لما كرون 
بيُطلان الوكالة ل يلف الول عَنْ عاتب وبطلاهًا حيتئذ ِنَم کون ضرُورَة صحة 
الكقالةء والكقالةٌ اهنا بمئرلة المع للوكالة؛ 5 كل يما رخن ا 
أن تُصّحَّحَ على وجه يطل به أُصُلهَاء بحلاف مَسنالة ت الي إن الثاني ليس فرعا للأوّل. 
حَدْهُمًَا لصاحبه حصتة 


م 


من الف ل يَصِحٌ؛ له إن ص إن کان ہمت من اسن شاا مار امنا لله 


مرم 2 


وَكَذَلكَ إذا باع رَجُلان عَبْدَا صفقة وَاحدة وَضَمِنَ أَحَدُ 


و د 


ا الدَيْنِ قبْل قبضه» وَذْلكَ لا 
يحور لأن القسْمّة إفرَارٌ وَذلكَ اما أن کون حسنًا أو بوَضف مُميّرِ وَكلاهُمًا فيمًا في 


ع 


ت 
زک 
أن 


مر لور اس 


ل من الي َه متصور. 
وَذْكْرَ في الفوائد الظهيريٌة في تُعليله؛ لان ما 
مارك فيه ذا کان مالا دلي أن اتتا لو انترى بنصيه من عا كان لخر 


ولاية امشَارَكَة ولو صح الضّمَان فم يُوَدّيه الضّامن کر س لمرن له فكان 
لا ]د لع ا مطاقه ا إا رج عل حم الأقاء في مقدارٍ ما وقح ف 
الرّجُوعٌ وَيِصِيرٌ كأ ما ادى إلا الباقي فَكَانَ للضّامن أن کک م وم 
إلى أن لا يَقَى شيء فهذا منتى فول مايا إن في ويز هذا الضّمّان ابتداء إِبْطَالهُ 


ت 


التهاء ا o‏ 


“SU a f ع ء‎ 


العنايت شرح الهدايت 
ا ا ا 
شريكه فکَبْف يصح شَائعًا. 

وَقولهُ: ولا وَجْة إلى الثاني ّا فيه من قسئمّة الدَيْنٍ قبل القبْض لا مَعْتَى هذا أيضًا 
SS‏ شتَرَى بتصيبه من الدَيْنٍ يجوز ولیس فيه مَعنى 
القسْمَة» فَكَذَا إذا من أ أَحَدُهُمَا بتصيب صاحبه» وَلكنْ النَعْوِيل على ما ذَكَرْنًا قله 
احا الا غك وهه تعر لل ول إا حع بطل حهْمْالأداء في مفتار تا 
وقع فيه الرّجُوعٌ نما يصح ع أذ لو کان الرمُوع باختار تقض ما ای وهو ممع بل 
ر له حن فيمًا يقي بهذا الاعتبَارٍ فلا 
يَرْحح فيه. . وََوةُ: لأن الان بعتا إلى تصيب شريكه َكيف ببح شائعًا. 

يُجَابُ عليه بأن تصيب الشريك و هو الصف ملا له اغْتبَارَان اعبار نطف 


ESS 


ئم في کل جُرْء من اجْراء الثمَنِ وَاعْتَبَارٌ نطف مُفرز في بعضٍ فرّاده لا تعلق ل 
ر ولا حقاء في الثتلافهمًا وتَعَايْرهمَا فرك ذلك نَقْصْ في اتل 
َوْلهُ: لا مَعْنَى هَذَا أيْضًا لالعقاد الإجْمّاع إل. يجاب عَنْهُ باه نما تَلرَمْ القسلْمَة فيه؛ 
أن ما اشتّرّى حَدُهُمَا يتصييه وقع على الشركة i‏ کان للاخر أن شا ركه 


بر اراس 


بعلاف ما ذا اعا فين بن سى كل زاحد متها متا لنفسه لم من أحَُهُمَا 
لاخر تيه د الفشنان متني للا تعيب كل a‏ له لا 
شركة تَمّة كه انها يحون بِانْحَاد الصفقة IF‏ خلافة. وَاسْتَوْضّحَ بقوله ألا ری أن 
للمشتري تمي يه و5 الآخر. 

وَلَهُ أن ھک إذا يقد تمن حصّته ون کان ة قبل الكل ولو 

307 َد الصفتة E‏ 

قال (ومن ضمِن عن 5 وَتَوَائبَهُ وَقسمَتَهُ ههو جَائِرٌ اما الخرَاج فَقّد 
دَكَرتَاهُ وَهُوَ) يُخَالفُ الركاة لأنَهَا مُجَرْدُ فعل وهنا لا ودی بعد موته من تَركته إلا 
بوَصيّتٍ وَآمّا النّوائِب فَإِن اريه بها ما يَكُونُ بحَقّ ككري النهرِ الشترك وآجر الحارس 
وَالُوظّف لتَّجِهِيزٍْ الجيش وفداءِ الأسارى وغير ها جازّت الكفاليٌ بها على الاتّماق» وإن 
أريد ید بها ما ليس بحة بِحَقّ كَالجِبَايّات في زَمَاننًا فَفِيه اختلاف المشايخ رَحمهم الله وممّن 


الجزء الرايع ۳ 


يميل إلى الصحت الإمام علي البزدوي؛ وام القسممٌ فَقَد قيل: هي النُوَائب بعينها أو 


حصي منها والروايَثٌ بأو وقيل هي النَائبَمٌ اظ الراب واُرَادُ بالئوائب ما يَتُوبُهُ غير 
راتب والحكم ما بِيْنّاهِ. 


الشرح: 
قال (ومَنْ ضَمنَ عَنْ عر حرَاجة ونوائيَُ وقسلمته فهو جَائرٌ إلخ) الصّمَانَ عَنْ 
اراج اواب والقسئمة جا ئا اراح مدقم في وله من قل اهن وَالكمًَ 
لاع قبل وَالْرَادُ به المْوَظَْفُْ وَهُوَ الواجب في الدَمة بان 350 الإمَام في 
کل نة سه على مال على ما بر دُونَ الاسم وهي التي يقم الإتام ما يرج من 
رضي كه س ف عق التق ان ووه في ال و قد في هَذَا ارح ما 
رق أ به ن اراح والركاة. 
SNE‏ رَحَمَهُ الله رقا حر بقوله وَهُوَ يحالف الرَكَاة؛ لأنهًا مُجَرَدُ فل 
إذ الواجب فيهًا تَمْلِيك مال من غير أن 15 بلا عن شيء) وَاكَالَ آله وَهَذَا لا 
تُوَدى بَعْدَ مته إلا بالوصيّة انا لوديا نك ور يهان يكرد ربعو و اذ E‏ 
0 بحق» اول ككزي الأنهّار الشركة اخ الحارس للمّحَلة وما وَظَف امام 
لتجهيز الحيْش وفداء الأسَارى» بأن احتَاج إلى ر تجهيز اليش لقتال المششركين أو إلى 
فذاء ا المي وم يكن في بَيْت الال 1 2 مالا على الاس للك 
الان فيه جَابِ بالاثفاق لوجوب أقائه على كل لم وجه الإمَامُ عله لوْجُوب 
عه يما جب الل للشئليي. 
والثاني كَاليَايَات في رَمَاننَا وهي التي يَأَعُذْهَا الطْلمَة في رَمَاننَا ظّلمًا كَالقبْجَرِ 
ففيه اختلاف الْشايخ. قال بعْضهہ : لا يصح الضَمَان بھا؛ أن الكَمَالة شرعَت لالترام 
e‏ شَرْعَاء وقال بعضهہ: 
ميل ليه لإمَام روي بريد فحمر الإسلام رَحمَّهُ الله؛ لن صَّدْرَ الإسلام ممن مال إلى 
ال الإسلام: وأا التّوَائب نب فهي ا من جهة المسّلطّان من حي 
باطل أو غَيْرٍ ذلك مما يوب به صّحَّت الكفالة بها؛ لها ال ان 


ا 


۱4 العنايت شرح الهدايت 
بهًا. والعبرَة في الكقالة للمُطالية؛ لأا شرِعَت لالترّامهاء ودا قلا: إن مَنْ قَام بتوزِيع 
هذه النُوَائب عَلى المْلمِينَ بالقسئْط وَالعَدَالة كان وا َإِن كان من جهّة الذي 


أذ باطلاء وَهَذَا قلتا: لذ من فى كاه ره بلأنه َع به علي من عبر شراط 


الرّجُوع اناا بمئزلة : من المبيع. قال شس الأئمّة: هَذَا إذا أمَرَهُ به لا عَنْ إكرَاه 
TT‏ وا اي الرجُوع. 

ا سمه فَقَدْ ذكرٌ عَنْ أبي بكر بن سعيد آله قال: و قَعّ هَذَا الحرف 
عَلطًا؛ لأن اسا تر واس یز و ل ف لود وأجيب بأن القممّة 
قَدُ تُجيء بمَعنى اللصيب» قال الله على « ونع أن الما وشم يتئم ) [القر: 
۸] وَاْرَادُ التصيب. وكان الفقية بو جَعْفر اهندواني يقول مَعْنَاهُ أن أَحَدَ الشريكين 
إذا طلب القسْمَة من صاحبه وامتنع الآخَرُ عن ذلك قَصَمِنَ إلسان ليقوم ناف في 
القمْمّة جَارَ ذَلكَ؛ لأن القسْمَة وَاجبة عله وقال بَعْضُهُمْ: مَعْنَاهُ إا اقنَسّمًا م س 
ا اك سم صاحيه فتَكون الروَاية ة على هَذا قِسَّمَهُ بالضّمير لا يالتّاى وَقَدُ 
ا 

وقال بَحْضْهُمْ: هي النوائب بعيْنهاء وَقَدْ ذَكْرَ كُفسيرَ النوَائب بحَق وبعيره وَعَلى 
هَذَا فذکره بالاو ليان من باب العَطْف للتفسير 3 حمل منها: اَي من ¿ التوّائب: 
يعني إذا قسَمٌ الإمَام ما ينوب العامة 5 مُؤكة کڙي اهر اترك صاب وَاحدًا 
شي من ذلك يحبا أذلؤة كفل به َل صح كمل بالإشمّاع. قبل قيل: ولكن 
كان ينبي أن يَذْكْرَ الروَايةَ على هَذا التَفرِير وَقمْميهُ بالواو يكور ا 
العام كما في قله تَعَالى من کان عدوا ومپڪيو۔ وَرُسْلِه وَحِبْريلَ وَمِيكَللٌ » 


of ا‎ 


[البقرة: 1۸] فَأَشَارَ لصتف رَحمَهُ الله إلى أن الرواية باو عَلى تقدير أن کون القمة 
E EE N a‏ ئا 5ا كَائَتْ هي 
لاتب نب بعَيْنهَا َهُوَ مَحَل الو الواو ا مَرّ. 

وقيل هي النَائيَة رة لاتق o‏ 2 التَوَائب ما يوب عير راتب. قيل: 


وَممّنْ قال بهذا الول امام فر السلا رفک مَا ياه يعني وار الكمالة فيمًا 
کان بحو بالاقاق» وانحتلاف الُشَایخ فيمًا كان بعر حق. 


الجزء الرابع يل 


(ومن قال لَآخَرَ لك علي مادم إلى شهر وقال َر لهُ هي حَالمٌ) فالقول قول 
المعِي؛ ومن قال ضمنت لك عن هلان مادم إلى شهر وقال المْقَرُ له هي حال فَالقَول قول 
الضامن. ووَجهُ القَرق أن الْممِرٌ اهر بالدّين. كُم ادّعَى حَمًا لّفسه وَهُوَتَآخِيرُ المطالبّةٍ إلى 
أجل وفِي العَمَالجٍ ما أَقَرٌ بالدّين لأنّهُ لا دين عليه في الصّحيح وَإنّما قر بِمُجَرَدِ 
المطالبَّةٍ بعد الشهرء ولأنٌ الأجل في الديُون عَارض حَتّى لا يَبْتَ إلا يشرط شَكَانَ القَولٌ 
قول من أنكر الشرط كما في الخيّانٍ أَما الأجل في العَمَالتٍ شَنَوعٌ منها حى يبت من 
غير شَرطو بأن كان مُوّجّلا على الأصيلء والشافعي رَحمة الله ألحق الثاني بالأول, وآَبُو 
يُوسف رَحِمهُ اللهُ فِيما يُرِوَى عَنه ألحق الأول بالثاني وَالفَرق قد أوضَحنَاةُ 


الشرح: 
قال (ومَنْ قال لآخر لك علي مائة إلى شَهْر إل وَمَنْ قال لآخَرَ : لك علي مائ 
إلى شهر فقال قر له هي حالة الول فول دعي لكونهًا ال ون قال ضمت 


لك عَنْ فلان مال إلى شَهرٍ وقال امقر لهُ هي حَالة فالقول قَوْلَ الضّامن. . وروي عن ابي 
يُوسُف راهيم بن يُوسُف أن القوّل فيهمًا للمُقرٌ لهُ. وَقَال الشافي!: الول فيهمًا 
للمُقر. له أن الديْنَ توعَان: عل موحل فَإِذا ر بالؤجل ققد أقرَ بأحد النُوْعَيْنِ الول 
قَوْلهُ: اعْتبارًا بالكفالة. و اجيب يفسّاد الاغتبَار؛ لأن لحل في الدَيْنٍ ارم كما 


سبأتي. ولأبي و مادقا على وُجُوب الال ثم اذَعَى أَحَدُهُمَا الأجَل عَلى 


صاحبه فلا يُصَدَّقَ فيه إلا بحجّة اعارا بالإقرَار بالدين. 


ا ا ا وو الفرق ينما أن لمق قر بالدين مُدَ 
ل ل ااه 
والأول 1 والثاني يتاج إلى بُرَهَانَ فإذا عَجَرَ مَجَرَ عَنْهُ كان القول للمنكر. وفي 
الكفالة ما قر بالديْنِ؛ لاه لك لبش لاه ونم قر بمُجَرّد 
E‏ 

ولقائل أن يتقول: هب أله لا ذبن عليه قر به لجس أله قد ار بالطالبَة للحم أن 
قول: أف اطا مدعا حا سه وهو يها إلى أجل فكان نة إقرَارٌ على تفسه إلى 
آخر ما ذ کرم فلا یتم القرق» وعلی تَقَديرٍ مامه هو مَُارَضٌ بأن يُقَال: الكمالة نا کا 


هنا 


العنايت شرح الهدايت 
اترام اطًالبة في الخال وجب أن لا ب ُت الأجل علد دعا الكفيل»؛ لأ ذا تبت بطل 
الكقالة» وفيه من ] التاقض ما لا يَحْمَى. ولواب أن الصف ذَكْرَ القَرْقَ الأوّل إقتَاعيًا 
جديا لتفم لخم في أجلي وَذْكَرَ الثاني لَنْ لهُ زياد اسْيِصَارٍ في الاستقصاء على ما 

بذک وأن الكقالة الترّام م الْطَالية َعم من كَوْنهًا في اال او في الُستقيل. 

الثاني موود يتا ن فی فلا اق (قَولهُ: ولأن الأحل في الديُون عَارض) 
هُوَ الفرقا الثاني» ا غل ان يشت بشيء إلا يشرط کان من عَوارضه» وما 
ُت له بدُونه كان ذَايًا له وَهْوَ حَسَنْ؛ 5 لر مما لطر عَن جود ارط نا 
له َلك فان عَارضًاء الال في الديُون بهذه الثابة؛ لأن تُمَنَ اليّاعَات وَالْهُورِ وقيّم 
الات حَالة لا ُت الأجَل فيهًا إلا بالشرط وفي الكفالة 8 ذلك فاه يشت 

مُوَحّلا من غير شط إِذَا کان مُوَجّلا عَلى الأصيل فکان الحا دان ا الكفالة 

متَوعًا له كالئّاطق اع يض ليون 

وَهَذَا أقصيٍ ما يضور في الفقه * من الدّقة في إظْهَارٍ ااذ وَإِذَا کان الأجَلَ في 
الدّيُون عَارِضًا لا يث ت إلا بشرْط کان الول قل مَأ لكر 4 مع لمن کنا في شراط 
لیا وإ کان فی الكقاة يي كه فز TS‏ 
قولهُ. ووقعَ في الَدْنِ والشافعي ألحق الثاني بالأوّل» وأو يوسّف فيما يُرْوَى عَنهُ حى 
الأول بالثاني» وَالعَكْسْ هُو الَشْهُورُ من مَذهَبهِمًا. فمن ا من ل على 
روان عَنْ كل واحد منْهُمَاء وَمنْهُمْ مَنْ حَمَلهُ عَلى العغلط من التّاسخ وَلعَلهُ أَظهرُ 

قال (وَمَن اشترى جارِيّرٌ فَكَمَل له رجل بالدرك فاستحقّت ستَحَقّت لم يَأْخُدْ الكفيل حى 
يُقضى له بِالئّمَن على البائع) لن بِمُجَرّدِ الاستحقاق لا ينتقض البيع على ظاهِر 
الرُوايّتِ ما لم يُّقض له بِالّمَن على البّائع فلم يجب له عَلى الأصيل رَد التْمّنِ فلا يجب 
على الكفيل؛ بخلاف القضاءِ بِالحُريّجٍ لآ لبي بطل بها لمم الَحَليّتٍ فَيرجع على 
البائع والكفيل. وعن أَبِي يُوسف َنَهُ بطل البِيع بالاستحقاق ٠‏ فَعلى قياس قوله يرجع 
ِمُجَرٌدِ الاستحقاق وَمَوضعة وال الرَيادَات فِي تريب الأصل. 

الشرح: 

(ولُ: ومن انترى جَاريَةَ وَكَمل له جل بالدّرك إل وَمَنْ اشترى جَاريَة 


الجزء الرابع ۲۷ 


وكفل له رَجُل بالدرَك وفذ عدم مناه دامشحقت الجارية م أذ المشتري الكفيل 
بِالشمّن حَنَّى يقضي له على ت برد الشمَن؛ أن احْتمّال الإجَارَة ن ا ابت 
و نه يمع أن يَأَحْدَ الكفيل بالشمن؛ لأن بمجرد قضّاء القاضي بوت الاستحقاق 
للمسقحق لا يُتَقَضْ ض الي في ظاهر الرّوَاية ما ل يْقَض له برد اسن علب لو كَانَ 
امن خنذا فق باح ابذارتة بعد حكر القاضي للحن كمد عقاف وإ | تقض 
م يجب الثمَنٌ على الأصيل» E N E‏ 
قال على ظَاهرٍ الرواية احْترَارًا عَمّا قال أَبُو ان 1 أن پا الكفیل قبل ق 
ا كه اتان د توج على اع وجب لري مطل 
فكلك يجب على الكفيل. فإن قيل: فَإِذَا قضى الحاكم بالحريّة مجر القضَاء بها 
ُت قري حن لجو نا ليما رن الختا 

ا ال بقؤله بخلاف القضّاء بالحريّة؛ أن الي يطل بها لعَدَم الُحَليّة 
رع التي على البائع وكياه إن اء وَمؤضخة وال الات في رايب الأمنلء 
راد بقرتيب الأصل تزتيب مُحَمَّد فة فح كتّاب لزباذات باب لون اليا 


ررم ر کو 


ریب متا اكب تيرك با أنلی به أبو بوش فإ محمد اخد ما امل و أب 
يوسض اا اول أعاة e N E‏ 


مرم م 


0 إن 


الكتاب شس تُصنيف أبي ب وزیادائه من تُصنیف محمد وَلذلك ماه کتاب 


ا 


الات وکان ابتداء املا أبي يوسف في هذا لكاب من 5 الَأذون و عير 
/ حك تراج به 2-2 قران على هَن رتيب ٠‏ اللي هي غب ا 

(ومن اشترى عبدا فَضمن له رجل بالعهدة فَالْضْمان ¿ بَاطِل) لأن هذه اللفظَةَ 
مُشتيهيٌ قد تَمَعٌ على الك القديم وهو ملك البائع فلا يصح ضَمَائُهُ وقد تَفَعُ على 
العقد وعلى حقوقه وعلى الدّرك وعلى الخِيّان ولكل ذلك وجة فَتَعَدّرَ العمل بها 
بخلاف الدّرك لاله أستعمل في ضمان الاستحقاق عرف ولو ضمِنَ الخلاص لا يصح 
عند آبي حنِيفة رحمه الله أنه عبَارَةَ عن تخليص البيع وتسليمه لا محال وهو عَيرُ 
قَادِرٍ عليه؛ وعندهما هو بمنزلة الدرك وهو تسليم البيع أو قيمته قصح. 


۲۸ 


العناييّ شرح الهدايہ 

الشرح: 

ا ری عَبْدا فضَمِنَ له رَجُلَ بِالعْهدَة فَالضَّمَانْ باطل) ذَكَرَ هَاهُنَا ناث 
مَسائل: الوق كسان العْهْدَة وَقَال لَه باطل وَمْيَمْك حلافا. والثانية مان الدرك 
وهو هو صحيح م بالاثفاق . واثائة مان الخلاص. وقد الوا و1 فاا ن الأولى 
قلأن هذه اللفظة م مشتبهة لاشتر راك وق في اسْتعْمّاهًا لها نعم على ااك القدم الذي 
ل اول اع مو عه وق بتو ی امل لام 
. الكقالة به وَقَ تم على العقد؛ لها مَأَحُودَةَ من العَهْد وَالعَهْدُ وَالعَقَدُ وَاحدٌ وَقَدْ 

َقَعٌ على حُقوق العقد؛ لاه من رات العقد وذ تقح على الدرك وَهْوَ جوع 
بل على البئع علد لاشخاق و حيار ارط كما جَاء في الحديث «عهدة 
الرقيق اة أيام» أي حيار الشرّط فيه» لکل د تحور احمل به عَليْهِ قَصّارَ 
مهما تَعَذَرَ العَمَل به. 

وا حَوَارٌ الثاني : أي يمان الذّرّك فن العف فيه اعمال في ضمَان 
الاستحقاق فصار ميا ما له فَوَجَبّ العَمَّل به. و الث فَأبو حَنيمَةَرَحمَهُ الله قال: هو 
عار عن ن تخليص الَبيع وكسسليمه لا مَحَالة: أي على كل حال وتقدير وَهُوَ الترَام ما لا 
در على الوا به؛ له إذ طهر جما رتا لا تاع أشي و حرا فلا يَقدرٌ 
لما وَالترَام ما لا يدر على الوَقَاء به يَاطل» وَهُما جعلاه بمنزلة الدّرّك تصحيحًا 
للضّمّان RS‏ عجر عله وتمان ا 
كي ا بأن 0 الذمّة ليا ا 
ا e‏ 0 ُ لشم فھذا ی 1 أن ادن الان نما 
کان بالخلاص منفردا اما إذا انضَمٌ اليه رد الس ر 

قل وعلى هَن كفي كلام اأص كر لان الوابحب علد ار عن ليم الي 
RE‏ القيمَة وَهُوَ مَدفوعٌ , بان اللْرَادَ به ا شهرة ره ا 
ار كيب باستغمال المجَازِ فيما لا تبس فضيلة هنا ما 0 عليه کلام 
اأصتّف. 5 ما القاضي للخَصّاف أن تُفسيرٌ اللخلاص والدّرك 


الجزء الرابع ۱۲۹ 


81 ی کک و د لو ورد ورت رو ي* و ت 
والعْهْدَة وَاحدة عند أبي وف وَمُحَمَّ وهو تفسيرٌ الدّرّكء وَهَذا يدل عَلى أن 
الخلاف ف في الود ضا ثَابت. وذكرَ ذ في الفوائد الظّهيرية: وما ان العْهْدَة فق 
دک مناه أي في امع الصف أله باط وم بك عا وکر بَعْضْ مَشَايخنًا أن 
علد أبي حُنيقَة ضَمَان العْهْدَة ضَمَّان الدرك وهو حلاف ما ذَكَرَهُ الصف فَكَاه 
اعتَمَدَ على ما في الجامع الصّغير وذكر بُطْلائَهُ من عير ذكر حلاف والله غلم 
بالصّوّاب. 


باب ڪفالت الرجلين 
(وإِذًا كان الڏين على اثتين وڪل واحد منهما كفيل عن صاحبه كما إذَا 
اشتريًا عبدا بالف درهم وَكفل كل واحد منهما عن صاحبه فما دى أحدهُما لم يرجع 
على شريكه حٌى يزيد ما يُؤديهِ على الصف فيرجع بالريادة) لأنْ كل واحد منهما في 
الصف أصيل وفي الصف الآحَرٍ كفيل؛ ولا معارضة بين ما عليه بحة 2270 
وبحق الكفَالتٍ لان الأول دين والئاني مُطالبَة: خم هو تَابِعٌ للأول فيقع عن الأول؛ وفي 
الزيادة لا معارضة فَيْمَعٌ عن الكفالت, ولاه لو وقع في النُصف عن صاحبه فَيَرجِعْ عليه 
فلصاحبه أن يرجع لان أداء تائبه كأدائه فَيُؤدي إلى الدّور 
الشرح: 
رباب كفالة الرجُلين): لا رع من ذكر كقالة الواحد ذَكَرَ كقالة الاثنيْن لا أن 
الا ين َه الواحد طن عر وَضْعًا ليتاسب الوَضْعٌ الطُيع. قال (وَإذًا كان الدَيْنُ عَلى 
لين 0 واحد منهمًا کفیل عن صاحبه إخ) إذا اشترَى الرّجلان عَبدا بألف فالثمّ 
ين علهما لا محل إن كل كن والحد موقا عن مقاحه دنا أذ اهنا 1 
تزجع على شريكه خی يزيد اوی على التصنف مع بلزَادة؛ لان كل واحد مرا 
الشرِيكيْن في الصف أصيل وفي الصف الآَحَرٍ کفیل» وکل مَنْ كان في الصف 
أصيلا وفي الصف الآخر كفيلا فما دى إلى مام الصف كَانَ عَم عَليِْ بح الأصمالة 
ضرفا إلى أفوئ ما عله كما لو اشترى وتا وعشرة ذراهم بعشرين ذزهمًا فتقد في 
الَجْلس عَشَرَةَ + جَعَل النقَودَ تَمَنَ الصّرف؛ لأن الواجب به أُقوَى خَاجته إلى القَبْض في 
المجْلس» وَمَا عليه بح الأصّالة أقوَى؛ لاه دين وَمَا عَليْهِ بحق الكفالة EN‏ 


۳ العنايت شرح الهدايت 
وهي اة لذن لانعانها على الوه فإ الطالية بين يشون لذن غير مقصورة قلا 
يُعَارِضُهُ بل يرجح الدَيْنْ لها وَيَنْصَرِفُ المصْرُوف إلبه إلى نمام الصف وفي الرَيادَة 
َي لا مُعَارَضَةَ إن لم يكن عليه فيهًا بحَقّ الأصّالة قرا فاق امارد بالتقاء أحَد 
المْمحَاضيْنِ» وفي الصف کان التفاؤها لون أحَدهمًا رَاجحًا لا لالتقائه 

قله واكم لل ا على ذلك أَوَرْدة قاس الخلق» فاه حمل بض الد 
وُو اجوغ على صاحبه لزا حال وَهْوَ رُجُوعٌ صاحبه عليه ازم للد إل 
قال: لز وع في الأعنف عن صاحه حع عله ايه أن بجع علب لكن لسن 
لصاحبه أن يَرْحِعَ عَلبه؛ لاه بودي إلى الدّور فل يَقَعْ في الصف عَنْ صاحبه ليرْحعَ 
عل ا كأذانة) ا أن فاب الوذ شرل 
لهُ الت يته عي بأمْري FE‏ ذلك کاڌائي ولو اديت بنفسي کان لي أن أجل 
الْوَدى عَنْكه فَإِنْ رَجَعَتْ علي وأنا كفيل عك فَأنا أجْعَلَهُ عك فَأَرْجمٌ عَليِك؛ لأن 


مه 


ذلك الذي أَدَيْته عنّي فَهُوَ أدائي في التقديرء فلو أديْت حقيقة رَجَعْت عَليْكَ قفي تَقَريرٍ 
أذائي كذَلك» وَالشرِيك اقول مثل ما قال فأُدّى إلى الدَوْرِ و یکن في الرّجُوع 
فائدة فَجَعَلنَا الْوَدى عَنْ تصيبه حَاصّة إلى تَمَام الصف لينْقطع الدوْنُ بخلاف الرَيادة 
على النصلف» مه لو رَجَعَ على شريكه يذللك ل يكن لشريكه أن برع عله إذ ليس 
على الريك بحكم الأصالة إلا الصف فَيْقَيّدُ الرُجُوع. 

(وإِذًا كفل رجلان عن رَجل بِمال على أن ڪُل واحد منهما كَفِيلٌ عن صاحبه 
َكل شَيءٍ ادا آَحَدُهُمَا رَجَعْ على شريكه بنصفه قليلا كَانَ أو كَثِير)) وَمَعنّى اساد 
في الصّحيح أن تَكُونَ الكَمَالمٌ بالكل عن الأصيل ويالكل عن الشّريك والمطالبة مُتَعَدْدةٌ 
فَتَجِتَمِعٌ الكَمَالتّانَ على ما مر وَمُوجِبّها التِرّامُ المطالبَةٍ صح الكَمَالمٌ عن الكفيل كُما 
تصح الكفَاليٌ عن الأصيل وَكما صح الحواليٌ من المحتّال عليه. وإذا عرف هذا هما آذه 


أحدهما وقع شائعا عنهما إذ الكل كقالةٌ فلا ترجيح للبعض على البعض بخخيلاف ما 
تَقدم فَيَرجِعٌ على شريكه بنصفه ولا يودي إلى الدّور لأنّ قضيتّه الاستواء وقد حصّل 
برجوع أحدهمًا بنصف ما ادى فلا ينتقض بِرَجِوع الآخَرٍ عليه بخلاف ما تَعَدم كُم 


ر م م 


يرجعان على الأصيل مهما آَديَا عن أَحَدُهُمَا بتفسه وَالْآخَرُ بتّائبه (وإن شَاءَ رَجَعَ 


الجزء الرابع ۱۳ 


بالجميع على اللكقول عَنه) أنّهُ كَمَل بجَمِيع المال عن بأمره. قال (وإِذا أبراً رَبُ امال 
أَحَدَهُما آَخَدَ الآخَرٌ بالجميع لأنّ إبراء الكفيل لا يُوجِبْ) يَرَاءَةَ الأصيل فبقي انال كله 
على الأصيل وَالآخَرٌ كَمِيلٌ عَنهُ بكله على ما بَيَاُوَلهَدَايَأَخُدُهُ به. 
الشرح: 
م لاج مه يم َّ 7 غ ت و ف و کے و 
(وإذا كفل رَجُلان عن رَجل بمّال على أن كل واحد منهمًا كفيل عن 
صاحبه) بكل الال وَعَنْ الأصيل كَذَلكَ فَاجَتَمَعَ على كل واحد من الكَفيليْن كقالتان 
كقالة عَنْ الأصيل وكفالة عَنْ الكفيل وعدت الطالبَة لكل واحد منْهُمًا مُطَاليَة له 
على الأصيل وَأَْرَى على الكفيل فصع الكَمَالة عَنْ الكفيل؛ لأن مُوجب الكقالة الترَام 
لمُطَالبَة وَعَلى الكفيل ماله مَصح الكَمَالَ عَنْ الكفيل كما ئصحٌ عَنْ الأصيل» وَكَمَا 
صح حَوَالة المحتال عليه بَا الترَمَ عَلى آخَرَ وَهُوَ مَْنَى قوله وَمَعْتَى الْمنألة في الصّحيح 
رر نه 0 ا 37 4 دع ر 5 
(وکل شيء ااه أُحَدُهُمَا رَجَعَّ على شريكه بنصفه قليلا کان الموَدّى أو كثيرًا/؛ لأن ما 


ع ص لم 


5 : م 5 و لے لاع عه سم 
ّى أَحَدُهُمَا وع شائعًا َنْهُمَا إذ الكل كفالة فلا تزجح للبعْضٍ على البَعْضٍِ بخلاف 
ما قم إن الأصتالة في اللصلف رَاححَة بعد صورة العَارَضة بها وين الكقالت وإذا 


4 


وفع شائعًا رَجَعَ على شريكه بنصفه ولا بودي إلى الدَوْر؛ لأن فَضيْئهُ الامنتواء وذ 
حمل جوع أحدهنا تصن م أ لا يتفض نوع الآخر عل بعلاف تا 
تَقَدم؛ لن کل واحد منْهُمًا لم يرم جَمِيعَ الَال بِحُكْمٍ الكقالة بل ارم نطف امال 
بشرائه بتقسه وَنصْفَهُ بكفالته عَنْ شريكه» وَجَعل الَْدَى عَنْ الكفالة يودي إلى الور 
كَمَا تقَدّم وَإَِمَ قال في الصّحيح لِيَنَنَى الفرُوعٌ الي على ذلك قله قال (ثمَّيَرَْعَان 
على الأصيل؛ لأَهُمًا اديا عَنْهُ أَحَدُهُمَا بتفسه والآحر بتائبه) ولو 1 0 1 منهمًا 
كَفيلا عَنْ الأصيل کان اليّجُوعٌ عليه لَنْ كفل عَنْهُ لا لحُمًا. 

وال (وإن شا يعني مَنْ أدّى منْهُمَا شيا (رَجَع بالجميع على الْكُفول عه 
لاه كفل عَنْهُ بجميع الال بِأَمْرِه) ولو كَانَ أَحَدُهُمًا كفيلا عَنْ الکفيل فقَط لم يَكْنْ له 
رُجُوعٌ عَلى الأصيل. وقال رودا برأ رب الال حدقا أخذ الا بالجميع؛ 9ار 
الكفيل لا يُوجب بَرَاءَةَ الأصيل» فقي الال كله على الأصيل وَالآخرٌ کفیل عَنْهُ يكله 
عَلى ما بينَاهُ) من قوله أن تکون الكفالة بالكل عَنْ الأصيل وهذا اذه به وهو ظَاهرٌ. 


فيل العنايت شرح الهدايت 
قال (وَإذَا ترق امتمَاوضَان فَلأصحاب الديُون أن يَاحْدُوا أَيّهمَا شاءُوا بجمِيع 
الدين) أن كل واحد مِنهُمَا كَفِيلٌ من صاحبه على ما مرف في الشركة (وَلا يَرجِعْ 


> مرو م 


الشرح: 

: ا ا ا e E‏ ف ل 54 E‏ 

قال (وإذا افترق المتفاوضان فلاصحاب الديون أن يأحذوا أيهما شاءوا بججميع 
E‏ ۴ روو ر كن 5 5 م ه م 5 ضاق 75 8 ه 
ذلك» فإن اذى أحدهما شيئا م يَرْجَعْ على شريكه بشيء حى يريد الموّدّى على النصطف 
جع بالريادة؛ لها تنْعَقدُ عَلى الكفالة ما كان منْ ضّمّان محارت وحيتكذ کان للعرَمَاء 
2 29 ا 7 0 ت م م فو د اه 3 ار 
أن يُطَالبُوا يما شاءوا بجميع الدَيْن؛ لأن الكفالة ثبت بعَقد الممَاوّضّة قبل الافتراق فلا 


0 بالافتراق» فَإِذَا طَُوَا حدما و ادرا الدَيْنَ من لس له أن يَرْحعَ عَلى صاحبه حى 
يودي أكثر من الصف لا مر من الوَحجْهيْنِ في كقالة الرَجُليْنِ. 

قال (وَإدَا كُوتِب العبدان ڪتَابََ وَاحِدةً وَكل واحد منهمًا ڪفيل عن صاحبه 
فكل شيء أَدَاهُ أحَدهما رجع على صاحبه بنصفه) ووجهه أن هذا العقد جائرٌ استحسانًاء 
وري آن ْمل ڪل واد متها أمبيلا في حَق وجُوب الألف عليه فيكو تم 
معلقًا بأدائه ويجعل كفيلا بالألف في حق صاحبه؛ وَستَدْكرَهُ في الْمكَاتّب إن شاء الله 
تعالى؛ وَإِذَا عرف ذلك فما اداه أحدهما رجع بنصفه على صاحبه لاستوائهمًاء ولو رجع 
بالكل لا قتَحَقق سوا قال (ولو لم يدا هتا حى أعتَّقَ الُولى أحَدَهُمَا جَارَ اليتق) 
نُصادقته ملكه وَبَرِىّ عن الصف لأنّهُ ما رضي بالتزام امال إلا ليكُون الال وسيلةٌ إلى 
العتق وَما بي وسيدة فَيَسقط ويَبِقَى النُصفُ على الح لأنٌ الال في الحَقِيفَجٍ مُقَابَلَ 
برقبتهما. وَإِنّمًا جعل على كل واحد منهمًا احتيالا لتصحيح الضمانء وإذا جاء العتق 
استفتى عن امثير عابلا رهما هدا نَمف وَللمولى أن يا بحص الذي لم 
يُعتق أَيّهِمَا شاءً المعتّق بالكَقَالتٍ وَصاحِبَهُ بالأصالتٍ وإن أحَدَ الذي أعتّق رَجَعَ على 
صاحبه بما يُودي لأنَهُ مُوَدٌ عن بأمره وإن أحَدَ الآخَرٌ لم يُرجع على المعتّق بشيء لأنّهُ 
ادى عن تفسه واللهُ أعلم. 


الحزء الرابع ارفلا 


الشرح: 
قال (وَإِذَا كوتب العَيْدَان كمَايةَ وَاحدة إلخ) وَإِذَا كوتب العَبْدَان كتابة وراحدة 
بان قال اوی كَاكمَا على أف إلى کنا وکل وَاحد منْهمَا کفیل عن صَاحبه) 
صح ذلك اسْتحْسَانًا والقياس بخلافه؛ لاه شط فيه كمال لكاتب وَالكفَالة يدل 
الكتابة وکل وَاحد مهما عَلى الفراده تاطل فل الاختاع EY‏ کن بَاطلا. إن 
بَطْلانُ كفالة الکائب فلأن الكَمَالة ر لا لل واا بطلان الكقالة 
ل الكقابة لما م من أَنْهَا تققضي دنا صّحيسًا ودل الكتابة لس كذلك. وَوَجْهُ 
اسان ل الألف عله ويكون 
ّما مُعَلًا بأذائه: أي أدَاء کل واحد مِنْهُمًا کا قال لكل وَاحد منْهُما إن أدبت 
الألف فأنتَ ے خی وَهَذَا وان يَجْعَل كل واحد منْهُمًا کفیلا بألف عَنْ صاحبه كما 


عر ر 


سَتذْكرَةُ في الْكائب» وَهَذا إلمَا يسيم إا كائت الكابة واحدة وَخَذَا َد بهاء وما 
إذا القت الكتابان قن عثقّ كل واحد منْهُمًا تعَلقَ بال عَلى حدة فَعَدَرَ تصحيحة 
بهذا الطريق. 
وإذا عرف ذلك عرف استواؤهُمًا في الوجُوب عَبْهمًا لاستوائهمًا في العلة: 
أغني الكَالةَ كان كل البذل مَصْمُونا على كل واحد منْهُما وَهَا لا يخ واح 
منْهُمًا ما ] برد جَمِيعَ البدل» فما اداه أحَدُهُمًا رح بطل على ماح لاسْتوائهمّاء 
ولو رَجَعَ بالكل أو م يرج بشيء سك الساواة ولو لم وديا سيا حتَّى أَغْتَقَ الموْلى 
أَحَدَهُمَا صح العثق لصاف العثق ملكَهُ و برئ الق عَنْ النَضْف؛ لاه مَا رضي بالمال 
إلا يكن رمي إل الع وأ تلن وسيلة قط لعن وني الصف على الآحر؛ 
لن المال في الحقيقة مقابل يرقبَتهِمَا حَنَّى يكون مورا مُنْقسمًا عَلْهِمَا وإئمَا جعل 
عل دن والعوعوة a‏ لا يَتَعَدى غَيْرَ مَوْضعها. 
إذا طق استغتى عَنْهُ والتفى الضرورة فَاغيرَ مُقابلا برقبتهمًا وهذا يََتَصّفْ. وَعُورضٌ 
لذ کان قاد هما كان على كل واحد مهما تغط يجب أذ لا تمع الخو ] 
ما لم يز رذ الى عَلى الصف للا يَلرَمَ التّوْرُ كَمَا مر 


E o 1‏ - 3 ل E 2 0 of‏ 2 
واجيب بأن الرّجُوعَ بنصف ما ادى إِنّمَا هُوَ لشحرز عَنْ تفريق الصّفقة عَلى 


١ 


4 لهس سس بيب يللب لب سح العنایت شرح الهدايت 


م م درم 7 و و 3 
المولى؛ لأن الموَدى لو وَقَعَ عَنْ الموَدّي على الخصّوص برئ بأذائه عَنْ نصيبه وَعَتَقَ؛ لأن 
لكاي إذا أذى ما عله من يدل الكثاية عَتَق وَالوق :قرط علهما أن بوا عا 


وما جَمِيعًا كان في الخصيص إِظْْرَارٌ للمَؤلى بتَفْرِيق الصّفقة فاخا الْودّى عَنْهُمَ 
جَمِيعًاء وَإِذَا قي الصف على الآحر فللمَولى أن يَأْعْدَ به هما شای وَأمًا التق 
فبالكفالة وَأَمّا صَاحبّةُ فبالأصّالة: قيل أذ التق بالكقالة تصْحيحٌ للكقالة بِيَدَل 
الكتابة وهي باطلة. وأجَابُوا بأن کل وَاحد مهما كان مُطَالبًا بجَمِيع الألف والبَاقِي 
بَعْضُ ذلك فَييْقَى عَلى تلك الصفة؛ لأن البَقَاء يكون عَلى ویاو ا 
عَْقَهُ رَجَعَ على صّاحبه بمّا أَدّى؛ لا اداه عه بأمْره إن اح صَّاحبَهُ م جع عليه 
بشي ء؛ لاه ادى عن نفسه 
باب كفالت العبد وعنه 

(ومن ضمن عن عبد مالا لا يجب عليه حتّى يعتق ولم يسم حالا ولا غيره فهو 
حال) أن الال حال عليه لوؤجود السبّب وقبُول الدَّمّتٍ إلا أَنّهُ لا طالب لعسرته إذ جميع 
ما في يدِهِ ملك المولى ولم رض بتَعَلُقَه به والكفيل غَيرٌ معسِرء فَصارٌ كما ذا كفل عن 


وش نير اه الى 


غائب أو مُفلس» بخلاف الدين وجل لأنّهُ متأخر بِمَؤَحَر ثُم إِذَا أدى رجع على العبد 
بعد العتق لأنْ الطالب لا يرجع عليه إلا بعد العتق؛ فكذا الكفيل لقيامه مقامه. 
الشرح: 
و 2 او 75 ع 2 0 و و ا 2 
(باب كفالة العبد وعنه): هذا الاب احير لأن العبد متاخ عر الجر إما 
ا اه 7 1 ° م نرم م دی و ٠‏ 0 ا ر اف ا o‏ 
لشرفه وإما؛ لأن الأصمل في بني آدم هو الحرية ووضع تُرتيبه يقتضي تقديم كفالة العبد 
3 > فى 2 6م E 5 0 0 5 er‏ 8 رم هارم اس شماه 
في الث وَلكن أكون لواو لجع التي وه ما فيه. َال وتن ضبن عَن 
0 ر ار گے ل ر -- 
عبد مالا لا جب عليه إلخ) قولة: لا يجب عليه صفة لالا. وجواب المسالة قولة: فهو 
و عماس و ماس 


ر کد 0 د اله 5 8 ر و 
حَال وعَدل عن عبَارَة محمد رَحَمهُ الله في الجامع الصغير» وهي قول محمد عن 


4 


36 م اماه ٠. o n‏ هماه 3 ٠.‏ - وى سيره ت 
يَعْقوب عَنْ أبي حَنيفة في العبّد الذي يَسْتَهْلكُ الال الذي لا يجب عليه حى يَغْتقَ 


كوي عق عاو اع و ع م 7 ا 2 ف رد واد 
- 7 78 7 ع 2 2 و 0 2 کا 5 5 ص 
َا إلى تأويل» فَإن العَبْدَ إذا استَهّلك الال عيائا يُوْحَدَ به في الخال. قال فَخرٌ 


f > 


الإسلام: مُرَادُهُ إذا اق بالاستهلاك وكذبه المؤلى. وقال بعضهم: مُرَادُهُ العَبْدُ الَحْجُورُ 


الجرء الرايع نوفا 


PE 2 op‏ م مه ١‏ وس م[ حمر > بر وم 2 5 - م واس 0 م ه 
عليه البالغ إذا اودع ماله فاستهلكة فاته لا يوَاحَذ به في الحال بل بعد الإعتاق عن 


2 


أبي حَنيفة وَمْحَمَّدِ رَحمهُما لله. 

وأا عبار في الكتاب وهو قولُ: وَمَنْ ضَمِنَ عن عبد مالا لا جب عليه ّى 
ينق و يسم حَالا ولا غَيْرَهُ قلا ياج إلى شيء تاوا ما ذا أمَرّ العَبّْدُ باستهلاكه 
للحال» وَكَذَبَُ الول أو أفْرْضَهُ إلسَان أو بَاعَهُ وهو مَحْجُورٌ أو وطى امرأة بشبهة بعر 
اذا و ا تلد ا ا ا 
a SS‏ 
قنَصحٌ كما في سَائرٍ الديُون ا كائت في ذمّة الليء أ المقلس» اا کا ا 
ناد لكان E‏ عجان رخو الريك OE‏ لك ا بطالقة 
لوْجُود انع عن الْطَالبَة وَهُو مره إِذْ جَميع ما في يده ملك الولى و رض يتلق 


اين بملكه» وَهَذَا اللَانُ عير مُتَحَقق في حى الكفيل؛ له َيِرُ مُعْسر فَيَحِبُ الما 


ر سا عام 


بالققضي وَضّارَ كالكفالة عَنْ غَائبٍ صح وَيُؤْحَدُ به الكفِيلٌ حَالا إن عَجَرَ الطَالب 
عن مُطَلبَة الأصبيل» وكالكفالة عَن ملس بتشديد اللام إلا تح وذ به الكفيل 
في الخَال» وَإِن كان في حَقَ الأصيل محرا إلى الَيْسَرة. فان قيل: إدا لم يح من 
الد إلا بعد الع فلم م يُجْعَل هذا بمَئزِلة دين مُوَجَلٍ حى لا يُوْحَدَ الكفيل أَيْضًا إلا 
بَعْدَ الأحَل؟. ا 

احا بقوؤله بخلاف الدين الْوَجَّل؛ لاله متاح بموَعر: يعني ا 
ار عَنْ الأصيل بموخر: آي بار وجب احير وهو التأجيل لا بمَانع يمن عَنْ 
المطَاليَة بَعْدَ وُجُويه حَالاء وقذ الترَمَ الكفيل ذلك فَلزِمَةُ مُوَجّلاء نّم إا ادى الكفيل 
رَجَعَّ على العبْد بَعْدَ العثق؛ أن الطالب لا يرجم عَليْهِ إلا بَعْدَ العثق» فَكَذَا الكفيل 
لقيّامه ا 

(ومن اذعى على عبد مالا وكَفل له رجُل بتفسه هَمَاتَ العبد رئ الكفيل) لبراءة 
الأصيل كما اڏا كان المكفول عنه بنّفسه حرا 

الشرح: 

قال (وَمَنْ اذعَى على عَبْد مالا إل الكقالة بالئفْس لا قوت بَيْنَ ما ذا كان 


1۳٦ 


العنايت شرح الهدايت 
فول بتفسه حرا أو عَبْدَا لَه بموته يرا الکفیل لبراءة الأصيل كما لو کان حر 
دك حل تود لني ينها وان لمر يتم 

قال (فَن اذى رَقبَّمَالمَبدٍفَكَمَل به رَجُلَ هَمَات اعد اقام مدعي ابي أنه كان 
له ضَمِنَ اليل قِيمَتَهُ) أن على الول رها على وجه يَخلفهًا قِيمِتُهاه وقد التَرَم الكَفِيل 
ذلك وبَعد الوت تَبِقَى القيمَةٌ واجبّةٌ على الأصيل هَكَدَا مَلى الكفيل؛ بخلاف الأوّل. 

الشرح: 

(فإن ؛ ادعَى رَقَبَةَ العبْد على ذي اليد كفل به رَجُل قَمَاتَ العبْد فا أقَامَ المدّعي 
اليه أن عبد كان له ضَمنَ الكفيل قمكَة؛ أن عَلى الول رَد الرقية به عَلى وجه لها 
القيمّة) عند E‏ لخت ركان للق عل الأصيل وَحَب عَلى 
الكفيل؛ لأ ارم امطَالبَةَ بَا على الأصيل» وَقَدْ التقَل لضان في حَقّ الأصيل إلى 
القيمّة فكذا في خی الكفيل؛ بحلاف الأوّل: أي الضّمّان الأوّل؛ لأن مَحَل ما التَرَمَهُ 
وو الد قد قات وَسقا عن اند كليم تفه مكنا عَنْ كنيل وما قيّدهُ بإقامّة 
البيتة احْترارًا عا إذا تبت الملك له بإقرَارٍ ذي اليد أو کله عَنْ المين حَيْث تُقَضي 
قم لد ليت على المع عَليْه وَلا َم الكفيل؛ ؛ لأن لإقرَارَ حجة قاصرة إلا إذا 
اق ر الكفيل بنا ر به الأصيل. 

قال (وَإِذَا كفل العبد عن مولاه بأمره فعتق اداه أو كان اولى كفل عنه فاده 
بعد العتق لم يُرجع وَاحدٌ منهُمًا على صاحبه) وقال زر يرج ومَعنَى الوجه الأول أن 
لا کون على العبد دين حٌى صح كْمَالئُهُ اال من اولى دا كَانَ مره ما كَمَالتهُ 
عن العبد فَتَصح على كل حال. له أنه تَحَفّقَ مق الموجب للرجوع وهو الكفالمٌ بأمره والمانع 
وهو الرّقّ قد رَال. وَلنَا انها وَقَعَت عَيرَ مُوجِبتٍ للرّجُوعٍ لان المولى لا يُستَوجِبْ على عبده 
نينا وکا ام عن واف فاد قدت موعبة آنا کمن كفل عن غيره بير أمره 
فَأَجَارَهُ 

الشرح: 

قال (وَإِدَا كفل العَبْدُ عن مَوَلاهُ بره إل إِذَا كقل العَبْدُ عَنْ مَولاه بأمْره 
اال ی آنا يكوه غ د د ار إن كان الأول لم صم كفا 


الجزء الرابع ۳۷ 


0 راء وإن کان بإذن للَوْلىء وَإِنْ کان الثاني صّحَّسْ إن کائت بأمْرِه؛ لان ماله 
ولاه فل أن يَجْعَلهَا بالديْنٍ بالرهْن وَلإقْرَارُ بالديْنِء وَإِذَا كمل الَوْلى عَنْ عَبْده فهِي 
صحيحة وا ا بالنّْسِ أو كال تيوك كات العئة عه مَديُون) فإذا صَّحَّتْ 
الكَفَالةٌ وى الع تا كقل به بعد عققه أو أذى الى ذلك بَْدَ عثتي عيذ م يَرْحَعْ 
وَاحدّ مهما على صاحبه. وَقال فر رجع؛ أن ارحب لخو وهر الكفال ب لام 


5 
و وه 


تَحَقَقَ وَالَانعُ وَهُوَ ارق قد رال وَقَلنًا: هذه ه الكقالة قَد العفَّدَتْ غَيْرَ مُوجّة للرُجُوع؛ 
ن لم لا ستوب على مولا كا ذا | يکن عليه دين تغرف وَكَذَا الَولى لا 
يجب على عبده ديا بحال» وكل كَمَالة عق غَيْرَ مُوجبة للد لا تقل مُوجبة 
بدا كَمَنْ كفل عَنْ غَيْرِه بعر مره عة اجار إن الكفيل بَعْدَ الأدَاء لا يَرْجَعٌ عَلى 
الأصيل بشيء لدلك. وُوقض بأن الرَاهنَ إذَا احق الب ارون وهو مُعْسرٌ وَسَعَى 
E‏ به على الول مَعَ أن العَبد هتاك لا يستؤجب ديتا على 
مولاه. ١‏ وجب بأل معا إن كلمن في أن الم لا يجب على ملا ها ونين 
OE‏ 0 يَستوحب ديا لن يجاب الدَيْنٍ عله إا هو بعد العش لكونه جر 
مُطَالب به قبل العثق فلا کون مما حن فيه 

(ولا تجوز الكفاليّ مال الكتابجٍ حر تَكفّل به أو عبد) لأنّهُ دين شَبت مع الُنافي فلا 
يُظهَرٌ في حق صحت الكفالت ولاه لو عَجُرَ نَمْسَهُ سقط ولا يُمكن إثبَائُهُ على هذا 
الوجه في ذم الكفيلء » وَإحبَاتُهُ مُطلقا يتافي معتى الضم لأن من شَرطِهٍ الاتّحاد؛ وبدل 
السعايّجٍ كمال الكتَابِيّ في قول أبي حَنِيَرّ لأنّهُ كَامْكَاتبِ عنده. 

الشرح: 

ولا تور الكفالة عن المكَاتب يمال د عبد نما َال 
بمّال بالكتابة دون يدل الكتابة ليَتتَاوَلَ اندلو کل دين کون للمَوْل عليه e‏ 
بَدَل الكالت ما في بل الكقابة فاه E‏ مع تفي 9 الق قان 
الٰکائب ٤‏ عبد ما ما قي عل درم كان الاس أن لا يبح لناب مدل الكقان َلك 
ذَكَرنًا 5 لا يجب عل عَبْده شيا من اال 2 رك القيّاس بقؤله ل 


( فَكاتِبُوهُم إن عَلِمَحُم فيم حيرا 4 [النور: [rr‏ وکل ما تيت مَعَ اافي کان غير 


۱۴۸ 


العنايت شرح الهدايت 
مستقرٌ: أي ابا م وجه دُونَ وجه فلا يَظْهَرُ في حَقّ صحة الكقالة لاقتضّائهًا دَيْنا 
RO NT I‏ فق" غاز أن E ROR‏ 
َم يق للكمَالة فاده بل قَدْ کون هُرُوًا ولعًا. 

(قولهُ: ولگ دَلِيل آخَرٌ عَلى عَدَم استقراره» له إذا فك افسه سقط الذي 
لسر من الدَيْنٍ ما لا ينمط إلا بالأداء أو الإثرَاء. وكَولَةُ: (ولا يكن إِنبائم) ذليل 
آخَرُ على الدَعَى وَهُوَ عَدَمُ صحّة الكَفَالة بِبَدَل الكتابّة» وقريرهُ أن الكَقالة إن صَحّتْ 
به فلا لو ما أن کون ونه على الكفيل على وجه ثبُوته على الأصيل وَهْوَ أن 


- 


e‏ 1 به 78 الكفيإ 00 ىم 1 06 بتع جيز الأصيل س أ مُطْلتَا وَلا سبیل إلى 


آنا الأول فَظَاهرٌ؛ لأن الأصيل بتَعْجيز ئفسه برد رقيقا لَولاهُ كما كان والكفيل 
ليس كذلك. وأما الثاني فلفوات شرْط الضّمٌ الذي هُوَ ركن الكقالة؛ لأن من شرْطه 
الأنّحَادَ في صفة الواجب بالكقالة تَحقيقًا لَعْنَى الضّم وفيا للريادة عَلى امقر م؛ ألا 
ترق: أن لذن لو كان على الأصيل مرجلا كان على الكفيل كَذَلكَ في الكفالة 
الو كان جين أو زا على 'الأصيل كان على الكفيل كذلك» وَالْطْلقٌ عير 
مکحد مع َد لو ألرَسَاهُ مُطلقَا لزم إِلرَامُ الريادة على ما ارم وَهُوَ غَيْرُ جَائزِ وما 
في غَيِْ يدل الكتابة فلأ إا عَجرَ فة سمط عله بفَسْخْ الكقابة ا لابتتائها 
عليه إذ لؤلاهًا لم يستوؤجب الول عليه شيا رودل السَعاية كمال الكتاب في عَدَم 
جواز الكقاية به للمَؤلى (عَلى قول أبي حَنيفَةَ رَحمَهُ الله لكونه دَيْنا غيْرَ مقر لوت 
مع النّافي) كا أن أَحْكَامْ الْستمْعَى أَحْكَامٌ العّند عنْدَهُ من عَدَمٍ قبُول الشَهادة وروج 
لرن وكنصيف الحُدُود وَغَيْرِهمًا. وَعَلى قَرْهمًا صح؛ لن يَدَلَ الكتابة لم يكن 


ره سامير 


ا ا السعاية ل يَعَحَقَقُ فكان وا المديون» والله سبحانه 
ا 


۴۳۹ 


الجرء الرابع 
كتَاب الحوالة 

الشرح: 

(كتاب الخوَالة): الحَوَالةَ اسب الكقالة من عبت إن فيهًا الترّامًا يما على 
الأصيل 2 في الكفالت و جا استعَارَة 5 منْهُمًا للآخر إذا اث ا مُوجب 
إِحْدَاهُمًَا للأعرى عد ذكْر الأعرى» لكنّهُ أ عر الحوالة؛ لها صم را ة الأصيل» 
EF‏ 09 الكمَالة فكذا ما يَتَضَمنْهًا . وَاخوَالةٌ في اة ة هي اقل E‏ 
OE‏ من انر وَالروَال. وَفي اصطلاح لاء ويل الديْن من ذمّة 
الأصيل إلى ذمّة الال عله عَلى سیل لوق به. E EF‏ في أْنَاء 
الكلام وَكَدَا f‏ 

قال (وهي جائرَةٌ د بالديُون) قال عليه الصلاةٌ والسلام «مَّن أحيل على مليء 
فَليُتبَّعه(© ولأنهُ التَرّمَ ما يقدِرُ على تسليمه صح كَالعَمَالتِ ونما اختّصّت بالديُون 
لأنّهَا ثنبئُ عن التّقل والتُحويلء والتّحويل في الدّين لا في العين. 

الشرح: 

قال (وهِي جَائرة بالديون ك4 الخَوَالة جَائرة بالديُون دون اده ا 
دل َي لهل وَالعَمل. أا الأول فَمَا رَوَى أبُو دود في الس وقَال: حَد دنا اَي 
قن مالك عن أبي اراد عن الأطرج عن أبي هة أن رَسول الله يي قال «مَطْل القني 
طلم وإذا أنبع أ حَدَكُمْ على هليء ليقيع» وال الڙمڌي في امع بد ما رَوَى 
الحديث بإستاده إلى 57 شر حَديثْ 5 ا حَدِيثْ حَسَْ صحیح» > ومعتاه: إذا 
أحيل أحَدٌكُمْ على مَليء فيسل فليَستل. 

مر بالاتباع وَالاتباعٌ يسبب لبس بِمَرُوع ولا کون مَأْمُورَا به من الشارع 
فدل على جَوَازِهَا. وأمًا الثاني فاه قَادرٌ على إيقاء ما التَرَمَهُ وهو ظَاهنٌ وَذَلكَ 
وجب اواز کالکقالت وما اختصاصها بالديون للها ئ عَنْ التُْويل ا دكَرماء 
واحويل في الديْنٍ لا في العيْنٍ. وريه الحوالة تخويل شرعي» واشحويل الشرعي 


سن سلسم تل , 


رل ەد و م اه فى 2 2# ق گك مم 
ا يتور في مُحَول شرعي وهو الدين؛ لاله وصف شرعي في الذمة يظهر أثره عند 


.)١79 /٤( أحرجه البخاري (۲۲۸۷)» ومسلم في المساقاة (4 *). وانظر نصب الراية‎ )١( 


1 


العنايت شرح الهدايت 


المْطَالبَة فَجَارَ أن حرا 0 ga‏ 

وأا الین إذَا كان في مَحَل مَحْسُو 7 ا فلا لکن أنْ عير في محل آخَرَ ليس 
هر فيه؛ دم كه يق يد رقا اش وق السام فد 

قال (وتصح الحواليٌ برضا المحيل واُحتّال والُحتال عليه) أَما لمحتال هَلأَنَ الدين 
حَمهُ وهو الذي ينتقل بها وَالدّمم مُتَمَاوِتٌَ فلا بد من رضاه؛ وأا المحتّال عليه فَلأَنَه 
يَلرَّمُهُ الين ولا نُزُوم بدون التزامهء وما المحيل فَالحوالمٌ تَصح بدون رضاهُ ذَكَرَهُ في 
الريادات لأنْ الترّام الدّين من المحتّال عليه تصرف في حق تفسه وهو لا يتضرر ر به بل 
فيه تفعه لأنّهُ لا يرجع عليه ذا لم يكن بأمره. 

الشرح: 

قال (وئصحٌ برضا المحيل وَالْحَْال وَالحَال عله رخ شراط 0 
الْحَال؛ لأن الدين وهر آي الد يقل بالحوالة لدت قاو فلا بد 
ضا ولا حلاف في ذلك لأحَد من أهل العلي ونا رضًا الخال عليه فهو 0 
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عنْدئا. وقال الشافعي: إن کان للنجل کان عن علا ب قرط E‏ 
لا محل امراف قلا برط رضا كما ل باع عَبْدَا قله لا ترط رضاهُ؛ لأن 
الح اللمُحيل عَليْهِ فَلهُ أن يَستَوفِيةُ بتفسه وَبعيْرِه كما لو وکل في الاستیقای وأا إذا ل 
0 للمُحيل دَيْنٌ عَلْ ترط رِضاهُ بالإجْمّاع» وقلتا لَه إِلرَامُ الدَين ولا لَرُومَ بون 
الالترام. لا ُقال: إِلرَامُ الحاكم بالبية على انكر إلرَامٌ بئون الالترام؛ لأن الحَكْمَ إظْهَارٌ 
للالترام لا لرا وأا رضًا الُحيل فقذ سَرَطَهُ القور ي وَعَسَى يُعَللُ بان دوي المروآت 
يون حمل يرهم تا علوم من اين فلا د من رضاحم 

وَذكْرَ في ادات أن الحوالة صح : نصح بون رضّاه؛ أن الترَامَ الدَيْنِ من المحَال 
عليه مرف في حَقّ تقسه» والحيل لا بضر به بل فيه تفكة؛ أن الْحَال عَليْه لا 
يرجع عليه إذا ' 0 بره قبل وَعَلى مدا کون اده اشتراطه ؛ الرّخُوعَ عليه إذا 
كانت بأنره. وقيل: لعل موْضُوع تا كر في اوري أن كو لحيل على الخال 
عليه دَيْنٌ بقذر ما ما يقبل الخَوالة إا حيئكذ کون ااا لُطَالبَة لحيل عَنْ اللّحَال 
عليه فلا صح إلا برضّاة. 


1. 


الجرء الرابع 

والظاه أن اشوا فد بكرن تاها مر الل وقد يكون من الخال علي 
والأول إحالة وَهُرَ فغل اناري لا يَُصوَرٌُ بدون الإرَادَة وَالرّضًاء وَهُوَ وجه رواية 
القدُوري» والثاني احتيال يتم بدُون إرَادَة الْحيل بِإرَادَة الال عَليِْ وَرِضَاهُ. وَهْوَ وَج 
روليّة الرياةات» وَعَلى هَذَا اشْترَاطهُ مُطْلقَا كَمَا ذهب إِليّه الأئمّة الثلانّة بتاء على أن 
إيقَاءَ الح حقه له إيقاؤه من حَيْتْ شاءً من عير قْمٍ علبه يتين بَعْضٍ الحهات أ 
عَدَم اتراطه مُطْلقَا كَمَا ذهب إليّه يعض الشارحين بتاء على روايّة الريّادَات لِيْسَ على 
قال (وَإِذًا تَمّت الحوالمٌ بَرِىَّ المحيل من الدّين بالقبُول) وقال زُهَرَ: لا يبرا اعتبارا 
بالكفالي إذ كل واحد منهما عقد تَودُق؛ وَلنَا أن الحوالة للتّقل لعب ومنه حوالةٌ الغراس 
وَالدّينُ مى انتّفّل عن الدّمٍَّ لا يبقَى فيه آم الماد لضم والأحكام الشرعِيّةٍ على 
وفَاق العانِي العو والتُوثق باختيار الأملو والأحسن فِي القضاء ونما يجبر على 
القبول إِذَا تقد المحيل لأئه يحتمل عود المطالبَّةٍ اليه بالتّوى فلم يكن متبرعا. 

الشرح: 

قال (وإذا ت الخوالة برئ المُحيلٌ من ادن بالقبُول إل إذا مت اخوالة 
بركنها وَشَرطهًا كان حُكْمُهَا بَرَامَةَ الْحيل من الدَيْنِ وقولة: بالقبول ملق بقوله إذا 
EG‏ به رضًا مَنْ رضاهُ قاط فا على كا تدم وقول من الدين 
اخْتيّارٌ منْهُ ا هَُ الصّحِيحٌ مما املف فيه مَشَايحْناء فَإِنَ منْهُمْ مَنْ ذهب إلى نها 
وجب بَرَاءةَ ذمّة المحيل عَنْ الْطالبَة ودين جَميعًاء ومهم مَنْ ذهب إلى لها وجب 
الطالقة: IE ONES ME‏ 
مما ل على الأول ما قَال: إن لمحتال إِذَا وَحَب الدَيْنَ من المحيل أو أَبْرأهُ من 
الدَيْنِ بَعْدَ اخوالة لا تصح هينه ولا يراوه ولو بقي الدَيْنُ في ذمنه وبحب أن صح 
ولو أبراً المْحَال عليه أو وَهَّب الدَيْنَ مه صح وَهَذَا يَقْمَضِي تحَوّل الدَيْنٍ إلى ذمّة 
المحَال عَليْهِ وَيَرَاءة الْحيل عَنْهُ. وما 1 على الثاني أن الال إذا أب المسال عليه 
صح ولا يرد بالردٌ كَإبرَاء الكفيل. 

ولو التقل أصل الدَيْنٍ إلى الْحَال عله أن رد برد ور الحيل قبل 


1 العنايت شرح الهدايت 


الحوالة والأصيل في الكفالة إن الإبرّاء حيئكذ يكرد كلاف الم RE‏ 
واقمليلث هه بالرد. وَمنْها أن الْحيل إن قد ما ما لفان ال ع ار ولو 
التقل الدَيْنُ با حوالة کون : لحيل مر برعا عا في تقد الال 0 والأحتبي إا م بقضّاء 
ادن لا يُجبرُ رب الال لا صح لبراءته لوال وعد محم مُحَمَّد عَلى قبُوله. قالوا: وا 
اام ترف في تخويل الدَيْن فيَجبْ تخويلة. وتيل الأول كَل أ أبي يوسف 
والثاني فول مُحَمّد وَالقَائدة طهر فَالرّاهنْ إا حال ارهن بالدين هل يُسْترَدُ؛ فعنْد 
بي بوس مرد كما لوألا عن لد وعلة محمد لا MT‏ 
الرّهْنِء وفيمًا إذا أَبْواً الطّالبُ لمحيل بَعْدَ الخَوَالة علد أبي يُوسف نصح لبقاء الدَيْنِ في 
ذمّتهء إذ التَحَوّل بها هو المطَالبَةَ لا غير 000 ٠‏ 
OEE AT A‏ على وجه ثالث وَهُوَ البَرَاءَةٌ عَنْ الدَيْن دُونَ 
امطَالبَة حَيْث ‏ يَتَعَرْضْ لذَكْرها؛ لأن التقال الديْن ۽ بلا مطالبة لزم وجو لاروم بلا 
ا 3 م فاكثفي خر القن عن اطا مايه بل TT‏ 
لا راء لان ا وال كالكفالة؛ لأن كل وَاحد منْهُمًا غق ق وفي الكفالة لا يبر 
فَكَذَا في الخَوَالة. وقال ابن أبي ليُلى: وثقل ذَلكَ عَنْ مَالك 0 الله: 1 
كالحوالة ا ذكراء وفي الحوالة يبرا فَكَذَا في الكقالة ا وَاحدٌ وَهُوَ أن الحكم 
عير مُضّاف إلى ما كرشم من اترك بل إلى القارق وَهُوَ اختصَاص كل وَاحد منْهُمًا 
بمفهوم حلاف مهوم الآخر عد فن الحوالة لتقل نَمَف وَمنهُ وال الغرّاس» وَإِذَا 
حَصّل تقل الب عن اله لا قى فيها. أ كَل كم وهو فضي بء ما يم 
إل والاضل ا َة الأحْكَام الشرْعيّة للمَعاني لغوت واعتُرض بالحوالة بعر مر 
المحيل فَإِنهَا حوالة صّحِيحَة كما م نل انود اشن وخر e‏ 
NO‏ اد كرو رطالا ادن 
على لحيل شييء 


(قَوله: وَالتونقَ باحتيار الألاء) جاب فر وکقریره هُ سلتا أن كل وَاحد 5 


مر م 


o 


مقو ريك ها مم 27 3 و 
عقد توق يَرَاءة لحيل لا افيه ؛ أن اوي يتحقق مَعَهَا باحتيار الأملاء: أي 
الأقدر على الإيفاء لبسوطة سعَة ذات اليدء والأحسن قَضاءِ أن 0 بالأجموّد بلا 


الجر الرا ت ب 1410 


ور“ 0 2 2 ر 2 7 1 رهام “لاوا 
ممّاطلة وَهُوَ في الحقيقة رل في الْجَوَاب بالقؤل بالموجب. وقولة: وما يُجِيرٌ على 


القبول) جَوَابُ تقض يرد على قوله وَالأَحْكَامٌ الشرعيّة على وقاق الْعَانِي للعو 
وقريرةُ لو صّحّ ذلك لالتقل الدَيْنُ من لحيل وَصَارَ أَجْتييا من فَإِذَا مده كان 
الواجبْ أن لا يُجبْرَ لمحتال على القبُول: أي لا يرل مثرلة القابض إذا ارتفعت لوان 
ين المحتال وانقود لكوؤن المحيل إِذْ ذَاكَ معا كالأجتبي» وبأداء الأجتبي يرع لا 
ير لالب على القبول» قري اواب لا تلم أن الحيل سرع في افد وما 


إن 


یکون مُتبْرعَا كَالأَجْتبِى إن لو يسمل عَْدَ الْطَالبَة إلبه بالتُوَى وَهُوَ يمل قلا 


قال (ولا يرجع المحتّال على المحيل إلا آن يُتوى حقَه) وقال الشافعي رحمه الله: لا 
يَرجِعٌ وإن توي لن البَرَاءةَ حصلت مُطلقة فلا تَعُودُ إلا بسَبّب جديد. ونا أَنهَا مَهَيدةٌ 
سَلامّجٍ حَمّهِ له إذ هُوَ لقصو أو نفخ الحوالثٌ لقواته ائه قاب للفّسخ فَصَارَ 
كَوصف السَلامَةٍ في المبيع. قال (وَالتوَى عند آبِي حَنِيفَةَ رَحِمهُ لله أَحَدُ الأمرين: ام أن 
يجحد الحوالة ويحلف ولا بِيْدَنَ له عليه؛ أو يموت مفلسا) لأن العجزّ عن الؤصول 
يَتَحَفَقَ بكُل واحد منهما وهو التّوى في الحقيقة (وقالا هدان الوجهان. ووجة ثالث وهو 
أن يَحكُم الحاكم بإفلاسه حال حياته) وهذًا بنَاءَ على أن الإفلاس لا يُتَحَفَقَ بحكم 
القاضي عنده خلافا لهماء أن مال الله غاد ورائح. 

الشرح: 

قال (وَمْ يَرْجِعْ الخال على الُحيل إلا أن وى حَقَهُ إل) عَطْفٌ عَلى وله 
برئ الُحيل: أي إذا تمس الخوَالةَ بالقبُول برئ لحيل وَل بجع لمحتال عَلى المحيل 
بشيء إلا أن يوی حَقَهُ على ما يأتي من مَعْنَى التوَى. وقال الشَافعي رَحمَُ الله لا 
يرجع وَإن ETE‏ لحيل حَصَلتْ مُطلقة: أي عن شَرط الرجُوع على الحيل 
علد الى وَهَْ ظَاهرٌ حَيْثْ م کن نمه مَا دل على التَييد وکل مَا كان كَذَلكَ لا 
غود إلا يسبب جديد كما في الإثراء. 


سے ته م 
< 


ی و ر ا ت fC orl‏ سارل 
وای بما روي عن ابن المسيّب آله کان له على عل ذه دين فأحالة به على 
ا 2 ھر م 0 و ا 0 م 5 5 ا 
آحرّ فَمَات المحَْال عليه فقال ان المسيب: ارت عليا فقال أَبْعَدَكَ الله فأَبِعَدَهُ يمُجَرّد 


ئ العنايت شرح الهدايت 
احتيّاله وَل بجر له الرجوع. قَلنَا: :لبر حصت مطلقة لظا أ مُطَلقء والثاني مَمنُوعٌ 
الأول مسل لکن لا يُفِيدُكُمْ لخَوَازِ أن تكرت اة بدلالة لجال أ اعرف أو العَادَة 
فول ا و بسلامة حقه له ون كاك نت مُطْلقَةٌ لظا بدلالة الخَال؛ ان 
ا لوال اول إلى ياء اَن من الل الثاني لا شن ووب 
لأن الذّمَمٌ لا تلف في الوْجُوب» نما تلف بالنسبة إلى الإيقاء فصَارَّت سَلامَة 
احق من الَحَل الثاني كَالَشْرُوط في العقد الأول لكونه هُوَ الوب فَإذَا قات التشراط 
عاد الحى إلى المحَل الأول فصارَ وف السلا في حَوّ امال به به كوف و 
بع بان اشتری شیا فلك قبل القبم إل سخ التفة وو حن في ا وان 
/ ترط ذلك لفاك أذ وط السلامة شح و للمُتئّري» وَهَذَا يُشِيرٌ إلى أن 
فسخ ويعود الدين وهو عبَارة بَعْض المشايخ. 
ول و فسخ الحوالة اانه أي لفوّات المقصود وَهُوَّ السَلامَة؛ لاه قابل 
لقن ر ل م 
الود ها تفس كاللشري ا E‏ فإ فسخ الع و 
E2‏ ترط ذلك في العقد ا م شار إلى عبارة آخرین منهم» وهو يُشير إلى 
أن الحوالة فسح يعاد الدَيْنُ على الْحيل» لصتف رَحمَهُ الله حَمَمَ ين طريقي 
المشايخ رحمَهم الل وَاسْتَخْدَمَ قَوْلهُ فصّارَ كوف السلامة في البيع فيهما بمعيين 
مُحتَلفيْن وَيُوَيْدُ ما ذهبتا ٳلبه ما رُوي عَنْ عُتْمَانَ 5 أَنّهُ قال: إذا وى َل عَلى 
العف عد ن علن الین كنا کان ولا تَوَى على مَال مُسْلم. وَل يُعْرَفْ في 
وَعُورض ل 
حال عليه ون أن يها نف لق في ذئة لحيل وکل محر ين هي ف شَيْئين إذا اخْعَارَ 
أَحَدَهُمَا تعن ين عليه ولا يَعُودُ إلى الآخر كالفصوب مه إذا اختار تصنمين أحَد 
القاصيين 4 ثم توى ما عليه ل بجع ل الآحر بشي َكَالَوْلى إذَا أغتى عَبْده 
الَدْيُونَ فاختار ١‏ راء امْتسْعاء العَبْد ثم وى عَليْهِمْ ذلك ۾ يَرْجمُوا عل الول 


۴٤ 


بشي ء. : ولواب أن ول دا E E‏ بريد به شيكين: ES‏ 


الحزة الرافة سس ل کے 
افر وال علق 6ن أ كل وَاحد منْهُمًا أل فَإِنْ كَانَ الثاني قَليِسَ مما نحن 
فيه قياس عليه فاسڈ» ون کان الأول قلا نُسَلم أله إذا امار أُحَدَهُمًا تعيّنَ يل إذا 
امار الخلف وم يخصل الْقَصُودُ كان له الرّجُوعٌ إلى الأصْل؛ لأن ايار الخلف ورك 
الأصل م 5 لوت إضافة إثواء الحو إلى وَضّف مضي 1 قاسدة في الوضع. 

قال (وَالتَوَى عنْدَ أبي حنيفة رَحمَّهُ الله انعد الأمْريْن إل توق اال إذا كلف" 
وَهُوَ عند أبي حنيفة قق بأُحَد الأمرين: اا ال عَليه الحوالة :وتلق 
ولا ية للمُحَال ولا للمُحيل عَلى الّحَال عَليْه؛ لأ حيتئذ لا يَقدرٌ على مُطَالبَته وما 
أن يَمُوتَ مُفلسًا؛ لأن العَجْرَ عَلى الوْصّول إلى الح وَهُوَ التّوَى في الحقيقة يتَحَقَقٌ 
بكل واحد منْهُمًا. اما في الأول فَلمًا ذكرا. وَأمّا في الثاني فلا ل يبْقَ ذمة يعلق بها 
ادق فسقط غ الال َي وتَبَتَ لمال المجُوعٌ على المحيل؛ لأن برَاءة الْحيل 
الف ا تقل واستيقاء OE‏ الاستيقاء وجب الرّجُوعٌ» وَقَالا: 
دان وَوَجْةُ الث وَهُوَ أن يكم الماك بإفلاسه بالشهُود حال حَيّات وَهَذَا 
الاعنتلاف ناء على أن الإفلاس بتفليس الحَاكم عنْدَهُ لا يتَحَقَقُ حلافا شُمًا. 

قال: اوی هُوَ العَجرُ عَنْ الوْصول إلى الح وقد حَصّل هَاهْنا؛ لأ عَجَرَ عَنْ 
استيفاء حقه قَصَارَ كَمَوْت الْحَال علي وقال: عَجَرَ عَنْ ذلك عجرا وهم ارتفاعةُ 
بحدُوٹ اكّال؛ لان مال الله غاد وران وق تَقَدَمَ مناه في الكفاءة فلم 0 کالوت. 
وَلوْ مَاتَ المحَالَ عليه فقال اتال مات ملسا وقال الُحيل بخلافه ذَكَرَ في الَْسوط. 
وَعَنْ الشافعي أن القؤل قول الطّالب مَعّ يَمِينه عَلى علم؛ لأ مُتَمَسّكٌ بالأطل وهو 
ال تقال اف ا ل إا طا ا فلن بَعْدَ أن کان دادرهم ودار فامتشمل 
مَكَانَ افر وقَلَهُ القاضي: أ قَضَى بإفلاسه حين ظَهرَ لهُ حَالَهُ كَذَا في الطلبة. 

قال (وَإِذَا طالب الُحتَال عليه المحيل بمثل مال الحوالت فقال المحيل أحَلت بدين 
لي عليك لك يُقبَلَ قول وكان عليه مثل الدين) لن سبب الرجوع قد تَحقّق وهو قضاء 
دينه بأمره إلا أن المحيل يدعي عليه دينًا وهو يُنكِرٌ والقول للمنكر, ولا تَكُون الحوالم 
إقرارا منه بالدين عليه لأنّهَا قد تكون بدونه. 


١6‏ اتش ب ٠‏ العثاتة شرح الهداين 

الشرح: 

قال (وَإِذا طالب اتال عَليه الْحيل !ع إذا طالب المحتال عليه بمثل مال 
الوَالة معي قَضَاءَ ينه من ماله فَقَال الْحيلٌ أحَلت بديْن لي عَليِكْ ل : 
ISO‏ 
أ يدعي عليه دتا وَهُوَ يكر والقوؤل قول المذكر والية للمُحيل» فَإِنَ أقامَها بطل حى 
ال عله ني اع 
إن قيل: لا وزات تكون الخوالة ِقْرَارًا منْهُ بالدَيْنٍ عَليْهِ؟ أجَاب بقوله؛ 

اگ بدونه: أي الحوالة 4 ن بون الديِنٍ المحَال عليه ف a‏ يَجُورُ الفکاکهًا 

عله ن لبيد بالدَيْنٍ تقييدًا بلا دليل. 

قال (وَإِدَا طالب المحيل المحتّال بم أحَاله به فَقَال إِنْمَا أَحَلتُك لتَمَبِضَهُ لي وقال 
الأحتال لا بل أحلتني بدين كان لي عليك فالقول قول المحيل) لأنْ المحتّال يدعي عليه 
الدين وهو يُنكرٌ ولفظمٌ الحوالج مستعمليٌ في الوكالة فيكون القول قوله مع يمينه 

الشرح: 

(وإذا طالب المحيل لمحتال بمًا أَحَالهُ به فقَال إِنمَا أَحَلتُك مَقبضَةُ لي قال 
حال تل أحلعي بدئن لي عَليِك اقول قول لمحيل إن تيل اخوالة حقيقَة في 
ع الديْنِ وَدَعْوّى لحيل که أحَالهُ لِيْقِِضَهُ له له حلاف الحقيقة بلا ديل اجات بقوله 
وَلفظ الحوالة وَمَعْنَاُ أن غو لت وى ما و من تلات لفط وهو الكل 
لظ الخَوَالة يُستَعْمَل فيهًا مَجَارَا لا في الوكالة من تقل ال صرف من الُوكل إلى 
الو کیل»› يَجُورُ أن يكون مُرَادهُ من لفظ ذلك فَيْصّدَقْ لكنّهُ مم مينه؛ أن في ذلك 
وع مُخَالقة للظاهر. 

قال (وَمَن أودمَ رَجُلا آلف رهم حال بها عليه آخَرَ فَُوَ جَائِرٌ أنه أقدرُ على 
القضاءِ فان هلكت بُرئ) لتَمَيْدِها بها فَإِنّهُ ما الَرّم الأداء إلا منهاء بخلافي ما إِذَا كائت 
مَفَيّدَةَ باٌفصوب لأن الفوات إلى خلفٍ كلا فَوات» وقد تكون الحوالم مقيدة بالدين 
أيضاء وحكم المُقَيّدَة في هذه الجُملة أن لا يَملكَ المحيل مُطالبّة المحتّال عليه لَه تعلق 
به حق المحتّال على مِثَّال الرّهن وإن كان أسوة للعْرَمَاءِ بعد موت المحيل؛ وهذًا لأنّهُ لو 


الجر ارا سي ب بح د ا 


بي له مُطَالبَتُهُ فيَاحُدُهُ منهُ لبَطلت الحوالةٌ وهي حَق المحتال. بخلاف المطلقة لأنّهُ لا 
تَعَلّقَ لحَمّه به بل بذمّته فلا تبطل الحوالةٌ بث ما عليه أو عندة. 

الشرح: 

قال ومن اودع رجلا الف درْهَمٍ إل اغلم أن الخَوَالةَ عَلى توْعيْنٍ: ميد 
و على توعيّن: أحَدُهُمًا 3 ا ااا الحوالة بالعيّْن الذي له في يد 
َال عَليِهِ الوّديعة أو العَصْب. والثاني أن يُقيدَهَا بالدَيْنِ الذي له على حال عَليْه. 
والطلقة وهي أن يُرْسلهًا إرْسَالا لا يُعَيّدَهَا بديْن له على الال عَليِهِ ولا بعَيْن لهُ في 
ا ا 

فاالة هي أنْ يُحيل الَذيون الطّالب على رَجُل بالف حَالة إا تَكُونْ عَلى محال 
عليه كَدَلكَ؛ لأنهَا لتَخويل الديْن من الأصيل ل على الصّفّة التي على الأصيل 
والفرْض ها كانت عَلى الأصيل ال فَكَذَا على الال عليه وَليْسَ للمُحَال عَليْهِ أن 
يَرْجع على الأصيل قَبْل الأداء لكنّهُ يفعل به مَا قعل به كَمَا تَقَدّمَ في الكقالة. ولاه 
أن يكو الدَيْنُ على الأصيل مولا يل مولا على الْحَال عليه بلك الأجل قن الال 
بكرن غل الْحَال عليه إلى ذلك الأجل؛ لاه قبلها كذلك. إذا عرف هَذا. 

قول: وَمَنْ اودع رجلا الف درْهَم وَأَحَال بها عليه آخَرَ فَهُوَ جَائرٌ ليان 
وان اطوالة اا بالعيّن التي في يد سال علو وقول لأنَهُ أقدَرُ على 
النحاغ ذل a‏ احَذهنا أن "الأذاء .مها ادو د E‏ 
المحيل وَحيئكذ لا يَصْعُبْ عله الأداء فَكَانَ أَقدَر. وَالّاني أن الوديعَة حَاصلةً ينها لا 
ساج إلى کک والديْن قن يتاج إل وَإِذا کان أُقدّرَ عَلى القضَاء كان اول بالجواز 
فکائت جَائرةَ بالديْنء فلن کون جَائرََ بالعيْنِ أَجْدَرُ إن هَلكت الوديعة رئ الْودَعٌ 
وَهْوَ المحَالَ عله وَليْسَ للمُحال شىء عليه يدها بهّا: أي لتقد الوالة الوديعة؛ لله 
ما التَرّمَ الأَاءَ إلا منْها علق بها وَيَبْطُل بهّلاكهًا كالركاة الْتعَلقَة بنصاب مُعَيّن. 
قو بحلاف ما إا كانت مُقيَةَ بالَمُوب بان كان الألف مَمْصُوبًا عند محال 

0 


علب وقد انوا بها يتان كوارها بالعين الصو ب اا إذا هلك ليرا القاضي؛ 


۸ العنايت شرح الهدايت 
لأن الَخْصُوب إِذَا هَلكَ وَجَّب عَلى القاصب مثلهُ إن كان مثليًا وة یمن إن کان يميا 


فکان کک إلى حلف» وَذَللكَ كلا فوات فكان بايا 
وَقَولهُ: وقد تكون الحَوَالة E‏ مده بالدَيْنِ أيْضا بيان جَوَازِهَا مده بالدَيْن كَمّا إذا 
کان 0 م آخَرَ ألف د وَللمَديُونَ على آخَرَ كذلت وال ليون 
الطالب بد بيه على دونه بألف على أن بودي من الألف التي للمَطْلُوبِ عليه ها 
حائرة» و الحوالة دة في هذه الجُمْلة وهي الحوالة ليدم بالعيْن وَدِيعَة كَانَتْ 
ا غْصْبًا وَبالدّين أن لا يَمْلكَ المحيل مُطَالبَةَ المحَال عليه بلك العَيْنِ أو الدَيْنِ الذي 
يدت الوالة به بَعْدَهَا؛ E e ES‏ ل 
َل بشزط أ بوي حف ما لمحيل عله أ يده قلق به حَنُ امتيقاه. وا 
المحيل ذلك يَبْطْلَ هَذَا الح فلا يكَمَكنُّ من أخذها. ولو فما الْودَعٌ ا 
اأحيل ضَمنَ؛ لأ اهلك مَحَلا مَشْعُولا بحَقّ العَْرِ على مثال الرَهْنِء فَإنّ الرَاهنَ 
بشلما رض المين ل ق له حن الأطذ من بد ارهن لقلا يمل حى المرون. 
وَقَوَلهُ: وَإِنْ كَانَ اسو َه للعْرَمَاء إشارة إلى كم آخرَ حالف حكم الحوالة حم 
الرّهْن بَعْدَمًا فقا في عدم يقاء كم الأخذ للمحيل وَالرّاهن) وَهُوَ أن الخَوَالةَ إذَا 
كائت مُقَيدَة بالعَيْن أو ادن وَعَلى الحيل ديون كثيرة وَمَاتَ و يرك شیا سوّى 
العيْنٍ الذي له بيد الخال عَليِهِ أو الدّيْنِ الذي عله فَامْحَال ا العْرَمَاء بَعْدَ موه 
وار ر الك ون اا E TE‏ 
أَجْتيّا من هَذَا الال وَهَذَا لا يکون لهُ أن يَأَعْذَ حه في حال حياته فَكَذا غد واته؛ وَلأن 
حال كان سب علا بهذا اال تعلق في ته وق ارما م يتَعَلقَْ في صحّته 
يدم الْحَالَ عَلى غَيْرِه كَالْرتهن. قلتا: العيْنُ الذي يد حال عليه للمُحيل وَالديْنُ 
الذي له عليه ۾ يَصِرْ مَمْلُوَكًا للمُحَال بعقد الحوالة لا يدا وَهُرَ ظَاهرٌ وَلا رقب لأن 
الحوالة رع تاداعو لع يي قار كرد ورفلا ران الي ا 
ملت المرهون يدا لاس اختصّاص بالَرْهُون شَرْعا ل يش مُت لعيْرِه فلا 
کون لقره أن بسا رکه فيه 
(قولَهُ: وَعَدَا) إِشَارَةٌ إلى قوله أن لا يلك المحيل» وَتقَرِيرهُ مَا ذكراهُ آنقاء 


الشزع الرافة: ج ا ج ا 
وَقَوْلَهُ: بخلاف لَطلقة ليان الحوالة المطلقة وأنهًا لا 0 بأخذ الْحيل ما له 
ا غ من ال لن المي لمأن لا علق ق حال به: 
بِمَا علد الْحَال عليه أو عليه بل يعلى حَقَهُ بذمّة الْحَال عَلبه وفي الذّمّة سَعَة فََْد ما 
له عنْدهُ أو عَلِهِ لا يطل الخَوَالةه وَعَلى هَذَا ليس للمُودّع والقاصب أن بودي دَيْنَ 
الْحَال من الوّديعة والقصب» وللمُحيل أن يَأْحْذَهُمَا مَعَ بَقَاء الحوالة كما كائت. 

قال (وَيُكرَهُ السمَاتِجُ وهي فَرض استَقَاد به القرض قوط خَطْرٍ الطريق) وهن 
َو تفع أستقِيد به وقد ّى رَسُولُ الله ل عن قرض جر تما 

الشرح: 

قال (و یکره E‏ ا( لضان جَمْمٌ سَفبّجة ت يضم السين وَفيْح الناء د 
O EEE‏ للشيء کې وسمي هن القَرْضُ ؛ به ,ا گام مره 
و يفم إلى تاجر مالا قَرْضًا ليَدْفْعَهُ فعَهُ إلى صديقه» وقيل هُوَ أ عرض E‏ 
تالا يفضي اأستقرض في لد ريده فض وألا بذع على سبيل الفَْض لا على 
سبيل الأمَائة ليستفيد به سقوط حطر الطريق» وهو تع قم سكيد بالقَرْض» وَقَدْ نْهَى 
سول الله ل 2 رض 1 وقيل: هَذَا إذا كانت التفعَة مر وطَة؛ واا إذا ' 
كن فلا بأس بذلك. ثم قيل: إِنمَا ورد هذه الْسألة في هَذَا الْوْضع؛ لأنهَا مُعَامَلةَ في 
الذيو ن كالكفالة والحوالة فَإِنها ا أَيْضًا في الديون» والله أغلم. 

كتاب أدب القاضي 


0 
أ 


ي 


الشرح: 

(كتاب أدب القاضي): ا كان كر الاعات يَقَعُ في الاعات وَالديُون عَمَبهَا بنا 
مها وخ سا القاضي» والقاضي باج إلى خصال حَميدة يطح بها للا 
وَهَذَا الكتاب ليان ذَلك. وَالأَدَبُ اسْمٌ َع على کل ريّاضّة مَحْمُودَة للك يحرج بها 
لإنْسَان في فضيلة من الفقضائل فَالهُ أبو رَيْد. وَيَجُورُ أن يعرف باه مَلكَةَ صم مَنْ 
قَامَتْ به عا شين يَشينُُ ولا شك أن القضاء باحق من أفوى الفرائض وَأَظْرَ نرف العبادات 
بن لقان بأ تقال مر ال به تل مرس تى ائم اسل محا لوا اله عو 


ر 
هك ع ره 


أَجْمعِينَ قال الله تَعَالى « إنا اثلا الكَوْرَئَة فا هذى 0 سکم ينا البیوت 4 


مالسل سح العنایت شرح الهدايت 


[للائدة: ]٤٤‏ وقال: وا أن أحكم يتم ال لول يخ أَهْوَآءَهُم[الائدة: ۹]. 

قال (ولا تصح ولايم القاضي حَنَّى يَجِتَّمِعٌ في الْمُولى شَرَائِطُ الشهادة ويَكُونَ من 
آهل الاجتهاد) أما الأول هلان حكم القضاء يُستَقَى من حكم الشهادة لأن كل واحد 
منهما من باب الولايت فكل من كان أهلا للشهادة يکُون آهلا للقضاء وما بك يُشتَرْطُ 
لأهليّةٍ الشهادة يشرط لأهليّجَ القضاء(". 

الشرح: 

قال رولا مح ولاية القاضي إل لا تح ولاية القاضِي ى يجني في 
الموّلى بلفظ اسم افعُول» وَاخْمَارَه على الول بلفظ اسم الفاعل اا أن القاضي 
َي أن يَكُونَ قَاضيًا بتولية عَيْره لا بطلبه الولية شَرَائطٌ الشهادة من الإسلام وَالحريّة 
والعقل والبلّوغ» ويكون: أي 0 من اهل الاجتهاد. ما الأَول: يعني اشتراط شرائط 
الشهادة فان حکم القضاء ب يستقى: أي يُسْتَفَادُ من حکم الشهادة؛ لأن کل من 
القضّاء وَالمْتّهَادَة من ياب الولاية وهي تي القؤل على لعي ا ت وکل ما 
بستفاد حَكُمهُ من الولاية من حکم الها دة فيُشترَط له شرائط الشتّهادَة؛ لأن ولاية 
القضّاء ا کات َعم 1 أكمّل ن ولك الشهادة أو 22 عَلِيْهَا کائت أؤلى 
و لوح اا بقؤله فيستقى استعارة للاستفادة إلى ذلك وَعَلى هَذا 
ا ن ماهلا للششهّاد ة كان هلا للقَضَاء وبالفکس فالماسق اهل للقَضَاء لأهاينه 
للشهَادَة INES‏ لا ينغي أن يقلد؛ لأنَهُ لا يُوْتَمَنُ في أُمْر الدين لقلة 
مبالاته فيه كما في کم الشَهادة فَإِنهُ لا ينغي أن ييل القاضي شهَادئه. 

والفاسق أهل للقضاء حٌى لو قلد يُصح إلا أَنّهُ لا ينبغي أن يقلد كما في حكم 
الشهادة فَإِنّهُ لا يَنبَغِي أن يُقبّل القاضي شهادته؛ ولو قبل جار عندنًا. 

الشرح: 

د قبل جَارَ عندكا نَاء على أن العَدالة لست من شرائط الشتّهادة نظَرًا إلى 
أغل ذلك اضر الذي شهدم ل ارق وإلى ظاهرٍ حال اأسثلم في غَيْرهم. 
(۱) أخرجه أبو داود (75/5)» وأحمد »)١49 21١١ /١(‏ والحاكم في المستدرك (97/5). وانظر 
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الجزء الرابع 

ولو كَان القاضي عدلا فَمَسَقَ بأخث الرّشوة أو غيره لا ينعزل وَيَستَّحِق العزلء 
وهذا هو ظاهرٌ المذهب وعليه مَشَايحُنًا رحمهم الله. وقال الشافعي رحمه الله: الفاسق لا 
يجوز قضاؤه كما لا تُقبل شهادثه عندة؛ وعن علمائتا التّلاّتٍ رحمهم الله في التوَادر أنه 
لا يجوز قضاؤه. وقال بعض المشايخ رَحِمَهُمْ الله إذا فد الفاسق ابتداءً يصح ولو قُلد 
وهوعدن ينعزل بالفسق لأن الُقلد اعتّمد عدالتّهُ فلم يكن راضيًا بتقليده دوتها. 

الشرح: 

وَلوْ كان عَدلا ففق بأخذ الرّشوة ِضّمْ الراء وَكْرهَا وهي مَعْرُوقة أ يها 
مثل الا وَشرْب الخَمْرٍ لا يَنعَرِل إذا ل يشرط العزل عند التقليد يمَعاطي الحرم 
رحق الل مَنْ له الأمرُ وهذا يَقتَضي قود اكام شما اركش فيه وف 
َيْره ما ل يُعْرّلء وإليه أَشَارَ الإمَام البَرْدَوي. وقولة: وَهَذَا إِشَارَةٌ إلى أن استحقاق 
العَزل دُون العَزل وَهُوَ ظَاهرٌ الَذَهَب. 

وروي عَنْ الكرْعي ائه يرل بالفسئي وهو ايار الطَحَاوِيّ وعَلي الرازِي 

صّاحب أبي يُوسْف وَيَجُورُ أن يَكُونَ إشارَة إلى ذلك وإلى ما قَدمَ من جَوَازٍ تقليد 
الفاسق القَضَاء فإن ايار الطّحَاوي أن القاسى إِذَا قلد القضَاء لا يَصِيرُ قاضيّاء والأول 
أطي لقوله وَعَنْ عُلمَائنا الثلانّة رَحمَهُمُ الله في التوّادر ال لور قال وهر فول 
الشّافعي فَإِنَهُ لا يَجُورُ قَضَاؤُهُ عنْدَهُ كَمَا لا قبل شَهَادُهُ عنْدَهُ) وقيل هَذَا بِنَاءَ عَلى أن 


و 


الإعان يريد ويلْقص قإن الأعْمّال من الان عَنْدَهُ فَإِذًا فس مد اليَقَصّ إِمَانْهُ روقال 
بَعْضٌ الَشايخ إل ذا قل القاسق يصح ولو قله وَهُوَ عَدْلَ ففق ينعزل به؛ لأن الْقَلد 
اعْتَمَدَ عدالته في تقليده فلا يكون رَاضيًا بتقليده دُونَهًا) فَكَانَ اليد مَشْرُوطا ببقاء 
DS‏ 
القليد مَحَ الفسق اقداي والعَرل بالفسلق الطّارئ؛ والأول تابت؛ لأ من مُسَلمّات هَذَا 
الف ينبي عليه أحكَامٌ كير کبقاء التکاح بلا شهُود وَامتاعه ابْتذَاء بدُونهًا. 


صاصم م 


يت 14 عي جم 21 92 2 و - 
وجواز الشيوع في اهبة بقاء لا ابتداءء فينتفي الثاني وهو وت القضاء بالفسق 


RE a TELL وو سے 0 4 ا‎ 3 0 TENS RE: 
ابتداء وَالعَرّل بالفسق الطارئ. والحواب يُوْحَذْ من الدليل المذكور وَهُوَ أن اليد كان‎ 
مُعَلقَا بالشرْط» فإن تعليق القَضاء وَالإمَارَة بالشترْط جائ بدليل ما روي «أن رَسُول الله‎ 


10۲ 


العناييم شرح الهدايي 
4 بعت جَيْسًا ومر عليِهِمْ ريْدَ بْنَ حَارنّة ثم قال: إن قتل رنڈ د فَحَعْفَرٌ امير کي ون 
ل جع عند اله إن رراحة امي وكذلك تغليق عل القاضي بالتشُرط جَائرٌ 
NS‏ 


رالفرق ب 00 يْنَ القضّاء وَالإمَامّة وَالإِمَارَة في أن عر 0 الأمير إِذَا کان عَذلا وَقتَ 
القليد فْسَّقّ لا و عن الإمَامّة وَالِإمَارَة أن مبتّى الإمَارة على السلطتة والقهر 


الع اى أن م ] الأمرَاء مَنْ قَدْ علب و وَأجَارُو] احكامة والصحابة لوا 
N‏ ب ءءء 


الأعمّال مه ولوا خخلفة. وما م مى القضاء فإ نه على العَدَالة والامَائةء وإذا بطلت 
العَدَالة 8 لاء ور 
وهل يَصلّح الفاسق مُفْتيّا قيل لا لأنّهُ من أُمورٍ الدين وَحَبَرَهُ غير مقبول في 
الدّيّانَات وقيل يَصلُح لأنْهُ يَحِتَّهدُ كل الجهد في إصابَّجٍ الحق حَدَار النّسبَّجٍ إلى الخطاء 
وآما الثاني فالصحيح أن هلي الاجتهاد شّرط الأولويت. 
الشرح: 
00 ا ل او فنا 5 ع 
ا ا ا 5 sor‏ 
عَليْهَاه وقيل يَصلَمْ؛ لاه يُخَا 1 الح فلا 1 5 f‏ اني 
5 اشترَاط الاجتهاد للقضاء. ان رظ القوري 1 على آله شراط صحّة الولية 
ر ر سان وى 0 2 م ار 3 9 و 5 
لوقوعه في سياق لا يصح 7 دک محمد في الأصل أن المقلد لا يجوز أن: يكون 
قاضيّاء لكنّ رامح ان أن أَهْيّة الاجتهاد شرط ل الأؤلويّة) قال الخصّاف: القاضي يقضي 
عي ل حر ب O PS E E TO‏ ا 
باجتهاده ئفسه ٳذا کان لهُ راي فإن م يکن لهُ راي وَسَأل فقيها أحَذ بقؤله. 
هَأَما تَقليد الجاهل قصحيح عندنًا خلافا للشافعي رحمة الله وهو يقول: إن 
الأمر بالقضاء يُستّدعي القّدرة عليه ولا قُدرَة دون العلم. ولتا آنه يُمكنّهُ أن يقضي 
بفتوى غيره؛ ومَقصود القضاء يحصل به وهو إيصال الحق إلى مستحقه. 
الشرح: 
E E AOL‏ 0 2 اول وو 7 
(قوله: اما تَقلِيدٌُ الجاهل فُصّحِيحٌ عندنا) م أن يکون مراده بالجاهل 
ا یاو سے ا 0 4 مشو 0 م ر 2 و 
المقلد؛ لأَْهُ ذكَرَهُ في ا وَسّمّاهُ اهلا بِالنّسْبّة إلى المجتهد وَهُوَ المماسبُ 
3 ب E‏ ررد 32 ا 0 ال مر 
لسيّاق الكلام» وَيُحْتَمَل أن کون المرَادُ به مَنْ لا و م ' أقوال الفقَهَاء وم 
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الجزء الزابع 
الا لسيّاق الكلام وهو َولَهُ: (حلافا للشافعي) فاه علل له بقواله (إن الم 
بالقضاء يَسْتَدْعي القذرَة عله ولا قذرَةَ دُونَ العلم) وَل يقل دون الاجتهاد وشبهه 
بلعب رذ انان لااتغير إن امتمتود لوخي ا لاز على محري 
َيِه ۾ يعبر لك. 

الأول هو الظّاهرُ (ولا اه يُمكثةُ أن يقضي بقُوى غَيْرِه؛ اَن الْفَصُودَ من 
القضّاء هُوَ أن يُصل احق إلى السشحق) ولك كما يَحْصُل باجتهاد تسه صل من 
الْقَلد إِذا قَضَى بفٹوی غیره ويُوَيّدُهُ ما ذكره أَحْمّدُ بن حلبل رَحمَّهُ الله في مده عَنْ 
علي ضيه قال «ألقذني رَسُول الله و إلى اليَمِّ ونا حَديث الس فقلت: ُنفذني إلى 
قوم کون ينه أَحْدَاث ولا علم لي بالقضّاء؟ فقَال: إن اله تعالى سَيَهْدي لسّائك 
لِيْسَ يشرط الجواز؛ لأن عل حيتكذ 0 من اهل الاجتهاد. 

وينبغي للمقلد أن يَحْتَارَ مَّن هُوَ الأقدّرٌ والأولى لقوله عليه الصّلاةٌ وَالسّلام «من 


1١‏ هه 
1١‏ 


ر ر ر 


قلد إنسانًا عملا وفي رعيّته من هو آولى منة فَمَد حَانَ الله وَرَسُولهُ وَجِمَاعَدَ 
امُسلمين)7". 

الشرح: 

نعم يبي للمقلد أن يخا الأقدَرَ والأؤلى لقوله 4 " «مَنْ قَلدَ سانا عَمّلا 
رفي رَعيته مَنْ هو الى مئه فَقَدْ حَانَ الله وَرَسُولهُ وَجَمَاعَةَ الممْلمين») وَهْوَ حديث 
بت بتقل العُدُولء فلا يلقت إلى ما قيل إِنّهُ حارج عَنْ الُدَوكاتء قله طَمْنّ بلا دليل 
فل بقل املد علد و رويد الد 

وفي حد الاجتهاد كلام عرف في أصول الفقه. وَحَاصلَهُ أن يَكُونَ صاحب حديث 
له معرِفٌَ بالفقه ليعرف معاني الآثَارٍ أو صاحب فقه له مَعرِهَةٌ بالحديث لتلا يُشتّغل 
بالقيّاس في الَنصُوص عليه وقيل أن يَكُونَ مَعَ دك صاحِب قَرِيحَتٍ يعرف بها عادات 


الاس لان من الأحكام ما يني عليه 


01١‏ أخ رجه الحاكم قي المستدرك 57/5١‏ وابن عدي ف الكامل 8/5 وانظر نصب الراية 
EIB)‏ 


104 العنايت شرح الهدايت 


الشرح: 

(قَولهُ: : رفي حَدّ الاجتهاد) ِشَارَةٌ إلى مَعْنَى الاجتهاد إجْمَالا؛ إن ائه تفصيلا 
E‏ ول الفقه وقد ذَكَرْئَاهُ فى التَّقَرير مُمَصّلا (وَحَاصل ذلك أن کون لهذ 
SG ues‏ از صاحب ففه له رة بالحديث 
لملا يُشْتَغل بالقيّاس ذ في النصوص عَليْه) وَالفرْقٌ يَيْنَ العبَارئيْنِ ير (وقيل أن u‏ 
ذلك) أي مح ما دكا من أحد الأمرينٍ (صتاحب فرعت أي طَبيعَة جيّدة خالمة مر 
لتَمْكيكات المكَدرَة ة يقل من الطالب إلى امجَادئ» وَمنْها إلى الطاب 0 ع 
المطلوي غل NT‏ له من عرف أو اقفن من الأحكَام يسني 
ع للقيّاس كدحول الحمّام وَتعَاطي العجين وغیر ذلك. 

قال (ولا باس بالدُخُول في القضاء كن يثق بنّفسه أن يودي فرضة) لان الصحابة 
رضي الله عنهم تقلدوه ه وكفى بهم قُدوةٌ ولأنّهُ فرض ڪفايت لكونه آمرا بالمعرروف. 

الشرح: 

قال (وَلا بَأسَ بالدّحُول في القضَاء إل ولا باس بالدُخول في القضاء لن ينق 
بتفسه أنه إذا نولا وََامَ با هو فريضة وَهُوَ الحو أن القَضَاءِ بالق فَرْضْ أُمَرَ به 
لنياف قال الله تحال يداور إِنا إا جَعَلتَكَ حَلِيفةٌ فى الأزض فاح بن الاس بِآكَقٌ» 
ا [۲٦‏ وقال تا يل ١‏ إِنَا الَا إلبك اکب بالحق حح بن الناس » 
[النساء: ° ١‏ فمن وق بنفسه 2 يودي هَذَا امرض قلا اش بالدّحُول فيه؟ لان 
الصّحَابَةَ رضي الله عَنْهُمْ قدو وکفی بهم قدوَة؛ وله رض كفايّة ونه أ 
بالْعرُوف وها عَنْ الك واعترض بأن الدّحُول في فرْض الكفاية إن 1 یک 
فلا أقل من اذب كما في صّلاة الحتَارّة وَغَيْرِهَا. وأجيب انالا كَذَلكَ إلا 
الؤقوع في الَحْظُورٍ فَكَانَ به يَأ 

قال (وَيْكرَهُ الدُخُولٌ فيه كن يَحَافُ الجر عن ولا باس على تفسه الحَيفُ فيه) 
كَي لا يَصِيرٌ شرطا خُبَاشَرتِهِ الفَبيحَ وكَره بَعضْهم الدخول فيه مُختارا لقوله عليه 
الصّلاةٌ وَالسّلامْ «من جُعل على القضاء فَكَأَنّما دُبح بغير سكين '' وَالصّحيح أن الدُخُول 


.)١۳۷ /٤( أخرجه أبو داود (۳۰۷۱» 9/ا1ه”)» والترمذي (8؟7١)) وانظر نصب الراية‎ )١١( 
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الجزء الرابع 
فيه ُخصة لمعا ِي قم مدل والشرك عَريمَة عه خط ظَنهُ ولا يوق له أو لا 
دعي يعيئه عليه غيره؛ ولا بد من الإعائج تت إلا إذا ڪان هو أهلا للقضاءِ دون يره فُحيتئن 
يفترض عليه التَّعَلّدُ صِيائَيَ لحمُوق العباد وَإِخلاء للعالم عن الفساد. 

الشرح: 

قال (وَيْكْرَهُ الدّحُول فيه َنْ يَحَافُ العَجْرَ إلخ) مَنْ حاف العَجْرَ عَنْ أذاء 
رض القضاء ولا أن على لفسه اليف ور َه اور فيه كره له الول فيه کید 
يصيرٌ الدّعُول فيه شَرْطًا: أي وسيلة إلى القييح وَهُوَ اليف في القَضَاءء وما 
عبر بلفظ التشرْط؛ لأن كر مَا يَقَعُ من اليف إلمَا هُوَ اليل إلى حْطَامٍ الذليا بأخذ خذ 
راء وفي القالب يَكُون ذلك مَرُوطًا بمقدار من مْل أن يَُول لي على هلان أ 1 
علي مُطَالبَة بِكَذَا فَإِن قضيّت لي فلك كَذَا كر بض العم أ بض الف 
الد ځول فيه مارا ا وثقوا اسهم أو حَافُوا عَيْهَه وسر الكَرَاهَةَ هَاهْنَا بعَدَم 
الجواز. 0 

قال الصَّدْرٌ الشهيد في ادب القاضي : وَمنْهُمْ مَنْ قال يجوز الول فيه إلا 
ل ل ا E‏ 
2 کل مره ٿُلائين سَوْطاء فلمًا كان في اكَرّة الثالثة قال: شير أُصْحَابِي» 
o‏ ل 
حنيفة َر الْْضّب وقَال: ارايت لو مرت أن أغبر ر البَمْرَ سبَاحَة أكثت أقد ر عليه 


وَكَائي بك قاضيّاء وَكَذَا دعي مُحَمِّدُ رَحمَهُ الله إلى القضاء فَأَبِى حى فيد د ور 


ضط كه ملد تقلد ادل لسن على ذلك بول َك «من جعل على القضاء فم 
ذبح بغر سكين» رَوَاُ ابو هُرَيْرَة رضي الله عَنّهُ. 1 

وَذْكَرَ الصذر ا أدب القاضي وجه تشبيه القضاء ء بلح بر سكين 
قال:؛ لأن سكين وار في الاه وَالباطن ديعا وَالدَبْحُ , ۴ بير سكين بور في الباطن 
يإزهَاق ٠‏ الرُوح ولا ور في الظاهر ال القضاء لاو في الشاهر إن ظَاهرَهُ جاه 
وَعَظَمَة لك في باط هَلاك. ركان شس الأ الحلواني رَحمَهُ الله يقول: لا ينبغي 
لحد أن يدري هَذَا اللفظ کي لا يُصيَهُ يْصيهُ ما صاب ذلك القاضي» فَقَدْ حُكي أن قاضيًا 


۱۹٦‏ العنايت شرح الهدايت 


2 م 7 7 وعم 3 ی ر م 2 ا 59 ر م اه ê‏ ر 
روي له هَذَا الحديث فَازْدَرَاهُ وقال: كيف يكون هَذاء تم دَعَا في مَجلسه بمن يسوي 
هاف 2م و و ا کي عن مقع ف رمع واو ف ان عار 
شَعْرَهُ فجَعل الحلاق يحلق بعض الشعر من تحت ذقنه إذ عطس فاصابه الموسى والقى 
ع ف دف ل عدم 9 


2 5 89 14 ركو 2 و عم * و 1 لل ا ١‏ ام 1 2 
َأَسَّهُ يَيْنَ يَدَيْه. نم قال المصسّفْ (وَالصّحيحٌ أن الدّعُول فيه رُخْصّة طمَعًا في إقامّة 
العَدّل). 


رَوَى اسن عَنْ أبي يُوسْف وَمُْحَمّد اه إذَا قلد من عير مَسنالة لا باس به وَقَال 
(التَرْكُ عَرِعَة؛ لاه قد يُخطيئع طن فيمًا اجْتَهَدَ (ولا يُوَفْقُ لهُ) إِذَا كان مُجْتَهدَا رَو لا 
يُعيُُ عَليْه ع ولا بد من الإعَائة) إن كان ع مكهت ونال كسمي الأكحة الم خی 
في شَرْح أدب القاضي للحَصّاف: دحل في القضاء قوم صتالتون واجتتبه قوم 
صَاخُونَ؛ ورك الول فيه أصْلحُ وَأسْلمٌ لدينه؛ لاه يمرم أن يقضي بحَقّ ولا يدري 
أيُقدرُ على الوقاء به أو لاء وفي تراك الدُعُول صيّانة تفسه» وَهَدَا إِذَا كان في البلد 
غير من يلم للقضّاء (فَأمًا إِذَا كان هُوَ الأهْل دون يره فحيئئذ رض عليه 
الول ميَائة قوق العا في حَمَهمْ روإخلاء للعَالم عن الماد في الحو 
وَالقصّاص» فإذا کان في البلد قوم ا للقضّاء فامع 05 واحد منْهُمْ عَنْ 
اول فيه أَنْمُوا إل كان السلطات بحَيْثْ لا فصل نهم ولا قلاء ولو امْتتَعَ الكل 
حَتّى قلد جاهل اشر کوا في الم لأدائه إلى تضنييع أَحْكَامٍ الله تعالى. 

قال (وينبغي أن لا يَطلب الولايَنَ ولا يسألهًا) لقوله عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ «من 
طلب القضاء كل إلى نّفسه ومن أجبر عليه رل عليه ملك يُسَدُّدُهُ!'' ولان من طلبّهُ 
يَعتَمِدُ على تفسه فَيَحَرُم ومن أجبر عليه يَتَوَكَل على ربه فيلهم. 

الشرح: 

قال (ويتبغي أن لا يطلب الولايّة ولا يها إل مَنْ صَلح للقضاء ينغي أن لا 


50 ا 2 2 EE 72 fo‏ 2 ەل 5 o2 EA‏ 0 
لاس 0 EOE TT 200 E:‏ 0 8 00 ور 
راللام «مَنْ طَلبّ القضاء وكل إلى تفسه» وَمَنْ أجْبرَ عَليّه ئرّل عَلِيْهِ مَك يُسَددْهُ» 


و‌ 0 #00 ca Mofo‏ رر و ةي« ر كوور ب لهم 2 
وكل بالخفيف: أي فوض أُمْرَهُ إلبهاء وَمَنْ فوض أُمْره إلى تفسه م يهتد إلى الصواب؛ 


)0 أحرجه ابو داود (0/8ه*)» والترمذي (۱۳۲۳)» وابن ماجه (۲۳۰۹). وانظر نصب الراية 
.)١51/5(‏ 


10۷ 


الجزء الرابع 
E O N 10 E‏ ا 
وأغجب يحرم قوفي ويثبغي أن لا يتغل ال بعلب ما لو كال يرم به وذ ره 
عليه فقَدْ اعْمَصّم بِحَبْل الله مَكْسُورَ القلب بالإكراه عَلى ما لا بحب وَيَرْضَاةُ وتوَكّل 
عله ( ومن يسركل عل الله فهو حَسَدُ4 [الطلاق:"] لهم ارد وَالَوفِيقَ. 

(ثُم يَجُورُ التَّنّدُ من السلطان الجائر كما يَجُورُ من العَادل) لان الصّحَابَدَ 
رضي الله عَنهُم تََلَدُوهُ من مَعَاوِيَ ‏ والح ڪان يد على 445 في توبتهء والتّابعين 
دوه من الحَجَاجٍ وَكَانَ جائرا إلا إا كَانَ لا يمن من القضاءِ بحل لأنّالمقصُود ا 
يحصل بالتَقَلّد بخلافي ما إِذَا كان يُمكنه. 

الشرح: 

AE Aa‏ ف لوو r‏ هود a‏ ماق وس قاو ,جه عقن و وال لويم و ان 

(قوله: ثم يجوز التقلد) تفريع على مَسألة القدوري يتين أله لا فرق في جواز 
اققلد لأهله ِن أن کون الول عادلا أو حاترا فَكَمَا جار من السلطان العادل جار 
م الجائر هذا لأن الصّحَابة رضي الله عَنْهُمْ تَقلدُوا القضَاء من مُعَاوِيَة وكان الحق 
م علي رضي الله عَنْهُمَا في ُوبته» َل على لك حَديث عَمّارٍ بن ياس وَإنّمَا د 
بقوله (في تؤبنه) اخترارا عا يقو الرّوَافض إن الحَقّ مَع علي ذه في توبة أبي بكر 
وَعْمَرَ وَعْْمَانَ رَضي الله عَنْهُمْ أجْمَعينَ» ولس الأمْرُ كما فَالُواد بل أَحْمَع الأمّةَ من 
أل الحل والعقد على صِحَّة خلاقة الخلقاء قله وَمَوْضْعْهُ باب الإمَامة في أصُول 
اللا وَعُلمَاء السّلف والابعين تقلدوهُ من الحَجَاجٍ وَحَوْرُهُ مَشْهُورٌ في الآقاق. 
وقوه وإلا إذا كان لا يمك من القضاع اء م فرك يخر التقله هر" المتلطات 
الائ فَإِنهُ إذا كان لا يُمَكَنُهُ من القضاء (لا يخصل الْقْصُودُ بالنّقلّد) فلا فائدة لتَقَلْده 
(بخلاف ما إذا کان e‏ 

قال (وَمن فَلد القضاء يُسلم إليه ديوان القاضي الذي كان قبله) وهو الخرَائِط 
التي فيها السجلات ويره لأنهَا وُضِعّت فيها لتّكُونَ حجن عند الحاجة فَتُجِعَلٌَ في يد 
من له لاي القَضاءِ كُمُ إن ڪان البياض من بيت اال فَظَاهِنٌ وَكَدَا د ڪان من مال 
الخصوم في الصّحيح لاهم وَضَعُوهَا في يده لعَمَله وقد اتتّفّل إلى الُولىء وَكَدَا إن 


LAr Ia E 2E 


كان من مال القاضي هو الصّحِيح لأئه انُحَدَهُ تَديْنَا لا تملا يبعت أَمِينّين ليقبضَاها 


10۸ العنايت شرح الهدايت 


بحضرة الَعرُول أو آمينه ويسألانه شيا فين ويَجعَلان ڪل دوع منها في خَرِيطَةٍ 
كي لا يَشتَبِهَ على اُولى؛ وَهَذَا السَؤالٌ لكشف الحال لا للإلرام. 

الشرح: 

قال (ِوَمَنْ لَه القضتاء يسلم إليه ديوان القاضي الذي کان قَبْلهُ إل من وَل 
القَضَاء بَعْدَ عل آخَرَ نسم ديوان القاضي الذي کان قَبْلهُ وَالديوان هو الخرائط التي 
فيها السّجلات وَغْيْرُهَا من الْحَاضر والصكوك وکتاب صب الأؤصيّاء وعدم 
التَفقات؛ لكنهًا: أي السّجلات وَغَيْرَهَا إِنّمَا وْضعْتْ في الخرائط ککرن هة عند 
الحاجة تمُجْعَل في يد مَنْ له ولا القساء ولا ل ين وسئاا جه وإذ ل يكن 
الكتابُ مُْمرِدًا عن التذكير ولد يكذ ألما كول لبها بالتذكير. ةك 
الذي كب فيه اده ورا كان أو رقا لا يَْلُو عَنْ مور ثَلانَة: 0 00م 
الال أو م من مال الخصُوم» ا من مال لماي الأوّل؛ إن کان الأول فو ٠‏ تُسْليم 
القاضي 5 8 وَكَذَا إذا کان منْ مال المخصُوم في الصّحِيح؛ لأَنْهُمْ وَضَعُوهًَا في 
يده لعَمله و الوق وان کان من مال القاضي هو الصّحيح؛ ؛ ل 


8 له ع لهم ع اك 


لح ديا لا تتلا 

وَكوَلهُ: يالعطيم و المطرر احود علائلة بن اندم إن اليَنَاضَ إا كان 
بن تال الع أذ مل اقاي لامر الول على ف لان مَلَكَهُ أو وهب له ولكن 
الصّحيحّ فيهِمًا مَا ذكرٌ (قولهُ: ويَنْعث أميش) يان لكيفية اليم و كو أن يفك اول 
رَجْليْنِ من ثقاته 01 وَالواحدُ يُكْفي (فيقبضَاهًا بحَطرَة الل أمينه يسنالانه 
ًا وملا ل لاع في عه على تز هلابي فى ول ره ا 
السّجلات وَغَيْرَهَا ا كَانَتْ مَوْضُوعَة في الخرائط ا و رمَا لا يشتبه عليه ما 
باج ليه وت الطلب» وأئا الول كلم َم ل له عه ذلك فون ركت مُحتمعَة شت 
على الول فلا صل إلى الَفْصُود وَقْتَ الخَاجَة أ يمسر عليه ذلك (وَهَدَا السؤال) أي 
سوال الَعرُول (لكنف الخال لا للإلرَام) نه بلعل احق بواحد من الرعَاًا قلا کون 
وله سه ومن وبا ذلك بخان على ذلك اخثراًا عن الَف 


ف لوال لکشف الخال يدل على أن المسوّال بِمَعْتَى الاستعلام 


الجزء الرابع 10۹ 


وَهْوَ يَتَعَدَى إلى الْفعُول الثاني بِعَنْ وهنا لس كَذَلكَ. وأجيب بان الَمَعُول الثاني 
مَحْذُوفٌ وقدیره هُ ويسألان المغرُول عَنْ أخوال السسّجلات وَغَيْرهًا. وله شيا فَشَيئا 
مُنْصُوبٌ بعامل مُْمَرٍ يدل عله قوله: وَيستألانه: أي یستالان شیا شيا عَنْهَاء ول 
بشيء؛ لأن اكلام في الثاني كَالكَلامٍ في الأول وَالأولى أن يُجْعَل حَالا بى مُنَضا 
ا ت له حسّايَهُ باب ابا 

قال [وَيَظرٌ في حال المحبوسين) لأنّهُ نُصّب تاظرا (هَمَن اعتّرّف بحق أَدرَمَة إِيّاهُ) 
لأن الإقرار ملزِمْ (ومَّن أنكر لم يقبل قول الَعزول عليه إلا ببَيْئَِ) لأنهُ بالعزل التّحَقَ 
بالرعايا؛ وشهادةٌ الفرد ليست بِحُجَةٍ لا سما إذَا كانت على فعل تَفسه (فَإِن لم تَكُم 
ِينَرٌ لم يُعَجَل بِتَخليّيِهِ حى يُنَادَى عليه وَيَنظرٌ في أمره) لأنّ فعل القاضي الَعَرُول حَقّ 
ظاهِرٌ فلا يُعَجَلُ كي لا يودي إلى إبطال حق الغير. 

الشرح: 

قال (وَيَنْظُ” الموَلى في حَال المحبُوسين) بأن يَنِعَتَ إلى امس من يُحخصيهم وتأنيه 
أُسْمَائومْ ر الحبوسين عن سب حبسهم لاه لضي > اظرا) ل الممنُلمين» 
وقول لول لس بح ا قم لا د من تحص عن أخواهم شت هم ون 
خصومهم فض E‏ ا و يَحَبَسَهُ إذا طلب الْنَصْمُ ذَلك؛ لأن الإقرَارَ ول 
الواجد يحل عراضة وطقوبة: أي خاس وتر: واي ل زر ل 
قرول إلا با اقم ل مار کراجد من الا وشهادة الفرد غيِرُ ا مقبولة لا سما 
إذا كانت على فغل نفسه) فإن قات ابي باحق والقاضي يَعْرِفْ عَدَالة الشهُود 
ای تنام ر ذف نال" عَنْ الشّهُود فن عُدلُوا فكَذَلكَ رون ل تدم 
يه ألا | يط حنم وى اومن أذ لا متمم له وهو موس بير حك( بعل 
ال م ل كان طالب 
لان بْنَ لان الوس | RE‏ ل ؛ فإن حَضَرٌ وإلا فَمَنْ رأى القاضي أن 
يُطْلقَهُ» فإن u‏ مل حمل أخة حَدَ مه فيلا تسه وَأطْلَةُ؛ لأنْ فثل الَمْرُول 
حو ظَاه فلا مَل بالك مر ار لا ل إنطَال حَق العيْر باز أن 
کون لهُ حم غَائَبٌ يدعي عليه إذا حَضَر. وَالمَرْقُ لأبي حنيفة رَحمَهُ الله في أذ 


۱1 العنايت شرح الهدايت 
الكفيل هتا وَييْنَ مَملالة قسمة افركة ييْنَّ الوّرئّة حَيْث لا بأحذ هتاك كفيلا على ما 
سيجيء ان في مُسألة القسلمّة احق للوارث الحاضر نابت ييقين وفي تبوته ليره شك قلا 
وار الحو ان ررر 

راا هَاهُنَا إن احق للعائب ابت بيقين َظَرا إلى ظَاهرٍ حال الَعرُول لكنّه 
ورل فل تكن الكثالة لام مهرم لا الكفيل هَاهْنا أيْضًا على الخلاف فلا 
اج إلى رق وَدَكرَ في المحيط: الصّحِيحُ أن أذ الكفيل هَاهُتا بالاثقاق» مَالمَرق 
اکور کون مُحْتَاجًا اليه وَإِنْ قال: لا كفيل لي أو لا أغطي كفياد قله لم جب 
علي شَيْء ادى عَليْه شَهْرًا ثم حلاةُ؛ لأن طلب الكفيل کان احتيَاطاء فإذا امتتع اخاط 
بوج عر وهو خضل بِالدَاء عله شَهرا. 

(وَيَنَظُرٌ في الودائع وارتفاع الوؤقوف فَيْعمَل فيه على ما تَهُومْ به البينَمٌ أو يعرف 
به من هو في يده) لان كل ذلك حجث. 

الشرح: 
ينظ الى في الودائع وارزتقاع الوؤقُوف)؛ لألهُ مب ئاظرا في امور الاس 
ا عَلى) حَسّب ر به الي ُو باغترّاف مَنْ هو ييّدم)؛ لأنّهُ لا 
AEA‏ 


(ولا يبل قول امَعرُول) تا بَينّا (إلا آن يعرف الذي هُوَ في يده اَن المعزُول سلمها 
إليه فَيَقبَل قوله فيها) لأئه تبت بإقراره أن اليد كَانَت للقاضي فَيصح إِقرَارٌ القاضي 
كانه في يده في الحال؛ إلا إذَا بدا بالإقرار لغيره كُم اق بتَسلِيمٍ القاضي فَيْسَلمْ ما فِي 
يده إلى امقر له الأول سبق حَقَّه وَيَضْمَنُ قِيمَتَهُ للقاضي بإِقرَارِه الاي ويسم إلى الُقَر 
له من جهت القاضي. 

الشرح: 

رولا يقل قول الْعْرُول فيه كا م عير مره إلا ن يعرف ذو اليد أن الَمْرُول 
سلما له بل فيها قول الَرُول؛ لاه رار ذي اليد تبت أن الد كَانت للمَغرُول 
يصح إِفْرَارُ الَْرُول به کال بيده للحال) ولو کان بِيّده عيّانا صَّحّ إِقْرَارُهُ به فَكَذَا إذا 


30 


ا کو E‏ ات 5ل اه و كدت ام 
كان بيد مودعه؛ أن يد اودع كيد المودع (إلا إذا بدا ذو اليد بالإقرار لعير من أقر له 


الجزء الرابع 1 
القاضي له سم إلى له الأول لسَبق حَقه حَقَه نَم يَْمَنُ قبمتَهُ للقاضي بإفْرَاره الثاني 
وَيُسَلم إلى لمر له من جهّة القاضي) 


والخاصل أن هذه السنألة على خَمْسّة أَوْجْه: وَذَلك؛ لان مَْ بيده الال إِما أن يقر 


مر 


بشيء مما أو به ارول E‏ ان كَانَ الثاني قافول قَوْلهُ: ولا يجب بقؤل 
ْول عله شي وكا لول أن يول مه لقاضي ال وهو لقلا بن لان من 
E‏ وهو الَذَكُورٌ في الكاب أوّلا بتَغليله وما أذ ينول :ف اي إلى ولا 
اُذري ٽن هُو هو وَحْكْمةُ کم الَذَكُورٍ في الكتاب وَالَعليل ليله وَِمّا أن قول دَفَعَهُ 
إلي القاضي رول وهو لقان عبر م أ له القاضي وَحْكْمُهُ ما تَقَدَم؛ لأ ا بدا بالدّفع 
من القاضي فَمَد أ بايد ل مسار کان اال فی هده کا مر م ا که نلان وخر لا مځ 
َم أن بقول هُوَ لفلان عَيْرِ َنْ قر له القاضي وَدَفْعَهُ لي القاضي ر قات 
E E‏ 
الثاني ويسم إلى م Ss‏ یمه إن کان ق يميا وَهَذَا؛ لن 
2ج الأول كام ونب تقب O‏ 

وَِذَا قال بَعْدَ ذَلكَ دَفَعَهُ ال القاضبي وَهْوَ قول لفلان آَرَ فَقَد أمَرَ أن اليد 
كَانَتْ ا ويإقراره لر مَنْ أة قر لهُ القاضي انل اكال E‏ القاضى 
فكان ضام للمثل أو القيمّة. 

كذا تقل صَاحب الهاي وَغَيْرهُ عَنْ الصذر الشّهيد وَغَيْره. وفيه ظَرٌ لأن الإقرَارَ 
ل ار ْن يَلرَمُ اللوي َيْنَمَا 
يِذ ذو اليد د بالدّفع من القاضي وَين م ما بدا بالإقرار ار 0 
الت ور أحتا مك لما ال للدي ارت انا وَيُمْكنْ أن يُجَاب وم 
بأن 0 الأول إن كان باليّد يكار إبطال ما مَا بَعْدَهُ وَإلا فلا وَذَلكَ؛ لأن الإقرَارَ ممّنْ 


26م دودو 


ون ف الاح ع ال ةقابو فإذا قر بايد الشخص ثم قر بَعْدَهُ 
اك 0 الثاني ماري لال لب و َف ل 


يده صح إقرَارهُ ثم بالإفرار ؛ اليد لعيره بريد أن ينطل الأول ولس له ذلك لكؤنه إقرَارا 
في تلخت ر ی كك ار ا قسن ووت که را 


ر 


1 هلح العناييَ شرح الهدايت 

قال (ويَجلس للحكم جِلُوسا ظاهرًا في المسجد) كي لا يشتبه مكائهُ على الغرباء 
وبعض اأقيمين» والمسجد الجامع أولى لأنّهُ أشهر. وقال الشافعي رحمه الله: يكره 
الجلُوس في المسجد للقضاء لأنّهُ يَحضرهُ المشرك وهو نجس بالئص والحائض وهي 
ممِتُوعَمّ عن دُخُوله. ولا قونُهُ عليه الصلاةٌ والسّلام «إِنّما بُنيّت اُسَاجدٌ لذكر الله تعالى 
والحُكم. «وَكَانَ رَسُولُ الله يل يَفصل الخصُومَة في مُعتَكَفه» وَكَذَا الخلَاءُ الراشدون 
كَانُوا يَجِلسُونَ في الساجد لقصل الخْصُومَاتِ ولان القضاء عبَادَةٌ فَيَجُورُ إقَامَكُهًا في 
المسجد كالصلاة. وَنَحَاسَمٌ المشرك في اعتقاده لا في ظاهره فلا يمتع من دخولي 
والحائض تُخيرٌ بحالهًا فيّخْرُحٌ القاضي إليها أو إلى باب المسجد أو يَبِعثُ من يفصل 
بيئها وبين خَصمها كما إذًا كاتنت ت الخصُومّة في الدَابّتِ ولوجلس في داره لا باس به 
وَيَذّنْ للئاس بالدخول فيهاء ويجلس مَعَهُ مَن ڪان يَجلس قبل ذَلكَ لان في جِلُوسِهِ 
وحده همت 

الشرح: 

قال (وَيَجْلسُ للحُكم جُلُوسًا ظاهرًا في المجد إل الخاكمْ يَجْلسْ للقضاء 
EE‏ الاجدك را مكالة عن قار اد وني امسن وروى قن 
أبي حَنيفة رَحمَهُ الله أله قال: وَالَسْحدُ الام أؤلى؛ له أشْهَرٌ وأرققٌ بالئّاس. قال 
الإمَامُ علي اليَرْدَوِيُ: هذا إذا كان احامع في وَسّط البَلدَة وما إذا كان في طَرّف منْهًا 
يمار مَسنْجِدًا في 0 کی لا يَلَحَقَّ بود يعض الخصُوم اده مَشَقَة بالدهَاب إِليهًا. 
ونان لشاف رَحَمَهُ ع ال كه لاوم في السجد لقصل ا لاله يحضره 
امرك ا لقؤله كال وا لر ا [التوبة: /؟] ويحضره 
الخائض وهي مَمْنُوعَة عَنْ الدّحُول في السجد. وَفْصّل مَالكُ بَيْنَ مَا كان الحاكم في 
السجد فَيتَقَدَمُ ليْه الْحَصْمَّان وَين الذهاب إليِْ لقصل الخصومة» وَل يَكْرَهْ الأول وَكَرِة 
الثاني. ولا ما روي أل يد قال «إلمًا بيت ت نا السَاجَه لذكر الله تَعَالى رالحکم» وَكان 
ا لله لل يفصل الْحْصُومَة في که وکا الفا الراشدونَ كَانُوا يَجْلسُونَ في 
الساجد لقصل الْخْصُومَات) وان القضًاء باحق من أشرّف العبّادات فيَجُورُ في 


الجزء الرابع 8 


الَسّاجد كالصلاة (قوله: وَنَجَاسَة اندر ك) جَوَابُ عَنْ دليل الشافعي. 


ر 


سے وو 


وتَفْرِيرهُ: نُجَاسّة رك 0 اغتقاده لا في 0 َك أن 0 کان 
ينل الوفود في السلجد فلا يمع دخوله) إِذ للا یصیب ا مله ی 
(والخائض تحبر بحَالًا ا ج القاضي ا إلى اب السجد اا ن 3 
فصل بها وَين ممه كما ذا كانت الحصُومةُ في الاه ٠‏ فإ قيل: 07 
َون الخائض عير نة لا تقد حرم الول في اأمنجد تر عن حاما. 

قلنَا: الكفارٌ ليْسُوا بمُحَاطَيينَ بفرُوع الشرام ف بدُعُوهًا (ولو جلس 
القاضي في داره لا باس بذلك) قال الإِمَامُ فَخْرٌ الإسلام: إذا كائت دَارُهُ في وَسّط 
البَلدَة كما تَقَدّمَ في الَسْجدء فَإِذَا جَلسَ فيها يان لئاس في الدُّعُول إِلِهَا؛ لن لكل 
د حا في مله (ويَْ مه من کان خلس مع لو کان في السمجد ى 
يكون ابع من اة (إِذْ في اوس وده مهم الظّلم وَأعذ الرظوة. 

قال (ولا قبل هَدِيْةً إلا من ذي رحم محرم أو مِمن جرت عَادَتُهُ قبل القضاء 
بمهاداته) أن الأول صلة الرّحم والنَانِي ليس للقّضاء بل جرى على العادة وفيما وراء 
ألك يُصي رآ كلا بَِضَائِهء حى لو كدت قريب حْصُومَة لا قبل هبي وا ذا زا 


رم مير 


اهدي على الْعتاد آو كانت له خُْصُومّة لأنهُ لأجل القَضاءِ فَيتَحَامَاه. 

الشرح: 

قال (ولا يُقبَل: هة إلا من ذي زرحم مَحْرَم منْهُ إل الحاكم لا يقيل اهدي إلا من 
e‏ قبل القضاء. اگ لا قبل ادب فاگ 
من جَوالب القضّاء إِذَا يكن على صفة الى وهو حرا والأصل في ذَلكَ ما رَوَى 
عار بإستاده إل رو ۽ لري عن ابي ميد الساعدي «أن رول الله وي استَعمّل 


يلا من الأزد يقال له ابن اليه على e ١‏ هَذَا لك وَهَڌَا اهدي 
لي» فقال رَ کک فهلا جَلس في بَيْت أبيه أو ؛ بت امه ينظ أيُهْدَى له اَم لا» 
واستعمل عم 5ه آبا هريره له يه فقدم بِمَال فقال: ا فال انت 


الخیول وکا المدَايَاء فقال: أي عدو الله هلا عدت في بيتك فنْظرُ أيُهْدَى 
أمْ لا؟ فاح ذلك مه وَجَعَلهُ في بيت الّال. 


4 العنايّ شرح الهدايت 

فَعَرَقْنَا أن قول المديّة من الرشوة إِذَا كان بهذه الصفة. وما القبّول منْ ذي 
2 ل وم اس 6 ا لا وعم دمي و عور ابي 5 i‏ 5 
رحم مَحْرَمٍ ولا خصومٌّة له فإِنّهُ من جَوَالب القرابة» وهو مندوب إلى صلة الرحم وفي 
95 ا 1 اشر ا اق 5 ر 0 و م 2 
الرَّدُ معنى القطيعة وهو حرام. ولفظ الكتاب عم من أن يكون ييِنهُمًا مهَادَاةٌ قبل 
َه 0 ق و 2 م ور م 3 5 و 
القضّاء ون لا يُكون. وعبَارَة النَهاية ذل عَلى أن المهَادَاةَ هما قبل القضّاء شَرْط 
بُوهًا كالأجتبي» وأا التبول ممَّنْ جرت عَادَنْهُ قبل القضاء بِمُهَادَاته و يرذ فل 
٠‏ ل کر ج 2 ص - ت ت و o‏ 2 ا کو ا ا شره ‏ م ري 
لبس بأكل على القضاء بل هو جَرَى على العَادَةِ حيث م يرذ على المعتاد وَلِيس له 

ا ا ا 3 6ك و ٠‏ 00100 
حُصُومَة. والخاصل أن المهدي للقاضي إِمّا أن يكون ذا خُصومّة أذ له والأول لا 
وه أ ٠‏ ا و 1 ع ا وا ا ی ا E‏ قو تاو A‏ 
يجوز قبول هديته مطلقا: أي سواء كان قريبا أو مهاديا قبل القضاء أو لم يكن. والثاني 
6 ر PRES:‏ 5 5 و‌ 3 8 ف 2 2 
إِمّا أن کون ريا أؤ ممّنْ جَرَتْ له العادة بذلك أو لاء والثاني كڌلك؛ له أكل 
ی ی a a‏ © 0 ر ر 
بالقضّاء فَيَتَحَامَاهُ وَالأوّل يَجُورُ قبُولَهُ إن ل يرذ مَنْ لهُ العَادَة عَلى المعتاد. 
7 َ ا 5 ا 58 

وقال الإمَامُ فخْرٌ الإسلام: إن راد على المعْتَاد عنْدَمَا اداد ما لا يَقدرٌ ما راد في 
2 ر - 0 ص 6 1 2 2 5 
امال لا بأس بقبوله ثم إن أَخَدَ القاضي ما ليس له أخذة مَاذَا يَصَمُ به؟ احقلف الْشَايحُ 
ERE‏ ع E ٣ o‏ روق ت عمسا مه :5 o o)‏ 
فبعصهم قالوا: يصع في بيت المال» وعامتهم قالوا: يردها على أربابها إن عرفهم) وإليه 
م مه ور ر ويه و ی وغ وداه كوه ع ا و ھل o‏ 
أشَارَ في السيّر الكبير ون لم يعرفهم أو يعرفهم إلا أن الرد يتَعَذ لبعدهم يضعها في بيت 
5 0 0 رر ا و 7 و ت ا 26 0 5 راع E‏ 
الال وَحْكُْمُهُ حُكُْمْ اللقطة» وما يَضَعْهًا في يَيْت الال؛ لأنَهُ ِنَمَا أهدي إِليْهِ لعَمَله وهو 
ا 0 7 9 37 ی ا 1 9 ار و ي ا - 
في هَذا العمل تائبٌْ عن الممطلمينَ فكائت الايا من حيث المعتى هم. 

ولا يَحضر دَعوَةٌ إلا أن تَكُونَ عَامِّنَّ لان الخاصّة لأجل القضاء فَيُنهُمْ بالإجابتٍ 


بخلاف العَامّتٍ وَيَدَخُلٌ في هدا الجواب ريي وهو َولهُما. وَصَن مُحَمَدِ رَحِمَهُ الله أنه 
يُجِيبُهُ وَإن كانت حَاصَّدَ كلدي وَالحَاصّةٌ ما لو عَلمٌ ضيف أن القَاضِي لا 


ت 0010 
َه 


يحضرها لا يَنَّحِدُهًَا. 

الشرح: 

ولا يَحْضرُ القاضي دَطْوَةَ إلا أن تَكُونَ عَامّة) قيل وهي مَا تكون قَوْقَ العَشرَة 
وكا ؤونة ا ی ن ا :وما سوى ذلك خا 2 ود در 
الصف أن الدَعْوَة الخّاصّةَ هي ما لو عَلمَ المضيف أن القاضي لا يَحْصُرُهَا لا حذهَاء 


مه اروم م يمه وات نل ماه ر و م ملي ل 2 و وك )رهم 


الجزء الرابع ا 0 
القريب وَغَيْرِه وهو قول أبي حنيفة وي يُوسُّف رَحَمَهمًا لله. وَقَال محمد رَحمهُ 
الله: إِنَهُ يجيب دَعْوَةٌ القريب ران كَانَتْ حاص كَاهْديّة وقبل في الفرق : 5 س 
E E E‏ 
ما قَالُوا في الضيافة محبول. عل قريب E‏ دعوة ولا هادا قبل القضّاء 

َنم أحدث عد وما ذكروا في الحديّة میرن على ماو كان يهم مُهَاداةٌ قبل 
القضّاء صل E‏ و الالام 3 اليسر: إذا كَاكك RU‏ عامة] وَالْضِيفُ 
9 أن لا يجيب القاضي دَعُوتَه وَإن كَانتْ عَامَة؛ لأَنَهُ يودي إلى إيذاء 
الخصم الآخر لك لتهْمَة. 

قال (ويشهد الجتازة ويعود المريض) لأن ذلك من حقوق المسلمين: قال عليه 
الصّلاةٌ وَالسّلام «للمُسلم على الُسلم دم حُقوق ۲ ا 

الشرح: 

قال (وَيَشهَة الحتارَة وَيَعُودُ الَريض إلخ) الحاكم يَنْهَدُ يَشْهَدُ َازَة ربعو د المْريض؛ 
لأن ذلك من حُقوق ا قال عله «للمسلم على 0 3 حُفوق» رَوَى ا 
وب اه قال سمغت رَسُول الله 4# يقول «للمُسلم على الم ست خصال 
راجب إن رك شيا منها فقذ َد ترك حت ا عَليْه: إذا دَعَاهُ أن يُحِيبَُ وإذَا مَرِضَ 
أن غود وَإذا مَاتَ أن يَحْضْرَهُ وإذا ليه أن يْسَلم عل وَإِذا استنْصَحَهُ أن 
يَنْصحَةُ يَنْصّحَهُ وإذا عطس أن يُشَمُتَهُه كَذَا في تنبيه العافلين 

(ولا ضيف اح الخصمين ر خی ن لفن ونا قله 
تُهمَيّ. قال (وإدا حضرا سوى بَينَهُما في الجِنُوس والإقبال) لقوله عليه الصلاة والسلام 
«إذا أبتّلي أَحدُكم بالقضاء فَليْسو بيهم في المجلس والإشارة وَالنُظَلٍ 0 

(ولا يسار أحدهما ولا يشير إليه ولا يُلقَنُهُ حجَنً) للتُهمت ولان فيه مكسرة لقلب 
الآخَرٍ فيترك حّه (ولا يضحك في وجه أحدهما) لأنّهُ يَحِتَرِئُ على ح حَصمِهِ (ولا 
يمازحهم ولا واحدا منهم) لأنّهُ يذهب مهاب القضاء. 
)١(‏ أخرجه البخاري (0٠5؟١١))‏ ومسلم في السلام (4» 5). وانظر نصب الراية .)١ 55 /٤(‏ 
(۲) أخرج الطبراني في الكبير كما أشار إلى ذلك الميثمي في مجمع الزوائد (5/ .)٠١٤‏ 


5 العنايت شرح الهدايت 
(ولا ضيف أَحَدَ الْحَصْمَيْن؛ لأ عله الصّلاة وَالسّلامُ هى عَنْ ذلك) روي 
عَنْ علي ڪه ألهُ قَال: «تهاتا رَسول الله يك أن ضيف النصْم إلا أن کون حَصمهُ 
مَعَهُ4 (وَلأَنْ الضيافة وَالخَلوَةَ ثورث اَم قال (وإذا حَضْرًا سَوَى يِينَهُمًا إلخ) إذا 
حَصَرَ الخَصْمَان بَيْنَ يدي القاضي فان کان أَحَدُهُمَا مَنْ ولاه وَالآخَرٌ ققيرًا أو كانا ابا 
وَابْنَا يُسَوي هما في الَجْلسٍ فَيَجْلسَان ين يديه على الأرْض؛ له لو أَجْلسَهُمًا في 
كان انحن كان حدقا اند إل القاطين فرظ PC‏ ولد I O‏ 
و قرب إلى القاضي فو ا عن 
يمينه وَالآحَرَ عَنْ يَسَارِهِ فَكَذَلكَ لقضل اليّمينء وإن خَاصّمّ رَجُل السلطان إلى 
a e A eR E‏ و Ê‏ ع ل 
القاضي فجلس السلطان مَعَ القاضي في مجلسه والخصم على الأرض يقوم القاضي 
وھ 2 رو ه و 3-0 كوو 2 0 ا روہ م 0 رص 7 
من مَکانه وَيُجْلسُ الحْصُْمْ فيه وَيَقعْدُ على الأَرْض تم يقضي هما کي لا کون 
ر“ دږ AEE‏ ا 2 0 و 
مضلا لأحَد الحَصْمِيّن على الآحر» وفيه دليل على أن القاضي يَجُورُ لهُ أن يَحْكم على 
مَنْ ولا وَكَذَلكَ يسوي بَيْنَهُمَا في الإقبال وهو وجه وَالنَطَْ. وَالأصل فيه قولة: 3 
فو اوس ۹ 1 1 7 
«إذا ابثلي أحذكم بالقضاء فَليْسَوٌ بيهم في المجلس والإشارّة وَالنْظرِ» قال رولا 
يسار أَحَدَهُمَا ولا يشير إل لا يكلم القاضي أَحَدَ الخصمين سرًا ولا يشير إِليْه لا بيده 


ر2 ت ت - و 2 4 o EEN LE OE‏ 3 5 3 ر 
رلا برأسه ولا بحاجبه (وَلا يُلقنْهُ حُجَّةَ ولا يَضْحَكُ في وَجْهه؛ لأن في ذلك كله 
5 3 0 5 4 8 5 ع 2 9 ل 1 3 5 38 2 ي 


روه م 


E 9 ol‏ و ر يا و يك 0 إن 2 - - و 0 و 
فيتركة) وفيه اجتراء من فعل به ذلك على حصمه (ولا يمازحهم ولا واحدا منهم؛ لگ 
و 2 ا 0 , ۴£ و سا عه اس صامهة يي سسا فى ht‏ اس هم اوم ته و 
يذهب بمهابة القضاء) وينبغي أن يُقيم بَيْنَ يديه رجلا يَمْنَعْ الناس عن التقدم بين يديه 


o 


في عَيْر وقته ويَمْتعُهُمْ عَنْ إسّاءة الأذبء ويْقال له صاحب الَجْلسٍ والشرط والعريف 
والحلوازٌ منْ الجلورة وهي ان 0 الخصْمَيْن بمقدار ذراعيْن من 
E‏ 

قال (ويُكرهُ تلقين الشاهد) وَمَعنَاهُ آن يَقُول له أتشهد بِكَدَا وكذاء وهذا لأنّهُ عات 
لحد الحَصمَين شَيُكرَهٌ كتَلقين الخَصم. واستَحستة آَبُو يُوسْف رَحِمَهُ الل فِي َير 
مُوضع الهم لان الاه قد يَحصْرُ بج اجاس هَن تيه إحيّ للق مد 


الإاشخاص والتُكفيل. 


الجزء الرابع 1۷ 


3 
(ویکره تلقين الشاهد إل لقن الشاهد وَهُوَ هُوَ أن قول القاضي م 
بست يب اليه لناب تبه دة مثل أن مول 42 تشھد بكَذَا وکذا مَكروةٌ؛ 
a TET‏ وس الأول م رح 
وَاسْتَحْسَن التَلقِينَ رخصة في ير وضع التهْمَة؛ لأن القضَاءً مَشرُوعٌ لإحيّاء حُقوق 
النّاسِء ا الشاهدٌ عَنْ الان َهَاَة مجلس القاضي فکان في التلقين ا 
بمثزلة الإشحاص والكفيل» وأا في مَوْضع النهُمّة مثل إن اذعَّی دعي الفا 
وَخَمْسَمائة ئة وَالْدَعَى عليه بكر خَمْسمائة وَسَهِدَا الشاهدان بالألف فالقاضي إن قال 
حمل أله برأ من النسمائة وامنتق قا الشاهة علمًا بلك وون في هان ك 
وفقَ ا َهَذَا لا يَجُورُ بالاتفاق. وتأخير قول أبي يُوسُف يشير إلى اختيار الصف 
رَحمَهُ الله والإشخاص 0 الراجل لإحضار الخصم 
فصل في الحبس 

قال (وَإِذَا كَبَتَ الحق عند القاضي وَطلب صاحبُ الحقّ حبس عريمه يمه لم يعجل 
بحبسه وَأَمَرَهُ بدفع ما عليه) لان الحبس جِرَاءُ الممَاطلة فلا بد من ظهُورهه وَهَدَا إن 
قبت الحق بإقراره لأنّهُ لم يعرف كوه مُمَاطِلا في أَوّل الوهلةٍ فَلعَلهُ طّمِعَ في الإمهال 
فلم يستصحب الال فَإِذا امتتّع بعد ذلك حَبّسَهُ لظهور مَطله أَما ذا بت بِالبَيّدَدِ حبسه 
كما قبت لظُهُور المطل بإِنكَارِه.. قال (هَإِن اننع حَبّسَهُ في كل دين لزِمهُ بدلا عن مال 
حصل في يده ڪمن المبيع او التَرّمَهُ بعقدٍ كاده والكمَالة) لأنّهُ دا حصل الال في يده 
بت ناه به وإقدَامُهُ مَل الترّامه باختيّاره دَليلٌ ساره إذ هو لا يترم إلا ما يدر على 
آدائه» والمراد باهر معجله دون مؤجله. قال (ولا يحبسه فيما سوى ذلك إِذَا قال إِنّي هَقَيرٌ 
إلا أن يُثبت غرِيمة أن له مالا فيحبسة) لاه لم وجد دلالة اليسارٍ فَيَكُونُ القَول قول من 
عليه الذي وَعَلى لدعي إتبَات ناه ويرو أن القول ن عليه الدينُ في جمِيع ذلك 
لأن الأصل هو العسرة. 

ويُروى أن القول له إلا يما بده مال وَضِي التَّهَحٍ الول هون الرّوج ائه مُعسِنَ 
وفي إعتّاق العبد المُشترّك القول للمعتق, وَالَسأَلتَان تُؤدْيّان القولين الأخيرين, 


۸ 


العنايت شرح الهدايي 
وَالتّخْرِيجٌ على ما قال فِي الكتّاب أَنْهُ ليس بِدَين مُطلق بَل هُو صلم حَتّى سقط النفَقَةٌ 
باوت على الاتَمَاق. وكذا عند بي حنيفةَ رَحِمَهُ الله ضَمَانْ الإعتّاق؛ كم فيمًا كان 
القول قول المُدّعي إن له مالاء أو قبت ذلك بالبِيْئَجٍ فيما كان القول قول من عليه يحبسه 
شهرين أو َلادَةَ كُم يَسأل عنهُ فَالحبس لظهُور ظلمه في الحالء وَإِنّمَا يحبسه مده 
ليُظهر مَانْهُ لو كان يُخضيه هلا بد من أن تَمنَّد اده ليفيد هذه الفائدة فقدره بما 
ذَكره؛ ويُروى غير ذلك من التّمَدِيرٍ بشهر أو أَربَعةٍ إلى سد أشهر. والصحيح أن 
التّقَدِير مُفوّض إلى رأي القاضي لاختلاف أحوال الأشخّاص فيه. قال (فَإن لم يظهر له 
مال خُليّ سبيله) يعني بعد مضي المدّة لأنّهُ استحق النّْظرة إلى الميسرة فيكُون حبسه بعد 
ذلك ظلما؛. ولو قامت البَيْنَمٌ على إفلاسه قبل امد ثبل في روايتٍ ولا قبل في روايي 
وعلى التّانيي يت عَامّمٌ المشايخ رَحِمَهُم الله قال في الكتّاب خُلي سَبِيلُهُ ولا يُحُولَ بيه وبين 
غرمائه» وها ڪلام في املارّمَجَ وستذ ڪره في كتاب الحجر إن شاء الله تعالى. 

الشرح: 

(فصل في الحبس): نا کان اخس من / أَحْكَام القضّاء وعلق به أَحْكَامٌ أَفْرَدَهُ 
في َل على حدة وهو روع يواه على ويوا ر يت الأرضي» [الئدة | 
قان للْرَادَ به الحَبْس» وَبالسنّة وَهُوَ ما روي أن رَسُول الله و حَبّسَ رجلا بِالتهُمَة» 
حلا أله ۾ يکن في رَمَان الا 46 دای بطر وماد رضي ل لهم حه 
وکان يبس في الْمْجد أو الدغلير حيك أمكن ولا کان رمن علي وي اخدّث 


2 


لاض هم سه 


لسن ا من قصب وَسَاه افا لَه الوص ّى سينا من رفسمه ياء 
ولأن القاضي صب لإيصّال الحقوق إلى مُسْتَحقيهًا فَإِن امتَنَعَ الْطْلُوبُ من أُدَاءِ حى 
ل لا ا ا ا 
کون باحس أؤلى. قال (وإذا ب ّت الحق عند القاضي وَطَلبّ صَاحب احق حبس 

قرعه إلى إا کے ال عند القاضي وطلب متاحبا ن نس شيعه قاد مو إن 
أن بشت بالإقرار أو بالييّئة» إن كان الأول لم يُعَجّل باليس وَأَمَرَهُ دقع مَا عَليْهِ لأن 
الحبْسَ جَرَاء الْمَاطّلة فلا بد من ظَهُورِهَاء وَإذَا تت الحق يإقراره م يَظْهَرْ کو مُماطلا 
في اول الأمْر؛ لان من جه أن بول طلنت ألك نهني قَلمْ أستمئحب الال فن 


۹ 


الجزء الرابع 
يت أوفيك حَفَكء فان امتح بَعْدَ ذلك فَقَدْ طهر مطل قم ٤‏ 
حه كما سبَقَ لظهور لماعل يإلكاره. وروي عَنْ شس الأئمّة ارسي رَحمَهُ 
الله عَكْسُ ذَلك. 

وَوَجْهَهُ أن الدَيْنَ إذَا تيت بالييّتة کان له أن يَعْتَذرَ وقول ما عَلمْت له ديا علي 
فإذا عَلِمْت الآن لا أَنوَاني في قضائه» ولا يُمْكنُهُ مثل هَذَا الاعتذار في فصل الإقرَارٍ 
اال عير مقَدّر في حَقّ اليس يُحْبْسُ في الدَرْهَمٍ وما دُوئهُ؛؛ لأن مَانعَ ذلك ظا 
بُجَارَى به وَالْحمُوسُ في الديْنٍ لا يرح ُجيء رَمَضَانَ والفطرٍ والأضْحى وَالحمُعَة 
وصلاة مَكتُويَة وَحَجة فريضة وَحُْضُورِه جنَازَةَ بَعْض أهله وَمَوْت والده وَولده إذَا كان 


> وإِن كان الثاني 


الطّالب» بخلاف ما إذا لم يكن ذَلك؛ لأ لم القيَامُ بحَقّ الوالدين. 

س في هذ الذر من اروج كث مر للطالب» وإن مض وله حادم لا 
رج له شر ع ليَجَرَ قله يسارع إلى قضّاء الدين وَبارضٍ ا ون ا 
يكن له جاده حرجو لآل ]ذا ل كر لاحن لواف a O‏ تن 


6 هو ص رو رو او ا ا ر ب و رت 
مّة من يُكفئة وَيُكَسْلك؛ لأن حُقوق ايت تصير مُقَامَة عير وفي الخروج فويت حق 


بسحو عليه ولو ااج إلى الجاع دحل عليه روج أو جَارِكهُ يَطَوهُمَا حَيِثْ لا 
طلم عله أَحَدُ؛ لاله غير مَمْنُوع عَنْ قضاء شَهوَة البَطن فَكَذَا شَهُوةٌ الفرج. 

وقيل الوط لس من أصُول ا حوائج فَيَجُورُ أن يُمْنَعَ بحلاف الطَعّا ولا يسع 
من ُعُول أله وجرانه عليه نارهم في قَضَاءِ ان تون من طول الث 
عنْدَهُ. قال (فإن امع حَبْسَةُ في کل دَيْنِ لزمة بدلا إلخ) فن امع العَرِم عَنْ أدَاء ما 
عله حبس إذا طلب الْحَصْمْ OE‏ ولول عن عاذ وفقره فإن ادُعَى الإعْسَارَ 
والكرَهُ الدعي الف الَشايځ في ول دَعَوَاه فقال بعْضهم: کل دين لزم بعقّد 
كَالمَنِ وار والكفالة الول فيه ن لدعي وقد ذَكرَ القدُوري هَذَا اقول بقوله 
َس في كل بن لته بدلا عن مال حَصل في يده کمن اليم أ امه يعد كاله 
والكفالة ا ا عَلى َلك بقؤله؛ لاه إذا حَصّل الال في يده َبَتَ تاه به 
وزواله عَنْ الملك محل والابت لا يرك بالْحممَل» وبقوله وإفدامة على الترامه 
باتياره ليل ساره إذ هو لا يرم إلا يما در على ذا وها بوبحب الوه كن 


نا 


العنايت شرح الهدايت 
ما کان بدلا عَنْ مال وَيَيْنَ م | يکن ورج عله ما م يكن دَيْنَا مُطلقا كالنفقة 
وََيْرهًا کاک باهر مُعَجُلَهُ دون مُوجله؛ لن العَادَةَ جرت بِعَسْليم 
الْعَكّل فَكَانَ إِقَدَامُهُ مه على التكاح دلیلا عَلى قذرته. 

قال القدذوري (ولا يبس فيمًا سوى ذلك يعني ان العٌَصّب وارش 
الجنايّات ذا قال إِنّي فقيرٌ)؛ لاه وجا دلالة الما ر فيکون ا المع عله 


ت 


> 


إلا أن ع مدعي أن لهُ مالا ية حبس وَرَوَى الخصّاف عَنْ ] أصْحَاينا ركهم 
الأ الول قول الى عله في بيع فلع أي ينا کان لا عن تال تا كن 
رلأن الأصل هُوَ العُسرة) إِذْ الآدَميّ يُولدُ ولا مَال له وَالُدعي يدعي عَارضًاء رل 
ل ل اون مع يميه (وروى 
أن القول قوله : إلا فيما دل مَال) وَهُوَ موي عَنْ أبي حنيفة وأبي يُوسف رحمهمًا 
الله؛ لأ عرف شرل شَيء في ملكه وَرَوَالَهُ مم فَكَانَ القول للمّدّعيء وَمَا لم 
يك بده مالا كار وَل الخُلع وما أشبة َلك الول فيه قَوْلُ الى عله لله لم 
يَدْخُل في ملكه شَيءَ وَل يَعْرفْ قذرۀ عَلى ا ا ا 30 
مره فلك تله أقوَال. ۰ 
وفي السنألة ولان آرَان: لخدا أن كل ما كان سيل سَبيل اليرّ والصلة 
فَالقَوْلٌ فيه دح التق عله ا المخارم. ان يدك الزن إن كان 
ٍي لمعا كان الَو له ون كان زِيي الأغْءِ كان الول لشي إلا في أل العلم 
والأشراف كالعلوية والعباسيّة س هم يََلقُودَ في الي مع حَاجتهِمْ ى لا يذهب مَاء 
وَحْهِهِم ۾ قلا يكون الت ی دلي اليسَارٍ. وَكَولَُ: (وفي التَمَقَه) بیان کا هُوَ الحفوظ 
من الرواية. ذكرَ في كتّاب الاح أن الأَة إذا اعت على رَوْجها أله م مُوسِرٌ وَاذْعَْ 
َة المُوسرِينَ وَاذْعَى الروْجُ أل مُعْسرٌ وَعَليه فة اغسرين فَالقَولَ قول الرّوْج. 
کان الول ل قول وَعَائان مَسْألتَان اران تُوَيْدَان ب الأخيرين. ا اهُا 
للذي کان الول يه ن عله في جميع لك الله تل الول َل الج ولو تع 
أكَهُمًا بَاشَرًا عَقَدَ انكام وَالإعْتَاقَ» فلو كان الصّحيحٌ مَا 0 اوا كان الول فول 


الجزء الرابع ۱۷۱ 
رأة وَالشّريك الساكت في دَعْوَى اليَسَار» وَأمَا للذي کان لول لَنْ عليه 
إلا فيمًا يَدلَهُ مال فل ا لم يكن بل الَهْر وَبَدَلَ ضما لإعتاق مالا جُعل الول قول 


مَنْ عَليِه فعُلمَ أن الصّحيحّ هُوَ القؤلان الأخيران. 

وَقوْلَهُ: و جَوَابُ عن الْسألئين 
1 نُصْرَة للمَذكور فيه وتَقريرة أن أي للق على تأويل التاق لس بي مطل تل فيه 
مَعْنَى الصّلة. وَهَذَا سقط بالّْت بالإلقاق» وذ تَقدَمَ أن الدَيْنَ الصّحيحَ هو ما لا 
سقط إلا ل را عله وَكَذَا ضَمَانَ ١‏ الإطتاق علد أبي حَيقَة رسن 


2 2 
إن 


E‏ ا على ٿا في الكاب وو فول حبس في ككل دن لزه دلا 
عَنْ مال أو التَرَمَهُ بعقد؛ لأن اراد بالدين هو الق مه إذ به يَحْصُل الامئتذلال على 
ادر لگ ذا غلم له لا يَْصْل الخَلاصُ مله في انه ناته من جهته إلا بالإيقاء 
وَأَقَدَمّ عَلِيْه دل على آله قَادردٌ عله نَم ما كان اقول فيه كل المي أذ له مالا أ 
TT‏ 
سنال جيرا وأْل خيرته عَنْ يَسَارِه وَإِعْسَّاره. أنا الس هور طلمه بالطل في 


” وما ويه فلا هار ماله إن کان فيه فلا بد من مد ليفيد هَذه ماده 


فَقَدُرَ بما ذكن وروی غر ادير بشهرين أو تلان ا بشھ هر وهو ايار 


رور 


للحاو ب 4 مادو کار وار ال قال شر الأئمّة الوا : وهو أرفق 
الأقاويل فى هَذَا التاب. وَرَوَى لسن عن أبي حنيفة أربعة أظهر إلى سنّة أظهر 
والصّحِيحٌ أن شيا من ذلك لس بتقدیر لازم يل هُوَ مُمَوّضٌ إلى رَأي القاضي 


ي 


لاختلاف وال الأشخاص فيه فْمنْ ¿ الاس من يَضجَرٌ في السّحْن في مله قليلة 


و 


قار هام o‏ 


ر و و ك الذة الي ير الا فان وق في أيه 
أن هَذَا الرَجُل يَضْجَرُ بهذه امد وَيُظْهِرٌ الال إن کان له و يُظْهِرْ سال عر حاله بعد 
لك إن سال عله قات ب على غسئرته ارج القاضي من الل ولا ڪاخ في 
اليينَة إلى لفظة الشهَادَة وَالعَدَدء بل إا احبر بلك ثقة عمل بِقَؤله والاثئان خوط إذا 
ل مَُارَعَة» أي إِذَا کائت كما إذا اذَعَى الَطُلُوبُ الإعْسّارَ وَالطالب اليَسَارَ 
لا بد من إقَامَة الكت إن شهد شاهدان أله مشر رٌ لى سَبيلك وَليْسَ هَذَا شَهَادَةَ عَلى 


۱۷۲ العنايت شرح الهدايت 
النّفي ؛ لأن الإِعْسَارَ بَعْدَ اليستار أَمرٌ حَادث 0 الهادةٌ بار حَادث لا يفي ون ن 
امتخلف الَطُلُوبُ الطالب على أله لا يعرف ف آله ا القَاضي» فإن تکل أطْلقَهُ 
ون ف ا شيخ الإسثلام: هَذَا السوال من ) القاضي عن حال المذيُون 
َعْدَمَا حَيّسَهُ ا حياط وَلِيِسَ براجب؛ لن الشهادة بالإعسار شَهادة بالّفي وهي لست 
بش لقاضي أن بغمل برأ ولک لو تال کان خر N‏ 
لَه عَلى السار وَهُوَ لا يَْبْتْ إلا با ملك ودر القضَاء به؛ لأن الشّهُود 1 يَشْهَدُوا 


ر ساس 


بمقداره وَل يقل فيمًا ذا لكر المتري جوا الكفية: وات ملك في الذار. التي ده 
. في جنب الدارٍ الْثتراة اقام الّفيع يه أن له نصييًا في هذه الا و ينوا مقار 
تصيبه فَِنّ القاضي لا يَقْضي بهذه الييئَة فما الفَرْق يَينَهُمَا9 وأجيب بأن الشاهد عَلى 
ليسا ر شاهد عَلى فَدرته على قَضَاءِ الت والقذرة عله إلا نَكُونَ بملك مقڌار الدَينٍ 
مُت بهذه الشّهّادَة قَدْرٌ الملك لكَوْن قذر الديْن مَعْلُومًا في تفسه. أُما الشَّاهدُ عَلى 
النُصِيب فَليِسَ بشاهد على شيء مَعْلُوم؛ لأن القليل وَالكَئِيرَ في استحقاق الشُفعة سَوَاء 
TT‏ 

قال (فإن م يَظْهَرْ له مال على سیل إلخ) إن م يَطْهرْ لموس مال غد مضي 
المدّة ة التي رَآهَا القاضي برأيه و بَعْدَ مُضي امد الي اخْمَارَهَا بض الَشَايخ كشهر أو 
ل لاسي الم 
تعَالى « وَإن كارت ذو عُسَرَقٍ فََظِرَةٌ إل مَيِسَرَةٍ 4 [البقرة:۲۸۰] فكان الحبس بَعْدَهُ 
طلم وقي خض الوح حمل قو بي نة ضيه تق يد على سس 
قال الْمَهُوم من كلامه آله لا يُخَليه تا أ نض الث ولس كذلك إن أمْحَابا 
ذكرّوا في نُسّخ أدب القاضي وقالوا: وَإِذا ت إِعْسَارَهُ أَخْرَجَهُ من اليس وَعَلى ما 
كرا لا بر عله شي من ذلك رواو قا ليه على إفلاسه قبل مط ا بن 
احبر وَاحد ثقَة أو اتان او شَهِدَ بذلك شاهدَان أله م مفلس معدم لا تعلم لهُ مالا سوّى 
کسوته ا اترا اه سر وَعَلائيَة قفيه روایتان قل في 
رواية ولا قبل في رواية وَعَليْهَا عَامة الَشَايخ) 

وَإِنْ كان ذلك قبل الحبْس»؛ فعن ¿ مُحَمّد فيه روایتان: في رواية لا يَحْبِسَهُ وَبه 


VY 


الجزء الرابع 

012 و دض و وو او و 0 0 ت 0 ۴٤‏ 
كان بی الت الیل او بكر م إن النطلل وهر قزل مايل بن حا أن ابي 
کک لله. . وفي ایغ e‏ ا اهر أله يسه ولا 


تفت إلى هذه الينّة؛ لأنهَا على الي فلا قبل إلا إذا نادت بمؤيد وبل 
يدت فإذا e‏ مد فَقَدْ تَأيّدَتْ به إذ الظَاهرْ أن القادر على حلاص تفسه 
من مَرَارَة اليس لا يتَحَمَلْهَا (قال في الكتاب) أي القدوري (حَلى سيل ولا يَحُول 
0 غرَمَائه وَهَذَا الكلامٌ) يعني الع عَنْ مُلارَمة المذيُون بَعْدَ إخراجه من الحبس 
(في الملازّمّة) هَل للطّالب ذلك أو لا (وَسَتذْكُرَهُ في پاب الجر بسب الدَيْنٍ إن شَاءً 
الله تَعَالى). 
وي الجامع الصير:رَجلَ أ ند القاضي بدين إل يَحبِسُُ ميس من إن 
كان موسر بد حبسة؛ وإن كان مُعسِرًا خَلى سبيلة؛ وَمُرَادُهُ إذَا قر عند غير القَاضبي أو 
عنده مَرّةٌ وظهّرت ممَاطَلتهُ والحبس أَوَلا وَمُدَثُهُ قد يناه فلا تُعيده. 
الشرح: 
(وَذْكرَ في الجامع الصّغير: رجل أَقَرُ عند القاضي بدن فَإنهُ يَحِسُهُ ا E‏ 
وذ ور د نس وإ کان مرا حلى سيل وکنا باهر با ناض 
رق اول الفصل أن الى إذا نت بالإقرار لا يَحْبِسسهُ اول وهلة فيِحْنا فاج إلى أو 
A‏ تأويله بقؤله (وَمُرَادُهم أي مُرَادُ مُحَمّد اذا أ عند ا 
عنْدَهُ عنْدَهُ مَرَةَ قبل ذلك فَظَهْرَتْ مُمَاطْلتُهُ) وَهَذه واي م" 0 کون مُحتَمَدَ شس 
لق لطي فيمًا قل عله من العكس كما تَقَدَمَ في أل الفمئل» أ يتل لى 
لاف الاين لك الظاهر هر التأويل (قولة: واس أولام يشي أن اكور في 
اع الم ااي ا ا لس فيه مُحالفة لا اء فيحَاج إلى 
ذکره ها فلا تُعيدهُ. 


C= 


E 


و اه 


قال (ويُحبس الرّجل في تَفَقَةٍ زوجته) لأنّهُ ظالم بالامتناع (ولا يُحبس والد في 


دين ولده) لأنّه نوع عُويجٍ فلا يَسِتَّحِمهُ الول على الوالد كَالحدود والقصّاص (رلا إذا 


امتتّع من الإنفاق عليه) لأنْ فيه إحياء لولدي ولاه لا يُتَدَارَكُ لسقوطهًا بمُضي الزّمَان 


4 العنايت شرح الهدايت 


ا 

قال (وَبْحْبْسْ الرُّل في تفقَة زوْجَته إل) إذا رض القاضي غلى رجل لفقة 
زوجته أَوْ اصْطَّلحًا عَلى مقار 1 يُنفق عَليْها وَرَفْعَتْ إل الحاكم حبس حمس لظهورٍ ظُلمه 
بالامتتاع (وَلا ببس وال في ین ولده؛ لاه 0 عُقُويّة فلا يُستَحقَهُ الولد على 
والده كالحدٌ وَالقصّاص) قال الله َعَالى فلا ل فول تر رهما فل لما قول 
كريمًا © وَأَحْفِض لَهُمَا جكَاحَ دل مِنَ أَلرَّحَمَّة) [الإسراء: 5-7 ؟] (إلا إذا 
امت من الإلفاق عَليْه؛ أن فيه إِحْيّاء ولده) وفي تركه سَعْيّ في هَلاکه. ا 
بس الوالد لقصده إثلاف مال الولد 26 ال مضي الرّمَانَ فلا يُمْكنُ 
دَارُكُهَا) وَسَائرُ الديون لم سقط به فَافعَرَقاء وَكَدَا لا يُحْبَسْ الَوْلى لعبْده إذا ١‏ 
عليه دين فن کان حبس؛ أن لك لق ارتاي TF A‏ اگ لا يسو 
ع دیتاء وَكَذَا الذي مُكَائيَةَ ذا کان من جنس بدل الكتابة ت لوقوع لماص وَإِذا کان 


HY 
رَفقة‎ 


ا ر لس ل عا لکا حل اشاب بتر ذز قن ل 


م مس 


أله ركنا ا لد ِن الكتابة لمكن منْ إسقاطه فلا کون بانع ظَاما وه رحیس 
في غَيْره؛ لاه lS‏ اللخ بسب ذلك الدَينِ وَهُوَ اهر الرّوَايّة. وقيل جب 
اسلوية ية يَبِنَهِمًا؛ له منکن م شمو ا وَالله 
أغلم. 
باب كتاب القاضي إلى القاضي 

قال (ويقبل كتَابُ القاضي إلى القاضي في الحمُوق إذَا شهد به عندة) للحاجت 
على ما بين (فَإن شهدوا على خَصم حاضر حكم بالشهادة) لوجود الحَجٍِ (وكتب 
بحُكمه) وهو لدعو سجلا (وإن شهدوا به بغير حضرة الخصم لم يَحكُم) لأن القضاءً 
على العَائِب لا يُجُورُ(وَكَتَبَ بالشهادة) ليَحكُم اكوب إليه بها وها هو اتاب الحكمي؛ 
وهو تقل الشّهادّة في الحقيقت وَيَختَصْ پشَرَائِط نَدَكُرَهَا إن شاءً الله تعالى؛ وجوارةُ 
ساس الحاجت لان ا مدعي قد د 31 يُتَعَدّرٌ عليه الجمع بين شهوده وخَصمه فأشيه الشهادة 
على الشهادة. وقوله في الحمّوق يندرج تحتّهُ الدين والتّكاح والنُّسب والمغصوب والأماتي 
المجحودةٌ والضاربةٌ المجحودةٌ لان كل ذلك بمنزلتٍ الدين؛ وهو يُعرف بالوصف لا 


الجزء الرابع ۷ 


يحتاج فيه إلى الإشارة؛ ويقبل في العقارٍ آيضا لأنّ التّعريف فيه بالتُحدِيد. 

الشرح: 

بَابُ كتاب القاضي إلى القاضي): أُوْرَدَ هَذَا الاب بَعْدَ فصلل الَبْس؛ أن هَذَا 
من عَمَل القضاء أَيْضَاء إلا أن الجن يتم بقاض واحد وَهَذَا بانيْنِ» وَالوَاحدُ بل 
الان والقیاس بای جوا العمل به؛ لگ لا يكوث أفوَى من عبرت ولو حر 
سه مجلس الكثوب إل ور انه ما في الكثاب م يَعْمَل به القاضي فكَيْف 
بالکتاب وفيه 1 لتَرُوير إِذ الخط ييه الما وَالخائم الخائم الا أله ور لحاجة الاس 


ا روي ان اه جره كلك وڪله اع مء 

قال (ویقبل کتاب القاضي إلى القاضي في الوق إخ) يُقبَلَ كناب القاضي إلى 
لقاضي في حُقُوق تت بالشيهَات ون ما يترا بها إا شه به بض مم الشين عند 
اكوب إليه للحاجة» وهو توْعان: 2 سجلاء el‏ الكتاب ا لحکمي» وَذْلكَ؛ 
أن شود إا أن يوا على حصن أ ل وتلكيز؛ ت إل أله س الى عل لذ 
لو كان اا أحتيج إلى الكتاب وَالكتَابُ لا ب مله للا يقعَ E‏ على العائب» 
اراد به کل ما يُمْكنُ أن يَكُونَ ححَصْمّاء فَِنْ كان الأول حَكَمْ بالشّهادَة لوجُود 
اة وئب بشكمه وهو الَو سحلا؛ لان السحل لا یون إلا عند الحكم. 

وَإِنْ كان الثاني لم يَحْكُمْ؛ لأ قضاءً على الائب وَهُوَ علدا لا يَجُونُ َكب 
بالشّهادة لبَحْكُم بها الكُْوبْ إلبه وهو الكتاب الحكمي. وَالمرق تتا أن الأول إذا 
صل إلى اكوب ليه ليس له إلا افيد وان أيه أذ حا خالقة لانصّال الكو به وما 
الثاني فن وَافَقَهُ وإلا فلا لعَدَم انصّال الحم به و يشير إلى ذلك 317 : وهو 
تقل الشهادة في الحقيقة وتخقصُ بشرائط منْهًا العُلُومُ الحمْسَة وهي أن تكُون من 
مَعْلُومٍ إلى غم في مغو وم على مو وَسَتَذْكرٌ ما عَدَاهَا إن شَاء الله. 

(قولة: وَحَوَارُهُ) هُوَ الوْعُودُ بقؤله على ما ين وَهُوَ يشير إلى أن جَوَارَهُ تاب 
بمشابهته بهته للشَهادة على الشهادة لانّحَاد المناط وهو 1 الحم 5 الشهود وَالخصي 
E‏ المتهادة على المهَادة ِإحْيّاء حُقوق العبّاد فَكَذَا جُوّرَ الكتاب لذلك ولا 


و 


يراد بالمشابهة القيّاسُ ا تَقَدَمَ ا للقيّاس يراد به الانّحَادُ في متاط 


5 العناييى شرح الهدايي 

زلا مُتحسان. (وَقَوْلهُ): يعني القذوري (في الحقوق يَنْدَرج تَحَنَهُ الدين ولاح 

وَالنّسَبُ وَالَخْصُوبْ) والأمَاَة الَحْحُودَة (واضاربة الَجْحُودَة؛ لأن كل ذلك بمثزلة 
مول عداو 


الدّيْن) والدین يجوز فيه الکتاب فَكَذَا فيمًا كان في منزلته (قوله: وهو يُعْرَفْ) أي 


الدَيْنُ (يُعْرَفُ بالوضف) يُشِيرٌ إلى ثّلانّة أشياء: إلى أن الدَينَ إِنَمَا يَجُورُ فيه الكتاب؛ 
له يعرف بالوضُف لا ساج إلى الإشارة وإلى أن ما تاج فيه إلى الإشارة لا جوز 

فيه الكتاب» وإلى أن الأَمُورَ للَذَكُورَة بمَنْزلة الدَيْنِ في اها عرف لوضف لا تاج 
إلى الإشارة. واعثرض بأن ما سوى الدَيْنِ باج إِلِْهَا إن الشاهد ياج إلى الإشارة 
إلى الرّجُل واكرأة في دَعْوَى اللكاح من الْحانيين وكذلك في الباقي فكائت بمثزلة 
الاب وَالحَيوَاَه وكتاب القاضي إلى القاضي لا يَجُورٌ فيهًا في ظاهر الروَايّة. 

اجيب بأن الإشارَة إلى الحَصْم شرْط فيمًا ذَكرْت وَهُوَ لس بمُدَعَى به لما هو 
تفس التکاح وَالأمَائَة وغیر ذلك مما هو من الأفعَال؛ ألا ترَى أن الإشَارَة إلى الدّائن 
و ی و يكال و 
القاضي إلى القاضي في العقار انفكا أن لنَعْرِيفَ فيه بِالتّحْديد) وَذْلكَ لا ياج إلى 
الإشارة. 

ولا يُقبل في الأعيان اَنقُولتٍ للحاجتٍ إلى الإشارة. وعن أَبِي يُوسُف رحمة الله آنه 
قبل في العبد دُونَ الأمحٍ لعَلبَجٍ الإاق فيه دُونَها. وعنه أنه يبل فيهمًا شراط تُعرّف 
في موضعها. وعن محمد رحمه الله أنه يُقبل في جميع ما ينقل ويحول وعليه 
المتَآَخْرُون 

الشرح: 

رولا يبل في الأغيان انقولة للحَاجة إِللِهَ) علد أبي حَنيفة وَمْحَمّد رَحَمَهُما 
لله وَهَذَا لم يُجَوَرَاهُ في العَبيد وال حواري (وَاسْتَحْسَنَ أبو يُوسُف في العبيد دون الإماء 
عله الإباق في العَبْد دُونَ الأمّه) فَإِنَ العَبْد يَحْدُمُ حارج الت غالبا يَقدرُ على الإبا 


0 


نمس الحاجّة إلى الكتاب بخلاف الأمّة فَإِنّهًا تَحْدُمٌ دَاخل اليَيْت غالبا (وَعَنُْ) أي عَنْ 


ت ص E‏ ۴ 00 5 وء ا o o‏ و 5 538 2 
أبي ريلف .آله قبل فيهمًا بشرائط تُعْرَفْ في مَوضعها) يعني الكتّب المبسوطة 
كَالبْسُوط وَشِرُوح أدب القاضي. 


الجزء الرابع ۷V‏ 
E o‏ 7 8 عر ا م م هوم ر moor‏ 
وصغة ذلك بُحَارِي ابق عبد ب سمرقند قد ملا فأحذه سمرقندي وشهود 
الزل نشاف بطلي نا ناض ا O‏ لود م ل أ 
E‏ شي عدي ناذه Dy‏ بأد إلعاد الذي مر ضع كين ركيم يالك 


على يه وى 


فلان لدعي وهو اليم بِسَمرْكنْدَ بيد فلان بر حَقَّ وَيمْهدُ على كتابه شاهدين 
يميم ما فيه ويرْسلهُمًا إلى سَمَرْنكَ فَِذَا الى إلى اكوب إلبه يضر العَبْدُ مَعَ 
TT‏ 
العبد إلى لدعي NY,‏ ن شَهَادة ة شاهدي الملك لم كن بضر حَضرة العبد 
ا كلا نال بق الاد ول في علي لاد عات بن وام كا ل 
بالسرقة وَيَكْْبْ كتَابا إلى قاضي بخَارَى ویشهد شَاهِدَيْنٍ على كتابه 
ع حرا لاح O‏ 
ل يإعَادة شَهُوده لِيَشْهَدُوا بالإشَارّة إلى العَبْد N‏ فإذا شَهِدُوا بلك 
قى له التند ركب إلى ذلك القاضي بنا ت عنده ليبرأ كفيلة. 1 

وفي رِوَايّة عَنْ ابي يو سفن ؛ أن قاضي ا اندي بالعيد؛ لأن 
ا كنْ يكب كتَابًا حر إلى قاضي سَمَرْقنْدَ ف فد مااطترى ا 
اهدي على كتابه وليه وتا فيه ولت بالقلد إلى عرق ئى فضي له بطر 
المدَعَى علیه» فإذا وَصّل الكتاب لبه يفعل ذلك و الكفيل» وصفة الكتاب في 
ار ي ا لقره إل لقعي رركلة يبيد بي 
مَعَهُ على يد أمين للا يَطَأَهَا قبل القَضَاء بالملك زَاعمًا انها ملكة. 


مر دص دس 


رو ر 


وَلكن ابو حَنيقة وَمُحَمَّدٌ رَحَمَهُمًا الله قالا: : هذا اسْتَحْسَان فيه بَعْض قب ٠‏ له 
ذا ع لله العلد دنه فهر هرا يمل يكل من عه يل القصاء باللك ورين 
يَظْهَرُ العَبْدُ لعيْرِه؛ لأن الحليّة والصفة تَشتبهَان فإن المحتلفين قد يتقان في الحلي 
رالمات فالأخد بالقياس اول (وَعَنْ مُحَمَّد رَحمَهُ الله ع 
يحول وعَلبه ارون وهو مَدَهَبْ مالك وَأَحْمَد والشافعي في قَوْل. 

قال (ولا قبل الكِتّابُ إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرآتين) لن الكتّاب يُشبه 
الاب فلا ينبت إلا بِحُجُةٍ تَامّدٍ وَهَدَا لاه مرم لا بد من الحُجتِ بخلافِ كَتَّاب 


۸ لس سس ل يح العنايت شرح الهدایت 
الاستئمان من آهل الحرب لله ليس بملزم؛ وبخلاف رسول القاضي إلى المْرَكَى 
وَرسُوله إلى القاضي لأن الإلزّام بالشّهادة لا بالتّزكيت. 

الشرح: 

قال (ولا يمل الكابُ إلا بشهَادة رَجُليْنِ إل لا يُقبَلَ كتاب القاضي إلى 
القاضي إلا بحجة تامّة شهادة رجن أو رَجُل وَامْرائيْنَ أا اشتراط الحجة فلگهُ 
وا ا ا و ا E‏ ا ا ا 
ملزم ولا إلرام بدونهاء وأما قبول رجل وامرآئین فلائه حق لا يسقط بالشبهات وهو 
مما يُطَلُ عليه قبل فيه شَهادة لاء مَعّ الرّجَال كما في سَائرٍ الحقوق» وَكَانَ 
00 لل ا انا 
الاب 

وأحاب الصف بقوله بحلاف كتاب الاسْمّان: يني إِذَا جَاءَ من ملك أل 
ارب في طَلب الأمَان فَإنَهُ مَقَبُول بعر ية ی لو مته الإمَامٌ صح لأ ليس 
ملم إن لإمام ريا في الأتان وتركه يلاف رول القاضبي إل مركي وکسه 
فاه قبل بعر ية أن الإلرَام على اکم لبس بالتّرْكيّة بل هو بالمتّهّادة ألا ترَى أنه 


ل قَصَى بالشّهَادة بلا زكية صح وَقولّه: بحلاف رَسُول القَاضِي إلى المركي قيل َذ 
يشير إلى أن رَسُول القاضي إلى القاضي غير معت صلا في حى اروم القَضَاءِ عليه بي 
وَبِعَيْرهَاء والقياس يَقَنَضي انّحَادَ كتابه وَرَسُوله في القبُول كما في اليم له كما يعمد 
يككاه يتمق تراه أ الكائهما فى عالمه لأن الفتلن نا عتوا هنا E‏ 


رورم 


بوَجْهيْنِ: أَحَدُهُمَا وُرُودُ الأنَرِ في جوز الكتّاب وَإِجْمَاعٌ النَابِعِينَ على الكتاب دُون 
الرّسُول فبقي عَلى القيّاس. 

والثاني أن الكتاب كالخطاب والكتاب وُجد من مَوّْضع القَضَاء فان كَالخطّاب 
من مضع القَضَاء فيكون حُجَّة وَأمّا الرَسُولَ فَقَائمٌ مقا المرُسل» وَالْرْسل في هَذَا 
اوفع ل بأ ا ا 

قال (وَيَحِبٌ آن يقرا الاب يهم ليَعرِهُوا ما فيه أو يُعلمهُم به) لائ لا شهَادَة 
بدُون العلم (كُمْ يَخيِمُهُ بحضرتهم وَيُسَلمهُ إليهم) كي لا يُنَوَهُمَ التّغيِير وَهَذَا عند بي 


سد م مور ر 


حنيفَةَ وَمُحمد؛ لأنْ علم ما في الكتاب والختم بحضرتهم شّرط؛ وكذا حفظ ما في 


هذا 


الجزء الرابع 
الكتاب عندهما ولهذا يدفع إليهم كتاب آخَر غير مَختّوم ليكون معهم معاون على 
حفظهم. وقال آبو يوسف رحمه الله آخيرًا: شيءَ من ذلك ليس يشرط والشترط أن 
يُشهدهم أن هدا تابه وَحَتَمهُ وعن ابي يُوسّف أن الختمّ ليس يشرط أيضا هَسَهّل في 
ذلك نا أبتّلي بالقضاء وليس الحبَّرٌ كَائْعَايَنَتِ وَاختَارٌ شّمس الأئمَةٍ السرّخديي رحمه 
الله قول أبي يُوسف رحمه الله. قال (وَإِذَا وصل إلى القاضي لم يقبله إلا بحضرة 
الخصم) لأنّهُ بمنزلتٍ أداء الشهادة قلا بد من حضوره بخيلافي سَماع القاضي الكاتب لأنّهُ 

قال (فَإِذَا سمه الشهودُ إليه نَظَّر إلى حَتَمِه فَإِذَا شهدوا ئه كتاب لان القاضي 
سم إلا في مجلس حُكمه وََرَآهُ عن وَحْتَمَهُ طَتّحَهُ القاضبي ورا على الخصم 
وآلزمه ما فيه) وهذا عند أبي حنيفج ومحمد رحمهما الله. وقال أبو يُوسف رَّحمة الله: إذا 
شهدوا أنه كتابه وَحَائَمَهُ قبله على ما مر ولم يشرط في الكتاب ظُهورٌ العدالتيٍ تلفت 
والصحيح آنه يَمْض الكتاب بعد بوت العدالت كَدًا ذَكَرَهُ الخصاف رحمه الله لأئه 
بّما يُحتَاج إلى زيادة الشهود وَإِنّما يمكنهم أداء الشهادة بعد قيام الختم ؛ وَإِنّمَا يقبله 
المكثوب إليه إذَا كان الكاتب على القضاءء حتّى لو مات أو عزل أو لم يبق هلا للقضاء 
قبل وصول الكتاب لا يَقَبَلُهُ أنه التّحق يواحد من الرعاياء لهذا لا يبل إخبَارَه قاضيًا 
آخَرَ في َير عَمَله أو في غير عَمَلهماء وَكَذَا لومات المكتُوبْ إليه إلا إذا كدب إلى فلان 
بن فلان قاضي بلدة كذا وإلى كل من يَصل إليه من قُضاة المسلمين لان غير صارٌ 
تبعا له وهو معرّف؛ بخلافي ما دا كَتّب ابتداء إلى كل من يَصل إليه على ما عليه 
مَشَايخْنًا رحمهم الله لأنّهُ غير معرّف» ولو ڪان مات الخصم يتمد الكِتّاب على وارثه 

الشرح: 

قال (وَيَجبْ أن يقرا الكتاب عَلْهِمْ ليغرفوا ما فيه إلخ) شرَط أبو حنيفة 
وَمُحَمَّدٌ رَحمَهُمًا الله علمَ مَا مَا في الكتاب وَحَفْظَهُ وام بحَطرَة التشّهُود وَهَذَا يَحبْ 
اذ يذ لكان كان عن جنر نا فيه أذ يمه ب Î E‏ 
كانت شهادَئهم بلا علو وهي باطلة قال الله الى لط إلا من سد بالق وهم 


سس لد العنتايي شرح الهدايت 
م ه0 رې وعم او 00 9 ور م 2 
يَعَلْمُونَ 4 [الزحرف: [1۸٦‏ ويختمه بحضرتهم ويسلمه إلى 0 كي لا يتوهم 


اعيبر ذا کان بير حنم أ يد الخصم وَهَذَا قولهمًا. وقال ابو يُوسف: إله يدقع 
الكتّاب إلى الطّالب وهو لدعي وَيَذْفَعُ لهم كتَابًا ار عر مَحَقُومٍ 0 معهم 
e‏ إن قات N‏ الْدَحُورَة لا بقل الكقابٌ عفد نْدَهُمًا. 

وتال او بوش آخخرًا: ا أن 
هَذَا كاه وَحََمَة فَضْهدُوا على الكتاب ولم عند عند القاضي الْكْتُوب إِليْهِ كان كافيًا. 
عله أن ام ليس يشرط أيضا سمل في ذلك نا الي بالقضای ونما قال آخيرا؛ لأن 
وله الأول مثل فول أبي حنيفة وَمُحَمِّد رَحِمَهُمًا الله. واتار شَمْسْ الأئمّة السرّحْسي 
قول أبي يُوسُف تيُسيرًا على النّاسِ. 

قال (وَإِذا وَصل إلى القاضي م يَقبَلهُ إلا ب حَضْرَة بِحَضْرَة الخصم إل نا رع من تیان 


الأخكام المتَعَلقَة بجَانب القاضي الكاتب 0 في 1 ادر اة بجَانب 


عد م 


اكوب إِليِهء فإذا سل الكابة إا ليه أيه ا بحَضرَة اخم لأن ذَلكَ برل أدَاء 


الشهادة وَ A‏ ن إلا بِمَحْصَرٍ الحَصْم فَكَذَلِكَ هَذَاء بخلاف سَمَاع القاضي 
الا ا اب ؛ أن مسَمَاءهُ لس للحکم بل للتّقل فکان جَائرًا وَإن 
کان بعيبته. 


وَقال في شرح الأقطع: ال و من غير حُضُورٍ ال خَصُم؛ لأن 
الكتاب ب ص باوب لبه فکان له أن يَقبَلُ وَالحَكُمٌ بَعْدَ ذلك يَقَعُ با عَلمَهُ منْ 
الكتاب فَاعَييرَ حُضُورٌ الْحْصْم عند الحكم به. قال (فإذا سَلمَهُ الشهوة ليه اخ إا سم 


الشهودٌ الكتاب إلى اكوب لبه ع إلى نمه فإذا شَهِدُوا أن هدا كتاب فلان 
القاضي سّلمّهُ لينا في مجلس وقرأهُ عَليْنا ا تَحَهُ القاضي و 0 
لصم وام بنا فب عند أبي حَيقة رحد رَحمَهُمَ لل 
وقال ابو يُوسّف: إذا شَهِدُوا أنهُ كاب فلان وَخَائمُهُ قبلكُ وَقنَحَهُ لا مره م 
تقرط ميا من ذلك و قرط في الور طَهُورَالمتالة الفح حت لم بل و 
شَهِدُوا ولا قال لصيف وَالصّحيح أ ينض الكتاب: أي يَفتَحْهُ يَعْدَ العدَالة» كذا 


ذَكَرَهُ الْحَضافْ؛ لاله إذا م تَظْهَرْ العَدَالة ريما احاح لدعي إل أن يزيد في شُهُوده 
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وَإِلّمَا يمكنهم أَدَاء الشهادَة بَعْدَ قيام الخدم هدوا أن هَذَا کتاب فلان القاضي 
ورف فما إذا فك الخائم فلا يكنم ذلك وَهَذَا یری اه دور عَم فد عي 
ما ساج إلى زيّادة الشّهود إذَا كائت العَدالة شَرْطًا وم طهر هاما ذا م تكن شرطًا 
فَكَمَا ادوا التَهَادَةَ جَارَ فَضّهًا فلا يتاج إلى زيَادَة شهود. 

م وف لويم إن را شود کد لقم بل ع ليها 
إا طَعَنَ الْحْصْمٌ ولا بد لُمْ من الشّهَادَة عَلى ء ا وقد 
اتدل عَلى ذلك بان فك الخائم وع عَمَّل بالكقاب» وَالكتابُ لا يُعْمَل به ما لم تَظْهَرْ 
عَدَالٌ الود على الكتاب» وَفيه لطر لن فلك الخَائمِ عمل للكتاب لا به ولمَل 
الأُصّحّ ا فل مح رمه لل من تخر لفح عند شهاذة الشهود بالكاب رانم 
ب ق ان لعَدَالة الشهود كَذَا قله الصّدْرٌ الشَهيد في الشي. وكوب إلبه ما 
يقل الكتاب إِذَا کان الكاتبُ عَلى القَضَاءِ ی لو مات أَوْ عُزِل e‏ 
التاة يوق :| اماق أو مط إذا لول روطو ذل ل قط كل خا ون ترال لق 
مايخ قبل وْصُول الكتاب أو بَعْدَ لوصول قَبْل القرّاءة بَطِل الكتاب. 

وقال أَبُو يُوسُّفْ في الأمَاني: يُعْمَلْ به وهو قول الشافعي رَحمَهُمًا الله؛ لأن 
كتاب القاضي إلى القاضي بمثزلة الشَهادة على الشّهَادَة؛ لاه بكتابه يقل شَهَادةَ الذين 
ھدوا عد بای إل الكو ب إِليه واعل قد م بالكتاب فَكَان بمنزلة د شود المروع 
إذا مائو | بعْدَ أدَاء الشَهادة قبل القضاء أله لا يمع القضاء. PE‏ باوجب وَهُوَ َه 
أن الكاتب ون كَانَ اقلا إلا أن هَذَا امل OTT‏ 
القاضي وم يشرط فيه العَدَهُ ولفظة الها وَوَجَّب على الكاتب هذا التَقل 0 
لبَق وما E‏ القاضي بسّمّاع الييئّة قضَاء لكنّهُ غير َامٌ؛ لن تَمَامَهُ بوجوب 
القضّاء ء على اكوب ليه ENS‏ إليه وَقبْل قراءته عله 
فطل كما في سَائرِ الأقضيّة إذا مات القاضي قَبْل إِنُمَامَهًا. 

واتقدل العف قرلا لله الفح بجوم التعايا هذا ل يقل ار قاض 
اح في بر عمل أ في عبر مَل هذا َه ف ا رل ئا في الات أذ في 
ا خرو عَنْ الأهليّة فَيْسَ بظاهر) لأن الت وَالَجنُونَ لا يُلتَحَقَان بواحد من الرَعَاي 


۸۲ العنايت شرح الهدايت 


ويُمْكن أن يقال: يُعْلمْ ذلك بالأؤلى, وَذَلكَ؛ لله إذا كان حا وَعَلى أَهْليّة القضّاء لم 
يق كَلامُهُ حَجَّة فلن لا يَبْقَى بَعْدَ الّوْت أو الخرُوج عَنْ الأَهليّة أؤلى, وَكَذَا لو مات 
اكوب إِليْه بل كتَابةُ. وقال التتافعي: يَعْمَل به مَنْ كان قَائمًا مَقَامَهُ في القَضَاء كَمَا 
و وال كلتم تل اله ا ی ق أن اقا لكاتب افك غل 
علم الأول وأمَائته» والقضاة يتفاوون فى أَذَاء الأمَائة» فَصَارُوا كَالأُمَنَاء في الأَمْوَال» 
هناك قَدْ لا يُحْتَمَدُ على كل أحَدء فَكَذَا هَاهُنَا إلا إا صرح باعْتمّاده عَلى الكل بَعْدَ 
5-55 غ وو ر 5 ر 2 رم 3 1 ر 
تغرف واحد مم بوك إل لان ني هلان فاضي تلد حا ول كل من صل إل ما 
5 و کے ا و رونا اغ وود م 0 00 2 
قضاة المملمين؛ لاه أئى ما هُوَ شرط وَهُوَ أن يكون من مَعْلوم إلى مَعلوم تم صِيرَ 
عير عا له بخلاف ما إِذَا َب ابْتدَاء منْ فلان بن فلان قاضي بلد كَذَا إلى كل مَنْ 
قري ل ال لمسلمين فاه لا يصح عند أبي E‏ 
7 ا ١‏ ه 1 0 و ےر 8 26 0 56 ٤‏ و لرل 
لاله من مَعْلومٍ إلى مَجْهول» والعلم فيه شط كما مر وَهُوَ رد لقؤل أبي يُوسّف في 
ر 358 ke‏ 5 س م 25 5 
جوازه» فإنّهُ حين ابثُلي بالقضاء وسع کٹیرا ا هیلا لامر على الاس (وَلوْ مات الخصم 
نفد الكتاب على ورتته لقيامهم مَقَامَهُ) سَوَاء كان تاريخ الكتاب قبل موت الَطلوب 


6ه موسر 


اط 


0 


(ولا يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في الحدود والقصاص) لان فيه شَبهة 


البَدليِّجٍ فَصارَ كالشهادة على الشهادة. ولان مَبِنَاهُمًا على الإسقاط وفي قَبُوله سعي في 


(وَلا يقبل کتاب القاضي إلى القاضي في الحدود وَالقصاص) وقال الشافعي 
فى قؤل: يُقَبَل؛ لأن الاعْتمّادَ على الشهود رولا أن فيه سْبْهَةَ البَدَيّة قَصّارَ كالشهادة 
1 2 عيردا م سد مور 3 TT‏ اه ا ا 2 و o‏ 
عا اضيا ).ردي حير gE E E‏ لاط ولي البولة نستي لي 
ثبّاتهمًا). 


م 


س 


م0 لے د 
(ويجُوز قضاءً رأة في كل شِيء إلا فِي الحدودِ والقصاص) اعتبارا بشهادتها. 


وقد مرّالوجه. 


A۳ 
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اشن 

(فصل آححرٌ): قال ذ في النهاية بة: قذ ذكَرها أن كاب القاضي إذَا كان سجلا قصل 
به قضاؤهُ يجب على القاضي e‏ اليه إِمْضَاؤُهُ إذا كان في ل مجِتَهّد فيه 
بخلاف الكتاب ٠‏ الحكمي ن الرأيّ له له في التنفيذ وَالرّدّ فلذلك احتاج إلى تیان تعدا 
مَحَل الاجهاد بذکر أصلٍ معي وَهَذَا امَك لبان ذلك وما يلحَق به وَهَذَا ذل 
على أن الفصل من تتمّة كتاب القاضي لل القاضي» لک ول ان ذلك؛ لاه 
O TE‏ اذ بهن عن تقد 
آخرٌ في ادب ٠‏ القاضي؛ له عدم فصل الحَبْسٍ وهذا فصل آخخر. 

قال ل وخر قَضَاء الْزأَة في کل شيء إلا في الْحدُود وَالقصّاص 4 اء 
ارا ب ٿڙ عدا في کل شَيْء إلا في الحثود والقصّاص اعَتبَارًا بشَهَادَتهَا 0 0 
الوجحه: 57 ف 5 ٠‏ القاضي أن 3 القضاء يستقى من ) حكم الشَهادة؛ لأ 
لاما ار الو تار 
TT‏ راتتاس کین أ لقضاء في هتا قبل راد ب ما 
ل مشطوط من فول؛ لان فيه شنهة اداه َل على أن اه تنه ان 


ير فوا شاا ذلك كما سء واوا مسقا من شَهادتها. 

(وليس للقاضي أن يَسِتَخلف على القضاء إلا أن يمَوّض إليه ذَلك) لأنّهُ قلد 
القَضاءَ دون التّقليدٍ به فَصَارٌ حَتُوكيل الوّكيل؛ بخلاف انَامُورِ ياقام الجَمُعَةٍ حَيثُ 
يَستَخلفُ لئ على شرف القوات لتوفته فَكَانَ الأمر به إذنًا بالاستخلاف دَلالنَّ ولا 
كَدَلك القضاء ولو قَضَّى الثاني بمَحضر من الأول أو قَضّى الثَانِي فأَجَارَ الأول جار 
كَمَا في الوَكَالتٍٍ وَهَذَا لأنهُ حَضرهُ راي الأول وَهُوٌ الشرطه وَإذَا فُوْضْ إليه يَملكُهُ 
فَيَصِيرٌ الاي تائبا عن الأصيل حتّى لا يملك الأول عَرْلهُ إلا إذَا وض إليه العزل هو 


موه اس E‏ 2 ر 3 م o‏ ° و ٠‏ 
(وليس للقاضي أن يَسِتَخَلف على القضاء) بعذر وَبِعَيْره (إلا أن يُفوض إلبّه 
ذلك؛ لاه قلد القضاء دُونَ التُقليد ب أي بالقَضاء (فصارَ كالوكيل) لا يَجُورُ له 


1 العنايت شرح الهدايت 


٠. م‎ 


وکیل إلا إذا 0 إليه ذلك (بخلاف الكأمور إقامة اجمُعَة حَيْث) يجوز له أن 


ق 


(يستَخلف؛ لأن أَدَاء ا على شرف الفوات تر بوقت يفوت الأدّاء باقضائه 


(فکان الأمْرُ به من الخليفة إِذْنا له بالامتثلاف دلا 350 يَحُورُ إذا کان ان ذلك 
لر سمح اطي انها من شرائط فاع الحمعة َل الح الأول العكلاة ته اة 
الحدث فَاستَْلف مَنْ لم هذا جَارَهِ لأن الْستخلف بان لا مُفتح. واخرض من 
الما يم بو از ول تف ويم قار 1 
الخْطيّة. وأجيب بأل نا صّحَّ شُرُوعُهُ في الجُمُعَة وَصَارَ حليقة للأوّل احق بِمَنْ شَهدَ 
الخطية. وأرَى أن إِنَاقَهُ بالباني لدم شروعه في تلك الصّلاة أؤْلى فَتَأمّل. 


(قول: ولا كَذَلكَ القضَاء أي ليس القضَاءً كامعة؛ لگ عير موقت يوقت 


5 ؛ بالتأحير عند العُذْرِ فَمَنْ أذَنَ انتيرق عله 1ق يرط E‏ 


من أدَائهَا ذ في الوقت فد رضي بالاستخلاف بحلاف القضّاء (فلو) فرضتا أنه 
استیخلف» الثاني a‏ از قى الاني) عند َة اول (فأجَارَّه 
الأول جَانَ) إذا كان من اهل القضّاء ركمَّا في الوكالة) فَإِنْ الوکیل إذَا ۾ يُوْدَنْ له 
باتو کیل فوکل وَتَصَرّف بحَضرة ره الأول أو أجكارة الأول يكار 

DE‏ الأول يلح ليلا للا أمّا في هذه الْسثألة 


و 


فلن اة رضي بقضًاء حضره رای القاضي وَقَتَ ُفوذه لاعتمّاده على أنه وَعَمله 
وَالحكم الذي حضره ؛ القاضي 7 ااه وان حضره راي القاضي کون رَاضيًا به 


مر 


في الوكالة فُسيَجيء في کتاب ا قيل الإذن في الابتداء کالإجازة في 


a 


الانتهاء فلم الفا في الجواز ul,‏ وأحيب ن البقاء سل من ن الابتدّاء أن 


مو ر۶ 


الحكم الذي أذ له القاضي به في الابنتاء قَضَاء ا رای القاضي وَكان رضًا 


الخليفة ؛ بتولية القاضي 0 (قوْلَهُ: وَإذا فض ع اليه ینلک أي إذا قال اخليفة 
للقاضي ول من شنت کان له أذ بول عبر صم الاي اتبا عَنْ الأصيل حَتَّى لا 
كلك الأول عَرْلهُ)؛ لأنّهُ صَارَ قاضيًا منْ جهّة الخَليقَة فلا يلك الأول عَرْلهُ إلا أن 


a‏ اتدل مَنْ شئت فيلك الأول عرزل وَهَذَا نَاءِ عَلى أن مر القاضي لا يَتَعَدَى 
إلى عير ما فوض إل إا قال الخَليمَة وَل مَنْ شت وَاقْنَصرَ على ذلك کان اما له 


1/6 


الجزء الرابع 
باو :والعزل حلاف وَإذَا ضئاف إلى ذلك رادل م شنت كان آنا له ها 
فکائا له فَإذَا قال اخليفة لرَجُلٍ جَعَلكُك فاضي القضاة کان إذْنَا بالاستلاف وَالعَْل 
دلالة؛ لأن قاضي القضّاة هو الذي يضرف في القضّاة علدا وَعَرلاء كَذَا في الذّخيرة. 

قبل ما الفرق بين الوصي والقاضي فَإن كلا منْهُمَا مَُرَضّ إلبه من جهّة الغيْر 
والوصي يلك افو يض إلى غَيْرِه تؤكيلا وإيصّاء؟ وأحيب بأن وان وُجُوب الوصاية ما 
يعد الوت وقذ يَْجِرُ الوص عَنْ الي على مُوجب الوصاية ولا يُنكلة الرُحُوعٌ إلى 
الموصي کون الموصّى له راضيًا باستتعانته بير ولا كَذَلكَ القَضَاءِ. وقبل القَاضي َلك 
التوكيل والإيصًاء ولا يلك القليت واغليل الْذَكُورُ في اليد يجري فيهمًا. وأحيب 
بان ا ا الوكيل وَالوّصي کن وق الفستاد في القضاء أكتر. 

قال (وإذا رفع إلى القاضي حكم حَاڪم أمضاهُ إلا آن يُخَالفَ الكتّاب أو السْنَةَ أو 
الإجماع بأن يكُون قولا لا دليل عليه. وفي الجامع الصغير: وما اختَلف فيه الفَقَهاء 
فقضى به القاضي كُمْ جاء قاض آخر يرى غير ذلك أمضاه) والأصل أن القضاء مى 
لاقى فصلا مُجِتّهدا فيه يفده ولا رده َيه لان اجتهاد الثاني كَاجتهاد الأول وقد 
يرجح الأول باتصال القضاء به فلا ينقض بما هو دوته. 

الشرح: 

قال (وإذا رفع إلى القاضي حُكُمْ حاكم أَمْضَاهُ إل) إذا تَقَدْمَ رَجُل إلى قاض 
وَقَال حَکم علي فلان القاضي كا وَكَذَا 572 إن لم یکن مالقا للكتّاب کالحکم 
بحل مروك اسمية عَْدا فل مُحالف لقوله تعالى ۾ ولا تا ڪُلوا يا ليذ كراش 
اله عليه » [الأنعام: ١؟١]‏ أو السنّة: أي المشهُورة کالحکم بحل لمطلقة لاا للرّؤج 
الأول برد التكاح بون إصَابّة الرّوْج الثاني» إن اشترَاط الدّعُول ًابت بحَديث 
العُسيْلة وقذ ذَكراهُمًا في اتير على ما ثيغي أو الإجْمّاع کالحکم ببُطْلان قضّاء 
القاضي في لهد فيه أو کون قَوْلا لا دلبل عَليْه قيل كما إذَا مَضَى على الديْن 
نون فَحَكَمّ بسُقُوط الَيْنٍ عَم عَلبه لتأخير الْطالبَة مله لا دليل شعي يدل على 


2 


ر مه ر 7 کا کر 9 0 کې ب ر م0 ۰ % 
ذلك. وفي بَعْض النسّخ بان يكون وهو تَعْليل للاستنتاء فكأنهُ قول عَدَمٌ تنْفيذه إذا 
ايه 2 2 EET‏ 0 ا 

كان مُخَالفا للأدلة المذكورة بسبَب أن يكون قؤلا بلا دليل. 


۱۸٦‏ العنايين شرح الهدايي 


ع N A n‏ د ا و 

وفي الجامع الصغير: وما احتلف فيه الفقهاء فقضى به القاضي ثم جاء قاض آخر 
يَرَى غَيْرَ ذلك أُمْضَاهُ. وفيه فائدتان: : إِحْدَاهُمَا أ فيد بالفقهاء إِشَارَةَ إلى أن القاضي إذا 

مەھ امه سوم امه 0 ورو م 2 

م غلم بمَوْضِع الاجثتهاد فائفق قضّاؤة بمَوْضع الاجتهاد لا يتفذه المرفوع إلبه على قول 
العامة كذا في الذحيرة . ولاه أل يد بقوله بى عير ذلك إشارة إلى أن الحم ذا لم 
E CE‏ للأدلة الّذكورَة نفد سوا ء کان موافقا راه أو مالفا فاه إذا مده وهو 
مُخَالفٌ اا اول ورواية القدذوري سّاكتّة عَنْ الفائدئيْنٍ جَميعًا. 

(والأصل) في تنفيذ القاضي م ليه إذا یکن مالقا للأدلة الذكورة (أن 
القضاء متى لاق فصلا مهدا فيه ينف ولا ير غَيره؛ لأن اهاد الثاني 
الأل) في أ كلا مهما بل اطا وقد تزجح الأول باصا الصا به لا يفصن 


مر 


بَا دُونةُ) دَرَجَة وَهُوَ ما ما م صل القضاء به. ولقائل أن > ول القضَاء في الْجْتَهّد فيه 


متَفَرّعٌ عَلى رأي المجتهد َكيف يملح المَرْعُ مُرَجّحًا لأصله. و ك5 أن ات عد 
4 مہ ٢‏ 


ادن ا ا ا 
فرع إذ الشيء امْمَاوِي للشّيء ف في القرّة لا رفع ما يسّاويه فيها 3 شيء آخر 
وَالأوّلَ مُسَلمٌ وَلِيْسَ اكلا في وك نارق عن لخت به آل شَعَلهُ أشعَال 
الْسْلمينَ امعان بيد بن ابت رضي الله نك قى رند ن رحن تم لقي مر هه 
ا ا الد ر غل امن ا فال غ ر كلت 
لقَضَيّْت لك فَقَال: مَا يَمْتَعُك يا أميرَ المْمنينَ السّاعَة؟ فافض لي فقال عُمَرُ: لو كان 
هنا عرد آعر ليت لك» ولك هاخا ري ولي مُشترلة. 


(ولو قضى في الجتهد فيه مُحَالمًا لرآيه اسيا كذهبه تَمَدَ عند أبي حَنيفَةَ رَحمهُ 


بان القزع لا بطح رخًا لأمئله من حَيْث هو مله أ ا 


الله وَإن كَانَ عَامدًا فَفيه روايّكَان) ووج التَّمَاذ انه ليس بِخَطلٍ بيقين» وعندهما لا ينفد 
في الوجهّين لأنَهُ قَضَى بما هُو خَطأ محر الريك SS‏ يکُون 


مُحَائفًا نا دَكرنا. والمُرَادُ بالسنّحٍ المشهورة منها وفيما اجتمع عليه الجمهور لا يعتبر 
مُخَائْفَة البَعض وَذَلكَ خلافٌ وليس باختلافي وَامْعتَبَرُ الاختلاف في الصّدر 000 


AY 


الجزء الرابع 
الشرح: 
(وَلوْ قضّى القاضي في الْجتهَد فيه مخالفا لرأيه اسيا ذهبه قَذَ عند أبي 
ي حنيفة رَحمّهُ الله ون کان عَامدًا ففيه روایتان. ووجه الفاذ) وهو ديل السنيان ضا 
يع ازل ا ی ب مر قو لکزه هذا يې وت و ذلك کم م اف 
كعَاة الْجْتَهَدَات. ووجه عَدَمِهِ نا زعم a‏ قضائه وهو موا بزعمه (وَقال 5 
يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحمَهُمَا الله: ا e‏ هُوَ خَطَأ عند 
ْمل به رمه قال الصف (وعلبه الفنوى) 
قال م الد فيه أن ما لا کون مُخالقا كا ذَكَرئا) نا ذَكَرَ أن حُكْمَ الحتَاكم 
في مَحَل مهد فيه مَاض اراد أذ بين لڪه فيه َال ثم الْجْتهَدُ فيه لا کون 
مالفا ا دكا من الكقاب والملثة الور ت والإشتاع دا حَكَمَ حَاكم بحلاف 
ذلك وفع إل آحتر لمت بل ينطلة حلى لو عده م رفع إلى قاض تالت لقص ض؛ له 
باطل فلل والباطل لا يجوز عليه الاعتمَاد بخلاف الْجْتَهَد فيه فاه إذا رفع م إلى 
الثاني فا ا وإ تقَضَهُ افع إلى الث ِهيف القضَاءَ الأول يطل الثاني؛ 
أن الأوّل كن في محل 000 وهو َف والثاني محال للإجمّاع 
ومخالف الإجمّاع باطل ا من مخالفة الكتاب ا ع الكتّاب 
الذي م يلف اسلف في تأويله کقوله تعالى ١‏ ولا تَکځوا مَا تكح ءاباؤڪم 
م اليِسَآءِ 4 [النساء: ۲۲] فان اسلف الفقوا على عَدَمٍ جَوَازِ روج امرأة الأب 
وجاريته التي وَطبهًا الأب 1 حَاكمٌ بِجَوَازٍ ذلك تقض مَنْ رفع إليْه ادا 
بالسئة الور منه) کنا كرتا (واغْراُ باجم علبه ما ll‏ 
جل الاس وأكترهم (ومخالفة ابض عير مُْتبْرَةِ؛ لأن ذلك حلاف لا اختلاف) فعَلى 
هذا إذا حم الحاكم عَلى خلاف ما ما عليه الأكثرٌ کان e‏ حلاف الإجْمّاع 
E‏ وينبغي أن يُحْمَل كلام الصف هذا على ما إِذَا کان الواحد 
E a‏ ذلك كقول ابن عباس في جَوَازٍ ربا الفضل قله لم 
يسو لهُ اح ذلك فلم يَْبَعْهُ وأنكروا عله فإذا حَكَمّ حَاكمٌ بجواز ذلك وجب 
تَقَضةُ؛ أن الإشتاع متت على المرتة بدو 7 إذا سو له ذلك م ينعقذ الإجْمَاغٌ 


A۸ 


العتايت زج الوا 
بدونه قول بن عباس رضي الله عَنْهُمَا في | تراط حَجْب الأمّ من : انث إلى السدس 
بالجمْع من الإخوة وفي إِعْطَائها ثلث المع بغ فَرْضٍ أحَّد 5 فن حَكمَ به 
حَاكم م یکن مالقا للإِجْمَاع» وَهَذَا هُوَ الْخْتَارٌ عند شس الأئمّ: مله انيار 
الصف E EE‏ حلاف لاقل ع غير مانم لاتعقاده؛ كمس 
ا العلمّاء. 

(قوله: وَالمحتيرُ الاختلاف في الصَّدْر الأوٌل) مَعْنَاهُ أن الاختلاف الذي يَجعَل 


لر مد م مس مها م 


الَحَلٍ مهدا فيه هُوَ الاختلاف الذي كان بَيْنَ الصّحَابّة وَانَابِعِنَ لا الذي يق 
بَعْدَهُمْ وَعَلى هَذَا إذا حَكم الشافعي أو المالكي برأيه بمّا افا راي ا عليه 
من الصّذر الأول رفع ذلك إلى حاكم لمر ذلك كان له أن يَنقْصَه. 

قال (وڪل شَيءِ قَضَّى به القاضي في الظاهر بتحريم فَهُوَ في البَاطِنِ كذلك 
عند ابي حَنِيفَنَ رَحِمَهُ الله ) وَكَدَا دا قَضى بإحلالء وَهَدَا ذا ڪائت نَت الدّعوى بسبب معين 
وهي )مسأل قَضَاءِ القّاضي في العُقُودِ وَالفسُوخ بشهادة الزور وقد مرت في النکاح. 

الشرح: 

قال (وَكُلٌ شياء قَضَى به القَاضي في الظاهر بترم إل كل م ما قضّى به 
القاضي بتخريمه في الظّاهر: أي فيما ينا ْنَا فهو في الباطن: أي عند الله حرام وَكَذَا إذا 


قضی يلال لكن قرط ان کون الڈغوی بستتب من یکا اؤ بع أو طلاق أ 
عاق لا في الأمْلاك الْرْسَلة وهي مسالة قَضَاء القاضي ف في العُقود د والفسُوخ ب بشهادة 
الور فمن : المقُود ما إِذَا الى على امرأة نكَاحًا انكرت ام عَليّهَا شاهدئ ژور 
قى القاضي بالكَاح فما خل لرل رها ول اة اکن ا من على قل 
أبي حنيفة وَهُوَ ول أبي يوسش او خلافا لْحَمِّد وَدُقرَ والشافعي و 
سف الآخرٌء وَكَذَا إذا دعت عَلى رَجُلٍ وَألَكْر. 

وَمنْها ما إذا قَضّى بالبيْع بشَهَادَة ازور و الدعْرَى من جهّة المشتري 
مثل أن قال بني هذه اخَرِبَة أو من جهة البائع مثل أن يقول اشتريت مني هذه 


احارية له َه بحل للمشتري وَطُوُّهَا ذ في الوجهين جَمِيعًا 0 كان القَضَاء القع 
حور نيصح اهنا يه باع بم قمة بار ة أ بأل مما يان فيه اس أو 


1/01 


الجرء الرابع 
لا علد بض الْمَايخ؛ لأن الشهاكة ا لإنشَاء ء امكاح قصْدًا وَالِإنْشَاء هاه ينبت 
اقنضّاء فلا ُشتر شترّط الشهَادَةٌ وان الع بين فاحش مُبَادَلةَ وَهَذَا يَجْلكَهُ العَْدُ الَأَذْون له 
ا يا اع فكلا سار ادلات 

وقال بعْضهہ بض إكما فت ؛ التكاح والبيع إذا كان الا بِمَحْضَرٍ من ) الشهود؛ 
کا هط سک اد وا يكن ا قي اجر ا ولم 
يَصيرٌ شتا فيمًا له ولاية الإلّاء ولس له ولا الع بك عبن فاحش؛ لاله برع 0 
ا ما إِذَا اذّعَى أَحَد التَعَاقديْن فسخ العقد في الجَارية وَأقَامَ ذاهدي ژور 
الح لتاقي بل ا وَمنْهًا ما إا اعت على ززجها أله مك ھا لاا 
وَأَقَامَتَْ شاهدي زور وَقَضَى القاضي بالفرقة وتَرَوجَت ردج آخر بعد القضاء 
العئة حل للج الاي وَطُوُهَا ظاهرا وباطتا عُلم أن الروْج الأول 0 
أَحَدُ الشاهدَينٍ ل | يلم بلك وقالا: إن کان عَانَا بحَقيقة الال لا يحل له 
اوقلع ؛ أن لفق ق عنْدَهُمًا لم تقَعْ يَاطناء َإِن لم يَعْلم 7 للم م 0 
لأر قلا تل ف ا أي ؟ ُوسُف آخيرًا وإن كائت الفرقة م تقح بَاطنا؛ لأنَهُ لو 
نكل دك كان رانا عند الاس فَيَحُدُوَهُ. كر شيخ الإثلام أن على قول أبي يوسف 
الآخرَ يحل وَطُوَُا على تر مُحَمّد يحل لال وَطُوُهَا ما م يذل بها الثاني» 
ذا دحل بها لا يحل سَوَاء عَلمَ الثاني بحقيقة اال أو ل غل 

قال (ولا يقضي القاضي على غائب إلا أن يُحضر من يفوم مقامة) وقال الشافعي 
رحمة الله: يجوز لؤجود الحجَّةٍ وهي البَيْنَدٌ فهر الحق. وَلنَا أن العمل بالشهادة لقطع 
الْممَارَعْت ولا متَازَّعَمَ دُون الإنكار ولم يُوجد وَلائّه يحمل الإقرارٌ والإنكار من الخصم 
فَيَشْتَبِهُ وجه القضاء لأ أحكامهُمًا مُختلفة: ولو نكر كُمَّ عَابَ فَكَدَلكَ لان الشّرط قيَام 


1١‏ و 


الإنكار وقت القضاء وفيه خخلاف آبي يُوسّف رَحمه الله ومن يَقُومُ مامه قد يَكُونْ ناب 

ا ص ت ا ر ت 5 8 52 ا م رر بر ار لس 03 
بإنابته كالوكيل أو بإنابي الشرع كالوصي من جهن القاضي» وقد يكون حكما بأن 
كان ما يدعي على الغائب سببًا لا يدّعيه على الحاضر وهذا في غير صُورة في الكُثّبء 
آما ذا كان شرطا لحمه فلا مَعتَبَرَ به في جعله خَصما عن الغائب وقد عرف تَمَامُهُ في 


الجامع. 


1۹۰ 


العنايت شرح الهدايت 

الشرح: 

َال رولا يقضي القاضي على عائب إل القَضَاء على القائب وله علدا لا 
يَجُورُ إلا إا حَضَرَ مَنْ يَقومٌ مَقَامَهُ وال الشافعي: إن غاب عَنْ البلد أو عَنْ مجلس 
كم ل في البلد جار وَإلا لا يصح في الأسَحٌ؛ لأن في الاستار تَضبِيعًا 
للحقوق دون يِه وَاسْتدّل بأن 7 القضّاء بؤجُود ا ة وهي البينة فإذا وُجدَت 
طهر احق يحل للقاضبي العمل بِمَُمَضَاهَاء ولا أن العَمَّل بالشهادة لقَطع عه لأن 
الشَهَادَةٌ حبر يُحتمل الصّدْقَ والكذب ولا يجوز زُ ناء لمکم على الدّليل الْحَمَّل إلا 
أن ؛ ارزع جعلة حجَة وة قطع التاعة. وَهَذَا إِذَا كان الخصنم حَاضْرًا وَأقرَ بالحق 
لأ حاحة الها ول متارعة إلا بعل الإلكار و يوج فإن قال قذ عَمَكُمْ بالشَهادة 
بون الإلكار إذا حَضَر الخصم وسكت 

وأحيب بان التزع أَنرَلهُ مُنكرًا حَمْلا لأمْرِهِ على ف إذ الظّاهرٌ من حال 
للم أذ لا يكت إن كان عله دن أ رتا لطلمه إن راد بسکوته تؤقيف ٤‏ حال 
لدعي عن سما الحجّة فکان الإلكارٌ وها ی ون قال سلما أن لا مُتَارَعَة 
إلا بالإلگار لک مَوْجُوٌ ظَاهرًا فيمًا نَحْنُ فيه إن الأصْل عدم لإقرَار إذ الأصْل في 
اليد الملك. 

قلتا: مسو إن الظّاهرَ من حَاله الإة َرَارُ؛ لأن مدعي صَادقٌ ظاهرٌ الؤّجُود ما 

يمر عن الكذب من الل ودين هلا برك افر لتقله ودين أا. ون قال لو 

1 کر م عاب کان الواجبُ سَمَاعٌ الحجّة ولس كذلك. نكا ذا کات شر طا مارم 
ع أن وُجُودَ الشرط لا يسرم جود الرُوط وسيأتي لهُ جوب آخخَرٌ. وإن 
قال وف الحكم على حُضور النصم غَيْرٌ مُفيد بَحْدَ ظَهُورٍ الحَقَ بالييئة؛ ا 
قر لمت الى وإن لكر َكدَلك. فَاَوَابُ بان لاع في طُهُورٍ الى باليكة فل 
علا لا يط بها لا بترا وراه نيد لاختال أن علق في الود ولف أ تلم 
الدَعْوَى ويدعي الأدَاء 8«- ا بالبيتة فيطل اكم , بالييئَة, وَوقوعٌ 
ذلك بَعْدَ الحكم مُمْكنٌ وفيه إنطَالةُ وَصَوْن ؛ الحكم عَنْ البطّلان م أجل القوائد. 

ولةُ: وله َمل الإمْرَارُ إلخ دلي عر عَلى الطلوب» وَالصَّميرٌ للشأن 
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وَيَجُورُ أن يَعنارَعَان وَيَسْتَِ في وجه القضاء وأعمل الثاني؛ وَمَعْنَاُ أن الان يسمل 
الإقرَارَ و الإكارٌ e‏ القضّاء يَحْتَملَهُمَا من الخصم في فیشتبة على الحاكم و 
القضّاء؛ ؛ ن VCE‏ حم اقضاء, بالبيئة 00 الضّمّان عَلى الشهود 
عند الرجحوع ويهر في الروائد اممُصلة والْفصلة؛ وَقَدُ e.‏ باب الاستحقاق 
من البيُوع أن الرّجُل إذا اشترى جارية ددا عا انه كل باليكة ما 
اها وَوَلدَهَاء ون ار بها الرَجُل لم يَأَعْدْ وَلدَها؛ لان اله ية ا 
يد طهر ملك اجدَاريّة من الأصثل كود الول مكفرعا عن جارية مَل كة لمحي 
وها ارجم الباعة بَعْضهُمْ هم على بَعْض) i e‏ ۰ 
اوی وَهُذَا لا يرجم البَاعَة ؛ بعضهم على بَعْض) فإن اسَتَدّل الخصم , بقؤله 
عليه الصّلاة وَالسَّلامُ دة على المي له لا كن الخصم ام 0 
اؤ يحديث هند َي قال ها رول اله إن أن فيا جل حي لا بغطيني 

ما يُكفيني وَولدي» فقال: خُذي من مال أبي سُفيَان مَا كفيك وَوَلدَك بالغرُوف» 
فقذ قضى عليه بلنّفقة وهو غائ أحبْنه عَنْ الحديث الأول أنه دل عَلى أن مَنْ عى 
5 عله إقَامَة البية» و مَتَرُوكَ الظَاهر؛ لأن الخصم إذا اق 3 
لدعي إقامّة ة البيئة 0 0-6 للشراع» وَإنّمَا لرا في أن القاضي هَل يَحُورُ لهُ أن 
yS‏ 
ثفيه وهو قولهُ: لعل حين بَعَْهُ إلى اليَمَنِ «لا تقض لأحد الخَصْمَيْن بشي 
َسمَع م کلام الآخرء فإك إِذَا سّمعت کلام الآخرٍ عَليْتَ كيف تقْضي» 0 
الترمذي وقال: هَذَا حدیث ع 

ون ديت هند با عله لسلا وساد کان غالا باستحقاق التفقة عَلى أبي 
ان ا 9 ل E‏ ان كلل E‏ 
لقاضي في عي ورن وج مئة الگا وکذا إذا لكر وَسُمعَت الييئة نّم عاب قبل 
القضَاء (؛ لأن الششرْط قيَامُ الإلكار وقت القضّاء)؛ لأن اليينة إِنّمَا تصيرٌ حُجَة حجة بالقضّاء 
وَهُوَ الحواب المَوْعُودُ بعلن سَيأتي (وفيه حلاف ابي يُوسُف) إل يقول: الشرط : 
الإِصْرَارٌ على الإلکار إلى وقت اقا ور كاب بنذ با اب 


رم 


۳ لل ملسلل ل سح العنایت شرح الهدايت 
ر٤‏ 2 5 إن 5 ر و 4 ر 9 و و عا الاو 5 
واجیب بان الاستصحاب يصلح للرفع لا للاتبات. قال (ومن يُقوم مقامه إخ) 


ا ذَكَرَ أن القَضَاءَ على القائب لا يَجُورُ إلا أن يَحْضْرَ مَنْ قوم مََامَهُ ييّنَ َلك وَاغْلمْ 
أذ ف نقاء ا تكون هذل فال از يكون نكما هزعا ,الأول 
إا أن يَكُونَ القاعل هُوَ العّائب كما إذا وكل شخْصًا وَهُوَ ظَاهرٌ أو القَاضيّ كما إِذَا 
ام وصيًا من جهته. والثاني إِمّا أن يَكُونَ ما يدعي به على العائب سا لازمًا لا يدعي 
غل لاض أو قرط طن فإن كان يا لأرما م كان الدع واحذا مادا 


8 


ر ۶ 


2 ا و م و 2 ور ا 
اذَّعَى دارا فى يّد رَجُل أَنَهَا ملكه وأنكرَ ذو اليد فأقامَ المدّعي يَيْنَة أن الدَارَ دار اشتَرَاهًَا 
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من فلان العّائب وهو يَمَلكهًَا فإن المدّعى وهو الذار شيء وَاحذ وما اذعى على 
العائب و لوت ما يدعي عَلى الحاضر؛ لأن الشراء من المالك ت 
للملك لا محالة او شَييْنِ ملین كما إذا شَهِدَ شاهدان لرَجُلٍ على رَجُلٍ بحق من 
الحقوق فقال الَشْهُودُ عَلْه هما عَبْدَا لان العائب فَأَقَامَ الَشْهُودُ له َة أن فلاا العَائب 
انها ور ناكما مل هذه الها 

وَالْمَعَى شَيعَان: الال على الحاضر والعثق عَلى العائب» وَالْدَعي على العائب 
سَبَبُ لدعي على اخَاضْرٍ لا مَحَالةَ؛ أن ولاية المتّهادة لا نك عَنْ الع بحَال 
اا فيهمًا على الات فضا على العّائب» وَالحاضرٌ قصب حَصْمًا عَنْ العائب؛ 
أن المذعى اضرا وَاحدّ في الأول أو کا وَاحد في الثاني لعَدَم الالفكاك فَإِذَا 
حَضَرٌ العائبُ وَألكَرَ لا يلعفت إلى إلكاره ولا ساج إلى إعَادة الييّة وَهُمَا َظَائرٌ في 
الكئب الَبْسوطة ا إلا للسَبييّة وأا أن يَكُونَ الْدُعَى شَيكًا وَاحدا أو 
E‏ بلوازمه» وف الست ولا لازمًا احْترَارًا عَمّا إِذَا کان سيا في وقت دون 

إن الحاضر فيه لا قصب صما عَنْ القائب» كما إذا قال رَجُل لاهرأة رَجُلٍ 
غَائبٍ إن زَرْجَك فلاا الغائب وكلني أن أخملك إِليْه فقالت: إل كان قد طقني 
لاا وَأقَامَتَ على ذلك ية قبلت يها في حَقّ قصّر يد الوكيل عَنْهَا لا في حى 
بات الطلاق عَلى العٌائب» ی إذا حَضر والکر الطلاق تحجن عليه اعادة اة أن 


الجزء الزايع سس 18# 
الْدَعَى على الغائبء وهو الطَلاقٌ لِيْسَ يسبب لازم لوت ما يُدَعَى على الخَاضر وهو 
بالْحَيْل قبْل الطّلاق» وقد يُوجبْ بان كان وكيلا بالل قَبْل الطّلاق فَكَانَ المَدُعَى 
على الكٌائب سينا لوت الّدعَى على الخَاضرٍ من وجه دون وجه» فقلتا: يقضي بقصرٍ 
اليد دُونَ الطّلاق عَمَلا بهمًا. 

قان قيل: كَلامُ الصف سّاكت عَنْ هَذَا القَيْد قلت: اكتفى بالإطلاق صرف 
ملت إلى الكامل عَنْ التَقييد ون كان أُعْني ما يدعي به على الائب شَرْطًا خَقَه أي 
ى لدعي على الحاضر كَمَّنْ قال لامرأته إن طَلقَ لان مره قألت طاق اعت 
امرأة الخالف عليه أن فلاا طَلقَ امرأئة وأقامَت على ذلك ية قال الصتّف: فلا محر 
به في جَعْله حَصْمًا عَنْ القائب وَهُوَ قول عَامّة الَشَايخ»؛ لأن ينها على فُلان القائب 
لا كصح؛ لأن ذلك ابْتداء القَضَاء على العائب. وَقَال الإمَامُ فر الإمثلام وَشَمْسُ الأئمّة 
الأوجندي إن لَه قبل وَيُجْعَل الحَاضْرٌ حَصْمًا عَنْ الغائب كما في السّّب؛ لأن 
َعْوَى لدعي كما تتوَقَفُ على السب قوفف على النشرزط. 

لا يُقَال: الح هو السب اللازم ف فيه أكثرٌ لكوانه من اللحَانييْن؛ لأن اتير 
وق ما يُدُعَى عَلى اضر عَلى ما يُدَحَى على الغائب وهو في الط مَوْبجُوة. وأعطرج 
الصف السَخرَ من جهة القاضي وَهُوَ مَنْ يُنصَبْهُ وكيلا عَنْ القائب ليمع الخصومة 
عَليْه بقوله كالوَصيّ من جهّة القاضي؛ لأنَ كَلامَهُ فِيمَنْ يموم مَقَامَ القائب وَالُْسَعَرٌ لا 
قوم مَقَامَهُ ذَكَرَهُ في الذّحيرَة وهو إِحْدَى الرَوَاييْن فيه فكأ اعمارة. 

قال (ويُقرض القاضي أموال اليَتَامَى ويكتُبْ ذكر الحق) لأن في الإقراض 
مصلحتهم لبقاءِ الأموال مَحفُوظنّ مَصمودَتٌ والقاضي يَعَدِرٌ على الاستخراج وَالكتَابَجٍ 
ليَحفَظهُ (وإن أقرّض الوصي ضَّمِنَ) ئه لا يَقَدِرُ على الاستخراج والأبْ بمنزلة 
الوصي في صح الروايتين لعجزه عن الاستخراج. 

الشرح: 

قال (ويقرض القاضي أُمْوَال البتامى إل) للقاضي أن برض أَموال اليتامى 
ركفب الصّلكّ لأجل تذكرة احق وَهُوَ الإفْرّاضُ»؛ لأن في إقرَاض أَنْوَاهمْ مَصْلحَتَهُمْ 


۱۹4 العنايت شرح الهدايت 
بقائها محفوظة فإن لكنرة أشكاله قَذ يَعْجِرُ عَنْ الحفظ بتفسه وبالوديعة إن 
حَصّل الحفظ دري نة بالاك فلم كن ا 
مَضْمُوئة فْضُه. إن ؛ قيل: َعَم هُوَ ذلك لكن ومن الى خود المستفُرض» 
جاب يله والقاضي يدر على الاتخراح لون موا له وبالككاة حمل الفط 
يتفي النّسْيَانُ بخلاف الوصي فال ليْسَ لهُ أن يُقْرضِ» فَإِنْ عل ضَمنَ؛ لن الحفظ 
والضان وَإن کاا وو ¿ بالإقرّاض لکن محافة التّوّى باقية قية لعدم قذرته 9 
الامنتخراج؛ له کن ناض يشل ولا کل نة غدل والب كَالوَصيً في أَصّحّ 
الروَايتيْن؛ 3 عَاجِرٌ عَنْ الاسْتخْراجء وَهُوَ اْتيَارٌ الإمَام فر الإسثلام وَالصّدْرٍ التتهيد 
وَالعنابِيَ» دفي روَاية: EOS‏ ولاية الأب َعم الال وَالنْفْسَ كو لاية 
القاضي» وَسْفْعَثهُ تمع من كرك النَظَرِ له وَالظاهر أله 0" م يمن جُحُودَهُ وإن 
أَحَدَهُ الأب قَرضًا لتفسه فالقراض يَجُور. وَرَوَى اسن عَنْ أبي حَنيفة أ لبس له ذلك 
باب الحكيم 

(وَِذا حكّم رجلان رجلا فَحكم بينهما ورضيًا بحكمه جاز) لأن لهما ولايد على 
أَنفُسهما فصح د E Ea‏ 
لاله بمنزلت القاضي فيما بَينَهُمَا فَيُشْتَرَطُ أهليَّةُ القضاءء ولا يجوز تَحكيم الكافر 
والعبد والدّمّي والَحدود في القذف والفاسق والصْبي لانعدام أهليّحَ القضاءِ اعتبارا 
بأهليّجٍ الشهادة والفاسق إِذَا حكم يجب أن يُجُوزَ عندنًا كما مر في المولى (ولكُل واحد 
من الْحَكْمَين أن يرع ما لم يَحكُم عَليهِم) اه قد من جِهَتِهما فلا يّحكُمْ إلا 
بِرِضَاهُمَا جميعًا (وإدا حَكَمْ لزِمهُمَا) لصدُورٍ حكمه عن ولايتٍ عليهما (وإِذا رفع حكمة 
إلى القّاضي فَوَافَقَ مَدهَبّهُ أمضاهً) لَه لا فاد في نّقضه كم في إبرَامه على ذلك الوجه 
(وَإن خَالمَهُ أبطله) لأنّ حكمة لا يَزْمهُ عدم التُحكِيم منه. 

الشرح: 

رباب التُحكيم): هَذَا باب من فُرُوع القضَاى وتأخيرة من حَيْت إن الْحَكُمْ 
ل E‏ 
وهو مَشْرُوعٌ بالكقاب والإِجْمَاعء اما الكتاب فقولة: تعَالى فَابْعَُوا حَكَما من أهله 
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الجزء الرابع 
وَحَكَما من أهْلهًا وَالصّحَابَة رضي الله عَنْهُمْ كَانُوا مُجمَمَعِينَ على جَوَازٍ ر اكيم (وإذا 
حَکم رَحُلان رَجُلا لِيَحْكُمَ يَينَهُمَا وَرَضيًا بحکمه جَارَ؛ أذ ارك على اسا 
يصح تَحْكيمُهُمًا وَإِذَا حَكَم لِمَهُمَا) لصدور حكمه عَنْ ولاية عَاِهِمَا (وَهَذَا إذا كان 
الك ف ارول لاله بمرلته فيمًا يَنَهُمَا) 

واخرض با لو كان كذلك ا ومس المرقة يما في حَقّ علي والإضافة 
إلى على قول أبني يوسف لكنّهًا و قعت قَعَتْ فَإِنهُمَا 0 في القضَاء دون 
ال ده عندة. وأحيب بان اشنكيم صح مه يك ل يت إلا بتَراضي الحصمين 
ووه ب قط لازغ وَالصلحٌ لا يُعَلقُ وَلا يضاف بخلاف لقعا امار ل 
فويض (وَإِذَا كان الْحَكّمْ بمَئْرلة ا حاكم) اشترط له أهلية القضّاء (قلو حكما امْرأة 
فيمَا ُت بالشبهات جَارَ) ا ا الهادة فيهًا). 

قال (وَلا يَجُورٌ تُخكيم الكافر وَالعَبْد إل قد تَقَدَمَ أن أَهْليّة القضاء بأَهليّة 
اهاد ة فمن ليس فيه ذلك لا بقل حَاكمًا ولا مُحَكَماء فلا یج وز كيم الگافر 
وَالعَبْد وال إن حَكَمَهُ الْسْلمُونَ, وَإِنْ حَكُمَهُ أهل الذَمّة مه جَار؛ لأنَهُ من أهْل 
الشوانة ف ا اليم ان سينا عدن لطا با وكقليدُ المي 
يكم | بَيْنَ أهل الذمّة ة صّحيحٌ ن لاسلا فَكَذَا 2-3 وَالجدوة في القذف 
وَإِن كاب؛ لاه و الشّهادة علدنا كما سياتي» وَالقَاسقُ وَالصّبي لعَدَمِ هليه 
الشّهَادَة فيهمًا لکن إذا حُكم القاسق e‏ يَجُورَ علدنا كما مر ول ادب 
القاضي أن الفاسق لا ينغي أن بقل القَضَايّ لكر ولكل وى E‏ 
أن يَرْجِعَ قبل أن يكم عَليْهِمَا؛ لأهُمُقَلدٌ من جهتهمً لالفاقهما عَلى ذلك رلا 
يکم إلا بِرضاهُمًا جَميعًا/؛ لان مَا کان وُجُودُهُ من شين لا بد له من وجودهماء 
aE EEE‏ ما قبل 
ا إلا باتفاقهمًا أَيْضًا. 

قإن قيل: إخرَاج أحَدهمًا سي في تقض ما تم من جهته. قلنَا: ما كه الام 
ًا انام تخد اكم ولا نض مكذ بإ لا جوع لواحد منهما لوم الحم 
بِصّدُوره عَنْ ولاية عَلِهِمَا كالقاضي إا قضى تم عَرَلهُ السّلطَان َه لازم (وإذا رفع 


۱۹٦‏ العنايت شرح الهدايت 
221 إلى حَاكم فَوَافقَ مَذَهَبَهُأُمْضَاهُ؛ لأ إذا نَقَضَهُ ل بک إلا بلك ف (لا فائدة 
في نفْضه َم في إنرامه على ذلك الوب وقائدةٌإنرامه أله لو رفع إلى حاكم حالف 
مَدَهبَهُ ۾ يتَمَكُنْ من تقضه» ولو لم يض لتَمَكَنَ؛ لأن إِمْضَاءَ الأول بمنرلة حكم نفسه 
(وإن خَالفهُ أبِطَلهُ؛ لأن حم الْحَكّم لا يلرم الحاكم لعَدَمِ اكيم منْهُ) بخلاف 0-6 


الحاكم كما تَقَدَمَّ فَلَنهُ لا يُبْطلَهُ الثاني وَإن حالف مَذْهَيَهُ لعُمُوم ولايته فَكَانَ مَضَاؤَهُ 
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حُجَّة في حَقّ الكل فلا يَجُورُ لقاض آخرَ أن يَرْده. 

(وَلا يَجُورُ التّحكِيمٌ في الحَدُودٍ وَالقصاص) لأنهُ لا ولايةَ لهمَا على دَمِهما وهنا 
لا يملكان الإباحمّ فلا يستباح برضاهما قَانُواه وتخصيص الحدّود والقصاص يدل على 
جِوَازٍ التُحكيم في سائِر المجتّهُدات كالطلاق والتّكَاح وغيرهما وَهُوٌ صّحيح إلا أَنْهُ لا 
يُفتّى به وَيُمَالُ يُحنَّاجٌ إلى حكم المولى دعا لتَجَاسرٍ العام ون حَكَمَاهُ فِي دَمٍ خَطٍْ 
فقضى بالدَيٍَ على العاقلتٍ لم يُنفد حكمه لاه لا ولايَنَ له عليهم إذ لا تحكيم من 
جهتهم. ولوحكم على القاتل بِالدَيّتٍ في ماله رده القاضي ويقضي بالدَيّتٍ على العاقلة 

ئه مُخَالف لرأيه وَمَخَالفٌ للئص أيضا إلا إِذَا قبت القتل بإقراره لأن العاقلة لا تعقله 

(ويجُوز آن يسمع البِيتَمَ ويقضي بالتُكول وكذًا بالإقرار) لأنّهُ حكم موافق للشرع؛ ولو 
أخبّرَ بإقرار أَحَدِ الخصمين أو بعالت الشهود وَهُمَا عَلى تحكيمهما يُمبَلُ قَونُهُ لان 
الولايَرَ قَائِمَمٌّ ولوأخبّرٌ بالحكم لا يُقَبل قَونُهُ لانقضاء الولايّجٍ كَفَول الْمولى بعد العزل. 

الشرح: 

قال رولا يَجُورُ النَحْكيمٌ في الحدُود والقصّاص إل لا يَجُورُ التَحْكيمُ في 
ادود الواجبّة حَقَا لله تعالى باتقاق الرُوَآيَات؛ لان امام هُوَ لعي لاستيقائهاء وئ 
في حَدٌ القذّف وَالقصّاص فق الف الْشَاي قال فح الأئمّة: م أصْحَاينا 
قال التَمْكيمٌ في حَدّ القذف والقصّاص جائرٌ. وَذَكَرَ في الدّيرّة عَنْ ّلح الأصل أن 
و 
النَحْكيمٌ كَمَا في الأموال. وَدذَكَرَ الصاف أن الشحكيم لا يَجُورُ في الحدود 
َالقصّاصء وَاخْمَارَةُ الصف وَاسْتَدَل بقوله؛ لأ لا ولاية هما على دَمهمًا وهَذا لا 
لكان الإباحَة» وَهُوَ دليل القصّاص و يذكر ليل الحدود. 


الجزء الرابع ۱4۷ 


َكَالُوا في ذَلكَ:؛ لان حُكْمَ الْحَكُم لس بِحُْجّة في حَق غَيْرٍ الْحَكَمِينَ فَكَانت 
فيه شبْهَة وَالخُدُودُ وَالقصّاصٌ لا تسنتؤقى بالشهَات, وَهَذَا كَمَا ترى أظمّل من تغليل 
امف َه وقالو) أي قال الْتأعرُونَ من مَشَايخنًا (وتخخصيصٌ القَدُورِي 0 
وَالقصاص يدل على جوا النَحكيم في سّائر هنات كَالكتايّات في جلها رجي ر جعي 
وَالطّلاق لضاف وهو الظاهرٌ عن ) أْصْحَاينا (وَهوَ صحيح) لکن المشَايخَ اترا < عن 
المثوَى بذلك قال شس الأئمة الخَلوَاني: ماله حُكْم الْحَكُمٍ تلم ولا بى به 
وَكَانَ يقول: ظَاهِرُ الَدَهَّب ا إلا أن الإمامَ الأساد با علي النّسَمِيَّ كان يقول: 
نکم هذا فصل ولا شتی به َي لا يتطق اها إلى ذلك مدي إل خدم مذي 


٠ يم‎ 


َإِنْ حَكْمَاهُ في دم حَطَ لا يد إلا في صُورَة؛ لأ ما أن يَحْكُمْ بالديّة على العَاقلة أو 


ل ا له لا ولاية له عَايْهِمْ إذ لا كيم 
من جهتوم. ؛. وَحُْكْمْ الحكّم لا يا فد ينف على غَيْرٍ الْحَكْمِينَ ون کان الثاني رده القاضي 
ويقضي بالديّة على العَاقلة؛ لأنهُ يحالف رأيةُ وَمُخَالفٌ لتصّ حَديث حَمَّل بن مالك " 
ET‏ ساني في كاب لاقل إن اء الله تعالى. 
(قولة: إلا إذا بت استثناء من قَوله رده هة القاضي: أي 7 ا ا في ماله 
إلا إذا ثبت القل بإقراره؛ أن العَاقلة لا قله واا أ روش الحرّاحّات إن كانت 
بیت ؛' لا شحلھا العاقلة وجب في مال الجاني بأن کان دُون ارش اأوضحَة وهو 
E‏ درهم وت ذلك بالإة فرار والشکول او کان عدا وَقضّى على الجاني جَارَ؛ 
لك لا بعالت حك لزع وذ رضي اخابي بسشكخمه عليه ون وإ کال بحي 
حملا العاقلة بأن كانت حَمْسَمائة فَصَاعَدًا وق ّت ت الحئاية بالييّئة وَكَانَتْ خط لا 
يَجُورُ قضَاؤُُ بها أصْلا؛ لگ إن قصَى بها على ابتاني حالف حُكُم الشرزع» إن قى 
على العاقلة َالعَاقلة | برضو بحكمه (قولة: وَيَجورٌ أن يُسْمَعَ اة يعني أنه بلا صَارَ 
لاسي اريريا كر ا ايه مرحيو ترا ااه ؛ لگ 
كم مُوَافَقٌ للشّرْعء وإذا غير لحك يإقْرَارٍ أحَد الحَصْميْنِ) بان ل دهن 
اغْتَرّفت عندي هذا بكذَا 
1 بعدَالة ا مثل أن يمول قَامَتْ عدي عَلَيِك ية هَذَا بكَذَا عدوا 


۸ العنایت شرح الھدایت 
عندي وَقذ لرك ذلك وَحَكَمّْت به َذَا عَليْك فَأَئكَرَ الَقضي عله أن کون افر عنْدَه 
بشيء او قَامَتْ عليه ينه بشياء م يلقت إلى قله وَقَضّى القاضي وَتفَذَهٍ لأن الْحَكه 
يَمْلكُ إِنْشَاءِ الحم عليه بلك (إذَا کان عَلى تخكيمهمًا) فَيَمْلكُ الإْبَارَ كَالقاضي 
الى إذا قال في قضَائه لإنسّان قَضيْت عَلتِك َذَا يإفرارك أو بيئة قَامَتْ عدي عَلى 
ذلك (فإئة يُصَدَّقُ في ذلك) ولا يلعفت إلى إلكار الْقضي عله فَكَذَا هَاهُنا (وإن ا 
بالحكم) مثل أن قول المْحَكُمْ كنت حَكَيْت عَليْك َذَا بِكَذَا ( يُصّدَق)؛ لله إذا 
حَكَمَ صا مَعْرُولا ولا يبل قولَ: ني حَكَمْت بِكَذَا كَالقَاضي الول إِذَا قال بَعْدَ عَزله 

(وحكم الحاكم لأبويه وزوجته وولده بَاطل والمُولى والمحَكم فيه سواء) وهنا لأنّه 
لا تُقبّل شهادثة لهؤلاء لكان التُّهمت فكلك لا يصح القضاء لهم بخلاف ما إِذَا حكم 
عليهم لائ تقل هاده عَليهم لانتفاء الهم دا القَضاءُ ولو حَكْمَارَجُلِين لا بد مين 
اجتماعهما لأنّهُ مر يُحتَاج فيه إلى الرأي؛ وألله أعلم بالصواب. 

الشرح: 

(وَحْكْمُ الخَاكم لأَبَوَيْه وولده وَرَوْجَته بَاطلٌ)؛ لن أَمْلةَ الشّهادَة شرط 
للقضَاء وَالشَهَاده هَولاءِ غَيْرٌ مَقيُولة ذلك الحَكُمْ رولا فرق في للك الوق 
وَالْحَكُمٍ بخلاف ما إِذَا حَكَمَ عليه لأن الشَهَادَة عَليْهِمْ مَعْبُولةَ لعَدَم همت 
فكلك القضّاء. وَإِذَا حَككْمَا رَجُلَيْنِ جَارَ ولا بد من اْتمّاعهمًا؛ له أْرٌ ياج إلى 
لرّآي) فلو حَكْمَ أَحَدُهُمَا لا يَجُورُ؛ لألَّهُمَا إِنّمَا رَضيًا برأيهِمًا وري الواحد لِيْسَ 
كَرَأي الى وَلا يُصّدّقان على ذلك الحم بَعْدَ القیام من مجلس الحم ّى شه 
على ذلك غَيْرُهُمَا؛ٍ لأَنْهُمًا بَعْدَ القيّام العَرّلا قَصارًا كسائر الرَعَايَا فلا تُقيّل شَهَادهُمَ 
على فغل بَاشرَاة. 

قال (وَإِذًا كان علو لرجل وَسَفل لآخَرَ فليس لصاحب السفل أن يتس فيه وتَدَا ولا 
َنب فيه َة عند آبي حَنِيفَةَ رَحِمَهُالله) معنَاهُ بعر رضًا صاحب اللو (وقالا يَصنّع 
مَا لا يضر بالعلو) وَعَلى هنا الخلاف إذا اراد صَاحِب اللو آن ييي على علو قيل ما 


۱4 
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حكي عنهما تفسيرٌ لقول أَبِي حنيفَةَ رّحمه الله قلا خلاف. وقيل الأصل عندهما الإباحي 
َه تصرف في ملكه والملك يقتضي الإطلاق والحرمة بعارض الضرر فإذا أشكل لم 


يجزالنع والأصل عنده الحظر لأنّهُ تَصرّف في محل تعلق به حق مُحتَرَمْ للغير كحق 
الرتهن والستاجر والإطلاق بعارض فَإِذَا أشكل لا يزُول المنع على آنه لا يعرّى عن نوع 


ضرر بالعلو من توهين بناء آو تقضه فيمتع عنه. 
اسح 
(مسائل م کی ) کتاب القضّاء): مَسَائل شی أي متفرقة من فت تتا : 


إذا فرّق. ذكرٌ في آخر کاب أدب القاضي a‏ الأصتفين أن 
ا في آخر الكتاب مَسّائل تعلق يما قَبْلِهًا استدرَاكا ا فات من ¿ الكتاب 
وَيَرْحمُوهُ بمَسّائل د 0 0 5 اق بل وى هَذَا کان القيّاس أن 5 
إلى آخر کتاب القضاء. ویمکر أن ا عله باه ذَكْرَ بَعْدَهَا القضاء بالموَاريث 
وَالرّحمٍ ر دير بالتأحير ١‏ مَحَالة (وَإِذا کان 36 رجحل وسفل لآخَرَ فيس 
لصّاحب السفل أن يد فيه ودا ّلا أن يقب فيه كوه ؛ ۴ بير رضًا صَاحب العو ) ولیس 
لصّاحب اللو أن يني على عله رلا أن يَضَعَ عليه جذعا ل يَكُنْ له وَلا ُخدث 
e‏ 

وَقالا: جار لكل وَاحد منْهُمًا أن يصع يَصنَعّ ما لا يضر به وقيل هَذَا تفسيرٌ لقول أبي 
حَنيفَةَ رَحمَةُ الله) ر شي أذ یت لتا مع نا تع کان ره وأ ا إن 
ا فکان جَوَارُ التُصَرّف لكل واحد مِنْهُمًا فِيمًا لا يضر 
وال" ا نكسل ی اک مكرن ا يقل ا 

8 ليس ذلك بتفسير له له وَإنمَا الأصل عنْدَهُمًا الإباحة؛ ل‎ O 
ملكه واللك يفضي الإطلاق) ا إلا بعَارضِ ك ذا م يكن ضصَرَرٌ م‎ 
ت الخلاف (إذا أشكل) فعنْدَهُمَا 0 يَجِر يج الملع)؛ لأن‎ E يمتح (بالاتفاق»‎ 
الإطلاق ييقين وَليقِينُ لا يرول بالك الل عند الطاب ل صرف في مَحَل‎ 


ت 


شو يد مقن للق ی ا ا لن قَرَارَهُ عليه وَهَذَا يمتح من اهم 


و 


الم 


E 
امالك عَنْ امراف ز في ون ولام وَالإطلاق 0 5 لرا ب به دُون عدم‎ 
الضَّرّر فتَأمّل (فإذا أشكل لا رول انی ا کا‎ 

(قَولة: على ڳۀ لا یری عن تع صرَرٍ اللو من تؤهين بناء أوا تقضه يسع 
عَنْهُ) اسْتظهَارٌ على الع لإقادَة مَا قله ذلك. 

قراو كنت ل مشودد تدرا ره ركه فرشو ب فداه 
فليس لأهل الرّائغة الأولى أن يفوا ابا في الرَائعَتٍ القُصوى) لأن فتحه للمرورٍ ولا 
حق لهم في الُرُورٍ إذ هو لأهلهًا خصوصا حى لا يَكُونَ لأهل الأولى فيما بيع فيها حق 
الشفعتٍ؛ بخلاف النَافِدَة لأن المرُورَ فيها حَق العَامتٍ قيل امَنعٌ من الْمرُورٍ لا من هتح البّاب 
لاه رَقَعَ بعض جداره. وَالأصحٌ أن انم بن الفتع يان َع الفتح لا يُمكِنهُ انع من الور 
في كل ساعت. ولأئه عساه يدعي الحق في القصوى بتّركيب الباب (وإن كانت 
مُستَدِيرَة قد لزق طَرَّهَاهًَا فلهم أن يفتَحُوا) باب لأ لكل واحدٍ نهم حق ازور فِي كلها 
ٳذهي ساح مُشتَرَكَدٌ ولهدَا يُشتَّركُونَ في الشفْعَة دا بيعت دار منها. 

الشرح: 

قال (وإذا كائت زائغة مُستقطيلة إل سكة طويلة غير ر ئافذة تَنْشَعبْ عَنْ يمينا 
و يَسَارِهَا مله على هذه الصورة: ليس لأهل الرّائعة ة الأولى أن يَفتَحُوا اا في 
الزّائغة اله نوى؛ لأن قَنْحَ الاب للمُرُور ولا حى 3 في الْرُورِ؛ لان رور فيا 
لأهلها خَاصة لكَوْنهًا غَيْرَ تافدّة بمَئزلة دار GT‏ كاد ىد 
كنا هذاه ألا رى أله لو يعت دا في تلك السلكة الى ليس لأفل اله 
العُظمَى أن يأخذوا بالشقعة؛ لأن تلك السّكّة لُمْ حاص بخلاف الافدة؛ لأن الْرُورَ 
فيهًا حَق العَامّة. ١نم‏ ل ال من رور لا من ع الباب؛ ان لقح رفع نض جتاره. 

وله أن 3 جَمیع جداره باذم رفع م بَحْضه أؤْلىء وڌا لو ّح كوّة أو باب 
للامنتضاءة دون رور يسنم : لامح أل بع من الفتح؛ ؛ لأن بَعْدَ الفح لا كه 
ْنع من ] الْرُورٍ في کل سَاعَة؛ وَلأَنْهُ إذا فعّل ذلك وَتَقادَمَ العَهْدُ رَيّمَا يدعي الق في 
القَصوى بتركيب الاب وَيَكُونَ القول قول من هَذَا الوه ميمت وَكَلامُ الصف لس 


۳ 
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فيه ما يدل عَلى أن الرائعة الأول عَيْرُ تاف وق “ صرح ب بذلك امام اناري والفقيهُ 
3 الليث» إلا إذا جَعلت الضَّميرَ مَوْضُوعًا مَوْضِعٌ اسم الإشارة حَنَّى کون گقدیره 
ولك َير نافذّة فَيَجُورُ أن يَكُونَ حَالا من الرَائكيْنِ جَميعًا؛ لأن الإشَارَة بذلك إلى 
الى ونع مسح فيكو من کیل رل تل و ف أ تند ناح سك 
وَأَتَصَرَكُمَ وحم على فلُويكم من إِلَهُ عيرآه يكم به4 [الأنعام: ]٤١‏ أ بذَلكَ عَلى 
أحَد الوَجْهيْنِء وإن كائت الرًائغة القصوّى مسديرة ق لزق طَرَفَاهًا: يعني سكة فيهًا 
اعوجَاج حتّی لغ اعْوجَاجْهَا راس الك وَالسكة ع َافذَة فلكُل واحد منهم أن 
يفش باه في آي مض شا ا ا مشتركة لكل واحد 
مِنْهُمْ حق الور في كلها وهذا ب يشر كون في الشفعة إذا بيعت دار ر منھا بهذه الصورة 
قال (ومن ادّعى في دار دعوى وأنكرها الذي هي في بده فم صانحة متي هو 
جائزٌ وهي مُسألدٌ الصّلح على الإنكار) وَسَتَدْكَرَها في الصلح إن شاء الله تعالى؛ ولعي 
وإن ڪان مجهولا فالصلح على مَعلُوم عن مجهُول جَائِزٌ عندنًا أنه هالت في الساقط 


فلا ثفضي إلى نازع على ما مر 
الشرح: 


قال (وَمَنْ اذى في ذار 6 وَألكَرَهَا الذي هي في يده إل) ل 
اذْعَى عَليْهِ حر أن له فيهًا حَقًا. كر ذو اليد فم صا مثا جاز الم م وهي 
مسنالة الصّلح عَلى الإلكا وسياتي لي اع إن شَاء الله تعالى. فإن قبل 
د شط صِمّة الدعْوَى؛ ارف 
لو اذّعَى عَلى إِنْسّان شا ۾ صح دَعْوَاهُ. أَجَاب بان المدَعَى وَإِنْ کان مَجْهُولا 
ار عَنْ مَجْهُول جائرٌ عندا؛ ل له جَهَالة في الساقط وابحهالة فيه لا 

تفضي إلى ازع ولان مها م تا أفضى إا ۰ 

وتقائل أن كول ا المْدُعَى كا أن تكون مَانعَة صحة الدَعْوَى أ لاء فإن 
كان الثاني صح وی مَنْ ای على إلسّان شا لکا م نصح ذَكَرَه : في الهاي 
للخم لود للقي را كنا روزن ل بر يعد اد a‏ 
لكنّهُ صّحيحٌ. والحواب باختيار الى الأول وَلا يَارَمُ عَدَمُ جَوَاز الصّلح فيمًا نَحْنّْ فيه؛ 


۲ العنايت شرح الهدايت 
أن صِحَّةَ الدَعْوَى للست بشرْط لصكة المثّلح؛ لاه القع الشَعَّب وَالخصام وَذَلكَ 
حمق بالباطل كما يَتَحَقَق حمق باو غاية ما في الباب أن الحاكم 0 للمُدّعي دَعْوَاك 
ناسدةٌ لا يركب ليها شر كه إزلُ شاد بإعْلام مقدار مما يدعي فلا کون 


ركو و 


رده مفيدا. 

قال (ومن ای دارا في يد رجل أَنّهُ وهَبّهًا له في وقت ڪذا فسئل البَيْنَمَ فقال 
جحدني الهِبَنّ فَاشْتَّرَيتها منه وأقام لمعي البيْنََ على الشراء قبل الوقت الذي يدعي فيه 
الهبّنّ لا قبل بَينَتُهُ) لظهور التَنَاقُض إذ هو يدعي الشراء بعد الهبَج وهم يُشهدون به 
قبلهاء ولو شهدوا به بعدها تُقبل لوضوح الوفيق؛ ولو كان ادُعى الهِبَجَ كُم أقام البِيدَنَ 
على الشراء قبلها ولم يقل جحدني الهبت فاشتر يتها لم تُقبل آيضا ذكره في بعض 
5 لأنّ دعوى الهبت إقرار منه بالملك للواهب عندهاء ودعوى الشراء رجوع عنه فعد 

قضاء بخلاف ما إِذَا ادعى الشراء بعد اله لأئه تَقَرر ملكه عندها. 

٠‏ الشرح: 

قال (وَمَنْ اذّعَى دارا في يد 5 إل إذا اذى دارا في يد رَجُلٍ أله وَهَبَهَا له 
من sS‏ يم وَجَحَدَ دَعْوَاةُ ذو 
اليد فسكل البيئة فقال U‏ سهد على الشرّاء؛ لاي E‏ مله فجَحَدَني ابة 
فَاضْطْرِرْت إلى شرائهًا مه فاشتريتها مله وَأُشهّذْت عليه وَأقَامَ اله عَلى الشرَاى فإن 
شهدت على الثراء قبل الوقت الذي باعي فد اة لا ل لطهُور التاقض من 


4 7 3 رض‎ 21 9 6 0 oro 
تحنو ) حَدَهُمًا من حَيْث إن المدّعي اذّعَى الشرَاء بَعْدَ اة حَيْثْ قال المبة‎ 
فاشتریتھا مه واا للتّعقيب وَالشُهُودُ شَهِدُوا بشراء بلا گات الشّهَادَة‎ 


عب 2e‏ 10 ر 


للدعوئ: راثي من ت فرق هاا ب فر الشهادة وهو تقدم وقت 
ا الهّة؛ لاه حيئئذ کون قائلا وَهَبّ لي هذه الدّارَ وَكَانَتْ تن ملكا لي 
شرا رم قال الله و نت املك بابة بد بوه ِالمْترَاء» ون شَهِدُوا بالشراء بَعْدَ 


اما م م م 


ع ما عير رده 


لوت الذي اأعَى فيه ال لت ها دنهم لوضوح التُوفيق. 
سيوم 5 0 EE‏ . 
وَوَقَعَ في بض الخ وهم يشهدون به قَبْلهُ: أي قبل عقد الحبّة أو وقتهاء وفي 
بَعْضْهًا َيْلهًا: أي قبل البة» وكذا في قؤله وَل شَهِدُوا به بَعْدَهُ وَلوْ كان المدّعي اذّعَى 


f 


الجزء الرابع 
به ثم اقا اة على الشرَاء قبل عقد البة أو وَقَْهَا و يقل حَحَدني ابه فاشتريتها 
مه م قبل أيْضَاء لأن دَعْوَى البة ران مله بالملك للواهب عند المبّة 9 7 
قبلا رُجُوعٌ مه فَعُدَ منَاقضًا. ر إذا اذعَى الشراء به اة قبلت؛ لاله يقر 
لواهب عَندَهَا فَليِسَ بماقض. 

یا اتدل في قل ر ة أيْضَا؛ لأ عى شرَاء باطلا؛ لاله اذعَى 
شراء 0 عيب 131 خقة رن ننه نهو ادر طمن وبر قر لاله 
في حق الدعي على رِضَاهُ فإذا أقدَمَ على الشراء منهُ فقذ رَضي بلك المَسّخ فيمًا 
هما فَالْفَسَحَت اليه ضهنا وَاشْترَى ما لا يَمْلكُهُ فَكَانَ صّحِيحًا. 

(ومن قال لآخَرَ اشتّرّيت متي هذه الجاريت فأنكر الْآخَرٌ إن أجمع البائع على 
0000 بان المْتري ا جْحَنَهُ كَانَ فسخًا من جهنب إذ 
الفسحٌ يبت به كما إذَا تَجَاحَدَا فَِذَا عَرّمْ البَائعٌ على ترك الخصومّة كُمْ القَسخ 
وَيمُجَرّدِ العَزم إن كان لا يبت الفسخ فَمَد اقتَرَنَ بالفعل وَهُوَ إمسّاكُ الجارِيّجٍ وَتَمَنْها 
وما يُضَاهِيهء ولائ أا تَعَدرَاستِيمَء الُم من الْشكَرِي هات رضا البائع هَيْستبد بسخه 

الشرح: 

قال (ِوَمَنْ قال لاحر اشْتَرَيْت مني هذه الحارية !خخ رجل قال لحر اشرت 
مني هَذه الجارِيّة فَأَلْكَرَهُ إن أَحْمّعٌ على رك الخصومة: ای عَرَمَ بقلبه» وقيل آي 
بلسّانه على العَرْمٍ بالقلب أن لا يُحَاصم مَعَهُ وَسعَةُ: أ حل له أن بأ حَارية؛ لن 
ري أا جح عد كان ذلك فنا من جيه إذ لشن ب يبت به؛ أن وة 
إِلَكَارٌ للعقد من الأضل» وَالقَسح رفع له من الأصّل قُيتَلاقيَان 00 أن و 
أَحَدُهُمَا مَقَام ا لوْ تَجَاحَدَا تل فيا لا مَحَالقَ فإذا عَرَمّ البائ على 
ترك الخصومّة م الفسُح من الحانيين. قبل لو جَارَ ر قيام الجحود والعزم على ترك 
لصوم مقام الخ باز : لامر حَحَد رُوْجُهَا الاح وَعَرَمَتْ على ترك الخصومة أن 
روج بروج آخر إقامة هما مام القسلخ» لكن لبس ها ذلك. وأجيب بأن الشيء يقو 
مََامَ غيْره إذا احمل الَحَلَّ ذلك الع بِالضّرُورَة وَالنَكَاحُ لا تمل المح بعد اللرُوم 
کف نو غ معان بحلاف ٠‏ البيع. 
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العنايت شرح الهدايت 

ِن قيل: مُجَرَدُ العَرْمُ قَدْ لا يشت به الحم كَعَرْم مَنْ له شرْط الخيَارٍ عَلى 
الفَسخ إن العَقَدَ لا فسح بمُجَرده ضيه في لجَوَاب فقال: وبمُجَرد العَرْم إن 
كان لا ُت به القسح فقذ افر العَرْمُ بالفغل وَهُوَ إسْسَاكُ احارية قله من مضع 
الخصومة إلى يته وما يُضَاهيه کالاستخدام؛ أن ذلك لا يحل بدُون الفسلخ فَتَحَقَقَ 
الاْفسَاحٌ لوجود القسلخ منْهُمًا لال وه يَنْدَفمُ ما قال فر َه لا يحل له وَطُوُهَا؛ لأن 
البائحَ مى بَاعَهَا من التي بيت على ملكه مَا م يها أو يتقايلا و يُوجَدْ ذَلك؛ 
لن اتفال مَوْجُودٌ دَلال. ۰ 

(هَولهُ: ولأ دليل آحر إن المتتتري كا حَحَدَ العقد تَعَذَّرَ استيقاء الشمّن من 


ولا عدر قات رضًا البائع» وَقَوائهُ بُوجب الفَسْحَ لقوات ركن الم يقل بفسسْخه 
جل عَرْمُهُ سخا على مَا مر وَالَرْق بيْنَ الدَليلينَ أن الاْفسّاخ كان في الأول متنا 
على اقلخ من الخَئيْنِ وجل جُحودة لحا من جانبف وَالعرْمُ على رك الخصومة 
واي ا ا ع ل يع كار الوا ار 

قال: (وَمَن قر أنه بض مِن هلان عَشَرَة دَراهِم كم أدْعَى أنه زُيُوفَ صدّق) وَفِي 
عض التْسَحْ اقتضىء وهو عبَارةٌ عن القبض أيضا وجه آَنْ الُيُوفَ من جنس الذراهم 
إلا آنا ميب لهذا لو تَجَورَ به في الصّرف والسّلمٍ جار والقَبض لا يَختَصُ بالجيّاد 
فَيُصَدُقْ ائه نكر قبض حَّه بخلاف ما إذَا آقَرَ ائه َبَّض الجِيّاد أو حَّهُ أو الكّمَنَ أو 
استَوفَى لإقراره بقبض الجيّادِ صَرِيحًا أو دلاددٌ فلا يُصَدقوَالبّهرَجَمُ كَالرُيُوفِ وَفِي 
اسوق لا يمدق ائه ليس من جنس الدراهم حى لو تجو به فيا ذََربَا لا يَجُونُ 
اريف ما ريم بيت اال والذْبهرجَة ما رده الجا اسوق ما يلب عليه الغش 

الشرح: 

قال رومن افر آله مض من هلان عَسْرَةَ راهم إل) وَمَنْ قم أل بض من فلان 


فقو 00 


عَشَرَةَ دَرَاهمَ قَرْضًا أو ثَمَنَ سلعة له عنْدَهُ أو غيْرَ ذلك ثم قال إِنَهُ ؤيُوفْ صدّقَ 


١‏ لهل 
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ل عه سه هم - - منرم سه E‏ 2 عرض ه ٠.‏ 
سَواء كان مَفصولا أو مَوْصّولا دل عَلى ذلك دلالة ثم في الكتاب والتَصريح به في 


تق 06 3( ١ ١0‏ ” ا ع و ا ا ل ت 
غيرة. وفي بعض .سنخ الجامع الصغير وقع في موضع قبض اقتضى والمعنى هاهنا وا 
وَالَكُمْ فيهمًا سَواء. وَوَجْهُ ذلك أن الزيُوف من جنس الدرَاهم إلا آنا مَعيبة» يدليل 


0 


الجزء الرابع 
1 تجوز ب زيما لا ير الامتلالال في E O‏ ولو یکر 
من جِنْسهًا كان النَجوِيرُ استبْدَالا وَهُوَ فيهمًا لا يَجُورٌ كما تَقَدم. فان قيل: الإقرَارٌ 
بالقبض يزم الإقرَارَ بِقَيْضٍ الى وَهُوَ امياد حملا لاله على ما له 1ح تلض لمن 
یس لهُ ذلك ولو قر بقنض حَقَه كم الى أله زوف ل يُمْمعْ ملك فَكذَاهَذا. 
ا اا بقؤله وَالقبْضٌ لا ينص بالحيّاد E‏ وَكَوْلهُ: 
خا لد حل فالا حر ننضه تس ورف له حن قَيْضه؛ لأ دُونَ حَقَه وإنَمَا 
ال اض ا ر على حت راذا > اناد ت لخاد ا ا 
بتارم الإفرارَ بض امياد يدعو الربُوف لم یکن متتاقضًا بل هو مُلكرٌ قيض حقهه 
والقول قول المذكر باليمين» وَالَهرَجة 3 کالرُوف لكَوْنها من نس الدراهم كا قَدم. 
وعُلم من هَذَا ألَهُ لو قر بالحيّاد وهو حَمَهُ أو بحَقه أو بام أو بالاستيقاء تم 
ااعَی کون القبوض زوف أو تتهرحة م بصق لاقراره بِقَبْض الاد صرحا في الأول 
ل 20 
وَدَلالة في الباقي؛ ؛ لان حَقَهُ في الماد وَالثمَنْ جيَّادٌ والاستيفاء يدل على امام ولا 
مام دُونَ الحقّ فکان في دَعْوَاهُ الريُوف متتاقضًا. وَمنْ هذا ظهر الفرق ين هذا وس 
ما إذا اذّعَى عيبا ا إن الول فول ولاه وم 
EDE‏ أ بقبض حَقه وهو اعقو عل : م عى لتفسه حَقَ 
ارد عَلى البائع وَهُوَ منك قَالقول ة وله : فَكَانَ من القبيل الثاني: أشني الق ينض اي 
فلا يرد تقَضًا على القبيل الأوّل. 
قال صَّاحبُ الَهاية: حَمَعَ يْنَ هذه السّائل الأربّع في الجواب , با لا بص 
و فيها على السّوائ فإنهُ إذا أقرّ أله بض الدَرَاهم الماد نّم ادع ئها 
ل ا O‏ 
يصدق مَوْصُولا. وار هو ان في قل تبنت ما لي عليه أذ مي علي حمل مقر 
بض القذر وَالْحَوْدَة بلفظ واحدء فإذا استنتی الجودة فقذ استثتى البَعْضَ من الجَمُلة 
صح كما لو قال لفلان علي أل إلا مالة؛ اما إذا قال فضت عَشَرََ جيادا قد قر 
بالوزن بلفظ على حدة وبالحودة بلفظ على حدق فإدا قال إلا أنه ريوف فقد استشنى 
الكل من الكل في حي دة ردك ا ل لفلان عَلي مائة درْهَم وديئارٌ 


7 العنايت شرح الهدايت 


إلا ديارًا كان الاستثتاء باطلاء وَإن ذَكَرَهُ مَوْصُولا کذا هَاهْنَا. 

و 98 0 0 0 0 

(قوله: وفي الستوقة لا يَصّدَّق) يعني لو اذعَاهَا بَعْدَ الإقرار بقبض العَشَرَّة م 
يُصَدَّقْ؛ لاله لس منْ جنس الدَرَاهمء حى لو تحور به في الصّرف وَالسّلم ل ير 
شرم اسم ا 1 ر و وام کر 
فكان متتاقضًا في دَعَْاهُ. قال صاحب التهاية: ذكر هذا الحكم مُطلقا ولس كذلك. 
r a 2‏ 2 1 ب ”7 0 
وتقل عَنْ البسوط في آخر كتاب الإقرَارٍ ما يذل على أله إن اذّعَى الرّصّاصُ بَعْدَ 
الإقرار بِقَبْض الدَراهمء إن كان مَفصولا لم يُسْمَعْء وإن کان مَوْصُولا لا يسمع. 
e a E dL‏ ا 7 كك ا و الم ع کر 
والستوقة اقرب إلى الدراهم من الرصّاص» فإذا كان الحكم في الرصاص ذلك ففي 
م 2. كه E‏ 0 29 امه 2 و o‏ 0« 5 ۶ 0 و 
ل لد مي ده 1 0 ل E‏ 1 0007 
فيمًا إذا قال مَمصُولا بدلالة قؤله نم اذَّعَى فة لاحي ولا نرَاعَ في غير الريوف 
0100 8 ا بر م رعو 9 و و ا ٤‏ 1 . 
وَالنمهْرّجَة أل إذا اأعاه لا تقبل مفصولا وأمًا آله هَل يُقبّل مَوْصُولا أو لا م صرح 
ده A‏ 2 ت م ¢ ر 0 6 ار 0 
بذكره اعمادا عَلی أنه لما كان بیان تغيير وهو لا يُقبّل مفصولا ويُقبّل موصولاء وذکر 
أحَد الاين فوم ابلحانب الآخرَ. بق الكلامُ فيمًا إذا قر بالدَرَاهم الجيّاد وَادعَى أَلهًا 
وو ا و و عاق م و ا 
زيوف فإله لا يقبل مفصولا ولا موصولا كما تقذم. 

وَيُجَابُْ عَنْ ذلك بان الع هُنَاكَ عَنْ قبول الْوْصّول إِنّمَا هو باعتبار عارض وهو 
ر اکر و 5 و 2 5 7 “ان يري 0 E‏ 
زوع الحاو الكل يرو الكل N A E TE‏ 

2 ره‎ 0 o for o .م‎ 

السات أو عن المشايخ وقد اختارة المصئف» HH‏ م عَرَاهُ إلى شىء من الشسخ» 
EES‏ 20 ت 0 ~o‏ و 4 EA‏ 2 ت و ص 
وتمثيله باستثتاء الديتار قد لا ينهض؛ لأن الجودة وصف لا صح استنتاؤه فکاله 


ىو 


اه 


يكن 2 سر الرُيُوفَ يما رَيّمَهُ يَنْتْ الّال: أي رده وَالتَبهْرَجَة با يره امار 
ولع ادا من اليف والسشوفة ما غلب عليه الغش» قيل هو معرب ستو وهي ارا 
من اهرجه حى رج من جس الثراهع. 

قال (ومن قال لَآخَرَ لك علي آلف درهم فقال ليس لي عليك شيءَ ثم قال في 
مکانه بل لي عليك آلف درهم فليس عليه شيء) لان إقراره هو الأول وقد ارتد برد المعَرْ 
له والثّانِي دعوى فلا بد من الحجِتٍ أو تصديق خَصمِ بخلافي ما إذَا قال لغیره اشكريت 
وَآنكرٌ الآخَرٌ له آن يُصَدّقَهُ لان أحَد التَعَاقدين لا يَتَمَرهُ بالفسخ كما لا يَتَفَردُ بالعقد 


وَاَعنَى أنه حَمُّهُمًا فَبقي العَقدُ فَعَمِل التّصدِيق) أما افر له يَتَمَرَدُ برد الإقرار فَافتَرقَا. 


الجزء الرابع 
الشرح: 3 
قال ومن قال لحر لك علي الف درْهَمٍ إل اغلم أن الإقْرَارَ نا ان كوف ريما 
حمل الإنطّال أ بنا لا تم إن کان الول یئ ان تستقل ار با أ لاه 
والأول یرد برد عر له مقلا بذلك كَمَا أن قر تقل بانباته والثاني يسناج إلى 
تصطديق خخصمه» فَعَلى هتا إذا قال لآعر : لك علي ألفُ درم فقال ل لي عليك 


شيء. م قال في گنه ټل لي عَليِك أ دهم اښ عله شي لن َر قر بت 
تمل الإبطّال وَهُوَ مسقل ابات e‏ لد E PD‏ 
بل لي عاك الف درم غَيْرُ مفيد؛ لآ هد عْوَى فلا بد لحا من حُجة: 
الخصم ی لو صَّدَة مدق الع ا 

وَإِذَا قال اشترَيْت مني هَذَا العبْدَ انكر له أن يُصّدَقَهُ بَعْدَ ذلكَ؛ لأن إِقرَارَهُ وإن 
كَانَ بنا يمل الإبطّال لكنّ الم | تقل بإثباته فلا يَف أحَدُ العَاقديْنِ بالفسلخ 
Sys‏ له لا برد بال كَمَا أن امقر ل ير باه والْخَى 
ا فبقي العَقَدُ فمل الَصديق» بخلاف الأول فن أَحَدَهُمَا يرد بالإتبات 
رة الأ بازرد 

قلت: دعوم افر على برك المترمة وخب أن لا بيذ اتمتديق بعد الالكار 
ل ودا لو کائت جَارِيةَ حل وَطُوُهَا كَمَا دم وَيَجُورُ أن يُقَال إن 

له تم قال في مَکانه ا إلى الحواب عَنْ ذلك إن العَرمَ اقل كَانا ليل القسلخ» 
وبه سقط ما قال في الكافي ذَكْرَ في الهدَايّة أن أ العَاقدَيْنِ لا يَتَفرَهُ بالفسخ وک 
قبل ولاه نا عدر استيقاء امن من المشَرَى قات رضًا الائع فيس بقسلخه. والتُوفيق 
ين كَلامَيْهِ صعب وذلك؛ لگ قال لا تعَذَرَ امنتيقاء الْمَنِ يَستَبدٌُ وَهَاهْنَا للا قر 
لشي في مَکانه بالشراء م عدر الاستيفاء فلا سي بالقسح وإ کان الثاني» كما 
ذا قر بكسب عَبْده من إِلْسّان فَكَلَبَهُ به الْقَرُ له 5 م ادْعَاهُ امقر لتفسه ذإ لا بت منْهُ 
افيا نه سي E‏ أن الإقرَارَ باشب إِفرار ما لا حمل الإنطّال فد 
ركد بالردٌ وإن وَاقَقَهُ امقر على ذَلكَ. 

قال (ومن اذعى على آخَرَ مالا قال ما ڪان نك علي شَيءٌ قط فَأَقَام المددعي 


۳۸ العنايت شرح الهدايت 


البيْتةَ على آلف وأقام هو البِيّدَنَ على القضاء قبلت بَيْنَتْهُ) وكذلك على الإبراء. وقال 
فر رحمه الله: لا تُقبل لن القضاء يلو الوجوب وقد أنكره فَيكُون منّاقضا. ولنَا اَن 
التوفيق مُمكن لأن غير الحق قد يُقضى ويبرأ من دفعا للخصومة والشغب؛ آلا تَرى أنه 
يقال فَضى ببَاطِل وقد يُصَالحُ على شَيء هيبت م يُقضى؛ وها ذا قال ليس لك علي 
هي قط أن الُوفيق طهر ونو قال ما كَل لك علي هَيء فد ولا أعرهك لم ثقبل 
بِيْنَتُهُ على القضاء) وكذا على الإبراء لتعدر التوفيق لائ لا يَكُون بين اثتينء احا 
وإعطاءٌ وقضاء واقتضاء ومعاملةٌ بدون المعرفت. وذكر القدوري رحمه ه الله ائه تُقبل 
أيضًا لأنّالمحتّحِبَ أو المحَدَرَةَ قد يُؤْدَى بالشفب على ابه فَيَامُرُ بَعض وُكَلائِه يإرضائه 
ولا يعرفه ثُم يعرفه بعد ذلك فأمكن التوفيق. 

الشرح: 

ال (وَمَنْ اذّعَى عَلى آخَرَ مالا إلخ) إِذَا اذَّعَى عَلى آحَرَ مالا فقال ما کان لك 
علي شيء قط وَمَعْنَاهُ كفي الوْجُوب عليه في الَاضي عَلى سيل الاستغراق فأقام 
مدعي الييتة على ما اذُعَاهُ وَأقَامَ الُدّعَى عله البيئة أله قَضَاهُ أو الإبراء قبلت بينة. 
وقال زُكَرُ: وهو قول ابن أبي ليلى: نه لا قل أن القضاء يلو الوؤجُوب» وقد ألكرَهُ 
فکان مُاقضًا في دَعْوَاهُ وقبُول الينة يقتضي دَعْوّى صَحيحة. 

وَلنَا أن التوْفِيقَ 0 لأن غَيْرَ الق قد يُقَضَى 27 مله فعا للخصومة 
الك الا ترى ت يقال ة قضی بیاطل كما يقال قضي يحق» وقذ مصَاح على شء 
شت تم يُقَضّىء وَكَذَا إذا قال لس لك علي شي وَالَسأَلةَ بحَاهَاء لأن التؤفيقَ اهر 
لأن ليس لتفي الخال فَإِذَا ام مدعي لين على المدَعَى به E‏ عَليْهِ على القضاء 
أو الإبرَ راء قبل رمان امال م تصور تقض أصلا. 

قالوا: دلت السالة على قبُول ليئّة عِنْدَ إمكان التوفيق من عير دَعْوَاهُ وَاسْتَدَل 
الخصّافُ لسألة الكتاب يفضل دَعْوَى القصّاص رارق فقال: ألا ری أله لو اذَعَى على 
رَجُلٍ ڌم ل لما م 2 ثبت عليه اقام المدَعَى عليه بين َة على الإبْراء والعفو أو الصلح 
عه على مال فيلت َكَذَا لو عى رَقَبَة جارية الک ا م اة على رقبتها ثم 


م رارم ے 


امت هي يَيَةَ على أله أختقه أ' : كاتا على الف وَأكهًا ادت الألف إِليّه قبلت؛ ولو 


۳۹ 


الجزء الرابع 
4 ت a‏ عراس ل :2 5 ê‏ 5 د ا ت هو 

قال ما كان لك علي شىء قط ولا أغرفك أو ما أشبة كقوله ولا ريتك ولا جَرَى 
o‏ رس هم و ر 2 و لارو ر ر 2 
ني وبك مُخَالطة والمسألة بحاها لم قبل بيه على القضاء وكذا على الإبراء لتعذر 


0. رص - و ا و n E RS KOE‏ و ا ا 2 
التوفيق إذ لا يكون بين انين أحذ وإعطاء وقضاء واقتضاء ومعَامَلة بلا خلطة ومعرفة. 
وَذكرَ القدوري عَنْ أصحابا أله أَيِضًا تُقبَل؛ لأن المحتجب أو الْحَدرَةَ قد بُؤذى 


0 در جام‎ o 2. E 0 ن‎ o 24 5 a 

0 وى في و سرس 1 امه م 8 at i‏ ره مھ r‏ 20 5 
التوَفِيقٌ مُمَكنًا. قالوا: وَعَلى هذا إذا كان المدَّعى عليه ممن ينول الأَعْمَّال بتفسه لا 
يالا 7 رورا 2 و 007 7 5 2 ت 00 3 4 5 9 000 
قبل ينه وقيل قبل البيّة على الإثرَاء في هذا الفصل باتفاق الرُوَايَات؛ لاله يَتَحَقَق 
بلا معرفة. 

5 2 ي مم جل > 2 2 e‏ ت 3 7 م 2 

قال (ومن اذعى على آخَرَ أنه باعه جاريته فَقَال لم أبعها منك قط فأقام الممتري 
لبي لى الراٍ فوج بها ابا دة اقام ادانع اة آنه َر اليه ين كل يب 
ت فل ب ام ومن آي يومف اة لله أت لعل اهار يما كرت وجه 
الظاهر أن شرط البراءة تَغْييرٌ للعقد من اقتضاء وصف السلامت إلى غيره فيستدعي 
وُجُود البّيع وقد أَنكَرة شَكَانَ مُتَاقِضًاء بخلاف الدّين لائة قد ُقضی وَإن كان بَاطِلا على 
a‏ 

الشرح: 

5 لم و رهم م ساس ل سر مه سن ضيه مه ا عه و 6# ر سر کو 

قال (ومن ادعى على أحر أله باعه جاريته هذه إخ ومن ادذعى على اخر اله 
تن ان E‏ قن نم اف كاف E SR‏ 2 
بَاعَهُ جَاريَتَهُ هذه فقال المدّعى عَليّه لم أبعْهًا منك قط فَأَقَامَ المدّعي البينة على الشراء 


َوَجَدَ بها عيب م يَحْدث مله في مثل تلك دة كَالأصيُع الرائدَة وَأرَادَ رها على 
لبائع ماقام اله على أَلهُ ير إِليْه من كل عَيْب | قبل يَيهُ. ذَكَرَهَا في لامع 
الصّغير و1 يك حلافا. وَالخصّاف ابه عن أبي م ار AA‏ بقؤله 
وَعَنْ ابي يُوسُف ھا قبل اعْتبارًا بَا ذَكَرَا من صُورَة الديْن» له لو لكر أصلا ثم 
قَامَ اليه على القضاء أو الإبرَاء قبلت؛ لأن غَيْرَ الحقّ قد يقضى فأمكن الوفيي 
فَكَذَلكَ يَجُورُ هَاهتا أن يقول: لم کن ینتا بيع لكنهُ نا اذَعَى علي المَيْمَ سألته أن 


ل 


واو 


ء 0 „f ofr o‏ م ن 8 مج يه 7 004 Gn‏ مه 5 0 و ت م ه 
يبرئني من العَيب فأبرأني. وجه الظاهر أن شط البراءة تَغْيِيرٌ للعقد من اقتضاء وَصّف 
GS OG TS‏ فل لفقي وات امد برو و 


4 


العنايت شرح الهدايي 
ممَصُوّرَة وَهُوَ قد ألكْرَهُ فکان مُتاقضّاء بخلاف مسألة الديْن؛ لاه قد يُقضّى وَإن کان 
باطلا على ما م 
قال (ذكرٌ حق ڪتب في أسفله ومن قَام هدا الذّكرٍ الحق فَهُو ولي ما فيه إن 
ءال مالآو تبي راو فمل لان خَلاص ذلك وَتَسلِيمُهُ إن تنا اله الى 
بطل الدّكرٌ كله وَهَذا عند أبي حَنِيمَنَ رحمه الله. وقالا: إن شاء الله تعالى هُو على 
الخلاص وعلى من قام بذكر الحق؛ وَقَولْهُمَا استحسانٌ ذَكَرهُ في الإقرار) لن 
الاستثناء يينصرف إلى ما يليه لأن الذكر للاستيئّاق؛ وَكدًا الأصل في الكلام الاستبداذ 
وله أن الكل كثيءٍ وَاحد بحُكم العَطف فَيُصرَّفُ إلى الكل كما في الكَلمَات المعطوقة 
مثل قوله عبدهُ حر وامرآتُهُ طالقٌ وعليه المشي إلى بیت الله تَعَالى إن شاء الله تعالى؛ ولو 
تر هرجه الو لا تق به مير نامل السگوت وله أعلم بالصواب. 
الشرح: 
قال (ذكرُ حن َنْب في أمنقله إل ذا أ على تفسه وکت صا وك في 
آخره: وَمَنْ قَامَ بها الذَكْر الحَقَ فَهُوَ ولي ما فيه وراد بلك مَنْ احرج هَذَا الصّلكَ 
وَطْلَب ما ما فيه من ال قله ولاية ذلك إن اء الله تعَالى ا ا 
اَذَك فيه فلاا من درك على لان لاض وله إن نَء له تعالى بطل الذكر كله 
عند أبي فة رخ الف و قا الاستشتاء صرف إلى قوله عَلى فلان خلاصة ول 
مَنْ قَامَ بذكر احق والشراء صَحيحٌ» والال الْمَرُّ به لازم له اسنا والاستنتاء 
صرف إلى ما يَليه؛ لأ للامنتياق والتوكيد وَصَرْقُُ إلى الجميع مُبْطل» فما فض 
لاتتاق لم يکن ل هَذَا لف ياطلء ولان الأممل في الكّلام الاسْتيدَادُ قلا کون ما 
في الع به سه ربسا بَحْضٍ فِيَنْصرِ ف الاستثناء إلى ما يليه يليه وَهَذَا اسْتحْسَان. 
ون الد للاسستيئاق مُطْلقَاء أُوْ ذا لم 35-7 في آخره إن شَاء الله 
تعَالى» والثّاني مُسَلمٌ ولا كلام فيه» وَالأَوَلَ عيْنْ الراع» والأصْل في الكلام الاسبْدال 


E ES‏ ۳ الم ا حو رت ا ل ا ا ل a‏ 7 کو ی ا 
إا لم يُوجَدْ ما يدل على خلافه وقذ وج ذلك وَهُوَ العف e‏ 


ع 


ان الكل فيا حن فيه كشي واحد بكم القطف صرف إلى الكُلء كما لو فال 


هرو و ر وك 


عه ج اا وَعَليِهِ لشي إلى يَيْت الله إن شَاء الله تعالى فَِنهُ صرف إلى 


11 


الجرء الرابع 
ال هذا انا نبا اا کا ين ر د اض ر ر ااال في 
الکلام وَأمًا إا رك فُرْجَة فيل قول وَمَنْ قَامَ بهذا الذكر فقذ قَالُوا لا يُلتَحَقُ به وَيصيرٌ 
كفاصل السکوت. 

َقَائدة كثبه وَمَنْ قَامَ بهذا الذكر ذ في التترُوط إِتْبَاتُ الرّضًا من قر بتَؤكيل مَنْ 
2 له بِالصُومة مع على َل أي حبق إلا كيل بالخطومة عفدة من غير 
رضًا الخصم لا يصح بلا ضَرُورة» وکو تؤكيلا مَجْهُولا لس بضائر؛ لاه في 
الاتقا إن للخ آذ لا ری ,مكيل للق له من يحاص مع ا يَف من زياد 
الضّرّر بتفاؤت الئاس ف في الخصومة إا رضي فق اسقط ق وَإسْقَاط احق مَعْ م 
الجهّالة جَائرٌ كما تَقدَمَ. وقيل هُوَ للاخراز عَنْ قول ابن أبي ليلى؛ لأنْهُ لا 0 
لكيل بالخصُومة من عير رضًا احص إلا إا رضي بوكالة وکيل مول لا عن 
مَذَهَب أبي حَنيقة فَإن الرضًا بالوكالة الَجِهُولة عنْدهُ لا يت فَوْجُودُهٌ كَعَدَمه. 

فصل في القضاء بالمواريث 

قال (وإِذَا مات تصراني فَجاءَت امرآثه مسلميّ وقالت أسلمت بعد موته وقالت 
الوردّيٌ أسلمت قبل موته فالقول قول الورتَتٍ) وقال زُهَرٌ رحمة الله: القول قَونُهًا أن 
الإسلام حادث فيِضاف إلى أقرب الأوقات. ولنَا أن سيب الحرمان ثابت في الحال فيثبت 
فِيمًا مَضَى تَحكِيما للحال كما في جُرَيّان مَاءِ الطاحُوتَة وَهَدَا ظاهِرٌ تَعتَيرُهُ للدفع؛ 
وما ذكره يعتبره للاستحقاق؛ ولو مات المسلم وله امرأةٌ تصرانييٌ فجاءت مسلميّ بعد ١‏ 
موته وقالت أسلمت قبل موته وقالت الورتَيٌ أسلمت بعد موته فالقول قَونُهُم أيضاء ولا 
يُحكّم الحال لأنْ الظاهر لا يصلُح حجن للاستحقاق وهي محتَاجِدّ إليه؛ أَما الوركةٌ فهم 
الدافعون ويشهد لهم ظاهرٌ الحدوث أيضا. 

الشرح: 

(فصل في القضاء بِالَوَاريث): قَدْ د لتا الكلامٌ فيمًا يُوجب تأخيرَ هَذَا القصل 
إلى هَذَا الأوع. قال (وَإِذَا مات النٌصرَاني کک امْرَأنهُ مُسسْلمَّة إل) ذَكْرَ ا مما 
يعلق اناه باستصحاب ایال وه الحم بوت أمْر في وقت نَاء عَلى 5 


رم ر 


وقت آخر. E‏ : أَحَدُهُمَا أن يقال کان ثَابنًا في الماضي کون اا في 


٠_۳‏ العنايت شرح الهدايت 
الخال کیا الفقود. والثاني أن يقال هُوَ نابت في الخال م بشو ته في الماضي 
كَجَرَيّان 1 الطّاحُوئة كَمَا ور ميك دَافعَة لا مب علدا كما عرف في 
اول الفقه فإذا مَاتَ التصراني فجاءت امرائهُ و رقالت أمملئت بَعْدَ مَوته 
وَقَالتَ الورك ألمت قبل مَوته فالقول للورئّة 

وال الول راء لن السلا E‏ بالاتقاق» والحادث يضاف إلى 
أرب الأوقات لذلك. ولا أن سيب لمان ا في الحال لاختلاف الذَيتيْنِ 17 
م هُوَ ابت في الخال کون ا تا تف یکا ابعال أَيْ AT‏ 
كما في جَريّان مّاء الطَاحُوئة إذا اختلف فيه التَعَاقدَان بَعْدَ مضي مده إل كم في 
الخال فإن کان لاء جَارِيًا في الخال کان اقول للآجر وهو ا لوئ َإن 
کان ةا كان القول الا 

وله وَهَذَا) يعني تحدم الخال أو الخال (ظاهرٌ تعتبره لدفع استحقاقمًا الميراث) 
وَهْوَ صّحيحٌ (وَهُوَ) أعني رُفرَ (يَحَبره للاستحقاق) وهو لِيْسَ بصّحيح عندئاء وفيه 
َظَرْ لأنْ رُكرَ لم يَجْعل اسْتحْمَاقَهًا للميراث بالخَال بل بان الأصْل في الحادث الإضّافة 
إلى اقرب الأؤقات» وَيَجُورُ أن جاب 0 ذلك أَيْضًا طهر وَالظَاهرُ اسْتَصْحَابًا کان 
أو غيْرَهُ لا يعبر للاستحقاق على أَنْهُ يسار . يَسْتَلزِمٌ العمل بالاسْتصْحَاب كما سَيَظْهَرٌ (ولو 
مََاتَ انل اا تصرانية فْجَاءت مْلمَة بَعْدَ موته وقالت أمْلمْت قبل موته 
وقالك الؤونة اتلك بعد موته التو “فول الورئّة ئة أَيْضًا وَلا یکم الخال)؛ أن 
تخكيمة يودي إلى حل حُمّة للانتحقاق الذي هي ماج ليه وُو لا يصح 
لذلك» وَبهذا القذرٍ يتم التليل. و َه قَهُمْ الدافعون) إشارة إل مقن هن 
وَهْوَ ان في کل مسأل منْهًا الْتمَعَ عا الاسشتصحاب. اما في الأول فان تصرانية 
امرأة التصراني * کات تابه فيمًا مَضَى نّم جَاءت مُسْلمّة وَافَعَتْ إِسْلامًا حَادنًا؛ فبالر 
اا وكا ی هه اا لقو كر بن اقرع الأول وَبالئظَرِ إلى ما هُوَ 
مَوحودٌ في الخال. 

وَالأصل ذ فيه أن يكون مَوْجُودًا فيمًا مَضَّى هُوَ من انوع الثاني» فلو اعتَيرنا الأول 
حَنّى کان الول ونا کان 20 الخال مُثينًا وَهُوَ باطل اعرا الثاني ليَكُونَ 


1۳ 


الحزء الرابع 
دافا فَكَانَ القَوْل َوْلهُ. وَأمّا في الثايّة لان َصرَانيتَهًا کات ابه وَالإِسْلامُ حادث» 
لر إلى التصرائية يَعقَضِي بقاءها إلى ما بَعْدَ الَوْت» وَالنَظَرٌ إلى الإسلام يققضي أن 
گن ابا قبل متف فلو ابراه لزم ن یکرت الخال ما وَهُوَ لا يصح فاغتيّرا 
الأول کن دافا والز رة مم الدافعون فيفيدهُہ الاستذلال به. 

وَكَولهُ: (ويشهد هي دليل آخر وُو أن الاسام حَادث والحادث تضاف إل 
قرب الأؤقات. فإِن قيل: إن كان ظَاهِرُ الحدُوث محر في الدّلالة کان ظَاهِرٌ رر في 
الُمنألة الأو لى مُعَارِضًا للاسْتصحَاب واج إلى مرح والأصل دمه فِبلَوَاب آله 
مر في الدفْع لا في الإثباتء ور يره للإثبات. وتوقض بتقض إِجْمَالي وهو أن ما 
درم على أن الاسْتَصْحَاب لا يَصِلَحُ للإثبات لو کان صّحيحًا بجميع مُعَدَمَاته لا 
فضي بالأجر على المُستأجر إذا كان مء الطَّاحُوئّة جَاريًا عند الاختلاف؛ لأ استذلال 
به ابات الاج 

ولواب أله الال لدفع ما يدعي ا على الآجر من وت لعب 
اا الأ 2 الاجر مإ ا الان ال خب فيكون ا 
لا مُوجباء وَاعَْيرْ هَذَا وسفن عَمّا في النَايَة من التُطُويل. 

قال (ومن مات وله في يد رجل اربع آلاف درهم ودِيعةً فقال المستودع هذا ابن 
ليت لا وارث له عَيرَهُ فَإِنَهُ يَدهَعُ الال إليه) لأنهُ آََرٌ أن ما في يده حَقّ الوارث خلافة 
فصار كما إِذَا آقر أنه حق المورث وهو حي أصالتٌ بخلاف ما إذَا أقَرٌ لرجل ائه وڪيل 
اودع بالقبض أو آنه اشتّراه منه حيث لا يُؤْمرْ بالدّفع إليه لاله قر بقيام حق لودع إذهو 
حي فَيَكُونُ إقرارا على مال الَيرِ ولا ڪدلك بعد مَوتهء بخلاف المّديُون إذَا قر بتَوكيل 
غيره بالقبض لان الديون تُقضى بأمثالها هَيْكُونْ إقرارًا على تفسه فَيُؤْمَرٌ بالدّفع إليه 
(فلوقال المودع لحر هذا انه آيضا وقال الأول ليس له ابن يري قضى بالمَال للأوّل) لأنّهُ 
نا صح إقرازهُ للأوّل انقطع يده عن الال فَيَكُونُ هدا إقرارًا على الأول فلا يصح إقراره 
لاني كما َا كَانَّ الأول ابن مروف وئه حين قر للأوّل لا مُكَذّبَ له صح وحين 


7 يدا 


قر للئاتي له مكدب فلم يصح 


4 العنايت شرح الهدايت 


قال رون مَات وله في يد رَجُلأرَعةُ آلاف دزم وَديعة إل رَجُل مات وله 
في يد جل ربع آلاف دَرْهَم وديعَة فاق اودع لرَجُلٍ أكهُ ابن الَیْت لا وَارث له 
لر نظ يفضي الحاكمٌ عله بدفعه إلى للد ل لگ أ أن ما في يده حَوُ الوارث وملک 
حلافة. ومن قر بملك شخخص علدة وجب دف لي كا ذا هر آله حو حَقُ المُورث وَهُوَ 


َع 


حي أصّالة بحلاف م ما إذا اق ل 2 وکیل اودع بالقنضٍِ ا 
يوم بالّقع؛ ١‏ 4 قر بقيّام حى اودع لكؤنه كرد انا على مال العَيْر. 
ولقائلٍ أن تقول كان الوواحب في المسشألة الأولى أن لا يُوْمرَ ا بوا ر قيا ی 
اميت فى المآل باعتبار ما يُوحَبُ قيَامَهُ فيه اجه إليّه كَالدَيْن وَغيْره: فإن علافة 


ع ا a‏ 


ور م ه 


e 

و ق الرارث تبت بإقرَاره بیقین» وَمَا يُوحبُ قيَامَ حى الت 
فی اكآل کر قلا وک ایی بے بام في الوديقة کی کے هل ب ر 
لا؟ قبل يَضمَن» اه E‏ 
في زطمه اع من لودع وفي النع عله َه يَضْمَنُ فَكَذَا من وكيله؛ ون سَلمّهًا هَل له 
أن يَسْتَرِدهَا؟ 

شال نرت لكا a‏ مير سَاعيا في تقض ما نَم منْ جهته» بخلاف الَذيُون 
إذا اف و كيل ر بض حت ور بالئلم؛ له ليس فيه إِقرَارٌ على العَيْرِهِ بل 
الإقرَارٌ فيه عَلى تفسه؛ لأن الديون تُقَضى بأَمْتَافَاء ولو قر اودع بَعْدَ الإقرار الأول 
MT‏ عر فصي بال 
لأرل؛ له أا صت فاده للأرل في وقح لا مراحم م له القطَحَ يده عَنْ الالء فَالإقرَارٌ 
الثاني کون إفرارا على الل تاد صخ كما ذا كان اولان و واه جن افر 
للأوّل ل يُكَذْبْهُ أحَدَ قَصَّحّ إقْرَارُة وَحين ين َر للثاني كَذْبَهُ الأوّل فلا يَصح. واعثرض 
ا الج لكي ان TR‏ تان ترا E‏ 
کک ذلك إذا دَفعَ يع بلا قا كالذي أَقرّ كليم الوديعة من القاضي 


o‏ ممم 


ا غير من أقر له القاضي وقد تَقَدَمَ في أدب القاضي»› وا إذا کا الدفع 


2 


10 


قال 5 7 اليرت بين العُرماء ا ا منهم كفيل ولا من 
وَارث وَهَذًا شَيءَ احتّاط به بعض الفّضاة وَهُوَ ظلم) هدا عند أَبِي حِيمَةَ رحمَة الله 
وقالا: يؤخ الكفيل؛ واَسألةٌ فيما إذا بت الدّين والإر ثْ بالشهادة ولم يقل الشهودٌ لا 
تَعلم له ارما عَيرة. لهم أن القَاضبي نَاظِرٌ للميّبء وَالظاهِرٌ أن في التّرِحَدٍ ارا ائبا أو 
غَرِيمًا غَائياه أن اوت قد يع بَدَمٌ فَيُحتَاطُ بِالكََالتٍ كَمًا ذا دَهَعَ الآبق وَاللقَطّة إلى 
صاحبه وأعطى امرأةَ القائب التّفَقَنَ من ماله. 

ولأبي حَنِيفَةَ رَحِمهُ اللهُ أن حق الحاضر تات قطعاء أو ظَاهرا هَلا يُوَخْرُ لحق 
مَوهُوم إلى مان التكفيل كم ثبت الشراء ممن في يِه أو بت الدينَ على العبدٍ حى 
بيع في دينه لا يكفل؛ ولان المكمول له مجهول فصار كما إذَا كفل لأحد الغرماء 
بخلاف اللََقَعٍ لان حق الرُوجٍ تات وَهُوٌ مَعلُومٌ. وما الآبق وَاللعَطَة فيه روايتان 
والأصح أنه على الخلافي وقيل إن دهع بعَلامَجٍ اللقَطَة أو إقرار العبد يَكضل بالإجماع 
لان الح غَيرُ تات وها كَانَ له آن يمن وقوه ظلم: أي ميل عن سَوَاءِ السبيل؛ وهن 
يُكشفُ عن مَدْهَبَه رَحِمَهُ الله أن اجه يُخْطِع ويُصِيب لا كَمَا ظَنّهُ البعض. 

الشرح: 

قال (وَإِذا سم الميراث بِيْنَ العُرَمَاء إل إذا حَضَرَ رَجُل وَاذّعَى دارا في يد 


آخَرَ آکھا كانت لأبيه مات وت رکھا ميرانًا له؛ َا أن يقر به ذو اليد أو لاء قن کان 

الثاني وأقام على ذلك ب هو على اة أَوْحه: أحَدها أله اوا مها مانا لور 
4 را مم #ر 0 2 ي ر 

و يَعْرفُوهُمْ وَلا عَدَدَهُمْ وَفِيه لا قبل الشَهادَة وَلا يدقع إلبه شيء ّى يُقيم نة على 


عَدْدِ الوَرنّة؛ لأ ٠‏ يشهدوا على ذلك م يعرف نُصيب هذا الواحد م 


َال بالمجهول مُتَعَذ متَعَذْرٌ ر. والثاني لهم عيدو أله اه وَوَارِئُهُ لا عرف له وَارنا غرف 
وفيه يقضي الحاكم بج بجميع ار كة من عير لوم وهاتان بالاتفاق. وَالثَالث الهم إذا 
شَهِدُوا ا فلان مالك هذه الدّار وَل يَشْهَدُ يشهدوا عَلى عَدَدِ الورنّة و يووا في 
هاتَهم لا تغرف له وار َه إن القاضي يلوم مانا على كرما 5 

وَقدَرَ الطْحَاوي مده الوم بالحؤل» قإن حَضَرٌ وَارث غَيْرهُ قسمّت فيمًا يته 


الفا 


العنايت شرح الهدايت 
وإن م يضر دَقَمَ الدَارَ ليه إن کان الحاضرٌ ممن لا يُحْجَبُ حَرْمَانا كالب والائن» 
ن کان من يحبا بره کاب ولأ إل لا يدقع إن إن تاد ممن پحجب 
تُقصانًا كالرّوْجٍ وَالرّوْجَة يدقع إلبه ور التُصيييْن وهو الصف والريع علد مُحَمّد 
رحمه لله وَأقلهُمَ وَهُوَ الربع وان عد أبي يُوسُفّ رَحمَهُ الله» وقول أبي حنيفة 
م کن من لا مك و الث اه عل زع سے کی بت ئ 
إِلْه؟ قال أبو حَنيقة رَحمَهُ الله: لا ا یل رَد به ان 
أبي ليْلى وقالا: له ذلك وإن کان الأول يوا د الكفيل بالاتفاق لکن الإقرار حُجة 
قاصرًة. 

هيا أن القاضي ناظر للعيْب ولا نر ترك الاخياط في أخذ الكفيل فَيَحْتَاط 
القاضي بأخذهء كما إذا دَفْعَ م القاضي العبْدَ لآق وَاللقَطَة إلى رَحُلٍ ات عَئدة آله 
صَاحبه EEE‏ لو أعطى كفقة ة اثرأة القائب إا مقت في يه 
وله عند إنْسّان ؛ وديغة يقر بها اودع وبقيام e‏ يفرض ها النمَعَ ويأحذ مئْها 
كفيلا. وَلأبي حَنيقة أن حَقَّ الحاضر نابت قَطْعًا إن یکر له وارٹ آخَرُ ييقین» ۳ 
ظاهرًا إن كان له وارث آخرُ في الواقع ل يَظهَر عند ااك به لس بمُكلف بِإِطَهَاره 
يل ما ظَهَرَ عنْدَهُ من الحَجّة) فَكَانَ العَّل بِالظّاهرٍ وَاجبًا عَليْه والثابت قَطَعًا أو ظاهرًا 
لاور َوْهُومٍ كَمَنْ أت المترَاءَ من ذي اليد أو نمت نبت الدَيْنَ عَلى العَبْد حَنّى بيع فيه 
له يدع الَميع إلى المفقري: والح إلى مدعي من غَيْر كفيل» وإن کان حْضور مُثثر 


لار ر م وتو ر 


آخخَرَ قبْلهُ وغرم آخخَرَ في حَق العَيْد متوَهّمّا فلا يُوَخّرٌ حق الحاضر ق مَوْهُومٍ إلى زمان 


(قولهُ: وَلأنْ الَكُفول لهم ديل آخرُ عَلى عَدَم جَوَازِ أذ الكفيل» وَذَلكَ ا مد 
أن جَهَالة الكفول له صحة الكفالة وحاهتا اكول له مجه مَجْهُولٌ فلا صح كما لو 


كفل لأحَد العْرَمَاء. إن قيل: إِذَا قر به ذو اليد وح من كيل بالاقاق كَمَا تقد 
ولك كقالة َجهُول. a‏ م ثبت للمُقرٌ له 
cet E‏ 


بحُجّة كاملة فكان مھ أن كك مالك له محالة: اقل ذلك ب يع نكال وو معو 
کان ايل لهُ. وكقّل ارما شر فيه لاق قن كيت قلا إشكال. لا يقال بز لحاكم 


الجزء الرابع ۷ 
يعد الكفيل لنفسه؛ لس بخص ولا للميّت؛ لأن الكَمَالة لتؤثيق المطَالبَة كما مر 
وهي من الت غَيْرُ مَُصَوّرة. وَعُورِض بأن القاضي يتلوم في هذه الضُورَة بالإجْمّاع 
على ما برا في ذلك او ق ابت قَطْمًا ا هرا كما كم لحن موو ل 
على أن التأخيرَ جَائرٌ. 

E a‏ انل اناد تكله 
احا في لب رة ما يدل على كفي ريك للحَاضر في الاستدشقاق حلت يفو 
مَقَامَ قول الشهود لا 37 له يره في الكلالة 0 َلك إن هذه الرَيَادَةَ من الشهود 
لست بشَهَادَة؛ أن الشّهَادةَ على النّفي اط ل انين يد على اك 
ل ل ا ل ل 
الستحق بخلاف طلب الكقالة. و قوه: (بخلاف التّفقة) کرات عما مد يل بد 
المسّائل» ا 1 َة فان کیل فیا و نابت و ار ا اع ل" 
من مودّع الروْج وَالَكْقُولٌ له وَهُوَ اروج ا أنْضًا فضت الكفالة ووا الآبق 
وى کل واحد تتا رواب قال في رواية: : لا حب أن ْ باد مله فيلا 
كل ف روا اا أن ا مروت اكير وَالصّحيحٌ 

5 


و 


ر 


ا العنابِي 5 ُ ر ال ار 0 لعي واللقطّة بإخبار | عي عن علامة 
فيه يُكفل e‏ نال ا و ای عير َابت) وها کان له أن تع قولة: 
ووم آي قول أبي حَنيفَة (ظلم: أ ميل عن سَواءٍ الیل إِنّمَا ذكرَهُ تَمْهِيدَا لا ذكرَهُ 
بقوله (وَهَذَا) أي إطلاق الظّلم على على المجْتَهد ذ فيه ۾ يكشف عن مَذْهَبِ ل ينه ة رَحمّهُ 
لله أن المحتهد بُخطئ ويُصيب عیب وق أذ مب أمنْحَانا دن برام عن قب 
أهْل الاعتزّال في أن کُر مُجتّهد مصيبٌ) وادعائهم أن ذلك مَذهب ي حنيفة 
وَأصْحَابه رَحمَهُمُ الله وَقَدْ رر ذلك في التَمَرِير يعن الله تعَالى مستوفی 

قال (وَإِذًا كات الذار في يد رجل وأقام الآخَر البيْتمَ أن بوه مات وَتَرَكَهًا ميرانًا 
بيه وبين آأحُوهُ لان الغائب فضي له بالنّصف ودرك النُصف الآخَرٌَ في يد الذي هي في 


يده ولا يستوثق منه بكفيل» وهذا عند آبي حنيفت. وقالا: إن كان الذي هي في يده 


۸ العنايت شرح الهدايت 


وإن لم يجحد ثرك في يده) لهما أَنْ الجاحد حَايِنْ فلا يُترك الال في يده 
بخلاف المُمِرٌ لأنّهُ أمين. وله أن القَضاء وقع للميّت مُقصودًا وَاحتِمالٌ كونه مُختَار الْيّت 
كَابِتَ فلا تُنقض يده كما إا كان مقرًا وَجُحودُهُ قد ارتفع بقَضاءِ القاضي؛ والظاهرُ 
عدم الجحود في امستقبّل لصيرورة الحاددَجٍ مَعلُومَنَ له وللقاضيء ولو كانت الدعوى 
في منقول هَمَد قيل يُوْحَدُ منه بالاتمَاق لأنّهُ يحتَاج فيه إلى الحفظ والنَعٌ بلع فيه 
بخلاف العقار لأنْهَا مُحَصَدَّمٌّ بنَفسهًا ولهدًا يملك الوصي بيع انول على الكبيرٍ الغائب 
دُونَ العَقَارِ وَكَدَا حُكمُ وَصِي الم الخ والعَمْ على الصغير. وقيل اَنشُولُ عَلى الخلاف 
أيضاء وقول أبي حَنِيفَنَ رحمه الله فيه أظهَرٌ لحاجته إلى الحفظء وَإِنّما لا يُؤْخَدُ الكفيل 
لاله إنشَاءُ خُْصُومَةٍ والقاضي انما نُصِبّ لقَطعهًا لا لإنشائهاء وَإِذا حَضِرٌ العَائِبُ لا 
يحتَاج إلى إعادة البِيْنّجَ ويُسلم النّصفْ إليه بدّلك القضاء لأن أحد الورتجٍ ينتصب 
خصما عن الباقين فيما يستَّحِقَ له وعليه دَينَا كان أو عينًا أن المقضي له وعليه إِنّما 
تمه باه َمِل فيه ضيه لا صل تَا من يري ودا لا يسَوفِي إلا تَصِديةُ وَصَارَ 
كما إذا قامت البَيْنَمٌ بدين الميتء إلا أَنّهُ نما يَثبْتَ استحقاق؛ الكل على أحد الورك إذا 
ڪَانَ الكل في يده. ذَكَرَهُ في الجامع ائه لا يَكُونُ خصما بدُون اليد فَيعَتَصِرٌ القَضاءُ 
على ما في يد 

الشرح: 

قال رودا كَانَتَ الدّارٌ في د رَجُلٍ إلخ) دار في يد رَجُلٍ أقَامَ آخَرُ البيتة أن 
باه مات وتر كها ميرَانًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخُوهُ فلأن العّائب قضى له بالتصف ورك الصف 
الآخرَ في يّد ذي اليّد ود من ذي اليّد كَفيلُ» وَهَدا: أي ترك التصلف الآَحَرٍ في 
ترا ا اي لطبل يا رح براقا كم لسار اكول عل 
بالإِجْمّاع» وقَالا: مَنْ في يّده الدَارُ إن كان جَاحدًا أذ مه الصف الآخرُ وَجُعل في 
کد أمين وإلا برك في يَده؛ أن باح حَاِنوَالَائُ ل يرك مال ل في مده وال 


ARE 
ر ۴ يت ست ےر او روو‎ e E E a 
امین فيجوز ان ترك المال بيده. وَلأبِي حنيفة أن القضاء وقع للميت مقصودا نقضى‎ 


م ص 


امف 


الجزء الرايع 
0 ا كي e a‏ ر ن م 3 7 9 مه م هټ 52 2 5 28 مس“ م 
منه ديوئه وتنفذ وصاياه وَمَنْ وقع له القضاء يعبر فِيمنْ المقضي بيده له مختارًا له 


م الح 


وهو ابت فيمًا تحن فيه قلا تقض يده بيد من هُو غيْرُ مار ل نما قال وَاحتمَال 
کرت لن َه لال ی من هو ده بيار ا اس قطي امال ذلك يذ 
المطاويت فاكيُني به كَمَا إذَا كان مَنْ يده مقر فَإِنَهُ ما رك التاقي بيده كَذَلكَ 
الرلة و41 واب كا كرا 
وَوَجْهُهُ أن الحيّائة باود إا أن تَكُونَ باغتَار مًا مَضَى أو ما سيأتي وَالأَول 
قد ارتفع بقضّاء القاضي فكدا لازمه. والثاني ظاهرٌ العَدم؛ لأن الحادثّة ا صَارَتْ 
مَعْلُومةَ للقاضي وَلَنْ يده ذلك وَكْبَتْ في الخرِيطّة الاه أن لا يَجْحَدَ في الْستقيّل 
لعلمه بِعَدَم الفائدة. 
ا ف 4 مو بحل ماف ال ا ون ا ا نه 
لا يقال: موت القاضي والشهود ونسيائهمًا للحادئة وَاحتراق الخريطة أمورٌ 
مُحَْمَلةَ فکان امود مُحْتَمَلا؛؛ لان ذلك تادر والادر لا حُكْمَ له رولو کائت 
الدَعْوَى في منقول) و بحَاها فق قيل يُتْرَعٌ من يده) الصف الآحخَرُ (بالاتفاق) 
والفرق يته وين العقار أن امتقو ل يماج فيه إلى الحفظء وَمَا يُحْتَاجٌ فيه إلى الحفظ 
لزع أْلغ فيه أما أ تاج فيه إلى الحقظ فاه لس بمُحصن بتفسه لقيُول الالتقال 
من مَحَلَّ إلى مَحَل أو ما أن الع بلغ فيه قان الع بلع في الحقظ»؛ 7 
مَنْ بده ربّمًا يتصرف يانه أو لرعمه اله ملک وإذا ترَعَهُ الحاكم وَوَضّعَهُ في يد 


ر ر 


الحفظ وَهَذَا من يَابه. 

رومن الَْايخْ مَنْ قال اقول أَيْضًا على الخلاف وقول أبي حَنِقَةَ فيه أطهر) 
َاء على ما ذكرا من حَاجته إلى الحقظ فَإذَا رك في يده كان مَطْمُوئا عليه وَل 
أَحَدَ مه لم يكن مَضْمُوًا على الذي يَضَعْهُ القاضي في يده فَكَانَ ارك بلع في الحفظ 


وَلعَل هَذا هُوَ الظّاهرٌ؛ لأن ما قبل إِنّهُ لا جَحَدَ مَنْ في يده رَبّمَا يَتَصَرّفْ ليّائته أو 


از ا 


لرعمه أله مَلَكَهُ سَاقطًا لعبْرَة ظَرًا إلى مَا تَقَدّمَ من علم القاضي وَطائقَة من الاس 


۲۲۰ الحنايت شرح الهدايت 


قد وَذلكَ ابت مُفْقَضٍ موت الخلاف في العقار فسَّقط الفرْق. 
وَإِنَّما وح الكفيل) راح م إلى قوله ولا سوق من بكفيل. وَمَعْنَاهُ 
eT‏ خصومة؛؛ لن مَنْ يده ERN‏ بإغْطائه والقاضي 
اله به م الحُومةوالقاضي ل يقبا ب لإئشائهًا بل لقطعها. 
إن قيل: هَبْ أن القاضي م يصب لذلك قاين الخ هو الخاضر يُطَالبَهُ 
بالكفيل والقاضي يَقَطَعُها بحكمه بإغطاله. قلت: يُجْعَل تركيب الليل هَكَذَا طَلبْ 


الكفيل هَاهتا إلشاء خصومة هو مشرو لقطع اة ونيا فم رضنا رَافعًا 
ES 2‏ 7 ا ا rE‏ ا لمم د ف 4 

لشيء كان مُنْشْئا له هذا خلف. (قوله: وإذا حَضَرٌَ العغائب) احقلف المشَايحٌ في ووب 

إعَادة البيئة إذا حَضَنَ فمنْهم مَنْ قال الل علي امن قول أبي حَنيفة في القصّاص إذا 

أقَامَ ا اة و أل 00 ا نم حَضَرَ العَائبْ فإنَهُ ياج إلى إعادتهاء 


ل وه م هج ال اع ال عل 


قال 7 7 الإسثلام: و وهو ر الات (لأن أحَدَ الور يَتْقَصبُ حَصْمًا عَنْ 
الباقينَ فيما د يستحق للمَيّت مُطَلقَا وَعَليْم إِذْ كان الكل مله كما تيء ردقا كان أو 
اء لن ا له وَعَلِيْهِ في الحقيقة إِنمَا هُوَ الَيْتْ) ًا ذكركا (وَوَاحدٌ من الور 
307 حليفة عله في ذَلكَ) كَالوكيلن بالخصّومّة إِذَا غاب أَحَدُهُمَا كان للآخر أن 
يُخَاصِم» وا نا إذا اذّعَى على حَدهمْ دیا على اميت وَأَقَامَ عليه البيتة 
يت في حَقّ الكل, وَكَذَا إذا ادَعَى أَحَدُهُمْ دَيْنَا للمَيّت على ل وَأَقَامَ عله الي 
0 

إن قبل لو صَلح أَحَدُهُمْ للخلافة لکان ک5 وحار له استيقاء ا 
كلك 0 لا يَذْفَعٌ إلبه سوى تصيبه بالإجْمّاع. جاب بقؤله (بخلاف الاستيفاء 
لنّفسه؛ که عامل فيه نمه قلا يلح أن یکوت تايا عن غيم وَلقَائلٍ أذ يقول: 
يكن عابلا سه في مييه اا ڪن بره نينا راد ولا مَحْطُورَفيه. وَجَوَابَةُ أن 
السّائل ال لکن لا يدف إلبه سوّى تصيبه بالإحْمَاع» وَمَا کان كذلك لا يقبل 
التشكيك» رفوك E‏ بِدَينٍ الَيّت) أي بدَيْنِ للميّت أو عليه 
TT E E e‏ مب وق 0 


قف 


الحزء الرابع 
لَه استنتاء من قوله؛ لأن أَحَد الورئّة يتقصب حَصمًا إلى قوله له وعليه: يعني أله لو 
اع أ عَلى أحَد الورنّة دال اميت 0 حَصُمًا عن جميع الدينٍ إن کان 

جَميع التّركَة بيده 7 في الشابع ولا کان حَصْمًا عَمّا في يده؛ 9 ذا يحون 
حملن بود اود الفا لى تاي بده 

قال (ومن قال مالي في المساكين صدقَرّ فهو على ما فيه الرڪَاه وإن أوصى 
بث ماله فهو على كل شيء) والقياس أن يلزمة التّصدق بالكل؛ وبه قال زُفَرُ رحمه 
الله لعموم اسم الال كما في الوّصيّتٍ وجه الاستحسان أن إيجاب العبد مُعتَبّرٌ بإيجاب 
الله تعالى فَينصرِف إيجابة إلى ما أوجب الشارع فيه الصّدقَنَّ من المال. 

ما الوّصيّمُ فاخت الميراث لأنّهَا خلاقة ڪي فلا يَختَص بِمَال دُونَ مال وان 
الظاهر الترَام الصدقٍَ من فاضل ماله وهو مال الرٌّكَاة أما الوصيِّيٌُ تَفَعُ في حال 
الاستغتاء فينصرف إلى الكل وَتَدخُلَ فيه الأرض العشرية عند أبي يُوسف رَحمه الله 


م 


يو بدو ود جح عنده وعند محمد رحمة الله 


ت 


ام 


تدخل لأنها E ESEN‏ جحد عندة ولا ندل أرض الخرّاء ج بالإجماع 
کک نى نت ولو قال ما أملكُهُ صدقَرٌ في المساكين هقد قيل يتَنَا ول كل مال 
أنه اعم من لفظ الّال. وكيد إيجاب الشترع وَهُوَ مُخْدَص بلفظ الخال فَلا مُحَصّص في 
لفظ املك فبقي على العموم؛ والصحيح أَنْهُمَا سواء لأن لتم باللفظين الفَاضل عن 
الحاجتٍ على ما مر (كّم إذَا لم يكن له مال سوى ما دَخَل تحت الإيجاب يُمسك من ذلك 
فوت م اذا صاب شيئًا تصدّق بمثل ما آمسك) لان حاجته هذه مَقَدمَيٌ ولم يُقَدّر 
محمد بشيء لاخټلاف أحوال النّاس فيه. 
وقيل ادرف يمك فوته لوم وَصاحِبُالهَادٍ لشهر وَصَاحِبُ الضيام لسَدّةٍ على 
حسب التّمَاوت في مدةِ وُصُولهم إلى الّال» وَعَلى هذا صاحِبُ التّجَارَةِ يُمسِك بِقَدرٍ ما 
يرجع إليه ماله. 
الشرح: 
قال (وَمَنْ قال مالي في الْسّاكين صد دة م رَجُلُ قال مالي في الْمسّاكين 


صَدَقَة وَحَب عله أن يَتَصّدّقَ بجميع مَا يَمْلكُهُ من أجْتاس الأمْوَال التي جب فيهًا 


۲ 


العنايت شرح الهدايت 
رك مزق 270 روه 0 2 م و 

الرّكَاة كالنّقَديْنٍ والسّوائم وَأمْوَال لجار بلع الاب لمان الم لت قال 
ا وو ر ا 00 

الرّكاة والقليل من وَهَذَا قالوا إذا كَذَرَ أن يتصَدٌق بماله وَعَلَيْه د کک 


م هاس 


النَصَدّقَ به إن قى به دل لزمه صد مره عند تملكه؛ لن امير جنس 
جب فيه الرَكَاقُ وَإن ؛ لل تجب الرّكَاة ولا يحب فصق بالأمْوَال التي لا a‏ 
جنْسها الوّكَاةٌ کالعقار وَالرقيق وأثاث التازل و البذلة ر ذلك. 

(وَإِنْ أُوْصى ثلث ماله فهو على كل شَيْء وَالقيَّاس) في الأول أيْضًا (أن بِقَع 
على کل شيء ' كما قال به رُقَر)؛ لأن اسم الال 1 اول الجميع. (وَْهُ الاسْتحْسّان 
أن اب اليد متب ياكاب اللم) إذ لبس للعَيْد ولاية الإيجاب معدا به لقلا يَِْعَ إلى 
الشركة وَإِيجَاب ٠‏ الترع في المال منْ الصَدقات مُضَاف إلى وال حَاصة» فَكَذَا ااب 
لقند ول تر الاتكافا حت ۾ وجب في الشزع من جلبه شي وو مر کک 
د متي عبات عاذ التزارة بر E‏ و لاه في مَعْنَى 
الصّلاة؛ لگ لالنظار أؤْقات الصّلاة واا مسجد َمَاعة» لطر للصّلاة 

كاه في الصّلاة (أمّا الووصيّة فَهي حت الميرّاث؛ له علاقةً كورام من حت الها 
يتان الملك بَعْدَ المت رولا ص البراث بمّال دون مَال) في الشرْع فكذا 7 
وله : وان الظاهرَ) ديل آخرٌ: يني أن الظاهرَ من حال الاذر (الترَامٌ الصّدقة 

ماله نال الركاة)؛ لأن الحا مَظنّة الحاجة إلى ما تقوم به حَوَائجُهُ 57 
ص اذز بال ر 

وم الوصية فإِنّهًا قم في حال الاستغْتاء عَنْ ) الأثوال تصرف إلى بالكل 
لزن اشر كل في اثر وعد ابي سف رَحَمَهُ م مه 0 دق 
جهة الصّدقة عنْده رَاجحَة) ذ في العشر فصَارَت الأرض الحشرية E‏ ارت لذنَهًا 
ب جلي اال الى حب بها ات فة رولا ذل عند مُحَمّد). 

وَذَكَرَ الإمَامُ شرا شي قول أبي حنيفة 1 IS‏ 
الأرْضَ العشرية واد كير لذ کر احبر 2 وة ا وة رَاححة عنده) 
فصَارَّت عبد الخدمة (وامًا الأ الخرَاجيّة قلا ا e‏ ؛ ل ا 
و مَصرفه اتل وَفيهم | الأغنيَاء ولو قال ما امّلك صَدَقّة في الَسَاكين فَقَدْ 


لسّدقة إذ 


ت 


الجزء الرابع ۲۳ 


قبل اول كل مَال) زکويًا او عَيرهُ وَهُوَ رواية أبي يُوسُف عن أبي حَيفَةَ ذَكَرَهَا في 
الأمَالي؛ لأن ما ملك أَعَمْ من مَالي؛ لأن املك يُطْلقَ على الال وَغيْرِهء يمال ملك 
التكاح وملك القصّاصٍ وملك الفقةء وَاكَال لا بطل على ما لس بمال» وَإِذَا كَانَ 
عَم يَنْصَرفُ إلى عير أموال الرّكَاة أَيْضًا إِظْهَارًا لزيّادة عُمُومه. فَإِنْ قيل: الصّدَقَة 
بالأئوال مُفَيدة في الشرْع بأموال الرّكَاة فريادة النَعْيمٍ خُرُوجٌ عَنْ الاعْتبَارٍ الوَاجب 
الرعاية. 


2 


4ه 


1 عو الم واه‎ 2 E O ا وا "فقا قفارم كال قال اوور‎ E 
أَجَاب (بأن لقي إياب التترْع وهو محص بلفظّة الال ولا مُحَصص في لفظة‎ 
د 3 2 + و2 . ر 1 5 و مه و‎ 
الملك فيبقى عَلى العُمُوم) وفيه نظَرٌ؛ لأنَهُ حيتئذ لا يُكون إيجاب العَبْد مُعْيْرَا بإيجّاب‎ 
الشرع (وَالصّحيح أَنَهُمَا) أي لفظ مالي وما املك (سَواء) فيمًا نَحْنُ فيه فَيَخْتَصّان‎ 
020 هس لى ار )د ور 7 8 7 جاور‎ 2 
بالأسوَال الركويّة» وَهْوَ اخْتيّارٌ الإمَام شس الأئمّة السرّحْسي (؛ لأن مرم باللفظين‎ 
الفاضل عَن الحاجة).‎ 
قال في التهاية: إن قول (على ما من إِشَارَةٌ إلى ما ذكر من وجه الاسْتحْسّان‎ 
بعَؤله إن إيحاب العَنْد محر بإيجَاب الله الى ولس بواضح؛ لاه نل ذلك الوه‎ 
بقؤله وَالقِيّدُ إِيجَابْ الشرع وهو لفظ الال وَلعَلهُ إشَارَة إلى قوله ولأن الظاهرٌ الترَام‎ 
الصّدقة من فاضل ماله وقد قَرَّرْاهُ من قبل فارج لبه َم إِذَا لم یکن له مال سوّى ما‎ 
دحل حت الإيجاب يسك من ذلك قوئة؛ لأن حَاجَتَهُ هذه مُقَدَمَة) إذْ لو لم يسك‎ 
8 2 ت مہ ب * لس ىم 2 4 3 52 هو مه‎ E 7 9 7 م ا‎ 
أصاب شيا صدق بما أَمْسَكَ ول ين محم في الْبْسُوط (مقدَارَ ما يسك‎ 
2 0 / 1 5 - 5 مه 2 1 اط‎ . ٠ 
لاختلاف أحْوَال الاس فيه) بكثرَة العيّال وقلتها (وقيل الحترف بسك قوت يومه)؛‎ 
ا و ر : 2 ا‎ 5 e مر 7 7 7 و‎ 
لأن يده تصل إلى ما ينفق يَوْمًا فيوْمَا (وصاحب العَلة) وَهُوَ صَاحب الدور والحوانيت‎ 
ر وه وص م نوم‎ 2 0 o روو ور لاور ا‎ 
واليوت التي يُوَجُرْهَا الإلسّان (لشهر) لأن يده تصل إلى ما يف شَهُرًا فَشَهْرا‎ 
ا 3 2 ر 2 2 7 وه و ا‎ 2 
(صّاحب الضّيّاع لسَئة)؛ لأن يَدَ الدهقان صل إلى ما ينف سَنَةَ فُسَنة (وَصَّاحبْ‎ 
0 و 8 و 0 و 5 5 ماه 0 م‎ o ىا‎ 3 ERO 
النَجَارَة مسك بقذر ما يَرْحمٌ إليه مَالهُ) وفي إيراد مسنألة اندر فيمًا تَحْنْ فيه من فصل‎ 
- ساسم کے م 5087 لهم لر م رمه ام م مان‎ + 5 2 8 2 
القصاء في الوازيت ر بون الراصية التي هي‎ 


شف خيرات 


۲٤ 


الحنايت شرح الهدايت 

قال (وَمّن أوصى إليه ولم يعلم الوصيِّنَ حَنّى باع شَينًا من الئّركة) ههو وصي 
والبَيع جائ ولا يُجُورُ بيع الوكيل حى يعلم. وعن أَبِي يُوسُف رحمة الله آنه لا يجوز 
في القصل الأول آيضا لن الوصايَةَ إنَابَمّ بعد الموت فَتُعتَبِرٌ ِالإنَابَيٍ قبله وهي الوكالت 
وَوَجهُ المَّرق على الظاهِر أَنْ الوصَايَةَ خلافة لإضافْتهًا إلى رَمَانِ بُطلان الإنَابَةٍ فلا 
يتوف على العلم كما في تَصَرّف الوارث. اما الوَكَالنفَإِنابَمَ لقيَام ولا انوب عنه 
فَيَتَوقُفْ على العلم وها لأنَهُ لوتوقف لا يفوت النّظَرٌ لقٌدرة الموكل؛ وفي الأول يموت 
ا (وَمَن أَعلمهُ من الئاس بالوكالت يجوز تتصرفه) لأنّهُ إثبات حق لا إلزام 
آمر. قل (ولا يَكُون النهي عن الوّكَالتٍ حتّى يشهد عندهُ شاهِدان أو رَجِلَ عدل) وها عند 
أبي حَنِيفَةَ رَحِمهُ الله وَقَالا: هو ولول سء له من العاملات وبالواحد فيم كاي 

وله أنه حبر ملزم فَيكُون شهادة من وجه فَيُشتَرَّطُ آحد شَطرِيهَا وهو العَدَدُ أو 
العَدَاليٌُ بخلاف الأول وبخلاف رَسُول الموَكل أن عِبَارَتَهُ كعبارة الرميل للحاجت إلى 
الإرسال. وَعلى هَدَا الخلاف إذَا أخيرٌ الّولى بِحِنَايَتٍ عبده والشضيعٌ والبكرٌ والُسلم الذي 
لم يهُاجر إليتا. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ أَوْصى إلبه و يَْلم إلخ) وَْهُ إيراد مَسْألة الوكيل في فصل القضّاء 
في الْوَاريث ما ذكركا آنفا. و ١‏ أُوْصى ليه و يَعْلمّ بالوصايّة حَتّى بَاعَ شیا من 
ال رة فَهُوَ وص وينِعْهُ جائ وإِذا وكل ر يَعْلمْ بالوكالة حى باع لم يَجْرْ عه 
وَعَنْ ابي يُوسفَ Er‏ بالاني؛ أن وَضْفَ الإئابة: أي التي جام 1 
خا له 0 وَالوَكَالةَ إئابة قبل وَكَمَا لم يَجْرْ تصرف الؤكيل قبل العلم 7 
0-0 لاق ّما على ظَاهرٍ واي أن الو صَايَة لاق لا نيابة؛ لها مُضافة 
إلى رمان بطلان النيابة» والخلاقة لا توقف على العلم في لصيف كما إِذَا 0 
الوارث بالبيع و يعلم 0 المورث له صحيح) بخلاف الوكالة إا إنَايَة 
ولاية الج 01 تَوَقَفُ على العلم؛ لها لو وققَت عليه م يفت فا 


المَكل؛ وفي الأول ل 1 ّت على علمه قات لجز الموصي 


الجرء الرابع فا 


إن قبل: إذَا قال لرَجُلٍ اشر عَبْدي من فلان وَل يَعْلمْ بدا القَوْل فلان وَبَاعَ 
دة صح من عر وق على علمه. أجيب با على ارين ووه الق على روالة 
اجواز آله بت ضمتاء وَالْكَلامْ في الوكالة يبت قَصداء وَعَدَا كما إذا قال بَايعُوا عَبْدي 
و يلم به اعد إن فيه واي في إخداهمَا صح تصرفة وإنا لم غلم بالإذن لتبوته 
ضمْناء فَإِذا نبت أن علم الوكيل بالوكالة شط صحَّة اصرف فلا بد من إعغلام فَمَنْ 
َغْلمَهُ من الاس بِذَلكَ سّوَاءْ كان بالا مُسْلمًا عَذلا أو على أضداد ذلك بَْدَمَا كان 
مُميرًا جار صر لاه بات حى لا إلرَامُ أثر : أي إطلاق مَحْضّ لا يشتمل عَلى شيء 
من الإلرا» وما کان كَذَلكَ فَقَوْلَ الواحد فيه کاف. 

وأا المي عَنْ الوكالة فلا يْشْتْ ّى 52 عِنْدَهُ شاهڌان أو رجحل عذل عند 
أبي حنيقة رَحمَهُ الل وقالا: هو والأول سَوَاء؛؛ له من جنس الْحَامَلات» وَجَْسُهَا 


رم الو 


يت بخَبّر الواحد القاسق كالوكالة وإذن العَبّد في التّجَارَة. ولأبي حنيفة أله حبر 
ملز اما ا حير لاه کلام مل الكذب يخصل به الإْلام وما أ مارم فل 
يثفي جوار اصرف بَعْدَهُ وَمَا كان كذلك فَهُوَ مَْنَى الشَهادة من وَجه؛ له بالط 
إلى كونه حبرا كابر بالتّؤكيل والإذن وَغَيْرِهمًا لس في مَعْتَاهَاء وَبالنظَرِ إلى ما فيه 
من ع إلرام كان في مَعَْاهَا فيرط أَحَدُ شَطْرَيْ الشّهّادة وَهُوَ العَدَدُ أ العَدَالة عَمَلا 
بِالوَجْهَيْنِء بحلاف الأول ف لا لم يكن فيه إِلرَام صلا ل يكن في مَعْنَاهَا أضْلا فلم 
يُشترط فيه شَيْءٌ من ذَلك» وبخلاف رَسُول الْوَكَل فإ لا يُشترط فيه أيِضًا شيء من 
ذَلك؛ لأن عبَارئهُ كعبَارَة الْرْسل للحَاجة إلى الإرْسّالء إذ رمَا لا يف لكل أحَد في 
كل وَقْت بالغ عَذل يُرْسلةُ إلى وكيله (قَولَةُ: وَعَلى هذا الخلاف) يعني الذي ذَكره ين 
أبي حَنيفة وَصاحَيْه في اشلتراط أحَد سََطْرَيْهًا فيمًا فيه لرام المَسَائل الَذَكُورَة. 

قال في النّهَايّة إنَهَا ست مَسّائل لات مها ذَكْرَهَا مُحَمََدٌ في الَبْسُوط وانتان 
ذَكْرَهُمًا في النَوَاد وَالسنّادسَةٌ قَاسَهًا الَشَاِيحُ عَلبْهاء وَالْصَتْفُ ترك منها مسثألة. م 
الأول فَهِيَّ التي ذَكَرَْاهَا من عَرْل الوكيل. وَالَئيةٌ على رتيب الَبْسُوط العيْدُ الْأَذُون 
إا ابره وَاحدّ بالحَجْرٍ من تلقاء نفسه وَهُوَ عَذل أو اتان تبت الحَجْرُ دَق العَْدُ أو 


° 
و ا مز ر 


ر رم تا 0 2 ا o‏ ¢ ت 1 
كذب» وإن كان فاسقا وَكذبَهُ ثبت عنْدَهُمًا خلافا له وَقَيّدَ بتلقاء تفسه؛ لأن حكم 


0 و صو وه کر تاوالع ا O E‏ 
الرسُول حُكُمْ مُرْسله كما مر وهذه المسثألة م يذكرها المصَنفْ هَاهًْا. 
ر مه ور 1 3 2 o‏ 11 5200 @ ت ا ا 
والثالئة العَبّدُ الجاني إذا أَخْبَرَ اكَْلى بجتايته اثتان أو وَاحدٌ عذل فَتَصرّفَ فيه 
بَعْدَةُ بعثق او َع کان يارا منْهُ للفداءء وَإن أَخيرَهُ فاس وَصَّدَقَهُ فكذلك وإلا 
- و و 2 و 
فعَلى الاختلاف عنْدَهُ لا کون احتيّارًا حلافا لهمًا. 
0 0 2-8 0 إن 7 2 5700 ea i‏ - ره 0 
وأولى اودر المسلم الذي لم يُهَاجِرْ إذا أَخْبّرَهُ اثتان أو عذل ما عليه من 
ر Sor‏ ا مر 2 ا ت 5 ھر م 3 و رر ا 1 إن 0 
الفرائض لمن وَيتركهًا يجب عَليْه القضّاى وإن أَخيرَهُ فاسق وَكذْيَهُ فعَلى الاختلاف 
وَشَمْسُ الأئمّة السرَعحْسي جَعَله رَسُول رَسُول الله يك فأَلرَمَهُ. 
َنَانيهَا الشفيعٌ إذا أَخْبَرَهُ اثتان أو عذل بِالبَيْعِ فكت سَقَطّت» وَإن ابره 


ا 


َاسقٌ به وَكَذَيهُ فعلى الاختلاف. وَالسّادسَة إذَا بلغ البكْرَ َزويجٌ اللي سكت فإن 


o2 ¢ 


رها انان أو عَدْلُ كان رضًا بلا حلاف» وَإن اها فاسق فَعَلى الاختلاف. 

قال (وإذا باع القَاضي أو أَمِينهُ عبدًا للعُرماءِ وآحَدَ الال فضاع واستّحق العبد لم 
يَضْمن) بان مين القاضي فام سام القَاضي والقَاضي مَقامَ الإمام وَل وَاحِدٍ مِنهُم لا 
يح ضما كي ل يتان قول ذه امات يي الوق ويرجع امشتري 
على العُرماي لأن البيع واقع لهم فير جع عليهم عند عدر الرجوع على العاقد كما إذَا 
كان العاقد محجورًا عليه وَلَهدًا يُبَاعْ بطلبهم (وإن أَمَرَ القاضي الوصي ببيعه للُرماءِ 
ثم أستحق أو مات قبل القبض وضاع الال رجع المشتر ي على الوصي) لأنّهُ عاقد نياب 
عن اميت وإن كان بإقامتِ القاضي عنه فصار كما إذا باعه بتفسه. 

قال (ورجع الوصي على القُرماءِ) لأنّهُ عامل لهم؛ وإن ظهر للميّت مال يرجع 
اليم فيه بدينه. الود وَيَجُودُ أن قال يرج لد التي هرما آيضا أنه لحف في 
أمر الَیْت» والوارث إذا بيع له بمنزلة القريم لاه اڏا لم يکن في الئرڪَتِ دين ڪان العاقد 
عاملا له. 

الشرح: 

قال (وإذا باع القاضي 3 مين عَبْدَا للعرَمَاء) إذا باع القاضي أو مين عَبْدَا للمَيّت 
أجل أصلحاب الديُون (وَقبَضَ النْمَنَ فضاع الثم واسشحق العَبْدُ لم يَضْمَنْ) العَاقدُ وَهُوَ 
القاضي أو اميه (؟ لأن أمينَ القاضي قائمْ مُقَامَ القاضي والقاضي قائمٌ مَقَامَ الإمَامٍ وَالإمَامُ 


- 


الجزء الرابع يفف 


لا 0 كي لا يَتَقَاعَدَ عَنْ قبول هذه الأمائة فتضيع الحقوق وَيَرْحِمُْ المشتّري على 
لأن البيع واقع هم وهذا يناع بطلبهم) ومن وقع له البيع رجع عليه المشتّري إذا 
0 عَلى العاقد (كما إذا کان العَاقد) صي موا عدا 0 : 0 عَليْم) 
راشا تدر الجر ع على التاقد أا كنا فرح النثري على الث 

(قإن أُمَرَ القاضي الوصي بيع اعد للعرَمَاء نم احق ) e‏ 
وَضاعَ الثمن رَحَمَ المشتري على الوصي لاله عاقد نيّابة) فإن أوصى إلبه المت َظَاهرٌ 
َإِنْ اقام القاضبي فكلك لأن القاضي إِنَمَا أَقَامَهُ ائبا عَنْ ابت لا عَنْ تفسه» وَعَقَدُ 
القائب ٠‏ کعقد 2 عله إذا 0 المت حیاته 2 ذلك کان 
مه ًا ETH o‏ رع 
E e‏ أ بأ ده من ولل 

ع ل و و ا ا ی 2 08 E‏ 7 0 35-35 

وهل بحم با عة للوصي في ذلك امال قفيه حرفت 
(قالوا: يَجُورُ أن يَرْجعَ بلك ايض لأن ن الصّمَانَ لحقَهُ في أَمْرِ الَيّت) وقيل ليس 
NEES‏ رقع له فلم يکن له أن يَرْجِعَ على غَيْره 
وَالوارث إِذَا بيع له كَانَ بمثزلة العرم له إا ا 0 

2 ار 
فصل آخر 

(وإذا قال القَاضبي قد قَضّيت على هَن بالرّجم فَارِجُمهُآوبالقطع فاقطّعة أو بالضّرب 
فاضربة وسعك أن تَفعل) وَمَن محمد رَحِمَهُ الله أنه رجح صن هدا وقال: لا تحن بقوله حى 
تُعَاينَ الحْجَبَ لأنّ قوله يحمل القلط والخطأً وَالتَدَارَك غير مُمكن: وعلى هذه الروايّتٍ لا 
يُقبل كتابهُ واستّحسن المشَايحُ هذه الروَايَ لفقساد حال أَكثَّرٍ القّضاة في زَُمَاننَا إلا في 


ا ا ا 


كتاب القاضي للحاجة إليه. وجه ظاهر الرواية أنه أخبرٌ عن مر يملك إنشاءه فيقبل لخلوو 


عن التّهمت ولان طاعة أولي الأمر واجبتّ وفي تصديقه طاعة وقال الإمام أبُو منصور رحمة 
الله إن كان عدلا عامًا يُقبل قوله لانعدام تُهمج الخطرٍ وَالخِيّانَةِ وإن ڪان عدلا جاهلا 
يُستَفِسرٌ فَإن أحسن التّمسِير وجب تَصدِيمَهُ وإلا قلاء وإن كان جاهلا قاسقا أو عامًا قاسقا لا 
قبل إلا ن يُعَاينَ سيب الحكم لتُّهمّةٍ الخطإ والخيائةٍ 


۲۲۸ العنايت شرح الهدايت 


(فصل آحرُ): خخ في هَذَا القصل مَسائل مَفرقة يَجْمَعْهُمَا أل وَاحدٌ يَتَعَلقَ 
بکتاب القضای وَهُوَ أن فول القاضي ! بالفرّاده قَبْل العزل وَبَعْدَهُ مقبول أولا. قال 
(وَإِذا قال الَاضي قد قضيّت إل) ِذّا قال القاضي قَدْ قَضِيْت على هذا بالرجم 
ا بالقطع فَاقَطَعْهُ أ بالضرب فاضربة وَسعَك أن تفعل ذلك وهو ظَاهِرُ 
الرواية وَعَنْ محمد آله رَجَعَّ عَنْ هَذَا وقال: لا أخذ بقوله مَأ لكك الشهام 
بحَضْرتك) وهو رواية ابن سمَاعَة عَله؛ لأن وله ّمل اخلط وَاكدارك 


م 
هد 8 م 


1 خسن لايخ هه الول لاد حال اة زماتاء وهي تفقضي أن ل يفل كتا 
أيُضاء إلا هم ركوهَا فيه للحَاجَة إلبه. وَجْهُ ظاهرالرواية أن ن القاضي احير عَمّا يَمْلكُ 
نْشَاءَهُ؛ لأن اولي تكن من إلشاء الَا وَمَنْ يَكَمَكَنُ من الإنتّاء عَمّا أَخيْرَ به ل 


نَّم في حبري وڼ خت وهو أله مك 57 من ذلك بحجّة أَوْيدُونها. 
الثاني مَمنُوعٌ والأول يُجْرٌ إلى غير اهر الروَايَة من مُعَايئَة الحجّق ولأن 


القاضي م ول لمر وَطَاعَة أولي الام وَاجبَة وفي تصديقه طاعَيُهُ يجب نَصْديقَة 


وَظَاهِرٌ رة يدل على جواز الاعْتمّاد على قوله من عير اسْتفْسَار وَكَالُوا به إذا کان 
القاضي عَذلا فقيهاء وَعَلى هذا تنك أي ا ام العقلية كما قال الإمَامُ ا مَنُصُور إن 
کان عَذلا عَانَا قبل ل 1 e‏ لعلمه وَالخيّائة لعّدَالته» وَهَدا ا لا 
يَحَاجٌ إلى الاستفستار u‏ وان کان عَدْلا جاهلا فس عن قَضَائه لبََاء تهُمّة 
الخطأء فإن اخسن تفسير القَضَاء بأن مسر على وجه فضا ازع مغل أن يقول ملا 
اشرت البلا كنا ر اروف فد وحكْت غل بطم ومنت مني باک 
أ أَحَدَ نصابًا من حزز لا شْبْهَةَ فيه وأ قل عَمْدَا بلا شبْهة وجب تصديقه وبول 
َوْلهء وَإِلا قَلا؛ ل را ين يسبب جهله غير الليل للا أ الشلهة غير ار وإن 
کان جاهلا فاشقا أو خالا فاسقا ا لا بقل إلا 1 ية الخَطَا في 
امل والثبائة في الفسق. ٠‏ 00 
قال (وإدا عُزل القاضي هقل لرَجُل أَخَذث منك ألما وَدَفَعتهًا إلى فلان قَضّيت يما 
عليك فقال الرجل آحَدْتهًا ظلما الول قول القاضبي» وكا لوقال فضت بقطع يدك في 


حق» هدا د كان الذي قطِعَت يده وآلذي اخ منه الال مقرين اه فعل ذلك 5-5 


العو لرائة: ص حت كت 1 


ag >> 


ووجهه أَنّهُمَا نا توافمًا أنه فعل ذلك في قضائه كان الظاهرٌ شاهدا له إذ القاضي لا يقضي 
بالجور طهر وكا يون عيه) بلق عة في ضيه باصق ولايمين على القاطبي. 

(ولو أَقَرٌ القاطع ولخد بم أَقَرٌ به القاضي لا يضمن آيضا) لأنّهُ فَعَلهُ في حال 
القضاء ودهع القاضي صَحِيحٌ كما دا ڪن مايا (ولو رَهَمَّالمقطُوعٌ ينه أو انا وة 
ماله ئة َمل قبل التّقليد أو بَعدّ العزل فَالقَولُ للتقاضي آيضًا) مُوَ الصحيح لاه اسه 
فعله إلى حالتٍ مَعهُودَةٍ مُنَافِيّةٍ للضّمان فَصارٌ كما دا قال طلقت أو أَعتّقت ونا مَجِنُونَ 
وَالجِنُونُ منهُ كَانَ معهودا (ولو أَقَرٌ القاطعٌ أو الخد في هذا القصل بم آَقَرٌَ به القاضي 
بضمان) لأنّهُما آقرًا بسبب الضمانء وقول القاضي مقبُولٌ في دفع الضمان عن تفسه لا 
في إبطال سَبّب الضّمان على غيرِه بخلاف الأول لأنّهُ قبت فعلُهُ في قضائه بِالتّصّادق 
(وَلو كان انال في يد الخ قائِمَا وقد َر ما قر به القاضي وَامَاحُودُ منه الال صدقَ 
القَاضبي في له عله في قضائه أو ادع آنه فَعلُ في عير قَضائِه يود منة) أنه فر أن 
اليد كاتت له فلا يُصَدّق في دعوى تَملّكه إلا بحجتٍ وقول المعزُول فيه ليس بحجِتٍ. 

الشرح: 

قال ورل القاضي: ال لرل إل افع ين او عا مدر يها ان 
ل 


عَليّه بَعْدَ العَرّل بمّا قَضَى وأَسَْد إلى حال ولايّته فلا يلو ما أن يُصَدَقَهُ فيمًا قال فلا 


کلام فيه أو کڏ في حَقيقته وده في كوه في رَس الولاّة أ کله في ِن 
کان الأول فَالقَول للقاضي بلا حلاف ون کان الثاني فَكَذَلكَ في الصّحيح. 

فَعَلى هَذَا إذا قال لرَجُل أخذت منك ألفًا وَدَفَعْتهَا إلى فلان قَضَِيْت بها عَليْك 
َال لآخرَ قَضَيْت بقَطع يدك في حَق قال الأحْودُ من الال وَالقَطُوعْ يَدهُ فلت 
ذلك في حال قضائك ظلمًا فالقول قول القاضي؛ هما نا وافقا أله قعل ذلك في 
قضائه کان الظاهرٌ شاهدًا لهُ إذ القاضي لا يقضي باجو ظَاهرًا وال ك 
الظَاهر؛ له بت عله في قضائه باَصَادق ولا يَمِينَ على القاضي؛ لن إيابَها عَليْ 


rs 0 0 10 o 
يفضي إلى تغطيل أمُور الاس بامتتاع الدحُول في القضاء.‎ 


م 
f‏ 


ب ر 5 2 2 5 58 و 
وفي هذه الصّورة لو افر القاطعٌ أ الآحذ بمًا قر به القاضي لا يَضْمَنْ أَيْضا؛ 


كرفا 


العنایہ شرح الهدايي 
لأن عْلهُ في حال القضَاء ودقع القاضي وَأَمرَهُ بالشي ء صَحیح كما إا کان دة الال 
ل الآحذ مَعَايئا في حال القضّاء فإ لا يضمن اعد حینئذ فكلك هَاهُنَاء وکا إذا 
کان ا الع مُعَاينَا في حال اا ون قال العو ماله وَالْقَطُوعٌ يَدُهُ فعٌلت 
ذلك قبل التقليد أذ بد العرل فالقؤل أَيْضًا للقاضي في الصّحيح؛ لأن القاضي اتد 
فعْله إلى حَالة ناي للصّمّان ام أن اله القضّاء ناي الضّمَّانَ فالقاضي بذلك 
الإستاد الول التلكر فصارَ سناد القاضي اهنا كإِسْتاد مَنْ عَهدَ م اون 
إذا َال طاقت أو أخقت وأا مون إذا كان ذلك منه ا تن بين الئاس إن القوّل 
قول حَنّى لا يقعَ م الطلاق لإضافته إلى حَالة متافيّة فة ايقاج وما قال 7 
الصّحيحٌ احْترَارًا عَمّا قال شَمْسْ الأئمّة السرخسي 3 لقال ول ا في هذه 
الصورة اء على أن النَارَعَة إا وَقَعَتْ في الاش 0 الخال» وفي هَذه الخال عله 
مُوجب للضّمّان عَليه» وَهُوَ بهذا الإستاد يدعي ما سقط الضَّمَانَ عله وما في الأول 
مد نصَادقًا أله فعَلهُ وَهْوَ قاض ولك غَيْرُ مُوجب للضَمَان عَليْهِ ظَاهرًا؛ لأن الأصل أن 
كن ا ا Eo a‏ أن القؤل للقاضي. 

لو ا القاطعٌ والآحذ في هَذَا القصل بمًا أ به القاضي ضسًا؛ لاما اقرا 
بسب الصّمَانَء وقول القاضي بول في دقع الصّمَان عَنْ نفسه لا في إنطال سَبَب 
الصّمَان على غَيْرِ بخلاف الأول؛ لأ تبت عله في قضائه بالَصَادق) لا بقال: 
الآحذ وَالقَاطمٌ في الصُورَة الثانية أستدا الفغل إل حَالة متافيّة للضّمَان فكان الواجبُ 
أن ل يمنا َالقَاضي؛ أن هد الان راجحة؛ KF‏ ماه 5 تفسه بسبب 
الضّمّان حجة قطعية وقضاء القاضي حُجة ظَاهرَة وَالظَاهرٌ لا يُعَارِضُ ا قا 
يقَتضي جوب ا على القاضي أيِضًا لکن ذلك يودي إلى تضييع الحقوق 
الاتتاع عن الول في القََاء مَحْحَاقَة الضّمّان. 

زول كان ال َاقيّا في يد الآحذ وَأقرّ بمًا قر به القاضي اح مه اال را 
ده اود من امال في أل عله في قتان أذ اأعى آل له في عير قا ٠‏ لأن 
الآحد أو أن اليه كائت للمَأعُوذ مله فلا يُصَدَقُ في دَعْوَى تملكه إلا بحُجَّة وقول 
رول لس بح فيه لکن هاده د و أغلم. ش 


الخرو اران ب س 
ڪتاب الشهادات 

(قال: اهاد رضن قم اهود ولاسم تائم إا الهم امدجي) لقوله 

تعالی < وَلَا يَأْبَ اشآ إذا ما ۳ 4 [البقرة: 1۲۸۲ وقوله تَعَالى « ولا تَكثُّمُوأ 


س هر رک ازن 
الشهددة ومن يَحكُيُّمَهَا فَإِنَهر َنم قلبهد 4 [البقرة: : وما د يُشتَرَطُ طلبُ المي 
لأنّها حقه 8 E‏ 

الشرح: 


(كتّاب الشّهادات): إيرَادُ هذا الكتاب عقیب كتّاب أدب القاضي ظَاهرٌ 
اسب إِذ القاضي في قَضَائه يتاج ل ها الشهود عد لکا ر الخطم. ومن 
قحاس الشهاذة باحق اھا امور باه قال الله تعالى « ووا رييت لله د 
بالْقسَطٍ » [المائدة: ۸] فلا ب من حَسئنه . ٠‏ وهي في اة عبارة عن ا بصحة 
الشيء عر مُشَاهَدَةَ وَعيّان» وَهَذَا الوا 5 متمق من ؛ الْشَاهَدَة 6 ا عر 000 ْ 

وفي امنطلاح أهْل الفقه: عبارة عر إخبار صادق > في مجلس مجلس الحم بلط 
الشهاد E‏ کاجئس يَشْمَلها 0 الكاذبة. 

َوْلَهُ: صادق يحرج م الكاذبة وَكَولهُ: : في مجلس الحكم بلفظ الشهادة پخرج 

3 الصادقة ع الشهادات. 

َسَبَبْ تحَمُّلهًا مُعَايْئَة مَا ما حملا لماعتا بمَا بخص بمُشَاهدته من 
0 في الْمسْمُوعَات والإبصار في امبْصرات وتو ذلك 

وَسَبَبْ أدَائهًا ا المدّعي مله الشّهَادَة» أو حوؤف فوت حى المدّعي إا م 
يعلم لدعي 0 شاهدا. 

وَشَرْطَها: لعل الكامل وَالضّبط والولاية والقذرَة على التَمِييرٍ بين مدعي 
وَاْدَعَى عَليْه وَالِإِسْلامُ إن کان المْدَعَى عليه ا 

وها خو الحم عَلى الحاكم فقا بمقتضَاهًاء والقيّاس لا يَقَضي ذلك 
لاحتمّال الكذب» لكن نا شَرَط العَدَالةَ رجح جَانبُ الصذق وَوَرَدَتْ النصوص 
بالاستشهاد E‏ مُوجيّة. قال (الشَهادة فرص لر الهو ع« أذاء الشهَادَة فض 
يلرم الشّهُود بحَيْث لا يَسَعْهُمْ كثْمَائهُ اكد الفررض بوَصْفينٍ َهْوَ الوم وَعَدَمٌ َة 
الكثْمّان دل عَلى تكد 1 مُطالبَة لدعي تحقيقا السب الأداء على ما س 


YY‏ العنايت شرح الهدايت 
واستدل بقوله تعالى: « ولا يأب الشبدَآء إا ما دُعُوأ 4 [البقرة: ۲۸۲] أئ لقيو 
الشهادةَ أا يتَحَمَلُوهَاء وَسُمُوا شُهَدَاءٌ باعتبار مَا تقول دمر بظاهره يدل عَلى 
لهي عن الإباء عند الدَعْوّة» وبقؤله تَعالى « وَلَا موا لهند رس ا 
ةئمو قر [YAY‏ وُو بظاهره يدل على الي عَنْ كثْمَانَهًا عَلى وجه 
الال اهي عَنْ أحَد النّقِيضينَ وَهُوَ الكثمَان يتلم 5 و ؛ اقيض الآخر لثلا برع 
ايعاد ذا کان الكثمَان مني كان الإعلان ابا وَهُو يُسَاوِي الإظْهَارَ ف کین 
ابا 0 نه بالاداء وَمَا لم يجب لا ينبت ا إظْهَارُ الأذاء وَاجبًا. 

ال في اهَل اهي عَنْ ايء لا يكون ام را بضدّه إذا ۾ يكن له ضد وَاحدٌ 
وأا إذا كان فَهُوَ أمْرٌ به كلهي عَنْ الكثْمّان عَمّا في الأرحام له أمْرٌ يضدّه وسن 
e‏ ؛ لا س 
يتوقف على طبه کسائر الحقوق) وُوقض بم إذا علم الشَاهد الشهادة و غلم بها 
شعي لم لته له إن هذ يَضيع م حت حَقَهُ فإ جب عله اهاه ولا طلب ل 

ولواب آله ألحق بالَطُُوب دلالة فإن للأذاء عند الطّلب اا 
يتا وكرم موود کان في معنا لحن به. لا يُقَال: َم آنا أن طَلب التي ستيب يي 
لأداء الشهادة وَهْوَ حلاف ك الف بقوله لما يفرط طَلبُ لدعي نه ل 
عَلى أن طَهَهُ شط وَهْوَ ر السّّب؛ لان می كلامه وما ؛ اقرط وجوت ستيب الأداء 
وهو علب الدعي؛ للب سسب وَوْجُود شط قلا مُحَالفَةَ حيتئذ. 


ت 


8 22 2 تو ا٣‏ و فم 
إن قلت: آنا" كله طا تعَالى $ ولا يأب الشبدآء إِذَا ما دُعُوأ 4 


[البقرة ( ولا كنمو اة سنا. 

قلت: نعم؛ ل حطابُ وضع يَدُلَ على سييّة غيْرِهِ كَموله تعالى اقم آلصَّلَوة 
لوك اسمس [الإسراء: ۷۸[ 

(والشهادة في الحدود يُخَيّرُ فيها الشاهد بين الستر والإظهار) لأنّهُ بين حسبتين 
إقَامٍَ الحدٌ ال ا (والسترٌ أفضل) لقوله ب للذي شهد عنده «لو ستّرته 


مام 


توبك لكان خَيرًا لك ' وقال عليه الصّلاةٌ والسَلام «مّن سر على مسلم ستر الله عليه 


.)٠١۸ /5( وانظر نصب الراية‎ »)۷۲۷١( والنسائي في الكبرى‎ »)٤۳۷۷( أخرجه أبو داود‎ )١( 


رذرفا 


الحزء الرابع 


ا ١١‏ 
في الدنيًا والاخري 


' ويم ِل من تين الدرءِ عن الي عليه الصّلاة والسلام 


وأصحابه رضي الله نهم دلالةٌ ظاهِرةٌ على أَفضليّحٍ الست(" (الا أنه يحب أن يَشهد 


بامّال في السرِقٍ فَيَقُولَ: آحَدَ) إحيّاء لحق المسروق منه (ولا يمول سرق) مُحَافَظَدٌ على 
الست ولأئّه لو ظهرت السرقي لوَجَب القطعٌ وَالضمان لا يُجَامِعْ القطعٌ هلا يحصل 


إحياء تنه 
الشرح: 
قال: (رالشهادة في الحذود يُخَيّرُ فيها الشاهد بَيْنَ السّثر والإظهار ع 


و لسر ره م 0 


الشاهد في الحدود ير ين أن يسر وان يُظهر) كد 
قم عله الك وان رى عن لك الل جستة شه والس لل غلا ونح 
أا الأول فقولة: للذي شَهد عنْدَهُ وهو رل ال له هال الأسلمي: لو سترته 

بتوبك رفي روَايّة بردائك لگن خَيْرًا لك» وقؤله: كله: «مَن سر على ملم سَتَرَ 
الله عليه في الذي والآخرة» ومَا رُوِي من لقين الدرء عن الي يل وَأصْحَابه رضي 
الله عنهُمْ إن فيهًا دلالة ظَاهرَ رة على أفضلية السّثر. 

قيل: الأخبَارٌ مُعَا ا لإطّلاق الكتاب وَإِعْمَالّا سح م لإطلاقه وهو لا جود 
بخَبّر الوّاحد) وأجيب بأن الآية مول ع الاين روا فيهاء ورد بأن الاعتبار 
لعْمُوم اللفظ لا صوص السب . 

والح أن يُقَال: القذر المشتَرَكُ فيمًا تقل عَنْ المي بل وأصحابه في لسر وَالدَرْء 
ِ تر في الْعْنَى فَجَارَت الرَيَادة , به. ا 

وقيل إن الخير الأول ورد في ماعز وَحكَانهُ مَشَهُورَة يجوز اياده ب وفيه نَظَر؛ 
لن شهرة حكلية ماعر لا تلم شهرَة ابر الوارد فيها بالسش وأئا الثاني هَن ار 
وَالكثمّان إِنّمَا يحرم لوأف ؛ قات حى اتاج ل كمال الله تعالى عَني عَنْ العَاينَ 
ولس نمه وف فَوَات الحق فبقي صيائة عرض أخيه اللي ولا شك في فَضل ذلك. 


ن أن يَسْهَدَ حملبة لله 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة مرفوعا: (من ستر مسلما ستره الله ف الدنيا والآخرة 
والله في عون العبد ما كان في عون أحيه)» وتقدم في الحدود. وانظر نصب الراية .)١515 /٤(‏ 
(۲) أخرجه أبو داود:.(55517)» والنسائي .)٤۸۷۷(‏ وانظر نصب الراية .)١50/5(‏ 


نارف 


العنايت شرح الهدايت 
(قولهُ: إلا له يجب ان يَسْهَدَ) استتاء من قوله بُح وَهْرَ مقط لن الشهَادَة بالمال 
ليست 0 في الشهادة في الحدُود ونم يجب ذَلكَ؛ لأن فيها ا لح المسرُوق من 
فقول أُحَدَ ولا يقول سَرّق (مُحَافَظَة عَلى الش؛ ر 5 لا يَجتَمعَان القَطْعْ 
والضَمَان» وَأَحَدُهُمَا حَق الله تعالى وَالآخَرُ حى العبْدء وَالسَر | ارا ال شارف ا 
حى العبد قلا و وَالإقَدَامٌ على إظْهّار السرقة تُرْجِيح حق الله اني على حق العَبْد 
الاج وَهُوَ لا يَجُورُ عن هاده على الال دُون السرقة. 

(وَالشَهادَةٌ على مَرَاتب: منها الشَهادة في الرَنا يعبر فيها أَربَعَرٌ من الرّجال) لقوله 
اش د ربا ا ءَ 4 [النور:4] ( (ول فع هيم هام 
النّسَاء) لحديث الزُهري 445: مضت السَلَدٌ من لذن رَسُّول الله عليه الصلاةٌ والسلام 
وَالحَلِيمَتَينٍ من بَعِدِِ آن لا شَهّادَةَ لاء في الحُدُودِ والقصّاص» ولأ فيها شبهت 
البَّدَلِيّجٍ لقيامها مَقَام شَهادة الرجال فَلا قبل فيما يَندَرِئُ بالشبهات 

الشرح: 

ال: (والشهاذةٌ على مرَاتب) را ازع على ما عَلمَ يها من الحكمة» فمنها 
التّهَادَةٌ الرنا يخ فيا ربع من لجال لقؤله تَعالى ( وای أت الج ين 
ا عَليهِن اريه ييڪم) ولقؤله تَعَالىى ظ م لم ياوا اربع 
سُبَدَآءَ » ولفظ أربعَة ص في العَدَد والذكورَة وأا الإسلام والعقل والعذالة ققد قم 
اشتراطهًا. 

۰ وما اشتراط ل الأربعة فيه دُونَ القنل العمد وَغَيْره َالظَاهرٌ منه أن الله ال ييحت 
ال على عباده ولا يَرضَى بإشاعة الفاحشة رلا شل شهادة الا لحديث ارخْري: 
«مطت اة من لذ رول لل ل اخيش ' ي آنا کر وتر رضي اله نُا من 

بده أن لا شَهادَة لاء في الحدود والقصاض» وتخصيصهمًا بالذ کر وَرَدَ في 
عي من قؤله يي «افتدوا باللذين من بدي أبي كر ركه 57 في شَهَادتَهِنَ 
شبهة شبهة البدلية لقيامها مام شَهَادَة الرّجَال) في عير الحدُود» قال الله تال قن لم یکو 
جين رل وآتراتان ‏ على سياق قله تعَالى « فَمَن لَمّ مذ فَصِيَامٌ َة يام 4 


الجزء الرابع نارف 


ا ارك 2 0 ر و و 
[البقرة: ]١17‏ وما قال شَبهة البَديّة؛ِ لأن حَقِيقتَهًا نما كون فيمًا امع العمل 
بِالبَدَل مع كان الأصل كالاية الثايّة» ولس هاده كَذَلِكَ فَإِنْهَا جَائرَة مَعْ إمْكان 
OEE‏ 0 0 
العَمَل بشَهادة الرّجُلَيْنَ وَإِذَا كان فيهًا شَبْهة البَدَيّة (فلا قبل فيمًا ينْدرئ بالشيّهات). 

(وَمنها الاد يقي الُدُودٍ والقصاص قبل فِيها هاده رَجُلينِ) لقوله تَعَالى 

و :"م 2 2 2 ر ر ت 

« وَاسْتَسْهِدُوأ شيدين مِن رجا لكم 4 [البقرة: 1۲۸۲ (ولا تقبل فيها شهادة النساءِ) ا 
دكرنا. 

الشرح: 

Es ر رد ر دو د ر‎ E 

(ومنها الشهادة ببقية الحدود) كحد الشرب والسّرقة وَحَد القذف (وَالقصّاصٌ 
و لمي الف ير بو 1 لجن O)‏ و ا ل e‏ 
قبل فيها شَهَادَة رَجَلينٍ لقؤله الى « وَأَسْتَشِْدُوأ دين من رَجَالِكمَ ») فل 

ع ا م ر و و اهن © و TE‏ 
بعمومه يَتَنَاوَل المطلوب وَغَيْرَهُ لا مر من عُمُومٍ اللفظ وَهْرَ ص في بيان العَدّد 
O O E N O O E‏ 
والذكورة والبلوغ حلا أن باب الرا حرج يما لوكا فبقي البَاقي على تاوله (قولهُ: ولا 
ورد 4 5 7 ل 0 ود “وزع ع يه 07 و م 2 
قبل شهادة النّساء) يَجُور أن يكون جَوَابًا عا يُقَال فالاية هذه عُقَبَت بقوله « إن 
سخ ر يمه و لار رع أو “لي مره م هټ ا م رو 
لم يكوا رَجِلَيْنِ فرّجَل وَامرًأتان 4 [البقرة: ۲۸۲]» وَلِيِسَتْ شهادنهن فيها مقبولة. 

و ف 2 ° 2 ےه 2 

وَوَجْهه أن القرّان في النَظّْم لا يوجحب القران في الحكم؛ ول أُوْجَب فَعَدَمُ 
قبُوله لا ذكرنا من حَدِيث الزُهرِيّ وَشْيْهة اليد في شَهَادتهنَ. 


م 0ھ 


2 EY. لوچ موس کے ه‎ ٠. 5 1 عا ماه‎ a 
فإن قلت: ما مَسلك الحديث من الآية ههتا أتخصيص ام نُسخ. قلت: مسلكة‎ 
نها مَسللك آية شَهادَة الا من هذه وَهُوَ إِمّا لنَخْصِيص إن تبت المقاركة أو السلح.‎ 
| ا 1 1 يمه ر‎ ٠. 07 3 ا 5 و‎ 
وقول الزهري: مَضَتْ السنة من لذن وول الله َي وَالخليفتينٍ يذل على تَلقيّة‎ 
0 و جر د نو ماي و‎ 7 3 
الضدر الأول بالقيول.فكان هرا رر ال اده به‎ 
(قال: وما وى َلك مين الوق يبل فيا شهادة رَجُلين أو جل وامرآثين سوا‎ 
كان الحق مالا أو غير مال مثل التّكاح) والطلاق والعتّاق والعدة والحوالت والوقف‎ 
م - - 0 3 - 4 2 م 02 م - 4 4 م‎ 8 4 
والصلح (والوكالةٍ والوصية) والهبتٍ والإقرار والإبراءِ والولد والولاد السب وتحو‎ 
ذلك.‎ 


2 


وقال الشافعي رَحمه الله: لا تُقبل شهادة النّسَاءٍ مع الرجال إلا في الأموال 
وتوابعها لأن الأصل فيها عدم القَبُول لتُقصان العقل واختلال الضبط وقصور الولايج 


۹ 


العنايت شرح الهدايي 
نا لا صح للإمارَةٍ وله لا قبل في الحَدُوِ ولا قل هة الأريع متهن وَحدَهُن 
إلا ها فيلت في الأموال ضرُورة. وَالتّكَحُ آظَمْ حطر وقَل وفوا هلا يََحَق بم هو 
دى خَطْرًا وأَكثَّر وجودا. 

وَلنا أن الأصل فيها القَبُولٌ لوُجُودِ ما يُبِتَنَى عليه أهليّةٌ الشهادة وَهُوَالْمشَاهَدَةٌ 
وَالضّبط والأدا إذ بالأوّل يَحصْل العلم للشاهد, وبالئَاني يَبِقَى؛ ويالئالث يَحصل العلم 
للقاضي وَلهَدَا يُقبَلُ إخبَارُهًا في الأخبَانٍ وَتُمِصانٌ الضبط بزيادة النّسيان انجبر يضم 
الأخرّى إليها فلم يبق بعد ذلك إلا الشبهَيٌ هلدا لا قبل فيما يندرئ بالشبهات وهذه 
الوق ثبت مع الشات وَعَدَمْ بول الأربّع على خلاف القاس كَي لا يكر 


الشرح: 

2 1 رم 0 27 5 کے ا 75 ےه اميس 34 

قال: (وما سوى ذلك من الحقوق إخ) وما سوى المرتبتين من بقية الحقوق 5 
كان أن عير كالنكاح وَالطّلاق والوكالة وَالوصيّة) أي الوصاية؛ لأ في تغداد غيرٍ 


١‏ سم ه اا مه و ا ٠.‏ 2 2 ه مره م مام 
المال رونجی ذلك) يعني العتاق قبل فيها شهادة رَجَلِينٍ أو رَحلِ وامراتین بما نلوا 
6 5 - 1 2 ر 00 رخ م 0 سے 
(وَقَال الافعيٌ رَحمّهُ الله: لا قبل شَهَادَة النْسَاء مَّعْ الرّجَال إلا في الأمْوَال وَنوَابعهَا) 
كَالعَارَة وَالإِجَارَة وَالكفالة وَالأجَل وَشَرْط الخيار. 
وَاسْتَدَل بان الأصّل في شَهَادَتهِنَ عَدَمٌ القبول لنُقَصَان العقل واختلال الضّبئط 
a‏ 2< 2 و او ی 0 2 ٤‏ 0 0100 7 
وَقصُور الولاية إا لا صح للإمَارَة (وَخَدَ أ وَلأن الأصل عَم القبول (لا قبل 
في الحُدُود ولا قبل شهادة الأرَع مله وَخْدَهُل إلا آلا اة من ذلك الأصل في 
الأمُوَال ضَرُورَةَ إِحْيَاء حقوق العبّاد) لكثرَة وقوعها وذو حَطْرِهَا فلا يُلحَق بها ما هُوَ 
عَم حرا وأقل وجُودًا كَالنْكَاح والطلاق وَالرَّجْعَة وَالإسّلام والردة والبلوغ والولاء 
کے عه o2‏ ا ه E E‏ 0 و و - 
وَالعدّة امزح والعديل والعفو عَنْ القصّاص (وَلنَا أن الأصّل فيهًا القبول لوجود ما 
بى عليه أَهْيّةُ الهادة وَهْوَ السَاهَدَةُ) التي يَحْصُل بها العلم وَالضّبّط الذي يَبْقَى به 
و‌ ره - رع : ا و ا هم اه 
العلمٌ إلى وّقت الأداء وَالأدَاء الذي يَحْصّل به العلم للقاضي (وَهَذَ1 أي ولون القبُول 
3 ا ره 2 ا ٤‏ مل E ES‏ 25 سد مر ه 3 ور eo f o‏ 
أصّلا فيهًا (قبْل إِحْبَارِهَا في الأعبَار) ولقائل أن يقول: ما کرم مما تى عليه أَهليّة 


- 


الماد إكا أن يحون غلة خا أو شرطا لذ متيل إلى الأول؟ لأن. اهلها بالخرئة 


الجزءالرابع ٠+‏ ۷ 
والإسلام واللوغ وَالْشَاهَدَة وَالصّبِط وَالأَدَاء ليْسَتْ بعلة لذَلكَ لا جَمْعًا ولا فرَادى. 


ر 0 


6 6 ت م ا 2 02 ا ت وس 2 ا ا 3 
والثاني كذلك لعَدَم تُوَقفهًا عَليْهَا كذلك لا جَمُعًا ولا فَرَّآدَى» على أله لا يلرم من 
وو و ا :0 1 7 “e f‏ عم مد ا 2 4 
و جوده وجود المشروط. وَالحواب أن أَهْلية الشهادة هيئة شرعيّة تُحصل بمَجْمُوع ما 
7 - إن ر 0 ر . 
ذكر من الحرية والإسلام والبلوغ. 
رگ ر و ر ان 7 م 5 2 76-7 7 
وأا المشَاهَدَة وَالضَبْط وَالأداء فَلئِسَتْ بعلة ها. ونما هى علة لأهليّة قَبُوهَا. 
هھ )ور ورو رگ ا ° و 2 رون كرو گر 
لو فْرَضْنًا وُحُود هليه الشهادة بالإسلام والبلوغ والحريّة والذكورة أَيْضًا وَفَائهُ أَحَذ 
7 ا ا 5 2 5 وم 7 5 5 م و وه 
الأمُور الذكورة المشَاهَدَةٌ أو الصَبْط أو الأذاء إِذَا اذى بعير لفظّة الشهادة 1 قبل 
شَهَادَنه. 
ةع 0 ق و ا رای ا د و هو 
وإن كانت علة اسْتَلرَمَ وُجُودُهَا وُجُودَ مَعْلَوهَا وَهُوَ القبول» وَعَلى هذا يُقَدَرُ في 
2 ا مء lo f o‏ ا E‏ و و u2‏ ص فو 
كلام الصف مُضَافف: أي أهلية قبول الشهادة (قوله: ونقصان الضبّط) جواب عر 
َه ل ل 7 2 
قول الشافعي واختلال الضبط. 
ہے 0 و ر 5 رم لے ا o‏ وس كر هدعوم دوم 
وكوْجيهة أن يُقَال: إن ذلك بَعْدَ اليم الجَبْرَ بضَمٌ الأخرى إِليْهَا فلم يَْقَ بَعْدَ 
م و م هاي هه ۶ 0 
ذلك إلا شبْهّة البدلية فلا تُقيّل فيمًا يندرئ بالشبهات وتُقبَل فيمًا يبت بها. 
ر ور 0 و و 58 7 0 1 0 4 7 5 59 2 
وَهَذه الحقوق المذكورة من اللكاح وغيّره مما يبت بها. أما النَكَاحٌ والطلاق 
0 و الو ت 0 f‏ ر ا ني ا ه 2 
فظاهرٌ ليُوتهمًا مَعَّ الحزل» وأا الوكالة والإيصاء وَالأَمْوَال فَإنَهُ يَجْرِي فيهًا كتاب 
n 007‏ 2 و 5 َ 2 و ر 
القاضي إلى القاضي وَالشّهَادَةَ على الشّهَادَةء ولك أمارة تبُوتهًا مَعَ الشبهة فَلذَلكَ 
و و 0 ور 0 0 
ثبت بشهادَة النسَاءِ مع الرّجال» وَل يذكر الحواب عن قوله لنقصان العقل» ولا عَنْ 
5-3 َو 1 3 3 
اكتف “و مداه و 0 12 EE‏ ت 7 
وَالْحَوَابُْ عَنْ الأوّل: ألهُ لا نقصان في عَقلهنْ فيمَا هُوَّ مَنَاط التُكليف. وَيَان 
ذلك أن للنّفس الإنْسَانيّة اربع مَرَاتب: 
EE ٤‏ ر ر ر رام ر 0 e‏ 7 
الأولى: اسْتَعْدَادُ العقل ويْسَمّى العقل اهيولاني وَهْوَ حاصل لمع أفرَاد الإنْسّان 
في مي فطرتوم. 
ب 2 د - 3 ه هس 2 ا رر Sb f‏ 
وَالثانيّة: أن تحصل البديهيات باستعمال الحواس فى الحرئيّات فَيتَهََاْ لاكتسّاب 
الفكريّات بالفكر» وَيُسَمَّى العقل بالّلكة وَهُوَ مَنَاط التَكُليف. 


2 
ته اسار 


والثالقة: أن خضل ارات الفرُوعْ عَنْهَا مى شَاءً من عير امار إلى اتساب 


0101 
فاا 
ع 


۳۸ العنايت شرح الهدايت 
وهو د ببلمى العدل 

والرابعة: هُوَ أن يَسْتَحْضِرَهَا لفت اولك تاكذة و ا و 
يما هو مَنَاطُ اكليف وَهَُ لعل باّلكة ضهن 0ه 


البديهات ت باستعمال اواس في ارات اليه إن تسیت» له لو كا ن في ذلك 
فصان لكان َكُلِيفَهُنَ دون تكليف الرّجَال في 1 ركان ولس كَدَلكَ: وَؤْلهُ: ج «هْن 
تاقصات عَقَلِ» الراك ؛ به ه العقل بالفغل ولذلك 1 ا للولاية والخلافة وَالإِمَارَة 
وَبِهَدَا ظَهرَ اشا 1 الثاني أيضا امل (قولهُ: وعدم بول الأربع) واي غ وله 
ولا قبل شَهادة الأرّم. وجه أن القيّاسَ يقتضي بول ذلك أَيْضًا لكنّهُ ترك ا 
لا یکر وجه 

قال (وثقبل فِي الولادة والبكارة والعيُوب بِالنْساءِ فِي موضع لا يَطلعٌ عليه 
الرجال شهادة امرأة واحدة) لقوله عليه الصلاة والسلام «شهادة النّسَاءِ جائزةٌ فيما لا 
يَستَطِيعٌ الرجال النّظر إليه» والجمع المحلى بالألف واللام يُرَادُ به الجنس فَيتَنَا 
الأقل. وهو حَجِيّ على الشافعي رحمة الله في اشتِراط الأربع» وَلأنّهُ إِنّمَا سقطت 
الذڪُورة ليَخِفٌ النْظَرٌ أن نَظَرٌ الجنس إلى الجنس أَحَفْ فَكَدَا يَسقط اعتبار العَدّد إلا 
أن اتَنَى وَالتّلاثَ أحوّط تًا فيه من مَعنّى الإلرّام (كُمْ حكمهًا في الولادة شَرَحَنَاهُ في 
الطلاق) وَآما حكم البكارة إن شَهدن أنه بكر يؤل ِي العذين سذ سدم ويفرق بعدها لأنها 

تأيّدت بمؤيد إذ البكارَةٌ أصل؛ وكدًا في رد المبيعت إذَا اشتراها بشّرط البكارة 

فَإن قلن: إِنّهَا كَيُبّ يُحلف البائع لينضم تُكُونُهُ إلى قولهن والعيب يثبت بقولون 
فيحلف البائع؛ وأما شهادثهن على استهلال الصبي لا ثقبل و الله 
في حَقَّ الإرث لأنّهُ مِما يَطلعْ عليه الرّجال إلا في حق الصلاة لأنّهَا من أُمُورٍ الدين. 
وعندهما قبل في حق الإرث أيضا لأنّهُ صوتٌ عند الولادة ولا يُحضرها الرجال عادة 
فصارٌ كشهادتهن على تفس الولادة 

الشرح: 

قال (وَتقبَلٌ في الولادة والبكارة) حص قَبُول تهاذة و وَاحدّة بالولادة 
والبكارة وَالعْيُوب بِالنسَاء في مَوْضِع لا يَطْلعٌ عليه الرّجَال لا قبل في غَيْرهَا هو 


فنا ت ول 


السزع الوانة ج ج ك 
قو إفراد فصر الموْصّوف على الصفة لا عكسة كما فهم صّاحبُ اللَهَاية. وَاعرض 
بقبُول شَهَادَة رَجُلٍ واحد فيهًا لقوله يك «شهادة النسَاء جَائرَةٌ فيمًا لا يَسْمَطيعٌ الرَجُل 
النَظْرٌَ إليه». اڪ 

وَوَجْهُ الاسنتذلال أن الألف واللامَ إذَا دحل امع وم يكن نَم مَعْهُودٌ ينْصَرفْ 
إلى الحنس فيتتاول الواحدة فما وها على ما عرف في مَوضعه. وَهُوَ حْجّة على 
الشافعي في اشتراط الأربع ناء عَلى أن كل اران تقومّان مَقَامَ رَجُلٍ واحد في 
الشّهّادَات. ظ 

َولهُ: (وَلآهُ) دليل مَعْقُولٌ لنَا. 

وَوَجْهُهُ أن الذّكُورَةَ سَقَطَتْ بالاتقَاق لحف انم لأنّ ظرَ اجس أحف وفي 
إسقاط العَدَّد تخفيف النَظر فَيْصَارُ إِليْه إلا أن الى وللت أخوط لا فيه من مَعْنَى 
الإلرام وَاعمْرض بان في هذا التَعليل نوع مَُاقضَة؛ لأ لو كان جوا الاكتفاء بطر 
الراحدة فة رها ا كان نر الاين واللاث أحْوَط من تعر الواحذة. 

ورات أن “يقال ضيه لطر وجب عَدَمَ وُجُود اعتبار اعد وَمَعْتَى الإلرام 
تقض ووب ماتا بها وَقُنَا يعدم الوب واواز احباطًا م حَكْمُها) أي 
NG O DS‏ 
يل قَال: وَإذا رو الرجل امْرأة فُجَاءت بولد لسئّة أشهّر فصاعدًا فَجَحَدَ 
الرّوْج الولادة تعبت الولادة بِشَهّادَة امرأة وَاحدة» وَإِنْ قال لامرأته ذا وَلدت قأنت 
طَالقٌ فشهدت امْرَأَةَ على الولادة ا تق عَنْدَ 3 حنيفة رَحمَّهُ الله وقالا: تطلق. 

وإن كان الرَوْج قذ أكَرَ بالحبّل علقت من عير شَهَادَة عند أبي حنيفة: يني 
تش الو لاقه ول ا و یا ی کیا اا ر حُكمُ البكارة فإ 
سَوَاء كَانَتْ مَهِيرَةَ أؤ مَبِيعَةَ لا بد من نظَر سء إِليْهَا للحاجة إلى فصلل الخصومة 
ينما فإذا نظَرْن الها وَشَهِدْنَ فما أن تيد شهَااتهُنَ بمؤيّد أو لاء فإِن کان الأو 
كَانَتَ شَهَادتهُنَ حُجَّة وَإن كان الثاني لا بد أن يضم إِلبِهَا ما يُوَيُدُهَاء على هَذَا إِذا 
شَهِدنَ بها بكر فان کائت مَهِيرَة وجل في العين ستة ويغرق بَعْدَهُ؛ لان شَهَادئهُنَ 


5 5 و 9 و إن 2 م م 
تایدت بالأصل وهو البكارَة» وإن كانتت مبيعة بشرط البكارة فلا يمين على البائع 


١ 


م العنايت شرح الهدايت 


لذلك وَلْقَتَضَى ر 3 فو ارم وَإِن قن اھا بے جلف البائع تع لضم کول إلى 
َوْهِنَ؛ لأن الفسخ قوي وَشَهَادتَهُنَ حجة ضعيفة 1 تايذ ل بعْدَ القبْض 
د لك يدق يني الت عن كك EES‏ 
امي وَإِنْ ككل ترد عَليِه. 

1 إن قيل: شَهَادَة الام حُْجَّة فيمًا لا يَطَلُ عليه الرّجَال يجب بالرّدٌ بقَوْنَ 
وَاتَحْليفُ ترك العَمَل بالحديث. أَجَاب أن العيْب ينبت بون يجني في حَقّ سَمَاع 


2 


الدعوّى والشحليف فإن شري إذا اى عتما في ابيع لا 3 لين إجات كانه 4 في 
الحال ليشت له ولاية اا و كان اقل للبائع لتَمَسّكه بالأصل. َإِذًا قلت: إِنّهًا 
کب يت اليب في الال وغل باد كن ؛ البائ عَلى أله ۾ ۾ يکن بها ذلك 
الم م الوّقت الذي كائت في يّده. 

أناخياذطؤن علي MI‏ 
غير مَقبُولة؛ لأن الاسهلال صَوْتُ الصبي عند الولادة وَهُوَ مما 2 الرّجَالَ قلا 
کون شَهَاهنَ فيد ابش ی و ر ر لذبن ا 
فيا حجة كَسَهَادتهَِ عَلى هلال رَمَضَانَ. وَعندَهُمًا في حَقَّ الإرْث أَيْضًا مَقَبُولة؛ له 
صوات عند الولادّة والعال لا E TA‏ رَ كَشَهَاتَهنَ على د نفس الولادة. 

وا أن ل في ذلك إِمْكَانُ الاألاع ولا شك في ذلك فلا محر 
بشَهَادَتهنَ» ومس الولادّة هُوَ الفصّال ؛ الولد عَنْ الأ وَذَلكَ لا يسارك الرّجَالَ فيه النَسَاء. 

قال (ولا بد في ذلك كله من العدالت ولفظت الشهادة قإن لم يذڪر الشاهد 
لفظَةَ الشهادة وقال أعلم أو أَتَيَعَنُ لم تُقبل شَهادئة) ما العداليٌ فَلقوله تعالى « ممن 
تَرَصوَنَ مِنّ الشهدَآ ء ) ولقوله تعالى (١‏ وشوا وى عَدَلِ مَنكَم 4 [الطلاق: ۲ ولان 
العدالت هي الُعِيدَيٌ للصدق» لن من يَتَعَاطَى غير الكذب قد يَتَعَاطاهٌُ 

ونآ توه رمه فة أن انقاضق ذا كان وها فن الئاس اة تهبن 
هاده أنه لا اجر لوجاهته ويمع عن الِب روه الأول ص إلا أن القاضي 
لوقضى بشهادة الفاسق يصح عندنًا. 

وقال الشافعي رَحمه الله لا يصح والمسألبٌ معروف. وآما لفظدٌ الشهادة فَلأَنْ 


الجزء الرابع 14 
اللصوص تَطقت باشتِراطهًا إذ الأمرّ فيها هذه اللفظبٍ ون فيها زيادة تَوحِيب فَإِنَّ قوله 
أشهد من ألفاظ اليّمين كقوله أشهد بالله فَكَانَ الامتتاع عن الكذب بهذه اللفظة اشد 


وقوثة في ذلك كله إشارة إلى جميع ما تَقَدّم حى يُشتَرَطُ العدالبٌ ولفظبٌ 
الشهادة في شهادة النّساء في الولادة وغيرها هُو الصحيح لأنّهَا شهادةٌ لا فيه من معنَى 
الإلزام حى اخص بمجلس القضاء وهنا يشتَرَطُ فيه الحَرَيّةُ والإسلام (قال بو 
حنيفَّ رَحِمَهُ الله يَقتَصِرٌ الحاكم على ظاهر العدالجٍ في السلم ولا يسأل عن حال 
الشهود حَنّى يطعن الخصمُ) لقوله عليه الصلاة والسلام «المسلمون عدول بعضهم على 
بعضء إلا محدودا في قدذف» ومثل ذلك مَروي عن عُمَرَ رضي الله عن ولان الظاهر هو 


الانزجارعمًا هو محرم دِيئّهُ؛ وَبِالظاهِر كمَايرٌ إذ لا وُصول إلى القطع. 
الشرح: 


قال ولا بد في ذَلكَ كله من العَدالة غ لا ُد في الال ويره مع ما كرا من 
شروط الشّهَادة العَدَالةٌ وهي ن حستات الرّجل کر من یئات وَهَذَا يتناو ل 
الاجتتاب عن ¿ الكبائر ورك الإصرار على الصغائر (وَلفظة الشَّهّادَة) ّى لو قال 
الشاهذ عند الشَهادة أغلم أو أن لتيل شهاة في تلك اة في ذلك الوفت 
ما اشتراطً) العَدالة فلقوله تعَال <( يمن نَرَضُوَنَ ين المآ ء4 والفاسق لا کون 
مَرَضيا لقؤله تعالى ۶ ادوا ذْوَىُ عَذلِ نکر ) (ولأن) الشَهَادَةَ حجة باعتبار 
الصذق و (العَدَالة هي الي للصّدق) و فهي ا الحجيّة وما سوَاهًا دات و لان م 
عاط عير الکذب) من مَحْظُورَات دينه (فقذ تعاطا أنا. 

وعن أبي E‏ الفاسق إذا کان وَجيهًا) اي ذا قَدْ قدر وَشَرف الاس ذا 
مُرُوءَة) اَي إلسانية ا وَتَشديدُ الاو فيهًا تان قبل شهاده؛ لآنهُ لا ا 
لوَجاهَته وع عن ؛ الكذب روعت الأو يعني عَدَمَّ قول شَهادة القاسق مُطْلقا 
وَجيها ذا مروءة ة كان او لا (أْصّحّ)؛ ا إكْرَامٌ للفاسق وحن اما بخلاف 
ذلك قال 4 «إذا لقيت الفاسق فَالقَهُ بوجه مُکفهر» و بالفسئق لا مو ل ل 
(لكن القاضي لو قضّى بشَهَادَة الفاسق صح م عنْدَنا وما لفظة الشّهادَة فلأن النُصُوصَ 


١ >‏ اه ال 2 2 5 ول 5 ” 00 2 ا 3 وص ر 7 00 
نطقت باشتراطها إذ الأمْرُ فيهًا يهَذه اللفظة) قال الله تَعالى: 9 وَأَقِيموأ الشهددة لله »4 › 
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يفن 


العنايت شرح الهدايت 
$ وَأَمَهِدُوَا إِذَا بيعت 4 [البقرة:  ]۲۸۲‏ وَآسْتَشْهِدُوأ سَبِيدَيْنِ من رَجَالِكمْ) 
رقال ل «إذا عَلمْتَ مثل الشمُس فاشهذ ولا قدغ» e‏ في لفظة الشهَادَة زِيَادَة 
تؤكيد) لدلالتها على الَْاهَدَة ون قو شه من ألقاظ اليّمين فَكَانَ الامْتتاعٌ عَنْ 
الكذب بدا لظ اشد و الْقَضُودُ بخلاف لظ اکر ف الامقاح إل لتحْظيم 


ت 


هو رھ ره 


مقر لو فا لد ال 1 e‏ في ذلك کله بريد به ما وح في لقص من 
ْله وَلا ُد في ذلك: أي في جميع ما تدم حى ترط العدالة. 

رة التتهَادَة في شَهَادَة النْسَاء في الولادة َغيْرِهَا هُوَ المّحِيحٌ؛ ؛ لأ شهَادَة 
ل ل ل ا 

وقول : E‏ العراقيين فإ فم يَشَْرطُونَ فيها لفظة 

ا فإٍذا أقَامَ لدعي الشهود فلا يلو إا أن يَطْعَنَ i‏ أو ل إن کان الثاني 
ال ی ا بق كنا علي طام لقتال في الح ايفان عن 
الشهرد حى يمن الصتم لقره 4# «المتلموت غذول بهم على تغض إلا 
مَحَدُودًا في قَذف» وَرُوي مثل ذَلكَ عَنْ عُمَرَ رضي الله عَنْهُ؛ ولان الظاهرَ هُوَ 
الالِْجَارُ ما ُو مُحَرمٌ في دينه وَبالظاهر كفاية. 

إن قيل: الظّاهرُ يَكْفي للدفع لا للاستحقاق, وَهَهْنَا يمت للمُدّعي استحقاق 
عى به بِإقَامَة اليكة. 


م ص 


فاحواب ما أَشَارَ إلبه بقوله ادا و ل القطع» وا أله لو کف 
بالظاهر لایع إلى التكيّة يول قول المركي في التعْدِيل أيْضًا عَمَل بالظَاهر ا أن 
الظَاهرَ أن قَوْل الْرَكي صلق َالكَّلامُ فيه كالول وَهَلّمّ راء ويور أو يكَسَلسَّل. 
وَيَجُورُ أن يُقَال: بالظاهر هاهتا عر للرّفع لا للاستحقاق» يان ذلك أن 
َعْوَى المُدّعي وَإلْكَارَ ر لصم تعَارضَاء وَشهَادَة الشهود وَبراءة الذمة كلك وَبظاهرٍ 
العَدَالة ة الدع اق الذمّة فکان دافعًا. 
(إلا في الحُدُود والقصاص فَإِنّهُ يَسأَلُ عن الشهود) لأئهُ يَحتَالُ لإسقاطها 
هَيُشْتَرَطُ الاستقصاءٌ فيه ولان الشبهدَّ فيها درن وإن طعَنَ الخصم فيهم سأل عنهم 
نهُ تَعَابَل الظاهِران فَيَسأل طلبًا للتّرجِيح (وقال أَبُو يُوسْف وَمَحمد رَحِمهُما الله: لا بد 


4۳ 


الحزء الرابع 
أن يسأل عتهم في السّر والعلانيتٍ في سائر الحُقُوق) لأنّ القَضاءَ مَبنَاهُ على الحُجِتٍ 
وهي شهادة العدول فَيتَعرّف عن العدالت وفيه صون قضائه عن البُطلان. وقيل هنا 
اختّلاف عصر وزمان والفتوى على قولومًا في هدا الزّمَان. 

الشرح: 

(قولَهُ: إلا في الحدود والقصّاص) اسْتثناء من قول رلا ينأل عن الود حَتّى 
يطعن يَطْعَنَ الخَصمء إلا في الْحدُود والقصاص َه سنال عَنْ الشهود E‏ لإسقاطها 
يشرط الاستقصاء فيها؛ ولان الشبْهة فيها دارم ئة فيسل عَنْهَا ءَ عَسَى يَطْلعٌ لی ما 
اا به ذلك ون کان الأول يسال عَنْهُمْ بالاقاق؛ لأن ظَاهِرَ حال ملم في 
الشّهُود 00 بحَال الخصم إذا طَعنَّ فيهم) إن الظّاهرَ أن الكل لا یکذبُ بالطْعْنٍ 
على ملم أجل حُطَام الدثيا يتاج القاضي حيئئذ إلى لترْجيح. و تومت 


لو عاض ص وم 2 


وَمُحَمّدٌ: لا بد أن يسال عَنْهُمْ في الس راق رد لأن مى القضّاء 
على الحجة وهي شَهَادَةٌ ل فلا بد من العف عن العدَالة» وَفي السوال صن 
القضاء عَنْ البُطلان على كقديرٍ ظهُّور السود عَبيدَا أو كُفَارَا (وقيل هدا الاعختلاف 
(الختلاف عَصْرٍ وَرَمَان)؛ لأن أا حنيفة أَحَاب في رَمَانه وَكَانَ العَالبُ منْهُمْ 2 
وَهُمَا أَحَابًا في زَمَانهِمَا وقد تعيرَ لقا وك الفستاةة ولو شَاهَدَ ذلك أو حَنيفة لقال 
بقؤهمًا. ولذاقال (َالفْرَى على فو هما في هذا الرّمَان) 

قال (كُّم التّرَكييٌ في السرٌ أن يبعث المستُورة إلى معدل فيها السب والحلي 
وا مصلى ويردها المعدل) كل ذلك في السّرٌ ڪي لا يَظهَرٌ هَيُخدعَ أو يُقصّد (وفي 
العَلانيّجٍ لا ُد أن يَجِمَعَ بين العَدل والشاهد) لتَنتَفِي شبِهَمُ تعدِيل غيرِو وقد ڪات 
العَلانِيّج وحدها في الصّدر الأول وَوَقَعَ الاكتفَاء بالسرٌ في رَمَانِنَ تَحَوَرًا هن الفتدة. 

ويروى عن محمد رحمة الله: : تَزكيي العلانيت بلاء وفتتم. كم قيل: لا بد أن يفول 
معدل هو عدل جائِرٌ الشهادة أن العبد قد يُعدّل» وقيل يتفي بقوله هُو عدن لان 
الحريّة تَابِتَنّ بالدار وهدًا أصح. 

الشرح: 

قال: م م الركيّة ذ في الس إلخ) اغلم أن التّزكيّة على لوعن تركية في الْسْرٌ 
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وگزكية في العلانية. فالاو لى (أن يبْعَث القاضي الْسْمُورَة) وهي الدع التي يها 
القاضي ويها سرًا يد أمينه إلى الُرکي سيت بها؛ للها سر عَنْ ظَرٍ الوا (إلى 
ملم ENE a DS‏ 
وما يُرَى منْهُ من لوأن وَعَيره (واُصلى) أي مسجد الَّحَلة حى يَعْرفهُ المحَدّل ويتبغي أن 
بث إلى مَنْ كان عَذُلا يُمْكنُ الاغتمّادُ على قؤله وَصّاحب خخبرّة بالتاس بالاختلاط 
بهم يعر ف العَدل من غیره» ولا کون طَماعًا ولا فقیرًا وهم حداعه الال وَفقِيهًا 
يعرف اتباب اجرح والتَعْدِيل من جيرانه وهل سُوقه فَمَنْ عَرَفَهُ بالعَدالة يمب ئَحْتَ 
اميه في كقاب القاضي ِل ذل حا الها ومن عه باسني لا يك مين 
احترَارًا عَنْ لمك أو شرل يلم إلا إذَا عَدَلهُ غيْرُهُ حاف آله لو لم صرح بذلك 
َْضِي القاضبي بشهلاته هُحِيكذ برح بذك ومن م تغرفة بقدالة أو فق يكب 
كشت انمه مور وَيرُدُهَا للَْدّلُ إلى الحاكم وَيثيَغي أن کون کل ذلك سرا کي لا 
يَظْهَرَ ميدع أو يقصة الخدَاع. والنانية أن يَجْمَ الحاكم ا والشاهد فقول 
الحَدّل هَذَا الذي عَدلته يُشيرٌ إلى الشاهد تتفي شبهة تخديل غَيْر إن الشخصينِ قَذ 
قان في الاسم وَالنّسبَة؛ وَقَدْ كائت الترْكيّة بالعلانية وَحْدَهَا في عَهد الصّحَابَة رضي 
الله عَنْهُمْ؛ لأن القَوْمَ كأنُوا صّلحَاء وَالْعَدّلَ ما كان يتوقى عَنْ اجرح لدم مُقاباتهم 
الحارح بالأذى (وَوَقَمَ الاكتقاء بالسسرٌ في رَمَاننَ/؛ لأن العَلائيةَ بلاء فة أقاباتهم 
احاح بالأدذى (يُرْوَى عَنْ مُحَمّد أله قال: تزككّة العلائية بلاء وفة. 

م قبل: لا بد للمُعَدّل أن يمول هُرَ عَدْلٌَ جَائرُ الَهادة؛ لان العبْد قَذ يُعَدَل 
وقيل یكی بقوله هُوَ عَذل؛ لأن الحريّة 

قال الصف (وَهَدَا أُصّحٌ)؛ لأن في رَمَاننَا كل مَنْ شا في دار الإسلام كان 
الظَاهرٌ من حاله الحرية وَهَذَا لا ينأل القاضي عَنْ إسلامه وريه وما يسال عَنْ 
دالته. قال ابو حيفة رحمة الله على طريقة قوله في االزارغة ن اربج على فول 
مَنْ يقل بالسوال إذَا سل م بقل فول اللَْحَى عَليِْ هُمْ عُدُولَ إلا هم أخنطنوا أو 
نَسُواء ويُقبّل ذا قال صّدَقُوا أو هُمْ عُدُول صَدَقَة؛ لاله اعرف بالحق. 

قال (وفي قول من رى أن يسأل عن الشهود لم يُقبَل قول الخصم إِنّهُ عدل) معنّاه 


اة بالدار). 
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قن الف ی ی توق و ا ا ر ون ا 
مُحَمدِ يَضُم تَرَكيّيَ الآخَر إلى تزكيته لان العدد عندهُ شرط. 

ووجۀ الاه ان في زعم لدعي وشَهُودِء اَن الخصمَ ڪَاذِبَ فِي إتكاره مطل في 
إصراره هلا يَصلُح معدلا وموضوع المَسألتٍ ردا قال هُم عدون إلا أَنْهُم أخطئوا أو تسو 
أما ردا قال صد فوا آو هم عدول صدقمٌ ققد اعترف بالحق. 

الشرح: 

(وَعَنْ أبي يوسف وَمُحَمَّد رَحمَّهُمًا لله اه يَجُورُ گر کی ] عند مُحَمّد يضم 
تركية آخَرَّ إلى كر كيته ؛ لأن العَدَدَ شط عنْدَةُ) هَذَا إِذَا كان 585 مرکا فإن 
کان قاسقا ُز توا وسكت عن جاب لدعي و يجحا : َد فلمًا شَهِدُ وا عَليْه قال 
هُمْ عُدُولَ لا يصح هَذَا التَعْدِيل؛ لأن العدَالةَ شط في مركي عند الكل (وَوَجْهُ اهر 
الروَاية أن في رغم المدّعي وَشهُوده اَن ا ححصم كاذب في لکاره مطل في إِصْرَارِه قلا 
يملح مُعَذَّلا) لاشتراط ل العدَالة 0 بالاثفاق. 

ولقائل رل تغديل الخصْم إِقْرَارٌ منْهُ بوت الح عليه فان مَقيُولا؛ لأن 
العَدَالةَ للست بشرط في امقر بالاتفاق. 

ولواب ) أن اف قال و الّمنألة إذ قال هُمْ عُدُولُ إلا أَنْهُمْ مائو 
0 ومثله 0 پإفرار بای وفيه نَظَرْ؛ٍ لأن هَذَا الكلام فل على رار 
وَغيْرِه قَيْصَدَّقُ في الإقرار تسه 78 العَيرَ للتهْمَة. ولواب كد لا إِقَرَارَ فبه 
النّسْبّة إلى ما عليه لاه تَسَبَهُمْ في درل إلى اخم ! والشتيان َأنَى کون إِقرَارًا. 

وَإِذَا كان رَسُولَ القاضي الذي سال 2 عَنْ التشهُود وَاحدًا جَارَ والالتان 
أفْضَل) وَهَذَا عند أبي حنيفة Ee‏ 

وقال محمد رحمه الله: لا يجوز إلا اثتان. وَاخُرَادُ منة الْركَّي» وعلى هذا الخلاف 
رسول القاضي إلى المْرَكَي وَامُتَرجِم عن الشاهد له اَن التّرْكيَنَ في معتى الشهادة أن 
ولايّنَ القضاء تبني على ظُهورٍ العدالج وَهُوَ بالتّركيَّت فَيُشْتَرَطُ فيه العَدّدُ كُمَا 
تُشتَرَطُ العَدالدٌ فيه وَتُشْتَرَطُ الدُكُورَةُ في المرَكَي وَالحُدود والقصاص. ولهُمَا انه 
ليس في معنّى الشهّادة وَلهدَا لا يُشَتَرَطُ فيه لفظّةٌ الشَهادة مجلس القَضاء وَاسْيِرَاط 


1 العنايت شرح الهدايت 


العدد مر حكمي في الشهادة فلا يَتَعَدَاهَا 

الشرح: 

قال (وَإِذًا كان رَسُول القاضي الذي يسال عَنْ الشهود) بلفظ الْبْنىّ للمَفعُول 
(وَاحدًا جار والانتان أَفضّل عند أبي حنيفة وأبي يُوسُف رَحَمَهُمَا الله. 

وقال محمد لا بجر إلا انان دري ف الجامع الصغير أن المرَادَ بالرّسُول 
قاتا هو الْرَكي؛ ولا شك في ذلك إذا کان الفغل ميا للمَفعُول (وَعَلى هَذا الخلاف 
رول ا إلى لر کي وَرَسُول ار - إلى القاضي (وَالْترْجمْ عن الشاهد. لْحَمّد 
رَحمَهُ الله أن التْكيّة في مى الشهَادَة؛ ؛ لأن ولاية القَضَاء نی عَلى هور لعل وَالعدَالة 
بي فول لقعا تی على ور الات وإ اا نی مقا( يشرط فيا 
شرَائطها من ) العدّد وَغَيْره كما 1 رط العَدَالة و شط الك فيه في الحدود) و 
في كية شود ار رتا هس في تی الها وا لا يرط فيه لففظة الشهَادة 
وَمَجْلَِ القضا فلا 4 يشرط فيه ما ا ششرط فيهاء م : ل شتراط العَدّد في 


الشهَادة اضر ځكمي د لمر على خلاف القيّاسِء لأن لكا لا يقتضي ذلك لبَقاء 


احْتمّال الكذب فيهًا؛ لأن القطاعة نما 3 باثوائر وران المتدق إِلْمَا هر بالعذالة لا 
العَددِ كما في روَليّة الإخمار فلم يت بِالعَدَد الوط لا العلم ولا العمل لكن تَرَكْنَا ذلك 
بالنُصُوص الدالة على لمك ناو 0 اكية. 

إن قيل: ملح بها بالدلالة وموافقة القاس ليست بشرْط فيها. فَاَوَابْ له لما 
ألحقَ لو کان في ماد من كل وجه ولس كَذَلكَ بالانقاق عدر الاق وَاتمَديْة جَميمًا. 

(ولا يشرط أهليّيٌ الشهّادة في الرَڪَي في تَرْكيَّدٍ الس حى صلٌح العبد 
مُرَڪَيَ هاما في تَزڪيَِ العلانيَجٍ ههو شرط؛ وَكَذَا العَدّدُ بالإجماع على ما قالهُ 
الخصافٌ رَحِمهُ اله لاختصاصها مجلس القَضاء. قَانُواه يُشْتَرَط الأربَعَدُ في تزكيّدٍ 
شود الزَّنَا عند محمد رحِمَهُالله. 

الشرح: 

(قال: ولا يشرط أَمْليّةَ الشهادة دة إلخ) تزكية السرٌ لا يشرط ف في المْركى فيهًا 
أَهْيةُ الشهّادَة قصَلح العَبْدُ مُرَكيًا ول وغيره وَالوالد لولده 2 (فَأما كية 
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العلاية هي شرم وَكَدَلكَ العَدَدُ بالإجْمّاع على ما قَالهُ الحصاف) وفيه بَحْتْ؛ لأن 


اشترَاط العَدَد في زكية العلانة يتاي عَدَمَ اشتتراط ذَلكَ في تركيّة السر؛ لأنَ المركي 
1 ب 57 وار ۴ 0 اي 1 و 2 اي عير ب سير 
في السر هو المز كي في العلانية. 


ا 


حاف أن العاف نط أن یکره اا کی في الس غر المزكي في العلانية 
يور أن يَكُونَ العَدَدُ شَرْطًا في أحَدهمًا دُونَ الآ وليه أََارَ بقوله على ما قال 
اا 

قال في الخلاصّة: E O‏ يكرن مركي في العَلائيَة 7 مركي في 
السا ا علدنا فالذي يُركيهم في السر يُرَكيهمْ في العلانية 
والإقرار والقصب والقتل وَحُكم الحَاكم. هذا مع َلك الشَاهِدٌ أو راه وَسعهُ أن يَشهدَ 
به وَإن لم يشود عليه (لأَنّهُ علم ما هُو الوب بتفسه) وَهُوَالرّكن فِي إطلاق الأداء. قال 
الله تعالى ‏ إلا من سبد باحق وَهم يَعَلَمُونَ 4 [الزخرفه ۳ وقال التي عليه الصلاة 
وَالسّلام ًا علمت مثل الشمس فَاشهد وإلا شَدَع» قال ويون أشهد له بع ولا يول 
أشهَدَنِي) لأنهُ كَدْب» ولوسمع من ورَاء الحجاب لا يَجُور له أن يشهد ولو فر للقاضي 
لا يَعَبَلُهُ لأنّ النّغمَنَ تُشبه التَّغمَنَ فلم يحصل العلم إلا إا كان دَخَل البيت وعلم آنه 
ليس فيه أَحَدّ سواه كُم جلس على الباب وليس في البيت مسلك غِيرَهُ فُسَمِع إقرار 
الداخل ولا يراه له أن يشهد لأَنّهُ حصل العلم في هذه الصورة. 

الشرح: 

(قصل): ا فَرَغَ من ذكر مَرَاتب الشّهَادَة شرَعَ في بيان ألواع ما يَعَحَمَلَ 
الشاهد. وهو على توْعيْن: أَحَدُهُمَا مَا يت الحَكُمْ بتفسه من عير أن ياج إلى 
الإشهاد مثل الع والإفرار وَالعَصْب والقئل وَحُكْمٍ الاك فإِذا سَمع الشّاهدُ ما كان 
من الْمسْمُوعَات كَالبَيْعِ والإقرًار وَحُكم الحاكم و ری ما کان من الْبْصَرّات كَالعَصْبٍ 
والقئل جَارَ له أن يَمْهَدَ به ون لم بهذ علبه؛ لأ عَلم مَا هُوَ الوجب بتفسه وَهُوَ 
ا 


A 


العناييى شرح الهدايي 

1-0 من عَلمَ ذلك جَارَ له الأداء بوجځود ما هو الك في جواز الأدَاى قال الله 
تعَالى < إل مَن َد بِأَلْحَقَ وَهَمَ يَعَلَمُونَ » وقال يك «إذا عَلمْت مثل التشمْس فاشْهَد 
رالا فدغ» قبل د العلم بالّوجب رکا في الأدَاء مُحَالفٌ للنَصَيّنِ جَمِيعًا فَإنَّهُمَا 
يدان على شَرْطيته لا على رَكْيته إذ الأخوال شُرُوط وَإِذَا مَوْضوعَة درط . وأجيب 
بال اتجاذ NEE E‏ إلى شدة اياج الأدَاء إلبه. قال 
(ويقول نهد باع إل إذا سمع اْبَيعَةَ وَل بهذ علبْها راختيج إلى الشَهادة 
قول الاه أشهَد إل باع رولا قول أشهدني؛ لاه كَذب ولو سم الإقْرَارَ من 
َرَاء حجاب) يُحْجَبْ عَنْ رُؤية شخص الْقرّ رلا يَجُورُ أن يَشْهَدَ ولو سر للقاضي) 
بأن قال مهد بالسسّمّاع من وَرَاء الحجّاب (لا يَقبلهِ لأن النَعْمَة وَهُوَ الكَلامُ الخفي 
شه النّْمَة) والمشتبة لا يُفيدُ العلم فَالتمَى المطلقٌ للودَاء. 

وَقولهُ: (إلا) إِذَا کان امنتثناء من قوله لا يَجُورُ لهُ أن شه إلا إِذَا كان دحل 
الت وعَلم أله لس فيه أَحَدٌ سواه ثُمّ جَلس عَلى البَاب ولس للبت مسللك غير 
فْسّمعَ إقرَارَ الاحل ولا يراه وَشَهِدَ عنْدَهُ نتان باگھا فلا ئت فلان حار له أن شه 
حيتئذ» وَكَذَا إذا رأى شخخص الْقرٌ حال الإقرار لرقة الحجاب وليست رة الوه 
شَرْطًا ذَكَرَهُ في الذحيرة؛ لگ حَصّل العلم في هذه الصورة. 

(ومنه ما لا يثبت الحكم فيه بتفسه مثل الشهادة على الشهادة َإِدًا سمع شاهدا 
يشهد بشيءٍ لم يجز له أن يشهد على شهادته إلا آن يشهد عليها) لن الشهادة عَيرُ 
موجبّتٍ بنّفسهاء ونما تَصِيرٌ مُوجِبَنّ بالتّقل إلى مجلس القَضاءِ هَلا بد من الإنَابَجٍ 
والتّحميل ولم يوجد (وكدًَا لو سمعه يُشهد الشاهد على شهادته لم يسع للسامع أن 
يشهد) لائ ما حمل ونم حمل غَيرةٌ 

الشرح: 

قال (وَمْهُ ما لا يمت الحكم فيه بتفسه إل انوع الثاني من السَهادة مَا لا يَمْتْ 
الحم فيه بتفسه (مثل الشهادة على الشهادة فَإِنَهَا لا يشت بها الحَكْمْ م شه 
قإِذَا سمح شَاهدًا يَْهَدُ بشيء ل يَجْرْ لهُ أن يهد على شَهادته؛ لأن السَهاد أي 
شهَادةَ الأصُول (مُوجِيّة بالتّقل إلى مجلس القضاء) ولا يكون الَقل إلا بالإثابة 
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وَالتحْميل. والأول إِشَارةٌ إلى مدهب مُحَمّد رَحمَهُ الله فَإِنّهُ تقول بطريق التُؤكيل ولا 
توكيل إلا بأمر الموكل» والثاني إِشَارَة إلى ذهب أبي حَنيفَةَ وأبي يُوسف رَحمَهُمًا الله 
نا م تحتلا بطريي الذكيل بل بطربي القخميل. 

قال الإمَامُ فَخْرٌ الإسلام: ما على قول أبي حَنيفَة وأبي يُوسُف فن الحم 
يضاف إلى ارو لک حلم إا بصخ بعيَان ما هو حح رالشهادةٌ في غَيْر 
مجلس القاضي ليست بحكة فيجب التقل إلى مجلس القاضي ليصير حجة ا 
اميل حَصل بنا هو حُجّة قلمًا ۾ يَكْنْ بُ من اقل لم يکن بد من التَحْميل» وفيه 
مُطَالية؛ لالا سلتا أن لتقل لا بد مله و وتفه على اميل باج إلى بیان فاو 
سَلكْنَا فيه أن تقول الشَهَادَة دة على الشَهادة تحميل؛ لأا لا نعي بها إلا ذلك ولا 
تحميل فيمًا لا يَشْهَدُ نّم الان على هَذَا إا سَمعَهُ بهذ الشّاهد على شهادته لم 
يسَعْ له أن يَتْهَدَ؛ لاه مَا حَمّلهُ وَإْنّمَا حَمّل غيرَه. 

ولا يحل للشاهد إذَا رى خَطْهُ أن يشهد إلا أن يَتَدَكَرَ الشهادة لان الخط يُشبه 
الخط فلم يَحصل العلم. قيل هدا على قول أَبِي حنيفََ رحمه الله. وعندهما يحل له آن 
يشهد. وقيل هذا بالاثفاق؛ وَإِنّمَا الخلاف فيما إذا وجد القاضي شَهَادَتَهُ في ديوانه أو 
ضيه لان ما کون في مره ههو تحت ختمه يُوْمَنُ عليه من الرْيَادَة والتقصان 
فَحَصّل له العِلمُ ذلك ولا كَدَلكَ الشهَادَةٌ في الصّلك ائه في يد غَيرِوء وَعَلى هذا إن 
تد ڪر الَجلس الذي ان فيه الشَهادة أو أَخبَرَهُ قوم ممن يدق به آنا شهدا نحن وَنتَ. 

الشرح: 

قال (ولا حل للشاهد إذا رای خَطَهُ إلخ) الشاهد إذا رأى خَطَهُ في صك وَل 
يتذَكْرْ الخَادةَ لا يحل له أن يهد ۽ لان اط يبه ال وامشتبة لا يُفِيدُ العلم 
كما هكم رول هَذَا على قول أبي حَنيقَة رَحمَّهُ الله اء عَلى أله لا يعمل بالط 
E‏ الحفظ وََذَا قلت روایته لاشتراطه في الرواية الحفظ من قت ٠‏ السّمّاع إلى 
وقت الأدَاء (وَعنْدَهُمَا يحل له ذلك) رُخْصّة (وقيل هَدا) أي عَدَمُ حل السهَادَة 
(بالاثفاق) وَإْنّمَا الخلاف فيمًا إذا وَجَدَ القاضي شَهَادَة شهود شهذرا عند راشتبه 
في قمطره أي خريطته وَجَاءَ الوذ له يطلب الحم َم يَحْمَظَهُ الحاكم رأ : فضي 


:0 العنايت شرح الهدايت 
أي وَجَدَ حُْكُْمَهُ مَكْتُوبًا في خريطه كذلك فن أبا حَنيفَةَ رَحِمَهُ الله لا يَرَى جواز 
4 کم بدَلكَ اچ لأن القاضي لكَثْرَة اله يعجر الفط دل حَادنة 
وَهَذَا يكب وَلَمَا يَحْصل القصوة بالكتاب إذ جار له الاضماد عليه عند التسيان 
الذي لس يُمْكن النَحَرُرُ عه ذا كان في قَمْطَرِه نحت مه فَالظَاهر أله م صل إليّه 
ev‏ والقاضي مَأْمُورٌ باباع الظاهر زولا كَذَلكَ الشَهَادةٌ في الصّلك؛ لاله في يد 
غَيْره وَعَلى هذ الاختلاف (إذا ذَكَرَ الَجْلسَ الذي كات فيه الشهادة أو ابره قوم 
ممن یق بهم اا ا و ول ل ل فك بالاتمَاق» وقيل لا يحل 
علد أبي حنيفة حلافا لُمًا. 


قال (ولا يَجُورُ للشاهد أن شه پشيءٍ لم ياين إلا النْسَب اوت ولاح 
والدخول وولايةَ القاضي هله َة آن شه بهَِهِ الأشياء ا أَخبَرهُ بها من ق به) 
وها استحسان. 

والقيّاس أن لا تجوز لأن الشهادة مشْتَقنٌ من المشاهدة وذلك بالعلم ولم يحصل 
فصار كالبيع. وجه الاستحسان أن هذه امور تختّص بمعايتٍَ آسبابها خَوَاصٌ من 
الئاس وَيُتَعلقَ بها أحكام تَبقَى على انقضاء المُرُونء فلو لم تُقبّل فيها الشهادةٌ بِالتسامُعٍ 
دى إلى الحرج وتعطيل الأحكاف بخلاف البيع لاه يُسمَعْهُ كل أحب ونما يجوز 
للشاهد أن يشود بالاشتهار وَدَلك بالتُوائر أو بإخبَارٍ من یژق به كما قال فِي الكتاب. 

وَيُشتَرَطُ آن يُخبرةُ رَجُلانِ عدلان أو رَجُلَ وامرآتان لِيَحصْل له توم علم. وقيل 
في الوت يَكتّفِي بإخبار واحد آو واحدة لأنّهُ قلما يُشَاهِدُ غير الواحد إذ الإنسان يهابه 
ويَكرَّمهُ فَيَكُونُ في اشترّاط العَدَدِ عض الحَريء ولا َلك السب الاح ويَتِبّقِي أن 
يُطلق أَدَاءَ الشهادة. آما إذَا َر للقاضي أَنّهُ يشهد بِالتُسامُع لم تُقبل شهادته كما أن 
مُعَايئَنَ اليد في الأملاك تطلق الشهادة: كُم إِذَا فَسَرَ لا تُقبّل كذا هذا. 

ولو رى إنسانًا لس مجلس القَضاءِ يدل عليه الحصُومُ حل له أن يشهَدَ على 
ونه قاضبيًا وَضَذا دا رآی رجلا وامرآة كان يا وني ل واحِد مِنهُمًا إلى 
الآخَرِ انيسّاط الأزواج كما إِذَا رأى عينًا في يد غيره. 


قاو كاك عن دق af AS‏ ا ل د ته 66 
ومن شهد آنه شهد دفن فلان أو صلی على جنازته فهو معايني: حتی لو فسر 


561 


الجرء الرابع 
للقاضبي قبلة كم صر الاستنناء في الكتاب على هذه الأهياءٍ الحَمسَة يتفي امتار 
التسامع في الولاء والوقف. 

وعن أبي يوسف رحمه الله آخيرا آنه يجوڙ في الولاء لاه بمنزلجٍ السب لقوله 
عليه الصلاةٌ والسلام «الولاء تُحميّ كلحم النّسَب». وعن محمد رحمه الله أَنّهُ يجوز 
في الوقف لائ يبقی على مر الأعصار, إلا آنا د تقول الولاء يبتتى على زوال الملك ولا بد 
فيه من الْمعايتَجٍ فكذا فيما بى عليه. 

وآما الوقف فالصحيح آنه تُقبل الشَهادةٌ بِالتّسَامُعٍ في أصله دون شَرَائِطِه لن 
أصلة هو الذي يشتهر. 

الشرح: 

قال (وَلا يَجُورُ للشاهد أن يَشْهَدَ بشيء م يُعَاينهُ إلخ) قذ قَدَمَ أن العلم شط 
أدَاء الاد (فلا يَجُورُ أن هد بشيء ' ا إلا السب وَالمَوْت والنكاح وَالدّحُول 
وولاية القاضي فإ E e‏ يشهد بهذه الأشياء إذا أخبرة بها من یق به وهو 
استحستان. سين أن لا يجُور؛ لأن الشهادة مشتقة من الْمشَاهَدَة) بالاشتقاق الكبير 
5 عدم مَعناهُ في أوّل الكتاب (وذلك بالعلم) أي المشاهدة وكأ من باب القلب؛ 
لن العلم کون بالْشَاهَد یور أن يكون ماه ااا 0 بسبّب من اساب 
العلم و يَحْصّل قَصَارَ كالب له لا يَجُورُ للتتاهد أن هد به بالسمتاع بل لا بد 
من الْشَاهَدة (ووجة الاسْتحْسّان أن هذه) الأمُورَ الحَمْسَة لو لم قبل فيها الشّهَاده 
السام 1 إلى احرج وَتغطيل الأخكام؛ ا 00 بمعَايئَة ابابا جوا 
من الئاس) لا يطل عَليْهَا إلا هُمْ روق ا ل على الفضاء ا ر 
كالإرث في السب والؤت والتكاح ووت في قضًاء لتادي کال المهر 
وَالعدة ووت الإخصان وَالّممَبِ في الدّحُول (فلوُ | تقل فيهًا الشَهادَة دة بالتّسَامُع ادى 


0 


اك باطل» بخلاف ٠‏ ايع له ما ما سمعة سمه كل أحَد. 


فإن قيل: هذا الاستحستان ا“ للکتاب إن 3 7 و في الكتاب ولا 


غلم فنا لشن ف اعاب غر روما ر اشام ب ع :ل شل أن لاحل يما 
نَحْنُ فيه فإنَّهُ إلما يجوز للششاهد (أن يَشْهَدَ بالاشتهار لله الوا أ بإخبار من يثق 


YoY‏ العنايت شرح الهدايت 


0 5 2 مد 16 ی و رخ ھج و ق و ا ی 
به كما قال في الكتّاب) وبين أن العَدَدَ فيمن يثق به شرط وهو (أن يخبره رجلان 


كفن ب نهدا ادع 1# ال لامكو الوم 6 و ەو ل و ر هر f‏ 9 رام ده مث 
عذلان أو رَجُل وامرأئان ليخصل له نَوْعٌ علم) وَهَذا على قول أبي يوسف و ٍ 
E 9‏ ك 3 - ل م و 0 - 

رَحمَهُمَا الله» وأمّا على قول أبي حنيفة فلا َجُورُ التتّهادة ما لم يَسْمَعْ ذلك من العامة 


ی 0 20 و و وو ا م 00 I)‏ 5 
بِحَيْث يقم في قلبه صق ال وَإِذَا بت الشّهرة عندَهُمًا بعر عذلين يشرط أن 
يَكُونَ الإخْبَارٌ بلفظ الشهادة على ما قالوا؛ لأَنْهَا وجب زيَّادَة علم شَرْعًا لا يوجبها 
1 2 0 وسور 2 o‏ وہ ت of‏ 7 و 1 5 co‏ 
لفظ الخبر (وقيل يُكتّفى في المت بإِحْبَار واحد أو واحدة) فرقوا جميعا بين الوت 

@ م ت ٠.‏ م ت 2 0 و 2# 
والأشيّاء الثلاثة: أي الذكاح والولادة وتقليد الإمام القَضناء؛ لآن الغالت فا أن کون 
سوام م 5 £ اوس 2 ا : 2 مه م 5 5 
ين الْجَماعَة أمّا التكاح فإنّهُ لا يَنْعَقدُ إلا بشهَادّة اتيْنِء والولادة فإنّهًا كون بين 
الجَمّاعَة في العالب» وكذلك تَقليدُ الإمَام للقضاء. 

06 304 ا N‏ 95 م ر 1 5 وى ل ل وو ارس دواو راك ب 
وَأمَّا الوت (ِفإنّهُ قلمَا يشاهده عير الواحد إذ الإلسان يهاب ويكرهُه فيكون في 

ا a‏ 0 ر 7 0 5 ا ا م £ و © e‏ 
اشتراط العدد بعض الحرج) بخلاف النسب والنكاح (وقوله: وينبغي أن يطلق أداء 

2 6 ر 2 7 رو‎ EY ر‎ Ry ا‎ TG 
الشهادة) بيان لكَيْفيّة الأذاى ينغي أن يُطْلقَ ذلك فيقول في النّسّب أَشهَدُ أن فلان بن‎ 
ر ر وور ام ره و‎ E ر روو ره‎ 8 
فلان كما يهد أن ابا بكر وَعْمَرَ رَضي الله عَنّْهُما انتا أبي قحافة والخطاب و م شاه‎ 
شيا من ذلك (فأمًا إذا فس للقاضي أله يَسْهَدُ بالنّسَامُع م قبل كَمًَا أن مُعَايئَة اليد في‎ 


الأملاك تُطْلقٌ الكهادة وَإذَا فس باه لما يشهذ؛ لأنَهُ رَآهُ في يده رلا قبل كذلك 
هَذَا ولو رَأى إِنْسّائًا جلس مجلس القَضَاء يذل عليه لصوم حل له أن يشهّد 


۶ 


بكنه قَاضيا) وَإِنْ ل يُعَاينْ تَقليدَ الإمَام إِيّاهُ ودا رأى رَجُلا وَامُرأة يسكتان بيا 


02 8 رم i ê‏ م م وير ا 0 02 ور 7 
ويَنبّسط كل مئْهُمًا إلى الآخر الْبسّاط الأزواج) حا له أن هد انها مرا فإن 


2 ف و اروا و فقوو ل ويه‎ e) 27 3 5 E 
سال القاضي هَل كنت حَاضرا؟ فقال لا قبل شَهادئه؛ لله يحل لهُ أن يهد بالشسامع‎ 


تا ينهد بات الؤمنن زواج الي ك فَعَلى الرؤيّة أؤل. وقيل لا ثقبل؛ لگ ا 
قال ل يُعَاينْ العَقَد س للقاضي ألهُ شَهِدَ به بالتّسَامُعء ولو قال أَشْهَدُ؛ لاي سَمِعْت لا 
قبل َكََا هدا رومن شهد أله هد دفن لان أ صلی على جتااته فهو معاي حى 
لو فسرَ للقاضي قَبْلهُ)؛ E E‏ ول صلی إلا عَلبه. ولو قالا تشهد أن 
لاا مات ارا بذّلك مَنْ تق به جَارَتْ شَهَادتهُمَا هُوَ الأصح. 

رانا الشَهَادَةُ على الدُغول بالشهرة وَالسَامُع فَمَدْ ذَكَرَ الخصّاف له يَجُور 


Yor 


الجزء الرابع 
له انر تلن به أحْكَام متشهورة کا دراه قفي عَدَم قَبُوهَا حرج وتغطيل. وقولة: 
(م فصر الاستتاء في الكتاب) انان ا کک فیا ذكرٌ 
في الكتاب أو لا قفي ظاهر الرواية ا (وعن ي يو سق رحمه لله آخرًا اه 
يَجُورُ في الولاء؛ له بمثزلة السب قال يك «الولاء لحْمَةٌ كُلْحْمَة النّسّب») 
الها على السب بالُسامع جايز ر كما م فَكَذَا على الولاء» ألا ری آنا ته 
أن قَثيرا مول عَلي وَعكْرمَة مول ابن عباس رضي الله عَنهمَا ون م درك ذلك (وَعَن 
مُحَمّد ألا قل ذ في الوقف؛ لاله يى عَلى مر الأعْصّار). 

ا أبي پو سف ؛ أن الولاء يني على إزَالة ملك اليّمين ولا بُ 

من المعَايَة؛ ك1 يطل و الاس ون كالولادة فلا حَاجَةَ فيه إلى ام 

سام مقا ليله 

قال شس الأئمّة المسرّْسي التهادة على ١‏ عثق بِالتّسَامُع لا قل بالإمشماع 
4 لنت فذحب يبظ المشَايخ إل يي حل فيه باشسائم لقا يدل عليه 


مە o‏ ءا ه 


e‏ بعضهم: 1 ب أله وهو احتیار شمس الأئمّة ة السرخحسي دون 
شرائطه؛ لأن أصْلهُ هُوَ الذي ب تو ولا ب من تيان اله بان يهو له قف على 
هذا أ سند أ ار ا و E‏ م يذَكْرُوا ذلك في شَهَادتهِمْ لا قبل کذا 
في الذّخير 
1 َال ووم كان في يده شي سوى القند والأقة وسعك أن هد أله لم لان 
اليد أقصّى ما مدل به على الك إِذْ جي مرجع اللا في الأسّاب كلها كتفي 


fore, 


بهًا. . وَعَنْ أبي وف رَحمَهُ اله آله يشر شترّط مَعَ ذلك أن يَقَعّ في قلبه له لهُ. قالوا: 
وحمل أن يَكُونَ هذا تسيا لإطلاق محمد رَحمَهُ اله في الروايْةفيَكُون ًا على 
الاثّفاق. 
وال الشافعي رَحمَهُ الله: اين مَعّ اتُصرّف» وبه قال بَعْضُ مَسَايسئا 
رجهم ال أن اليد تع عة إلى 0 
ينو ع أَيِضًا 


ت 


قلتا: وَالتَصَرّف يمت 


o4‏ العنايت شرح الهدايت 


كم امَسألجٌ على وُجُوه: إن عَايَنَ امَالكُ املك حل له أن يشهد؛ وكَدا إذَا عاين الك 


بِحُدُوده دُونَ امالك استحسانًا لان السب يبت بالتَسَامُع فَيَحصُلْ مره وإن لم 
يُعَاينهًا أو عَاينَ امالك دُونَ الملك لا يحل له. 

الشرح: 

كن ١‏ ا ا عن ٠١‏ موف افد ون "مك يان ند العامة وی و ١‏ 

اوی كاد في نورقي ا رج رای لي يار ا راك ا 
غَيْرِه َالأَول يد يدعي عليه الملك وَسعَهُ أن يَمْْهَدَ باه للمُدّعي؛ لأن اليد أقصى ما 
يُسْعَدَل به عَلى املك إذ و اللالة في الأسباب كلم فان الِإنْسَانَ وَإِنْ عَاينَ 
ج أذ من الاب ل غلم مل الي إلا بملك البائع وملك البائع لا ملم 
إلا باليّد 00 به كاف في الدّلالة لقلا يلرم الْسدَادُ باب الشهادة الوح 
ا فا إذا لجر بحكم اليد الْسَد ابا 

E ا‎ TET 
(قالوا:‎ U في الشَهادة العلم باص وعند إعواز ب‎ 
وَيَحتَمل أن يَكُونَ هَدَا) أ ما ذکرَ منْ ان ت كتير إطلاق ا‎ 
ل يَعْنى إذا اتن إناراع زى الفلحي ليل لو ان ذلك‎ E 
كافيًا في الشَهَادَةَ له القاضى إذا قَيِّدَهَا ات به من مُعَايئَة اليد‎ 

أي ص بن 
0 كذلك. ا بأكا جَعَلنَا العيّان مُجَوْرًا اللشاهد أن دم لی الشَهَادَ دة ولك 
ابت نا قلناء مان ارم قاض العمل به كلم يمه وَهَذَا قلا إن لبَجُل إِذَا کان 
في يده دار يتصرف فيها تصرف اللاك دار بجَنْبها وَأرَادَ اليد أن يَأَحُدَهَا 
ا علد إِنْكَا ري أن کن لار ملك الفيع؛ ۽ لأن 
الان الس اللو حوب 

(وقال الشافعي رَحمّهُ اللهُ: دَليلُ اللك اليد مَمَّ اصرف وبه قال بَعْضُ 
مشایخنا) وهو ر الصاف 3 لأن اليد مد متتو إلى إنابة وملك) فلا فيد العلم فلا بد من 
,2 ر 0 

ا أن اصرف كَذَلكَ وَضّم مُحْتَمَلٍ إلى مُحْتَمَلٍ ب يزيد الاحْتمّال فيَنتتفي 
العلمَ ن هذه (الّسألة على وُجُوه) أَربَعَة بالقسمّة العقليّة:؛ لك إا أن يُعَاينَ املك 


١ 


ذا 


Yoo 


الجرء الرابع 
2 م of‏ لسر ةورم 0 سمس م 2 00 0£ ص 8 2 
والمالك» أو لم عاي ينْهُماء 0 عاين للك دون امالك او بالعكس من ذلك. 

م هم عه ب ی و 0 7 

فإن كان الأول يأن عرف امالك بوجهه وَاسسْمه وَنسّبه وَعَرَفّ الملكَ بحُدُوده 
ق ر 2 و 7 2 ر وا أت 37 
وحقوقه وَرَآهُ في يده ووقعَ في قلبه أله لهُ حَل لهُ أن يَتْْهَدَ لأنَهُ شَهَادَة عَنْ علم. 

- 00 2 e O A E 2 ا 1 ئ ا‎ 

وَإن كان الثاني و سَمع من الناس أن لفلان بن فلان ضيعَّة في بّلد كذا حدودهًا 
له ابه مُجَازِفٌ في الشّهَادَة. 

0 2007 ا ا 7 و ا A‏ و ٍِ 

وإن كان الثالث وهو إن عَاينَ الملك بحدوده بسب إلى فلان بن فلان الفلاني 
و ماه مرا" و يزيز 8 0 37 ا ار له : 
وم اينه بوَجْهه وَل يعرف به فالقيَاسُ أن لا تحل له الَهَادَة؛ لها شَهادة بالملك 
2 ا ا ا ع 9ر ر ساسم 3 ص 
للمّالك مع جهَالة المشهود له وَجَهالة المشهود به تَمَعْ جَوَارَ الشّهَادَة فكذا جَهَالة 
المشهُود له. 

7 هد MA‏ 2 € بے و ا ع ا رو او zê‏ لو م 

وفي الاستحسان يحل؛ لان الملك معلوم وَالنسّب يئبست بالشهرة والستامم 
ا ه ت ر 2 7 ۴ 000 ¢ و Ero‏ عه رار اسم 

ست شهادة بمعلوم لمعلوم؛ للا ترىى أن صاحب الملك إن كانتت امرأة لا تبرز ولا 

ما 4 لقعم و 200 و ی ی ا IG‏ وه 2 
رج کان اعتبار مشاهدتها وتصرفها 0 بنفسها لحوازٍ الشهادة بالملك مبطلا الحقها ولا 

م a‏ ا 7 of‏ مر و 4 ت E:‏ 

وعورض باه يستلزم الشهادة ِالتَسَامُع في الأموال وهي باطلة. واجيب بان 
الشّهَادَة بالنسسبّة إلى الال لست بالسَامُع بل بالعيان» والسسامع إِنّمَا هو بالنسبة إلى 
@ م 2 ع ر ّم 98 ا و ا 4 و ا 3 
لد نسب قصدا وهو مقبول قن كما تقدم) وفي ن ذلك تبت امال وَالاعتبَارٌ 
للمُتَضَمَّن. وإن كان الرَابعُ فهو كالثاني لْحَهَالة الَشهُود به. 

وأما العبد وَالأمَبٌُ فَإن كان يعرف أَنّْهُمَا رقيقَان فَكَدَّلكَ لان الرّقيق لا يَكُونُ في 
يد نمه وإن كان لا يعرف انما رين إلا ألما صغيران لا يُعَبرَان صن دهف 
َكَدَلكَ لَه لا يد م وإن كَانَا يرين هَدَدك مصرف الاستثتاء ان لهم يا على 
أنمُسهما فيدفع يد الغير عنهما فانعدم دليل الملك. 

ون آي فة رة اله لله مول فد ان به فلومًا ا امن ا 
والقَرق ما َيتَاُ والله أملم. 

الشرح: 

ا كاه امو رعس موي نل 0 5 مو سكعي سے برو مث نو 

قوله: (واما العبد والامة) مردود إلى قوله سوى العبد والامة. ودقریره أن الرجل 


۲۵٢ 


العنايت شرح الهدايت 
ذَا رأى عَبْدَا أو امه في ید شخص فلا لو إا أن يعرف رِقَهُمًا اؤ لاء إن کان 
الأول حَل له أن يَسْهَد أنهُمَا ملك مَنْ هُمَا في يّده؛ أن الرقيق لا کون في يد تفسه» 
ون کان الثاني فما أن يكوا صَغيرَين لا يران عن ألفسهمًا أ كَبيريْن» فان کان 
الأول فَكَذَلك؛ لأ لا يد هما على ألفسهماء وَإِنْ كان الثاني وهو مَنْ يعبر عَنْ تفسه 


عاقلا غَيرَ بالغ كان أ بَالعًا فذَلكَ مَصْرف الاسستثتاء بقوله سوى العَبّد والأمة فإن اليد 
7 2 2 2 و 
فى ذلك لا تذل على الملك؛ لأَنْهُمَا في أيّدي ألفسهمًا وذلك يرف يد العَيْر عَنْهُمًا 


يت 


حُكْماك حى إن المي الذي يَعْقلَ إن اق برق على نفسه لكيه جا وَيَصتع به ام 
له ما يَصنَعْ بملو كه. ْ 

وَاعمُرِضَ بأن الاتَار في الخريّة والرق لو كاتا لتَرِهمًا عن ألفسهمًا لاير 
دعو الخريّة مهما بعد الكير في يد مَنْ يدعي رقَهُمًا. وأجيب با إلا م يبَر ذلك 
لوت الق عَليْهمًا للمَؤلى في الصّكْر وَإنمَا احبر بذلك ذا ل ثبت لأحَد عَليْهِمَا رق. 

وَعَنْ أبي حَيفَةَ رَحمَهُ الله أ قال: يحل له أن ينهد فيهما أَيْضًا اغَتَارا 
بالّيّاب» وَكَذَا رُوِي عَنْ أبي يُوسُف وَمُحَمِّد رَحِمَهُمَا الله فَجَعلُوا الي ليلا عَلى 
الملك في الكُل؛ ألا ترَى أن مَنْ اذعى عَبْدَا أو أَمَةَ في يد غَيْرِه وذو اليد يدعي لتفسه 
َالقَوْلُ لذي اليّد؛ أن الظّاهرَ شاه له لقيّام يده كَمَا في اياب والدواب وَالفَرْقُ مَا 
اور لأنّ حك ا اسا او ا ال و لدف الات 
والله تَعَالى أعلم. 

باب من تُقبل شهادته ومن لا تُقبل 

قال: ولا تُقبَل شهادة الأعمى. وقال زُهَرٌ رحمه الله وهو روايمٌ عن آي حنيفج 
رَحمّه الله: تُقبل فيما يجري فيه التَسَامُعْ لأنّ الحَاجمّ فيه إلى السماع ولا خلل فيه. 

وقال أَبُو يُوسُفْ والشافعي رَحمَهُمًا اللهُ: يَجُورُ إا كان بُصيرًا وقت التّحَمل 
لحُصُول العلم بِامُعَايَنَتِ وَالأدَاءُ يَختّص بالقول ولسائهُ غير موف والتٌعريف يحصل 
بِالنّسبَّجَ كما في الشهادة على الَيّت. وَلنَا أن الأداء يَمْتَصِرٌ إلى التّمييز بالإشارة بين 
المشهود له واَشهود عليه ولا يُمَيّرُ الأعمى إلا بالنّغمتء وفيه شبهنّ يُمكن التّحرزٌ عنها 


بجنس الشهود وَالنّسِبّجٍ لتعريف الغّائب دُونَ الحاضر فَصارٌ كَالحَدُودِ والقصاص. ولو 


الجزء الرابع 0۷ 


عَمِي بعد الأداء يمن القَضَاءٌ عند آبِي حنيفَة محمد رَحِمَهُمَا الم لان هيام أهليّج 
الشهادة شرط وقت القَضاءِ لصِيرُورَتِهَا حُجَةَ عنده وقد بَطلت وَصارَ كما إا خرس أو 
جن اوق بخلاف مذ ماو أو ُوه أن الأهليّةٌ باوت قد انت وَبالعَيبةٍ ما لت 
الشرح: 
راب مَنْ قبل شهادئة وَمَنْ لا تقبَل): ا فَرَعّ من بيان ما ممم فيه الَهادة 


o o ر‎ 
8 


وما لا تُسْمَعْ شرع في بان مَنْ لمع من المتّهَادَةٌ وَمَنْ لا ْم وَقَدَمَ ذلك عَلى 
لامكال «القتهاةة يكال تروط الات توك e‏ الع روظان وام رد 
السَهادة وَميْنَاُ ْم قال يك «لا شهَادة َنهّم» وَلأَها حبر يحمل الصذق والگذب 
حك برح انبا اماق فب وة لا يربح وهي ف كود ى في الشامد 
کالفسٽي فان مَنْ لا يرَجر عَنْ غَيْرٍ الكذب من مَحْطُورَات دينه فَقَدْ لا ينجر عن 
دارع كينا كرد رده كرد لتو حو O‏ 
اهود لهُ على الَشْهُود عَليِِ كالولادة وَقَدْ تكون تلل في أَدَاء الشنييز كَالعَمَى المفضي 
إلى نمه الط ها وقد نكر بال عا جل الطاع كيل سنه كالحدود في 


م عله ف ا 
2 
رع ه. 


القذف قال الله تعالى: « فَإِذْ َم انوا بالشہدآء فأوتيلك عند آله هم آلْكذِبُونَ 4 
[النور: .]١‏ 

قال: (ولا قبل شهادة الأَعْمى إل شَهَادَةُ الأَعْمَى إا 
والقصّاص أو لاء قإن كان الأول فَلئِسَت بمقبولة بالاتقاق وإن كان الثاني فَإِما أن 
َكُونَ فيمًا يَجْرِي فيه السام اسب وَالَوْت أو لاء فَِنْ كَانَ الأول قبلت عند رر 
10 رواية ابن شجَاع عَنْ أبي حنيةء وَإِن کان الثاني» فان کان بُصيرًا وقت التَحَمُل 
والْشهود به ير مول قلت علد أبي يُوسُف والشافعي» وإن الى أُحَدُهُمَا م قبل 
بالاتّماق. 

فامع علد أبي يُوسُفَ الإبْصَارٌ عند التَحَمّلء وَعِنْدَهُمَا امْتمرَارُه ّى لو 
عمي بَعْدَ الأداء قل القضّاء امع القضَاء. 

أمّا عدم القَبُو ل في ا د وَالقصّاصٍ فلَتهًا ندر بالشبهات ارت وا 
في حَقّ الأعْمَى قوم مقا اة و لات بم ب مَقَامَ الَيْر. 


10۸ العنايت شرح الهدايت 
واقاني جد فول زد فور إن اشاح فيه إلى السَمَاع ولا لل فيه. واوا أن 
مَنْ لا قبل شَهَادُهُ فيمًا لا يَجْرِي فيه التَسَامُعُ لا قبل فيمًا يَجْرِي فيه ذَلكَ كَالصَبِيَ 
وَالَجْنُون وسياتي جواب آخخر. 
وأا وجه قول أبي يوسف والشافعي فهو أن العلم بامْحَايئَة حَصّل عله امحل 
وَمَنْ حَصّل لهُ العلمُ بالعايئة عند التُحَكُل صح تَحَمُلهُ لا محال والأداء إِنَمَا يكون 
بالقؤل وَلا خَلل في القَوْل؛ لأن لسَّاله غير موف فَكَانَ المْفمَضي لصحُّة احمل وَالأدَاء 
مَوْجُودًا وَاكَانعُ وَهُوَ عَم المغريف مقف؛ لأن اريف يَحْصُل بِالنّسبَة قصّارَ كالشهادة 
على الت إذا شهدا على ليت بان لفلان عَلِيْهِ كذا من الديّن فإنَهَا بل بالاأقاق إذا 
وَلوَابُ لأبي حنبفة وَمُحَمَّد رَحِمَهُمَا الله أا لا نسَلمُ أن القؤل بسب بخصيل 
الأَذاء بل الأداء مقر إلى ابيز بالإشارة بين الْمشهُود ل وَالْشهُود عله ولا يمير 
الشهودء فن بالشهود اللا هة ونيهم عة عَنْ شَهَادَة الأَعْمَى» وَالْرَادُ امير 
بالإشّارَة امک منْهُ للا تقض بالشّهادة على العَائب لأجل كتاب القاضي إلى 
القاضي فَإِنَّا قبل ولا شار له لتمَكنهم من ذلك عند الحضورء بخلاف الأعْمى. 
وَفي قَؤله يُمْكنٌ التَحَرّرُ إشَارَة إلى الحَوَّاب عَنْ الت فإن الاحترَازٌ عَنْهُ بجنس 
الشهود عير مُمكن؛ لأن لدعي وَإِنْ اسَْكْترَ من الشهُود ياج إلى إقامة الاس 
والسنبة مَقَامَ الإشارة عند موت الشهود عليه أو عيبته» وإلى الحواب عَمًا يقال قَدْ 
اعبرم اللَْمَةَ مُمَيرَةَ للأَعْمَى فيمًا هُرَ أَعْظَمْ حَطَرا من الأَمْوَال وَهُوَ وطء زوجته 


عا ع ي 3 2 2 م ه 358 ت ةا ع 53 0 ك ر “ 2 E‏ 

وجاريته HE‏ لا يميزهمًا عن غيرهما إلا بالنعمة وذلك تتاقض. وَتَقَريرٌ ذلك أن 
ا ی 2 7 ا 7 5-2 ا 2 

الاحتراز عَنْهَا بعيرها غير ممكر. مع تَحَقق ا لضَرُورَات» بخلاف ما تحن فيه ولا 1 ستلم 


التفاء المانع فإن التفاءه بحخصول التغريف بالنسبة وَالنْسسْبّة لتغريف العّائب دون الحاضرء 
وفيه إشَارَة أنِضًا إلى اواب عن المت فصار كالحدود والقصاص فى. كون اللسبة عير 


مُفِيدَة للتّعْريف. 
0 0 2 0 نر 5 7 2 2 a‏ 
وَأمّا وجه أبي حَنيقَة وَمُحَمِّد رَحمَهُمًا الله نع القضّاء بِالعَمَى الطارئ بَعْدَ الأدّاء 


2و 
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فهو أن صَرْط القضّاء قيَامُ أَهليّة الشهادة وَقْتَ القضَاء لصِيْرُورَة الشّهّادَة حُجَّة عند 
راقكة عا بلك ا با ا ) اؤ حن أذ سق هم وا على أن 
الشاهد إذا خرس ) أو جن أو ارد بَعْدَ الأذاء قبل القضَاء لا يقضي القاضي بشهادته» 
ا الكلي في ذلك أن ما يَمْتَعٌ الأداء يَمْتَْ القَضَاء؛ لأن الْقَصُودَ من أدَائهَا الا 
وهَذه الأشياء من الأدَاء e‏ تع القضاء وَالعَمَّى الطّارئ بَعْدَ احمل 
الأداء عنْدَهُمَا قيمع القضّاءء وعد أبي بُوسّف لا يَمْنَعُ الأداء قلا يَمَعْ القضاء (قولة: 
ا ما إذَا مانا أو غابوا) واب كا سنال لا نسلم أن يام الأهليّة و قت قت القضّاء 
فط فن الشاهدَ إذا مَاتَ أو غاب قبل القضاء لا يمع القضاء ولا أهية عِنْدَهُ. 
ووه ذلك أن الأهلة با مؤت لهت وَالشيء 02 بانتهائه وَبالَيّة ما بَطَلتْ 

(قال ولا المموك) لأنّ الشهادة من باب الولايتٍ وهو لا يلي نَّفْسه فأولى أن لا ثبت 
له الولاييٌ على غيرِه 

الشرح: 

(قال ولا الَْلوك إل لا قبل شهادة الْملُوك؛ لأن السَهَادةَ ولاية متَحديت 
ولس له ولاية قَاصرَة فأؤلى E‏ 

(ولا المحدود في قذف وإن تاب) لقوله تَعَالى ظ وَل تَقَبَلُوأ ف دة بدا > [النوري؛] 
وَلِأنهُ من تَمَامِ الحد لكونه مانعا فيبقى بعد التُوبّدٍ كَأصلهء بخلافي الحدود في غير القذف 
لن الرّدّ للفسق وقد ارتَمَع بِالتُوبَتٍ وقال الشنافعِي رَحِمَه اللهُ ثعبل إِذَا تاب لقوله تَعَالى ‏ إلا 
الْذِينَ تابو أ 4 [النور: |١‏ استّثتى التّائب. قُلتا: الاستثتاء يتصرف إلى ما يليه وهو قوله تعالى 
وَأولِيِكَ هم الْفِفُونَ) النور 4 أَوهُوٌاستِثئَاء مقط بمَعنّى لكن. 

الشرح: 

ولا الَخدُود في قذف وإن اب لقؤله عَالى وول تقبلوا هم دة ابا 4) 
وَوَجْهُ الاسنتذلال أن الله الى ص على الأبد وَهُوَ ما لا نهاية لك واقنصيص عله 


ر کے 
1 


- 
0 


بتافي القَبُول في وقت مَاء وأن مَعْنَى قوله هُمٌ: أي للمَحْدُودِينَ في القذف وبالتوية م 
يَخْرّجْ عَنْ كوانه مَحْدُودًا في قذف؛ وك كوه الشّهَادَة من تَمَام الح لکونه مَانعًا 
عَنْ القذف كال لد ولد ومو الاصل فقي يذه القوية! لحم قوط ها فكد ا 


كف العنايت شرح الهداييّ 
اعارا له بالأصل (قوله: بخلاف الَحْدُود د في غير القذف) جاب ل ا 
في القذف فاس وله تعال $ وأويلك م هم الفديسقون ‏ والفاسق إذا تاب ب قبل 


چ و 


شهادته كَالحْدُود في عير القذف» ووجه ٠‏ ذلك أن رد د الشّهادَة إن کان للفسق رال 
يرّوَاله بالتوبة فقت كَالَحْدُود في عير الَف وَأمَّا إذا ۾ يكْنْ كَذَلكَ کالْخدود في 
القذف فاه من مام الح كما ذَكرئاء ولس للفملق إِذْ الحم ا بقوله 
َال « إن جاءکم قاي بصا [الحجرات: 1] لا اهي عَنْ 

وكال الشافعي رَحمّهُ الله: قبل ها إِذَا گاب لقوله تَعَالى 7 0" 
استشتى التَائب وَالامستئّاء يَنْصَرفُ إلى الجميع فيَكُون تقديرُهُ: ولا تقبلوا هُمْ شَهَادة بدا 
TE‏ قفر لزنن رس يوا قا يل 
لفَسِقُونَ وَهْوَ لس بمَعطُوف عَلى ما له لان ما يله لبي وهو إعتارئ. 

إن قلت: فَاجْعَلهُ بِمَعْتّى الطُلبيّ لصح كما في قوله تعَالى ۾ وَبِالْوَلدين 
إِحَْسَنمًا 4 [النساء: ]۳١‏ قلت: يباه صَميرٌ الفصل» له فيد حَصْرَ أحَد انين في 
الآحر وك الإخبارية. سلمتاه لکن يلرم 0 الكَلمّات اَعَد ة كَالكُلمَة 
الراحدة وَهُوَ حلاف الأصل» سَلمَاهُ لكهُ كان إذ ذَاكَ E‏ باو کال 
الحد وهر تناقضٌ ظاهرٌ. سَلمْنَاهُ لكنّهُ کان أَبَدَا مارا عن مده عير مُتتطاولة م 
بمَعْهُود. سَلمنَاة لکن ثل مجازا ليس باز من جل الامناء کک 
مُنْقَطعًا 0 فقا للخو رات» وَتَمَامُ العو ر على هَذَا البْحَت يقتضي مُطَالعَة تقر 
في تمَرِيرنا في الاستذلالات الفاسدة. 

(ولوحد الكافرٌ في قذف كم أسلم تعب شهادتُه) لأن للكافرٍ شهادَةٌ فکان ردهامن 
تَمام الح وبالإسلام حَدّثت ّت له شَهادةٌ أخرّى بخيلافي العبد إذَا حُدّ كُم أعتق لله لا 


مور م 


شهادة للعبد صلا هَتَمَامُ حده يرد شهادته بعد العتق. 

الشرح: ۰ 

لبه الكَافرُ) يني ذا خد الكَافرُ في قذف م جز شَهَادَهُ بَعْدَ 
على الكفَار قدا أسْلمَ جَارَتْ شَهَاَئُهُ مُطْلقَاءِ لأن للكافر شَهَادةٌ على مله م 
ذلك وَحُدَ في القذف کان رد شهادته من تتمّة حَده» وَبالإسلام 2-0 له شَهَادَةٌ 


YY 


الجزء الرابع 
مُطلقة غَيْرُ الأول قلا کون اله د من تماما وَالعَبْدُ إذا خد في القذف ؛ م أغتقَ لا 
قبل شهَادئة؛ لاه 1 يكن له شَهَادة إلا ما كان بد الق فَجُعل رها من ام حي 
وَطُولبَ بالفرق بین مسل زلّی في دار الحرب فرج إلى دار الإسلام وبين العبد إذا 
خه في القذاف حي عل لق قابا في حن إلى حُصُول أَهليّة الشّهادّة و يَجْكَل 
ارتا قائمًا إلى + حصول لفوذ الولاية, وفرّق هما بن لرا لم ينعقذ مُوجيًا في دار 
الحرّب للحَدٌّ لالقطاع الولايّة فلا يثقلب مُوجباء وَالقَدْفُ مُوحبُ في حَقّ الأصل 
فوت الوصف علد إمكانة: 

وَاعتُرضَ عَلى كلام الصف با لا فائدة في تقييد الحدٌ يكؤنه قبل الإعتاق؛ له 
إِذَا حُدَ بَعْدَ الإعتاق رد اهاد انعا لاما له 3 قت قبُو 0 الشهادة KE‏ 

رما إذا ذف الكَافرٌ مُسْلمًا * ان فح في حال إسْلام م قبل شَهَادَئكُ 
ولو خد قبل الإسلام قيلت فَكَانَ ر الح قبل ا مُفيدًا. ولواب أن فاده 
يق اسان في عرُوض تا عرض غه ال مع زوع الاعتتلاف الْحْوجٍ إلى القرق. 
O‏ دة لا قبل بَعْدَ الاق كما ها لا قل قَبْلهُ قلا مُنَاقَاةَ فيه. 

(قال ولا شهادةٌ الوالد لولده وولد ولده» ولا شَهَادَةٌ الولد لأبويه وأجداده) والأصل 
فيه قوئه عليه الصلاةٌ والسلام «لا قبل شهادة الولد لوالده ولا الوالد لولده ولا المرأة 
لزوجها ولا الزُوجٍ لامرآته ولا العبد لسيّده ولا الّولى لعبده ولا الأجير ن استاجرف“ 
ولأن المتافع بين الأولاد والآباء مُنّصلةٌ ولهذا لا يجوز أداء الرْكَاة إليهم فَتَكُونَ شهادة 
لنفسه مِن وجه أو تَتَمَكَنْ فيه الهم 

قال العبد الضعيف: والُرَادُ بالأجير على ما قَانُوا التّلميدٌ الخاص الذي يعد ضررٌ 
كاذو شر شه وفع ا دضع نّفسهء وَهُوٌ مَعنّى قوله عليه الصّلاةٌ وَالسّلامٌ دلا شاد 
للقائع بأهل البيت»!" ' وقیل مراد الأجير مساتهة أو مشاهرة أو مَيَاوَمَنّ فَيَستَوجِبْ الأجرٌ 
بمتافعه عند أداءِ الشهادة فَيُصِيرٌ كَامُسِتَاجَرِ عَليهًا. 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية :)١77/54(‏ غريب. 
(۲) أخرجه أبو داود .)”5٠.٠(‏ وانظر نصب الراية .)١39/7 /٤(‏ 


1Y 


العنايت شرح الهدايت 


قال رولا ثعبل شَهَادَةٌ الوالد لولده وَوَلد ولد رلا شهادة الولد لأبَوَيْه 
وَأَجْدَاده لقوله يد «لا قبل شَهَادَة الولد لوالده ولا الوّالد لوّلده وَلا رأة رجه 
ولا الج لامرأته رلا اعد لسَيّده ولا الى لعَبْده َلا الأجير كن استأجَرّة») قيل: 
ما فَائدَةٌ وله ليده قن اعد لا شه N‏ وأجيب باه ذَكَرَهُ عَلى 
سّبیل الاستطراد» فإ عليه عَليْهِ الصّلاةٌ وَالسَّلامُ لا عد مَوَاضعٌ م التهْمّة ذكرَ العبْدَ مَعَ السَيّد 
فَكَانَهُ قال: ل قت شقا القند في مضع من الوا على سيل الرْض م قبل في 
حق سيّده؛ لان افع بين ن الأؤلاد والآباء مكُصلة وهنا لا يجوز 0 سن لبهم 
اها بوب أن تكو الها ا وح أ أن ي به 

قال الْصَنّفُ رَحمَهُ الله (وَالْرَا انر على ما قال ل لاض 
الذي يَعُدُ ضر استاذه ضَرَرَ نفسه فة تفع تفمره) قيل: المي لاص ُو الذي يأكل 
مَعهُ في عيّاله ولس له أجرةٌ مَعلومة وَهُوَ معت قَوْله عَليِْ الصّلاة وَالسسّلامُ «لا شَهادة 
للقانع بأهل ا » من القئوع؛ له بمئزلة الستّائل يطلب مَعَاشَهُ منهُم. 

وَقبل راد به الأجيرٌ انهه َه أو مُشَاهرَة» وَهُوَ الأجيرٌ الواح فيَسْتَوْجِبُ 
إا كان كڌلك يستَوْحِبُ الأَجْرٌ بمتافع وا الشّهّادة من جْمْلتهًا فيَصيرٌ ۲ الجر 
عَلْهاه وَهْوَ اسان رك به وجه القاس وَهوَ وها لكَوْنهَا شهَادة ده عل ليره من کل 
وجه» إذ ليس Î‏ لا ااه 
جار شَهَادَة الأستاذ له ووضع الرّكاة فيه لكنّ الإِجْمّاعَ م لمق على قول واحد من 
للف اكد بنك به القيّاس. رئا شهَادَةٌ الأجير الشترك فمقبولة؛ لأن مََافعهُ غيْرْ 
نوكه لأنتاذه» وَهَذَا له أذ يوجر كفس من َير في مد الإجارة. 


قال:(ولا تُقبل شهادة أحَد الرُوجين للآخَر) وقال الشافعي رَحمه الله: تُقبّل لأن 


ے لے 


الأملاك و مَتَحَيزَةٌ ولهدًا يجر ي القصاص والحبس بالدين 
8 ولنًا ما رويتاء 55 الام مَتّصل عَادَةٌ وهو القصودٌ فَيَصِيرٌ شاهدا لتفسه من 
وجه أو يَصِيرٌ متهم بخلاف شهادة الغَرِيمٍلأنّهُ لا وليت على المشهود به. 


الجزء الرابع ۳ 
الشرح: 
قال (ولا قبل شهادة أحَد الرُوْجَيّن للآخر» وقال: الشافمي تقبّل؛ لأن الأملاك 
ها ا وَالأنْديَ 3 حير د کل واحد منْهُمًا مُجتَمعَة بتفسهًا غير متَفرقة 


ەر ل لار لر هم بير 


و إليه» وهذا يقضى من أحدهمًا ار ا 07 
مَنْ کان كذلك قبل شما في حَقَّ صاحبه كَالأَخَوَيْن وأولاد العَمْ وَغَيْرِهِمْ. لا 
قال : في قول شاد ادها للش تفع ر للشاهد؛ لأن کل وَاحد منْهُمَا يعد ر 
صاحبه نفع نفسه؛ e‏ 
مُعْتبَرَا. كوب الدين Ea‏ فتلي د قل وَإن کان له فيه 
تفع حصُوله ضما رولا ما ما رويك من حَديث عَائسَةَ رضي الله علا له وخ قال «لا 
تجوز شَهادة الوالد لوّلده ولا الوّلد ا وَلا المزأة لرَوْجِهَا وَلا اروج لامرأته» 
(وَلأن الاتتفاع متُصل) وها لو وطى جَارِيَة ية امرأته رقال ظَنَئْت اها حل لي و 
(وَهَُ) أي الالتفاعٌ (هُوَ لصوم من الال (قَيِصيرٌ شَاهدًا لنفسه من وجه أو يَصيرٌ 
منّهَمَا) في شَهادته بجر النمع إلى نفْسه وَشهَادَ اَم مَرْدُودَة (قولةُ: بخلاف شهادة 
الغرِيم) 0 


م 0 


وَوَحْهُهُ أن العم لا ولاية له على السود به إِذْ هُوَ مال ادون ولا صرف له 


ر سما 


م 


ل ا : واا علا هو الذي برف في مَاهَاعَادَة. لا يُقَالَ: 
لر إذا ظَفْرَ بجنس حقه ENOL‏ مر مَوْهُومٌ وَحَق الأخذ نَاء ء عَلئِهِ ولا 
كَذَلِكَ الرَوْجَان. 

(ولا شهادة المولى لعبده) لأنّهُ شهادة لتفسه من كل جهت إذَا لم يكن على العبد 
دين أومن وجه إن كان عليه دين أن الحال موقوف مراعى (ولا لمكاتيه) تًا قلنا. 

الشرح: 

قال: رولا شهادة الؤْلى لعَبْده إل لا قبل شَهَادَةٌ الى لعَبْده لَا رَويْنا وَلأن 
شَهَائهُ له شَهَادَة لنفسه من وه أو من كل ونه وَذْلك؛ لاه لا يلو إا أن يَكُونَ 
على العَبْد دَيْنّ أو لا فإن کان الأول فهي له د أن كال عورف مراع ين 


رارت 


1 يش اله لله نار عي ري قن حو NE‏ ا لي 


4 م العنايت شرح الهدايت 
قضَاء ديه ون کان الثاني في ل e‏ وها SSN ES‏ 
قبل سَهَادَةٌ الؤلى لكاتب کا قلا من کون الخال موقوفا مُرَاعَى؛ لأنَهُ إن أَذّى بَدل 
الكتابة صَار بيا ون 1 يود عَادَ رقيقا فکاکت هاده لتفسه. 

(ولا شهادة الشريك لشريكه فِيما هُوَ من شَركَتهما) لأنْهُ َهادة لنفسه من وجه 
لاشترَا هما ولو شهد بم ليس من شر كتوم قبل لانتفاءِ الهم 

الشرح: 

(وَلا شهادة الريك لشريكه فيمَا هُوَ من شر كتهمًا)؛ لأ يَصيرُ شهدا لنفسه 
في البَعْض وَذَلكَ باطل» ذا بطل ابض بطل الكل لکنا غير رة إذ هي شهاد 
وَاحدَةٌ (وَلوْ شهد بِمَا ليس من شركتهمًا قبلت لالتمّاء اَم قيل: هَذَا إذَا كَانا 
شريکي عتان. ما إذا كَانَا مُتمَاوِضيْنِ فلا قبل شَهَادَة أحدهمًا لصّاحبه إلا في الحدود 
والقصّاص والنكًاح؛؛ کن مَا عَدَاهَا ميرك َمْسا کات ها لنفسه من وَجْه. 

(وتقبل شهادة الأخ لأخيه وَعمّه) لانعدام التّهِمّتٍ لن الأملاك و ا متَباينةً 
ولا مسُوَطَة لبَعْضْهِمْ هي مال البيض: 

الشرح: 

قال (وقبل شَهَادَة الأخ لأحيه إل قبل شهَادَةٌ الأخ لأخيه وَشهَادَة الرّجُل 
مه لَسَائرٍ الاب عبر الولاد لاثما تة بتي الأثلاك وَمنافعه. 

قال (ولا قبل شهادة المحَنّثْ) وَمُرَادُهُ اَنَث في الرّدِيءٍ من الأفعال لأئه فَاسِق» 
فما الذي فِي كلامه لين وفي عضائه تكسر ههو مُقبول الشهادة. 

الشرح: 

(ولا قبل شهادة مُحَدّثْ وهو في العف من عرف بالرّديء من الأفعال) ي 
€ ُن من اللواطة (فأمًا الذي في كلامه ِينّ رفي أغضائه کسر فَهُوَ مَبُول الشهادة). 

(ولا تائحةٍ ولا معَتَيْعٍ) لأنْهما يرتكبان مُحرمًا فَإِنّهُ عليه الصلاةٌ والسلام «تهى 


3 م2 ت ى موا وك 7( TT 1 ١‏ 
عن الصّوتين الأحمّقّين التّائِحٌَ وَاْعَنَيَيُ ' (وَلا مُدمن الشُرب على اللهو) لأَنّهُ اركب 


.)١07/4 /4( وانظر نصب الراية‎ »)١٠١١5( أخرجه الترمذي‎ )١( 


٥ 


الجزء الرابع 


ر 0 م م مير 0 رار رام ساسم 92 وام م 
محرم دينه. (ولا من لعب بالطيور) لأنّهُ يُورث غفل ولاه قد يَف على عورات النّسَاء 


کے 


بِصّعُودهِ على سَطحه ليْطْيْرَ طيرَهُ وقي بعض التُسّخ: ولا من يَلْعَبْ بالطنبُور وَهُوَ 
التي (ولا من يعي للئّاس) لأنّهُ يَجِمَعٌْ النّاس على ارتكاب كبيرة. (ولا من ياتي باب 
الشرح: 
(ولا ئائحة ولا مُعَنْيّ) لارْتَكَابهِمًا المحرمَ طَمَعّا في اكَال. وَالدّليل عَلى الحرمَة 


06 
7 " 


00 2 9 م ه مره وميه ت ر 3 7 
«نهي ابي لاعن ا و 


ا ےا 0 س 80" ب 1 ور لجرا ارط 00 9 
وَالرَادُ بالنائحة التي توح في مُصيبة غيْرها وائُحَذت ذلك مكسبًا. وَالنَعنّى للهو مَعْصِيّة 
في حَميع الأذيّان. 

قال في الرّيّادّات: إذا أُوْصَى بمّا هُوَ مَعْصِيّة علدا وعد أهْل الكتاب وَدذَكَرَ مها 


5220 رك 2 4 ا Sa‏ 9 
الوّصيّة للمعْئّينَ وَلْكثّيّات حخصوصًا إذا كان الغتاء من رأة فإن تفس رفع الصّت منها 


حَرَامٌ فضلا عَنْ ضَم الغتاء إليه» وهذا لم يُعيّدُهَا هنا بقوله للنّاس وَقيّدَ به فيمًا ذكر بَعْدَ 


ا ا ع 7 3 
هَذا في غتاء الرَجُل رولا مُدْمن الثشرب على اللهو؛ لاه اركب مُحَرَمَ دينه) وَالْرَادُ 
به كل مَنْ اذم على شرب شيء من الأشربة المحَرّمَة حَمْرًا كائت أو غَيْرَهَا مثل 
0 9 ا 
السكر وتقيع الريب وَالْنَصّف. 
ا ف 2 e‏ ارس 2 م o4‏ 0 8 مه 0 7 
وشرط الإدمان ليظهر ذلك عند التاس» فإن َم بشرب الخمر في بيته مُقبول 
ا "فرق ارم و کو 0 و دوم 000 
الشَهَادة وإن كان كبيرة رولا مَنْ يلعب بالطيور؛ لاله يُورث غفلة لا يُوْمَنُ بها على 
ا 0 0 00 ھا اماه ع 7 وره و مه <A‏ 
الإقدام على الشهادة مع نسيان بعض الحادثة) ٺم هو مصر على وع لعب (وَلأهُ قذ 
قف على عَوْرَات النْسَّاء بصعُوده على سطحه لتَطيير طَيْره) وَذَلكَ فسق. 
فاا إا کان انس بِالحَمَامٍ في يَيته فَهُوَ عَذل مول المتهّادة» إلا إذا حرجت 
CR A °‏ على م ماما يه عوك بي ل ته ور دي ف 7 ھە 2 
من ات اوا اي محمامات عيره رح في ا وغو بيه ولا يعرف ن حَمام 
نفسه فَيَكُون آكلا للحرام. 
ان 2 4 م ه داص د و ر ور rl‏ بي o 8ol qn‏ 
ولا مَنْ يُعنّي للنّاس فاه عَم من أن کون مَعَهُ آله هو او لاء وما ۾ يكف عَنْ ذكره 


a‏ 0 ار 2 رع هاس 3 م 8 ن ت 3 ا 
بمَا ذکر من الْعنيّة؛ لأَنَهَا کائت على الإطلاق» وَهَذَا مید بکونه للئّاس حَنَّى لوا کان 


۲۹٦‏ العنايت شرح الهدابي 


غناوه لتفسه لإزّالة وخشته لا باس به عد عَامّة الشتايخ» وهو اختیار شمْسِ الأئمّة 


الس خسي» واتقارة الصف وَعَلل باه يَجْمَع الاس على ارتكاب كبيرة. 
وأصل ذلك ما روي عَنْ أنس بن مالك أله دحل على أيه الراء ني مالك وهو 


or 2‏ ه 


عى وكَان من رُمّاد الصّحَابَة رضي الله عَنْهُم. 


ع همه ol‏ 


ك eT‏ وَحَمّل 
حَديثْ لاء على اه كان يُنْشدُ الأشعاز المْبَاحَة التي فيهًا الوَعْظ والحكمة وَاسْم الغتاء 
قد يَنُطَلقٌ على ذلك. قال ولام من ياي ابا من الكائرٍ إل من أثى بشيء من الكبائر 
التي يَتَعَلقَ بها الح فسق وَسَقَطْت عَدَالُهُ وَهَذَا نَاء على أن الكبيرة م مما ف فيه دحا 
أو قثْل. 

ر ع رو 1 5 o‏ ا ا ~9 3 ا | 3 

وقال أهْل الحجاز وأهل الحديث: هي السبع التي ذكرهًا رسول الله ي في 
الحديث المعرُوف وهي: الإشرَاكُ بالل وَالفرَارٌ منْ الرّحْفء وَعُقَوقٌ الوَالدَيْنِ» وقثل 
اقش بر حي و الوب ا وقال بَعضهُم: ما كان ا 

قال (ولا من يَدخُلُ الحمّام من عير مئزر) لأنّ كشف العورة حرام. 

الشرح: 

(وَلا مَنْ يَدْخُل الْحمَامَ بير إڙار؛ لأن كنف العَؤرَة حَرَامٌ). 

(آو ياكل الربا أو يُقَامِرٌ بالئّرد والشطرنج). لان كل ذلك من الكبائر؛ وڪڏلك 
من تَمُوتُهُ الصّلاةٌ للاشتغال بهماء فَأَما مُجَرّدُ اللعب بالشطرّنج فليس بفسق مانع من 
الشهادة. لان للاجتهاد فيه مساعًا. وَشَرَط في الأصل أن يَكُونَ آكل الربًا مشهورًا به لان 
الإنسَانَ قلا ينجو عن مُبَاشرَة امود الفَاسِدة وَل ذلك ريً. 

ولا اکل الوَبَا؛ لاله كَبيرَة ولا مَنْ يَلِعَبُْ باللّرْد أو الث رج( إذا الضَم 
لبه أَحَدُ امور لائة: القمّا أو الصّلاة بالاشنعًال به أو إكثارٌ الأبْمَان الكاذبة؛ 
أن هَذْه الأشياء من الكبائر الف ' ل الا ن اغالب فيه اولان 0 


ا يه عه م 


يفرق 0 د وَالسُطرَئج في شرط أحَد الأمرين: Ey‏ وجعل اللعب 


يذه 


الجزء الرابع 
e 0‏ عر ا و o 0 r‏ سر ا ا 7 

ارد مسقطا للعدَالة مُجَرَدًا لقوله عليه الصّلاة وَالسَّلامُ «مَلعون مَنْ لعب بالنرد» 

9 66 ص 4 5 ره و € لسك O‏ 2 و تو 1 1 و 

وَاللعُون لا يكون عَذلاء وَيَجُورُ أن يكون إفرَادُ قؤله فأما مُجَرَدُ اللعب بالشطرئج 


م اس اس 


فليس بفسئق مَانع من قول التتّهّادة إشَارَةَ إلى ذلك (قول:؛ لأن للاجتهاد فيه مَسَاغَا) 
E‏ 2 / و 1 یں © 2 7 eT‏ و 
قيل:؛ لأن مَالكا والشافعي يقولان بحل اللعب بالششطرئج» وَشَرَط أن يكون آكل الرَبا 

2 ري م @ 7 2 
مَكْْهُوَرَا به لان الإلسان قلمًا ينجر عن مبَاسَرَة العقود الفاسدة وكل ذلك رياه قل 


ردت شَهَادتهُ إذا الي به لم يبق أَحَدّ مَتبُول الشّهّادَة غالب وَهَذَا بحلاف أكل مال 
اليتيم فَإِنّهُ سقط العَدَالةَ وإن لم يَشْتَهِْ به لعَدّم عُمُوم البَلوَى. 

قال (ولا من يفعل الأفعال المُستّحمَرَة كالبول على الطريق والأكل على 
الطريق) لأنهُ تارك للمُرُوءة: وَإذَا كَانَ لا يَستّحي عن مثل ذلك لا يَمتَنْعُ عن الكذب 
در 


الشرح: 

(وَلا مَنْ يفعل الأَفعَال المستحقرة) وفي سلحة الْحتَفَرَة وفي اا 
وَفي رئ اة وَفي ا على اسم الَمعول سوّى امسخفة 
بلقظ امم القاعل من المسْخيف وهو اة إلى الشخف: رة العقل» من قوم وب 
سيف إذا كان قليل العَزْله وَصّحّحَ صَاحب الغرب هذه الأَحبرة (كَالبَوْل والأكل 
على الطّريق؛ لأن فيه كرك الروت وَإذا کان لا سحي من مثل ذلك فَالظاهرُ َه إلا 
يَمْتَنعُ عَنْ الكذب) فکان مَهّمًّا. 

(ولا قبل شهادةٌ من يُظهِرٌ سب السلف) لظهور فسقه بخلافي من يكثمه. 

الشرح: 

ولا قبل شهادة مَنْ يُظْهِرُ سب السّلف) وَمُمْ الصّحَابَةٌ والابعون منهج أبو 
حَنيَةَ (لظّهُور فسلقه) وكيد بالإظهار سى لو اعْتَقَدَ ذلك وم يُظْهرْهُ فَهُوَ عَدْلَ. رَوَى 
ن سماعَةَ عن أبي يُوسُف أله قال: لا اقل شَهَادَةَ مَنْ سب حاب رَسُول الله » 
وأقيل شَهادَة مَنْ يرا منْهُم. وروا بان ظْهَارَ سه لا يأتي به إلا الأسقاط السحفة 
وَشَهَادَةٌ السخيف لا ميل ولا كذلك رئ لاه يَمْتَقَدُ اون كان على باطل 


و 
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العنايت شرح الهدايت 

(وتقبل شَهادة آهل الأهواء إلا الخطابيّة) وقال الشافعي رَحمَهٌ الله: لا ثبل لائّهُ 
أغلظ وَجُوهُ الفسق. وَلنَا أَنَهُ فسقّ من حَيث الاعتقَادُ وما آوقعة فيه إلا تَدَيْئُهُ به وَصارَ 
كمن يشرب للْنَلث أو يأكل مترُوك التَّسمِيتٍ عامدا مستبيحا لدّلك؛ بخلافئ الفسق من 
حَيثُ التّعَاطِي. آَم الحَطابية َم ِن غلاة الرُوافض يَعتَقِدُونَ الشهَادّة لكل من حلف 
عندهم. .وقيل يرون الشهادة لشيعتهم واجبم بد فَتَمَكُنَت المد في شهادتهم. 

الشرح: 

فيل شَهادَة اهل الاھ هْوَاء إلا اطا مهم والهوّى ميلان الس إلى ما 
006 به من ) الشهوات» وَإنمَا ا به اتهم ا ومُحالفتهم السة کالخوارج 
والررافضء إن أصول الأهواء ار وَالقَدْرُ وَالرْض وروج واقشية والمطيل» كم 
کل واحد متهم فق اتی ره وق 

(وَقَال لماجي رَحمَهُ اله: لا قل شَهَادَئهُم؛ له أغلظ وجوه الفسي) إذ 
الفمنق من حَيْث الاعْتقَادُ شر منهُ من حَيْث لاطي رولا أ سق من حَيْتْ الاغتقَاة) 
ونا هو كذللك فهو تك لا رك كد ني ونع من القبول كز ما َون ديا ار 
حتفي شرب الت أ شافعي أكل مَبْرُوكَ امي عَامِدَا م : مُعْتَّقَدَا إباحته نه لا يُصير 
به مَرُدُودَ الشهادة. 

والخطايية قيل هُمْ غلاةٌ من الروافض يُنْسَبُونَ إلى أبي الْحَطَّاب رَحْلٍ کان 
بالكوقة َل عيسَى ن مُوسّی وَصَلبَهُ بالکتائس؛ لاه کان يَرْعُمْ أن علا الله الأكبر 
وَجَعْفَرا الصادق الإلهُ الأصْعْرٌ. وقيل هُمْ قَوْمٌ تقون أن مَنْ اذْعَى منْهُمْ شیا على 


ر 4 


بره يحب أن يه ل ا ا ثهم؛ 
نهم كارو إن كَانُوا كما قیل اول ولتَمَكٌنٍ الهم في شَهَادَتَهِمْ إن کاوا كما قبل 
تايا او ثالعاء 

قال (وَتُمَبَلُ شَهَادَةُ آهل الدّمَتٍ بَعضهم على بعض) وإن اختلفت مللهم. (وَقَال 
مالك والشافعي رَحمَهُمَا الله لا تُعبَلُ ئه اسن قال الله تعالى « وَالْكَفِرُونَ هم 
آلظَّلمُونَ 4 [البقرة: )٠٠‏ فَيّحِبُّ التُوقُفُ في حبري وَلَهدَا لا قبل شَهَادَئُهُ على السلم 
فَصارٌ كاد وَلنَامَا روي أن الي عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ اجار شَهَادَةَ النّصارَّى بَعضهُم 
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على بعض» ولأئه من آهل الولايجٍ على تفسه وأولاده الصقار فَيَكُونَ من أهل الشهادة 
على جنسه؛ والفسق من حيث الاعتِقادُ غَيرٌ مانع أنه يَحِتَنِبُ ما يُعتَّقدهُ مُحَرْمْ دينه 
والكذب محظورٌ الأديان, بخلاف الْرتَدٌ لاه لا ولا له؛ وبخلاف شهادة الدّمي على 
المسلم لأنّهُ لا ولاية له بالإضافت إليه. ولاه نَمَو عليه لأنّهُ يَعِيظه قهره ياه وملل 
الكُمر وإن اختلفت هلا هر فلا يَحملهم الفيظ على التّقوّل. 

الشرح: 

قال (وتقيّل شهادة أ دة أهل الذمة بغضهم على بَعْضٍ إل E‏ 
على بَعْضٍ مَقَبُولة علدا ون sS‏ 

وقال ابن ا إن اتْقَقَتْ فقت ملم قبلت لقوله عَليْهِ الصّلاةُ وَالسّلامُ «لا 
شَهادَة لأفل ملة على أل ملة أخرى إلا المي فَشهَادئهُمْ مق مَقْبُولةً على اهل الملل 
کلها» والحواب أله محالف لقوله تعالى « والين كقروا بعصم أولياء بض » 
[الأنفال: 7] وَاخْرَادُ به الولاية دُونَ الوالاة قله مَمْطُوفٌ على قوله < مَا لكر مْن 
وَل تن شىء [الأثفال: ؟/] وَالعَطْفُ قريئّة يُرَاعَى به تَنَاسُبُْ معاي (وَقال مالك 
والشافي: لا قل لاه فَاسقٌ» قال الله تعالى 3 وَالْكَفرُونَ هم الطَبُون » والظًا ا 
فاس (فَيَجِبْ مقف في خترِه) لقوله تعَالى ٍن اکا سق يتبا ينوا 4 وَصَارَ 
ارد ولا قبل شهادة ارك ملدئسه ولخلاف جنْسه رولا ما روي «أن الي نيه جات 
شَهَادَة قاری بَعْضهمْ عَلى بَعْضٍ») رَوَاه ر وأو مُوسَى (ولأن الذمّي 

من اهل الولاية على نفسه وأؤلاده الصعَار) 1 مَنْ هو كذلك (فلهُ هَل الشَهَادَة 
E‏ 
ن قيل: للم له أَهليّةَ على جئْسه وَعَلى حلاف جئسه دُونَ المي مَل 

القياس. lL‏ أن القاس في الذَمّيّ کذلك لکن تك حلاف الجئس بقوله تعَالى 
( وکن تبعل آله كفي على وبين سيلا [انساء: 4 واعُرض بان الله 
تعَالى قال « ممن تَرَصُوَنَ ا ٤‏ والكافرٌ لیس بمرضي. . والجواب أل نه ليس 
بمَرّْضي بالنّسْبّة إلى الشّهَادَة عَليتا أو مُطْلقا مُطْلعًا. الول مل بمقبولة. والثاني 


َّ 000 


E‏ ة بَعْضْهِمْ على بَعْضٍ (قولة: والفسق من 


۷ 


العنايت شرح e‏ 
0 الاتقا غ مَان) جاب عَنْ قله ؛ لا فاسق. وقريرة: الفسق مَانِعٌ من حَيْث 
تعَاطي مُحَرَم الدّين أو من حَيْت الاعتقاد. والاني مَمنُوعٌ ٠‏ الال مُسَلم» لکن فسق 
الكذر يا من بن نإ 0 

وَاغمْرِضَ بأن الاجتئاب عَنْ مَحْظور الدّين يعبر ليلا عَلى الاجتتاب عَنْ 
الكذب الذي هو من باب شَهَادَة الزُورٍ وهم ارتكبُوا الكذب بإلكار الايات مع 


علمهمْ بحقيقتهًاء قال ال تالى ۾ وَجَحَدُو يا وأسقنقتتها سم حلا ولا » 
[النمل: 5 ]١‏ وأحيب بأن اراد به الإِخْبَارٌ عَلى عَهْد رَسُول الله 3 طون على 
كثمان بخ ونير ولا هاف م علدنا ومن يدهم على أن الي ما هم عليه 
فاکذيب منهم دين وَمُطْبقُونَ على کون الكذب على أحَد مَحْظُورٍ إذ و مخطور 
الأذيان كلهًا. وَقوَلَهُ: (بخلاف ا ) قوله فصَارَ ˆ کا له لا ولاية له 
لا غلى نفسه ولا على أؤلاده وهي N‏ 

وقوه (ربخلاف شهادة الدّمّيّ على الْسْلم) جَوَابْ عَنْ قوله ودا لا قبل 
شهادئة على الم وَعَمَا قال لا سرمت الولايةٌ هي التتهادَة لقبلت شَهَادَةٌ الذَميّ 
على الْسْلم لوجُودهًا كَمَا ذكرئم. 

وَحْه أن وَلاينَهُ بالإضافة إلى الْملم مَعْدُومة وَهْرَ كما ترَى مع لوحُود 
الَلرُوم» وة قد مر لتا جاب م السّوّال؛ و رلا تقول عَليْه حَوَابُْ آخرٌ. 
وكقريرة: سلما أن علة بول شهادته وَهُوَ الولاية مُتَحَفََةَ لكن الان مُسَحقق وهو تعبط 
كو الام :3ه ذل ا غ بحلاف ملل الكفر فنا إن القت 
فلا فهر لبغضهم عَلى بَعْض في دار الإمثلام فلا يَحْمِلُهُم اعبط على التقَوّل. 

قال (ولا تُقبل شهادة الحربي على الدّمي) اراد به والله أعلم المستامن 
ولايّتَ له عليه لأنْ المي من آهل دارِتا وهو أعلى حالا منه؛ وتُقبل شهادة الدّمّي عليه 
كشهادة المسلم عليه وعلى الدّمي (وثقبل شَهادة الستامنين بعضهم على بعض إذا 
كَانُوا من آهل دار واحدةَ فَإن كَانُوا من دارَين كالروم والثرك لا تُقبل) لان اختلاف 
الدّارين يَقطعٌ الولايَةَ وَلهَدَا يَمِنَعْ التوَارْتَ بخلاف الدّمَّي لأنّهُ من آهل دَارِنا ولا 
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الشرح: 

قال (وَلا قبل شَهادة الحربي على الذَمَيّ إل لا قبل شهادة ابي على 
الذمَي. كال اليف (أرَادَ بالحربي السام وَإِنّمَا قال ذَّلكَ؛ لأن شَهَادةَ الحربي الذي 
' ستامن على المي 00 نه ُو في مجلس القضّاء ومن شرط القضّاء 
المصرٌ في دار الإسلام. لا بال بو أن يذل حربي دَارَ الإسلام بلا امان 
فخ مجان الات لاله اد لقعي ا ت لحد 9 
عله وما م قبل شَهادة اتان على الذمي؛ له لا ولاية له على الد لکونه 
من أهل دار A‏ من أهل دار الحزْب» واختلاف الدَاريْنِ حكما يَقَطَمُ الولاي 
وقذ ذَكَرَئَاهُ في شرح رسلتنًا في الفرائض» وَعَلى هذا قَولَهُ: وَهْرَ أغلى حَالا منه: أي 
قرب إلى الإسلام من اسمن وَهَذَا يقل الم المي ان اسمن امْتظْهَارًا على 
الاختلاف لنَمَامٍ الّليل بقوله؛ لأنهُ من أهْل دارا وَيَجُورُ أن يَكُونَ جُرْءْ العلة القطًاع 
الولاية فلا قبل شهادئه على الذمي ويل شَهادة الذمّي عَليْه؛ِ لأ لكونه أغلى حَالا 
اقرب إلى الإمثلام قَصَارتْ شهادئه كشَهادة انلم قبل على الذَمّي وَالْستَأمَنِ وفيه 
ن اختلاف الذَارَينِ کا علة مسقل في القطّاع الولاية ين ارين ذا كنا 
من ذَارَيْنِ مُخْتَلِيْنِ ودخلا دارا مستأمتين فض ذلك إلبه للعليّة في بَعْضٍ الصوّر ووك 
بَعْضٍ | 4 ؛ وَالأَوَلَ هو الظّاهرٌ. 
فإن قلت: أمَا یوز أن کون علة لقبُول شَهَادَة الذميّ على ا و 
لعلة القطّاع الولاية. قلت: بلى لكنّ يكيب کلامه لا ساعد امل وَسَتَذكرُ 
الجواب عن قبول شَهَادَة الذي ع اسمن مَعَ اختلاف الداريْنِ حکمًا عَلى وجه لا 
يُلزمٌ ذلك. 

قال (وقبل شَهادة الْمسَْأمَِينَ بَعْضِهِمْ على بَعْض إل الستَأمنُونَ في دارا لا 
E‏ من دار وَاحدّة و لاء فإن کان الأول قبلت شَهَادةٌ بَعْضْهِمْ عَلى 
بَخْضٍ) وَإن کان الثاني كارك وَالرُوم م تُقيَلَ؛ لن اختلاف الدَارَين يَقَطَعُ الولاية كما 
مر وَهَذَا بتع التُوارث (قولة: بخلاف ال امختلاف الدَارَينِ لو 
قَطَعَ الولاية لا قبلت شهادة الذمّيّ عَلى سان لوُجُوده كنا قبلت. 
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وَوَجْهُهُ أن يقال الذمء من أهْل دار ا وَمَنْ هُوَ كَذَلكَ فَلهُ الولاية العامة لشرفها 
فكان الواجب قبُول شَهادة الذي على اسمن لوجُوده لكنها قبلت. وَوَجْهَهُ أن يُقَال 
اذم من أهل دارا وَمَنْ هُوَ كڌلك فلهُ الولاية العامة لشَرفهًا فكان الواحبُ قبول 
شَهَادَةَ الذي عَلى الم کسه لکن ئر کتا بالنّصّ كما م ولا ص في السام 
قبل شهادة الذمّي عليه ولا كلك الْستَأمَنُ؛ له لس من اهل ذارئاء وفيه إشارة 
إلى أن أهْل الذمّة إذا کائوا من دَارَيْنِ مُخْتَلفِيْنٍ قبلت شَهادَة بْضهم عَلى بَعْض؛ لأ 
من دارا فهي تَجْمَعُهُمْ بخلاف الْستَأْمنِينَ. 

(وإن كَانَت الحَسَنَاتُ غلب من السات والرَجُل مِمّن يحَِنِبُ الَبَائِرَ قيلت 
هاده وإن ألم بِمَعصِيّةٍ) هدا ُو الصّحِيحٌ في حه العدالتٍ ابرق إذ لا بد مِن وقي 
لعَبَائِرِ كلها وعد دك يُعتَبّرُالعَالب كَمَا دَڪَرته هاما الام بِمَعصِيّةٍ لا نقح به 
العَدَالة المشروطّة هلا ترد به الشَهادة امشرُوعَمٌ لن في اعتبّار اجتنًابه الكل سد بابه وهو 
مَمْتُوحٌ إحيّاء للحمُوق. 

الشرح: 

قال روان كانت الحستات أكْثرَ من السات إل وَإِذَا كانت الَْسَنَاتَ أكثْرَ 
من السيّئات وذلك بَعْدَ أن يَكُونَ مما لا يَثْرْكُ الفَرْض وَيَجْتَدبْ الكَبَائرَ وَالإصْرَارٌ 
على الصغيرة كَبيرَة يعر غالب أخواله في تَعَاطي الصّكائر. فَإِن كان إِثيَانهُ يمَا هُوَ 
مأذون في التترْع أُغلب من إَِامهِ بالصّعائر جَارَتْ شَهَادَئهُ ولا تنقدخ عَدَاُ بام 
تقار نلا مضي إلى تطبيع ُو اث به باب الطهاة الوح تنه 

قال (وَتُقبَلُ شَهَادَةُ الأقلف) ائه لايَّخِلٌ بالعَدَالتٍ إلا ذا تَرَكَهُ استخفافا بالدين 
َأنّهُ لم يبق بهذا الصنيع عدلا 

الشرح: 

(وقبل شهادة الأقلف وَمُوَ مَنْ لم يُحْتَنْ)؛ لأن اتان سه علد علمائتاء ورك 


سف رت عكر 0 و 0 ع م ه 
السكّة لا يحل بالعَدَالة إلا إذا تركهًا استخفافا بالدين فإِنّهُ لا يَبْقَى حيكذ عَذْلا بل 
2 رو 0 2 ١‏ 2 ل 1 م 5 2007 و ا ٠١ RE‏ . 


نت E‏ الك ار 500 o lo‏ 2 ر و 
ذلك ئص ولا إِحْمَاعٌ والمتأخرون بعضهم ره من سبع سنين إلى شر) وبعضهم 


ام هس م« 2 E EE 26 1 soro 3 ٠‏ ا ا ير 4 سور مه ر 
اليوم السابع من ولادته أو بعذه) لما روي ان الحسن والحسين رصي الله عنهما حتنا 
سا وس ofr‏ 3 3 م 
اليو السسابع أو بَعْدَ السّابع لكنّهُ شاذ. 

(والخصي) لن عُمرَ 445 قبل شهادة عَلقَمََ الخصري؛ ولاه قطع عضو منه ظلمًا 
فصار كما إذَا قطعت يده. 

الشرح: 

م و و 4 و ى 7 7 ام 

() قبل شهادة (الخصي) وهو مرو ع الخصيّة؛ لأن عْمَرَ ذه قبل شَهَادَةَ عَلقَمَة 
9 ا و حا فو ا ب A‏ ا ا 
الخصي» وَلأَنَهَا قطعَت ظلمًا فصارَ كَمَنْ قطعت يَذُهُ. 

(ووَلدِ الَن) لان فسق لابين لا يُوجِبُ فسق الود كَكَمْرِِمَا وَهُوَ سم وقال 
مالك رحمة الله: لا تُقبل في الزَّنًا لأنّهُ يجب أن يكون غيرَهُ كمثله فَيّْهُم. قُلنًا: العدل لا 
يَخْتَارْ ذلك ولا يستَحبة والكلام في العدل. 

الشرح: 

2 و چ 4 - 2 ¢ .واس گرو هو 97 وو 

(و) تقبل شهادة (ولد الزنا)؛ لان فسق الأبوين لا يربو على كفرهما وكفرهمًا 
57 2 ا 0 5 و 2 46 
بر مَانع لشَهَادَة الان ففسسْقهُمًا ول (وَكَال مالك لا تُقبل شَهَادئُهُ في الرا؛ لاه جب 
أن يكون غَيْرُهُ كمثله) وَالكَافُ زَائدَة كما فی قوله تَعَالى « لیس کمقلەے شی 4۶ 

ا ر 7 1 9 ل لس ت 8 ٠‏ 32 07 

[الشورى:١١1١]‏ فيهثه: قلتا: الكَلامُ في العَذل وَحبهُ ذلك بقلبه لس بقادح؛ لاه عبر 


و ر ےر رر يم ° ماع و ل د صضاع كن ع ةع م شر 
وت 0000 م 


قال (وشهادة الخنتى جائرة) أنّهُ رَجل أوامرأةٌ وشهادة الجنسين مَقَبُولةً بالئص. 

الشرح: 

وبل شهادة الحنتى؛ لاه رج أ' ار وشَهادَة الحنسينِ مقبولة باص قَال 
لله تَعَالى «وَاسْتَشِْدُوأ سيين مِن رَجالڪہ إن لم یکوتا رَجلین فرَجُلوَآسَأنان ) 
ويشهد م رجحل وامرأة للاحتياط وَيتبَغي 1 قبل شَهَادنه في الحدُود وَالقصّاصٍ 
کااء لاحتمال أن يكون اثرأة. 

(وشهادة العمال جائرة) والراد عمال السلطان عند عامج المشابخ لان تفس 
العمل ليس بفسق إلا إذَا كانُوا أعوانًا على الظلم. وقيل العامل إذَا كان وجيها في 
الئاس ذَا مُرُوءة لا يُجازف في كلامه قبل شهادثهُ كما مَر عن أَبِي يُوسُف رَحِمَهُ الله 


نيف العنايي شرح الهدابي 
في الفاق لاه لوجاهته لا يدم عَلى الكذب حفظا للمرُوءة وََهَابتِهِ لا يُستَاجَرٌ على 
الشهادة الكاذيت. 

الشرح: 

(قال رَشَهادة العُمّال جائزة) قال فر الإسلام: و عَامّة الَشَايخْ رَحمَهُمُ الله 
تى وله في الجاع السغِرٍ إل کان بغي أب سد لذ ا عمال 
السلطَان الذينَ يُعينُوئهُ في أخذ ا لقوق الوَاجبّة د اراج وَرْكَاة السوائم؛ لأن تفس 
ارال و أن أجلاءً الصّحَابة رضي الله عَنْهُمْ اوا عُمّالا ولا بن بوم فغل 
ما يَقدَحُ في العَدَالة إلا إذا كَانُوا أَغوّان السلطان معينين ¿ على الثم له لا عل 
شهادهم (قولة: وَقيل العامل إذا كان وَجِيهًا في الاس ذا مُرُوءة لا يُجَازِفُ في 
كلامه قل شَهَادتهُ) لعَلهُ يُرِيدُ به إذَا کان عونا له على الم مإ ذا ل يَكُنْ كلك لم 
يشرط فيه ذَلكَ» يدل عَلى َلك َمل بمَا مر عَنْ أبي يُوسُّف في القاسق (؛ نه 
لوجَاهته لا يدم على الكذب حفظًا للمُرُوءة وَكَهَابَته لا يُسَْأْجَرٌ عَلى الشّهَادَة الكَاذيَة) 
وقيل: اراد ل ا يديهم f‏ 0 ن أَلْفسَهُة؛ لأن من الاس مَنْ 
قال: لا قل شَهَادئْهُم فیکون إِيرَادُ هذه ا ردا لقَؤْهم؛ لأن كُسْبَهُمْ أَطْيْبْ 
الأكسّابء قال يل «أفْضل الئاس عند الله م ۽ اکل من ) كلب يَدو» فی يُوجب 
جَرْحًا؟ قال. 

قال (وَإِذَا سهد الوَجُلان أن أَبَاهُمَا أُوْصى إلى فلان راصي يدعي ذلك فهو 
جَائرٌ است تاتا إن لكر لصي م يجز) وفي القيّاس: E‏ يَجُورٌ إن اذَّعَى» وَعَلى هَذا 
إذا 0 بذلك ُو عَرِتمَان هما عَلى ّت دين أو للمَيّت عَائْهِمَا دين أو 
شه الوصيّان أله أُوْصّى إلى هذا الرَجُل مَعَهُمًا. 

وجه القياس أَنّهَا شَهَادَةٌ للشاهد لعود المنفعتٍ إليه. وجه الاستحسان أن للقاضي 
ولايد نصب الوصي إِذا كان طائيًا والموت معروف» فيكفي القاضي بهذه الشهادة مؤ: مؤتَيّ 
التّعبِين لا آن يثبت يثبت بها شيءَ فَصارٌ كالفرعت والوصيّان إذا أقَرًا أن معهما ثَالنًا يُملك 
کو ا 
يعرف الوت لأنّهُ ليس له ولايّمُ صب الوصي هتكون الشهادةٌ هي الموجبَتٌ وفي الغريمين 


¥0 


الجزء الرابع 
للميّت عليهما دين تُقَبل الشَهَادَةٌ وإن لم يكن اموت معرٌوفًا لأنّْهُما يقران على أنفسهما 
فَيئبُتَ الوت باعترافهما في حقَّهِما (وإن شهدا أن أَبَاهُما الغائب وڪله بقبض ديونه 


بالكُوفتٍ فَادُعى الؤكيل أو أنكره لا تُقبل شهادتهما) لان القاضي لا يملك تصب الوكيل 
عن الغائبه فلو ثبت إِنّمَا ثبت بشهادتهما وهي غير مُوجبتٍ لكان النّهمت. 


الشرح: 
(وإذا شَهِدَ الرّجُلان أن أَبَاهُمَا أُوْصّى سی إلى فلان إ( إذا شهدَ رَجُلان أن أَبَاهُمَا 


نه فى of‏ 


أرْصى إلى قلان أ شهد الأوصي هما بذلك أو شهد غَرعَان هُمَا على الت دين أ 
شه غَرمَان للميّت عَلبْهما دب أو شهد وَصيّان أله أ صّى إلى ثالث مَعَهُمَا فذلك 
حَمْسُ مَسائل» فلا يلو ما أن 0 المت 0 والوصي رَاضْيًا أو يكن فإن 
كان الثاني لم يَجُرْ في القاس وَالامْتحْسّان لاف الاه إن هرر الك لسن يراط 
کا ون كان الأول جار ااا 

وَفي القاس لا يَجُورُ؛ ا شا هم لعو التق لبه تسب من َو بح 
حقوقه أو فرَاغ ذمّته ولا شَهادة ده لهم 

َْهُ الامتشان ألا لست بشهاة يق حقيقة؛ لأَنّهَا ما وجب على القاضي ما لا 
ب 000 0 E E‏ 
والَوْت مَعْرُوفٌ حفظا لأموال الاس ۽ عَنْ الماع لکن عليه أن يال في صّلاحيّة من 
ينصبةُ وأهليته وهؤلاء بشهااتهم كَفرة موه انين و بذ وا بها شيا قَصَّارَ كالقرْعة 
في كونها لْسَّت بحجة بل هي دافعة مُؤة بين القاضي. 

ا 0 مَا ل یکن 
ل ات بأن الوصيين إذا اغْتَرًا بِعَجْرِ هما كان له تي ثالث وَشَهَادَتهُمًا هَاهْنًا 
يثالث ا راف E‏ عَنْ اصرف لعَدَم استقلانهًا به فکان كما تَقَدَمَ 
بعلاف ٢‏ ما إذا لكر وم يعرف الوت؛ لاه ليس انمتن رار ا 

هي الوجبة إلا في العَرمَيْن له عَليِهِمَا دين نها قل وإن م عرف ا 
قر على اسنا اال ت المت في حَقهِمًا باغترافهماء وإن شهدا أن أَبُوهُما 
القائب وكل فلاا بِقَبْض ذُيُونه بالكوفة ۾ قبل شَهَامهُمَا لكر الوكيل ذلك أ 


١‏ عله 


ل 


ملل سس سب العنايت شرح الهدايت 
اذّعَاةُ لأن القاضي لا يَمْلكُ صب الوكيل عَنْ العائب» ا موجبة 
وَالنّهْمَة برد ذلك. 

قال (ولا يسم القاضي الشهادة عَلى جرح ولا يَّحكُمْ بِدلك) لان الفسق مِمًا ا 
يَدَخُلُ تحت الحكم لان له الدفع بِالتُوبٍّ فلا يَحَفَق الإدرام ولائ هتك الس والستر 
واجب والإشاعيّ حرام وإِنّما يُرَخْص ضرورَة إحياء الحفوق ولك فيما يدل تحت 
الحكم (إلا إذا شهدوا على إقرارٍ لدعي بِذّلك تقبل) لأنْ الإقرار مما يَدخُلُ تحت الحكم. 

الشرح: 

قال (ولا يَسْمَعُ القاضي الشّهَادَة على جَرْحٍ إل ارح إِمّا أن کون مُجَرَدَا أو 
غيْرَة؛ لاه لا لو إِما أن کون مما يذل تحت حُكْمٍ الحاكم أو لا. والثاني هُوَ 
ارد لتَجرّده عَما يَدْعْلَ تحت الحكم والأول هو الثاني ولك أن تُسَميُْ مُرَكْباء فإذا 
خيد شير الدعى على الحرم ينتير رام اقرع به علي اشر الفرق ملل إن 
الوا هم َة أو را أو اك ربا فَالقَاضِي لا يَسْمَعُها. 

راتككل اسلف ب حولف O‏ القن نو لا عر 
اكم لمكن المي عله ين رمه باقر ورقع الإلرا رشاعم إلا شر لشم 
وَالإلرام. 

والناني: قيل وَعَليْه الاعْتمَادُ أن في ارح ارد هك اسر وَهَُ ِظهَارٌ القاحشّة 
وَهْوَ حَرَامٌ باص فكان الشاهد قاسقا هنك وَاحب لسر وَتَعَاطي إظهار ارام فلا 
يَسْمَعْهًا الحاكم. 

إن قبل: ما بَالْهُمْ ل يَجْعَلُوا مُعَدَلِينَ في العلانية يمع مهم اجرح المفرَد؟ 
جيب بأن مَنْ شَرَطَ ذَلكَ في رَمَاننَا أن يول لا أَغلمُ من حَاله أو يُعْلمَ القاضي بدلك 
سرًا إذا سَألهُ القاضي تفاديا عَنْ التّعَادي وَاحْترَارًا عَنْ إظهار الفاحشّة, وَلَيْسَ فيمًا نحن 
فيه ذلك وما قال ولا يَحْكُمْ بلك وَإِنْ کان عدم الماع يُِيدُهُ وز أن يكم 
بلك بعلمه قال ولا يَحْكُمْ بعلمه أَيْضًا (قوله: إلا ألَه) اسنتنناء من قوله؛ لأن الفسق 


رص عام 


0 
ل 


روم وإ 0 o‏ م 2 ل 2 - ره - 21 2 8 
وهو منقطع: أي لكن إذا شَهدَ شهود المدّعَى عليه على المدعى أنه َف أن شهو دي 


يفف 


الحزء الرابع 
حَکوها عَنْ يرهم وَهُوَ الُدعي» وا اکي لاظهارها ليس كَمُظْهِرِهًا. وَكَذَا ذا شَهدوا 
بأن لدعي استأجَرَ الشهوة م يَسْمَمْهَا؛ لأ جَرْحّ مُجَردٌ وَضَمٌ الامسعجَار إلبه ليس 
بمُخرج لهُ عَنْ ذلك؛ له من حقوق العبّاد ياج إلى صم يَحْكُمْ له اكم ولا 
حَصم فيه لكوانه جين عَنْهُ. 

قال (ولو أقام ل أن المدّعي استاجر الشهود لم ثقبل) لأنّهُ شهادة 
على جرح مُجَردِء والاستئجارٌ وإن كان مرا رَائِدًا عليه قلا خَصم في إثباته لأن المدعى 
عليه في ذلك أجتبي عنه؛ حى لو أقام المدعى عليه البيْنَةَ أن المدعي استأجر الشهود 
بعشرة دراهم ليؤدوا الشهادة وأعطاهم العشرة من مالي الذي كان في يده تُقبل لأنّهُ 
خصم في ذلك ثُّم يثبت الجرح بِنَاء عليه وَكدًا إذَا آقامهًا على أَنّي صالحت الشهود على 
كد من المال. وَدَفَعَتهُ إليهم على أن لا يَشهَدُوا علي بِهَدَا البَاطل وقد شهدوا وَطَالبَهُم 
برد ذلك الالء ولهدًا قُلنا إِنّهُ لو أَقَامَ البيََْ أَنْ الشاهد عبد أو محدودٌ في قدف أو شارب 
حَمرِأو قاذف أو شَرِيك الْمدّعِي تُقبل. 

الشرح: 

(حتَى و ق البينَة أن لدعي | 57 مجرتم بعشرة دراهم یودوا الشهادة 
وَأَعْطَاهُمْ الث رة من مالي الذي کان في 0 قبلت؛ لا خصم في ذلك) فکان 
E‏ 0" ا ير نبت ابرح نَاء عله (وَكَذَا إذا أَقَامَهَا على أي 
صالحت الشهود على كَذَا من i‏ وَدَفْعْته لهم 1 أن لا يَشهدوا علي بها 
اژور وَقَدْ شهدوا وَطَالبَهُمْ برد اكال) لَا قلت بحلاف ما إذا قال ذلك و يقل دَفعْته 


21 
0ل 2 


الهم فاه حرج تحر اعرد مسبو (قؤل: وَهَدَا قبل) أ ونا قلنا له لو اقام البيَة 
على جرح فيه حن من حقوق العبّاد أو من حقوق الشزع ولس له دك في اي 
yS‏ 
وَلذَلكَ وَهَذَا أُسْهّلُ» وَالْعْتَى إذَا أَقَامَ المدَعَى عَلْه عليه البية رأن الشاهد عَبْذ أو مَحْدُودُ 
في قذذف أو شارب حمر أو سَارق أو قَاذفٌ 7 شرك لدعي قيلت)؛ له بات 
52 ينكل لكك الك مر ر ا ا 


8 7 . ېو ر 5 0 لها وط ال يرع‎ EN e 
اما قولهُ: إل حبك فلما اله بت الرق وهو ضف نره في سلب الولاية‎ 


۷۸ 


العنايت شرح الهدايت 
وهو حى الله تعَالى وَمَوْضْعُهُ أصُول الفقه. 

وما قولة: إلهُ مَحْدُودٌ في قذف فَلوْنهُ تعلق , 4 حك و َهُوَ إِكْمَال الح برد 
شَهَادَته لانم َكَذَلكَ حَدُ الشراب و الَف و د السرقة. 

فإن ن قيل: في هذه الشَهَادَة اظيا الفاحضّة كم نا قم فَكيفَ سمِعَتْ؟ 
فَالجَوَابُ أ أن إظهَارَ القاحشة إذا دَعَتْ إلييه ضرورة حا لقره ل دكا الاجر با 
فيه» وقد 56 لإقامّة الحدّ. لا ا وقد ا في اجرج ارد العا لدفع 
اة بشهود E‏ عليه؛ لها نفع فع أن قول للقاضي سر ولا 
يُظْهرَه في ا وَعَلى هَذَا إقامة اة على ذلك اعتبَارَان : 

احا أن بكرن برح الها وو مول 

والثاني: لإقامة اد ور مول ومن علاتاته عدم ادم وَأمًا بات الشركة 
توا ثيل ا أقَامَ البيئَةَ أن الشاهة ابْنَ لمعي أو أَبُوةُ. 

قال (ومن شهد ولم برح حتّى قال أوهمت بعض شهادتِي؛ إن كان عدلا جازت 


مر 


شهاد دثه) وَمَعنَى قوله أوهمت أي أخطات بنسيّان ما كان يَحِق علي ذكره أو بزيادة 


وَوَجهُهُ أن الاه قد يبتلى بمثله هب مجلس الفَضاءِ فَكَانَ الُذرُ وَاضِحا 
فَتُقبل إذَا تداركه في أوانه وهو عدل؛ بخلاف ما إِذَا قام عن المجلس كم عاد وقال 
أوهمتء لاه يوهم الريادة من المدعي بتلبيس وُخِيَاتَةٍ قوج الاحتياط ولان الجلس 
إذا انَحَدَ لحق املحق بأصل الشهادة فَصارٌ ككلام واحد ولا كذلك إِذَا اختّلف. وعلى 
هذًا إذَا وقع القلط في بعض الحدود أو في عض التّسب وهذا إذَا كان موضع شبهت 
هما إذَا لم يكن فلا بأس بإعادة الكلام أصلا مثل أن يدع لفظةّ الشهادة وما يَجِرِي 
مُجرى ذلك وإن قام عن المجلس بعد أن يَكُون عدلا. 

وعن آبي حنيفم وآبِي يُوسف رحمهما الله ائه يبل قونُهُ في غير المجلس إذَا ڪان 
عد لاء والظاهرٌ ما ذَكرناه والله أعلم. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ شَهدَ وَل يرح إلخ) وَمَنْ شَهِدَ ثم 


65 قا 


قال أَوْهَمْت بَعْض شهادتي. 


الجزءالرايع ‏ _ ۷۹ 
وة ي أخطأت بنسيّان مَا يحق علي ذكرَهُ أو بزيّادة كائت 
باطلة: یی تركت ما یجب علي أو ات با لا تجوز ل» فما أن بقول ذلك وهو 
في مجلس القاضي أو بَعْدَم غا ی غاد ا وغل كل هن اللقديرين إمَا أن يكون 
عَذلا أو غيْرَهُ وَالْتَدارَكُ إِمّا أن يَكُونَ مَوْضع شبْهَة اقلبيس وَالتُغرير من أحد الْخْصْمَين . 
أوْ ل قن كان غَيْرَ عذل ردت شَهَادتهُ مُطْلقَا: أي سَوَاء قَالهُ في الس أو بَعْدَهُ في 


و 


وضع الشئهة أ غيْرِه ون كَانَ عَذلا بلتا شهادة في عبر مْضع السبهة مل أن 
يدعي َة المتّهّادَة وَمَا يجري مَجْرَاه مثل أن يمرك 1 اسم لدعي ا عي أو 
الإشَارَة إلى أُحَدهمًا وان كان في مجلس القضاء أو في عَيره» وارك كرك لفظ 
الشّهَادة إِنمَا يُعَصَوّرُ قبل القضَاء؛ إذ من شَرْط القضاء أن يكلم الشّاهدُ بلفظ أشهَدُ 
وَالسرُوط لا يَتَحَقَقَ يدون الشرط. 

و ذا كان في مَوْضع شبْهة اليس كما ذا شهد بألف ثم قال غَلطْت بل 
هي حَمْسْمائة ُز بالعكس مها قل إا قال في الَجْلسِ بجميع مَا سهد أولا علد 


قلا سقط ذلك بقوله أُوْهَمّْت وَبمَا بق أو رَادَ عنْدَ آآخَرينَ؛ لأَنْ ادت بَعْدَ الشهادة 
مالعل :في الكسى كالفروة با اها واه قال شي الأنمة الر جي رة الله 
وَهَذَا النَدَارُكُ يُمْكن أن يَكون قبل القَضَاء بتلك الشَهادة وَبَعْدَهَا. 

فال العقب و كن ا ی الا فكان 
العْذْرُ وَاضحًا ييل إذَا تَدَارَكَهُ في أوَانه) وَهُوَ قبل البَراحَ من الجلس (وَهُوَ عذل وما 
إا کان بَعْدَمَا قَامَ عَنْ الَجلس فلم يُقبَل)؛ لاه يُوهمْ الريادَةَ من لدعي بإطْمّاعه 
الشاهة بِحُطَام الدَثيَا وَالتَْصانَ من الدَعَى عَليْهِ بمثل ذلك (ِقَوَحَب الاحتياط) (قولة: 
و ر اندر على ا وقد إشارة إلى ا ال ا 
له أ للحن بأضل السَهادة فصَارَ ككلام وَاحدء وَهَذَا يُوجب العَمَل بالشَهادة 
الثانية في الرَيَادَة وَالّقصّان كما ذكرْئاةُ رق عن 5 على اعُتبّار الْجلس في دَعْوَى 


لوهم (إذا وَقَعَ القلطُ في بَعْض الحدود) فذ کر الشرقي مَکان الغربي 7 بال لعکس 


6ه . 9 7 N ES‏ وه ور ساس و ري ه o#‏ ررر 


35 العنايت شرح الهدايت 
5 فإن دار که و ت ها و 4 وام را ای ل 2 رگ 3 92 
ر ا و و os‏ 7 038 1ه 0 5 ا ESS‏ م 
ا يُقبل قو قوله:) في غير المجلس أيضا في جميع ذلك؛ لان فرض عدالته 
٩ A <ra‏ ما ع ام ور 6ه ھە عر. ومس ات 
تي توهم او وا و ولا من ا اف ود ار 

بالمجلس» والله أغلم. 


باب الاختلاف في الشهادة 

قال (الشهادةٌ إذا وافَفّت الدّعوى قُبلت, وإن خَالفتها لم تُقبّل) لن تَقَدْم الدعوى 
في حُقُوقٍ الماد شرط قبُول الشهادة؛ وقد وُجدّت فيما يُوَافقها وَانعدَمَت فِيمَا يُحَالفهًا. 

الشرح: 

باب الاختلاف في الشَّهَادَ دَة): احير اختلاف الشّهَادَة عن ماقا مما ضيه 
الطبْع لکن الالفاق صان والاختلاف إِنّمَا هو بعَارضٍ الجل وَالكذب ع م 
للتّاسّب. قال (الشهادة إذا وافقت الدَعْوَى قبلت إل( التَهَادَةٌ إذا وَافْقَتْ الدَعْوّى 
قبلت» وإن حَالقتْهَا م قبل وَقَدْ عَرَفْت مَمْنَى السَهادةء فَاغْلمْ أن الدَعْوَى هي مُطَالبَة 
بح في مجلس من له لاص عل ثبوته» وَمُوَاقعا لشهَادة هو أن بدا زت وکا 
E aE,‏ وفعلا وَالفعَالا ووضعًا وَملكًا وَنسبة. 


له إذا اعَى على آخَرَ عَشَرَة دانير وَشَهِدَ الشاهذ بعَشَرة أو اذعَى 
عَشَرَةٌ دراهم وَسهد يعَلائينَ أ ادعَى سره ؤب أَحْمَرَ وَشهد ايض )» أو اذَعَى أَلَهُ 


قل وَليّهُ يَوْمَ النَحْرِ بالكُوقّة وَسَهِدَ بذلك يَوْمَ الفطر بالبصرة أو اذعى شق زه 

e‏ بالشقاقه عد أو اذّعَى عَقَارًا بالجّانب ؛ الشرقي من ملك 

لان وَشَهِدَ بالغربي ) من من أو اذى ألَهُ ملكُةُ و 2 شهد أ ملك ولد 2 اذْعَى أله عَبده 

ولد لرِيَةُ اللاي سهد بولادة عبرا نكن انهاه دة مُوَافقَةَ للدعْوَى. 
N,‏ لفظَيْهمًا لست بشرْط؛ ألا ترّى أن لدعي قول ان علي 

غريمي هَڌا ر 1 هد بلك وَاسْتَدَل الصف على ذلك بقؤله (لأن تَقَدُمَ 

الدَعْرَى في حُقوق العباد شَرْط قبُول الشهادة وَقَدْ وُجدَت في ما يُوَافقَهَا وَالْعَدَمَتْ 

5 


e‏ لي 


الجزء الرابع ۲۸۱ 
ہے ویو چ Gf e ٠‏ ر رل 0 ا 7 عو 5 7 ¢ 23 ا م © 
يهدرها من التكذيب. وأما عَدَمها عند المخالفة فلو جود ذلك؛ لأن الشَهادة لتصديق 


الدعوى» فإذا حالفتها فقد كذينها قصارَ وجودها وَعَدَمُهَا سواء. 


ع همه 


ک۴ روو کو ا ههه پچ و 1ن ال “أل و 

أحدهمًا أنه قال: تقدذم الدعوّى شرط قبول الشهادة وقد وجدّت فيما يوافقها 
رور ور ساس اس our IS‏ م رر 3 319 عم )اوور 
وهو مسّلم» ولكن وجود الشرط لا يُسْتَلزِمٌ وجُود المشتروط. 

9 م وم ا و 7 4000 ر ی و 

والثاني: أله عند المحالفة تَعَارَضَ كلام لدعي والشتاهد فَمَا ارجح لصذق 
الشاهد حى اعتُبرَ دون كلام المدّعى؟ اواب عَنْ الأوّل: أن علة بول الشهادة الترَام 
ا E‏ 2 و 3 م م 258 20 
الحاكم سَمَاعَها عند صحتها وَتَقَدُمٌ الدَعْوَّى شَرْط ذلك فإذا وجد فَقَدْ التفى الَانع 
فوب القبول لوجُود العلة والتفاء الّانم» لا أن وجو الترْط استَلرَمَ وُحُودهُ. وَعَنْ 
eS 5-1 2‏ 1 07 ا 5 ساس ۴f ro‏ ا وا اه ٠‏ ا و 
الثاني بأن الأصّل في الشّهُود العَدالة لا سيّمًا على قول أبي يُوسْف وَمُحَمَّد رَحَمَهُمًا 
4 7 ا ا ی و 2 
الله» ولا يشرط عَدالة المدّعى لصحة دَعْوَاهُ فرَحَّحَنَا جَانب الشهود عملا بالأصل. 

قال (وَيُعتَبَرُ اماق الشاهدين في اللفظ والَعنَى عند أي حَنِيمَتَ فَإن شهد 
أحدهما بألف وَالْآخَرٌ بألفّين لم تُقبل الشهادة عنده وعندهما تُمَبّلُ على الألف إِذَا كان 
لماعي يدعي الألفين). وعلى هذا المائَمٌ وَالمانتَّان وَالطلقة والطلقتان والطلقة والثّلاث. 
لهما أَنْهُمَا انْمَقَا على الألف أو الطلقة وتَفَرد أَحَدْهُما بِالزّيَادَةِ فَيَتِبْتَ ما اجَمَعًَا عليه 
دون ما تفرد به أَحَدهُمًا فَصارٌ كالاًلف والألف وَالخمسيماتة. 

ولأبي حَنِيفَنَ رحمه الله أَنْهُما اختلفا لفظاء وَذَّلك يدل على اختلاف العنَى لائه 
يُستَفَاد باللفظ؛ وهذا لان الألف لا يُعَبّرٌ به عن الألقين بل هما جملتان متباينتان 
فحصل على كل واحد منهما شاهد واحدّ فَصارٌ كما ذا اختّلفَ جنس الال. 

الشرح: 

3 وھا PS‏ ° م 2 إن وس سار 

قال (وَيُعْتبَرُ الفاق الشاهديْن في اللفظ والعتى عند أبي حنيفة إل) الموافقة بين 
صا تن o or‏ 2 َ 06 و e‏ ل e‏ ا 5 و 
شَهادة الشاهدين شَرْط قبوها كما كائت شَرطا بين الدَعْوَى والشهادة ولكهم 
و و ر إلى 8 ری ر 0ه ير ê : a‏ 37 ر 50 7 2 £ وار رو 
اختلفوا في اها شررْط من حَيْث اللفظ وَالْعْنَى أو منْ حَيّث الى حاصةء فأمّا الوافقة 
فد ا هن 5 ۵ 3 ماه 3 5 و ده ا 
من حَيْث المعتى فلا بد منها بلا حلاف» واختلاف اللفظ من حَيْث التَّرَادُْفُ لا يمع 


بلا حلاف وََذَا إذا سهد أَحَدُهُمَا بلهبّة وَالآحَرُ بالعطيّة فهي مقَبولةء وَأمّا اعنتلافة 


م ام 


۸۲ العنايت شرح الهدايت 
بِحَيْت يدل بَعْضهُ على مَدلُول البَعْض الآخر بالقضّم فَفَدْ فاه أبو حنيقَة وَجَورَاه (فإن 
شهدَ أَحَدُهُمَا بألف وَالآخَرُ بألمَيّْن 1 قبل عنْدَهُ وقالا: قبل عَلى الألف إذا كان 
لدعي يدعي ألفيْنِ وَهُوَ دين وَعَلى هَذَا الما امئان وال وَالطَلقمَان وَالطَلقَة 
والثلاث) هما هما اعا على الألف أ الطلقة ورد أَحَدُهُمَا بالريادة) وكل ما هُوَ 
كذلك ت فيه اکفی عله دُونَ ما فد به أَحَدُهُْمَاء كما إذا اذُعَى ألفا وَخَمْسَمائة 


ر 
8 ت 


وَشَهِدَ أُحَدُهُمًا بألف وَالآخَرُ بألف حْمْسمانّة عَلى ما سيجيء (وَلأبِي حَنيفَةَ رَحِمَهُ 
الله هما اتلقا لفظا/؛ لأن أحدهما مرد والآحر تثنيّة واختلاف الألقاظ إقْرَادًا وَكنيَة 
يدل على اختلاف الَعَاني الدالة هي عَليْهَا بالضَرُورَة» وَإِنْ شئت بالشنية فان الألف لا 
عير به عَنْ الألفيْن لا حَقيقة ولا مَجَارًا والألقان لا يعبر بهمًا عَنْ الألف كذلك فكان 
کلام کل مهما كَلامًا مایا لكَلامٍ الآَحَرٍ (وَحصّل عَلى کل واحد مهما شاهڈ 
وَاحدٌ) فلا ينبت شي منْهُمًا وَصَارَ احتلافهُمًا هَذَا کاختلافهمًا في جنس المال. 

شَهدَ أَحَدُهُمَا بكر شعير وَالآخَرُ بكر حنْطّة» قيل ذَكْرَ في الْبْسُوط إذا اذُعَى 
لين وَسَهِدَا بألف قبلت بالاثقاق, وَوْجُوب المواققة بيْنَ الدَعْوَى وَالشّهَادَة كَوْجُويهًا 
بن الشاهدين فما حَوَابُ أبى حُنيقَة عن ذلك؟ وأجيب بأن اشتراط الاثفاق: هما 
لس حب اشترَاطه بين التتّاهدَيْنء فَإنَهُ لو اذَعَى القصب وَشَهدَا بالإفرار به قبلت» 
َل شهة أحَد الشاهدئن بالعنب والآعر بالإفرار به ل ثثيل. 

وَلقائل أن يقول: قَدْ تَقَدَمَ في تلقين الشّاهد إذَا كان في مَوْضع التّهُمّة بأن 
اذعَى لقا وَحَمْسَمائة لكر الْدُعَى عَلِيْهِ حَمْسمائة وََهِدَ الشاهدان بألف فالقاضي 
تقول مل آله ابراه عن حَيْسِمائَة اتاد الشاهة علمًا بذلك ووفى فى شهادته 


سام مو 


2 


كما وَفقَ القاضي ا بالاتقاق وَيَيْنَ هذه الّسئألة وَمَا تقلت من الَنْسُوط ما 

فاق في اواب لأبي حَنيمَة أن يُحْمَل ما قل عَنْ الَبسُوط على ما إذَا وفقَ 
المتّهَادَةَ بدَعْوَى الإبرَاء أو الإيقاى ولا يَلرَمُ أبَا حَنيمَةَ ما إذا قال ها رَوْجُهَا طلقي 
نفْسّك تلاا فَطَلقّت واحدة كان ذلك مها جَوَابًا فوَقَحَتْ وَاحَدَةٌ ولا ما إذا قال ها 
ألت طالق ألا قله يمع ثانا لأن الأكثرَ في ذلك ابت يضمن الأقل» وَلِيِسَ فيمًا 


الجزء الرابع ۸۳ 


تحن فيه كَذَلِكَ؛ لأن الأكثرَ يَهَدُ به وَاحدّ ولا يت به شيء. 


قال (وإذا شهد أحدهما بالألف وَالآخَرٌ بآلف وَحَمِسِمِائَةٍ ولعي يدعي ألما 
وَحَمسَمِائةٍ قيلت الشهَادةٌ على الألف) لاتمَاق الشاهدين عليه لفظا وَمَعنّى؛ لان الألف 
والخمسمائة جُملتان عُطِف إحداهُما على الأخرى والعَطف يُعَرَرُ الأول وَنَظِيرُهُ الطلقة 
والطلقة وَالنّصفٌوَبانَمُ وابادَمٌ وَالحَمسُونَ بخلافي العشرَة والخمسَة عَشرٌ لائ ليس 
بيتهما حرف العطفي فهو نَظيرٌ الألف والألفين (وإن قال لدعي لم يكن لي عليه إلا الألف 
فشهادة الذي شهد بالألف وَخَمسماتة بَاطِلة) ائه كَدْبَهُ المدّعِي في الُشهود به وَكَذَا ر 
سكت إلا عن دعوى الألف لان الكذيب هر هلا بد من التُوِيق ولو قال كَانَ صل حي 
ألف وَحَمِسمِانَةٍ ولكنّي استوفيت حَمِسَمِاتَةٍ آو براه عنها قبلت لتوفيقه. 

الشرح: 

قال رودا شَهِدَ أَحَدُهُمًا بألف وَالآخَرُ بألف وَحَمْسمائة إل ونا تمذم أن اثقَاقَ 
الشاهدَيْنٍ 5 اللفظ وَالْعْنَى ر القبُول (إذا شهد أَحَدُهُمًَا بألف وَالآخَرَ : بالف 
رخنسمانة ادي يدعي اله كقر قبلت التَهَادةٌ دة على الألف لاثفاق الاه ل نها 
لفظًا وَمَعْنَى؛ لأن الألف وَاخَسْسمائة جُملتان عُطفت a E‏ 
رر طرف عليه) ونظيرة إذا شَهِدَ أَحَنُهْمَ بطَلقَة وَالآخَرُ بطلقة وَنصف أو بمائة 
أو بمائة رخمسین» بخلاف ما إذا شهد أحَذْهُمَ بعشرة رالا خش عشر؛ لگ 


ا 


r اس‎ 6 


یس بیتهما حرف عَطْفِ فصارًا ا كالألف وَالألفيْنِ هَذَا إذا کان مدعي يدعي 


الاك وأمّا إذا اكع اة قال إلا الألف فشهادة من شَهِدَ ا 
عى وقال وم من 
باطلة) لتَكُذيبه لدعي ذ في الود به كلم يق RO E‏ 


فان قيل: ١‏ نكن إل فى ا ا و تلص عله ی 
قَضى بالبَاقي في الإقرار إذَا ذب المقرّ في بَعْضٍ ما اق به؟ أجيب بان تكذيب الشتاهد 


ُفسیق له ولا شهاة للقاسق» بحلاف الإقرَار؛ لان عَدالة لمر ليست يشرط فة 


لا يطل الإْرَارَ (قولهُ: وكذا إذا سَكت) يَعْني إذا اذعى الأقل وسكت عن قوله م 
یکر إلا الألف» وا بحَاها لا ا بشي ء (لأن الكذيب ابت ظاهرًا) فلا 


قل الشَهَادَة بون الافيق؛ أن التَصْرِيحَ بذكر التوفيق فيمًا لا به لا بُ مله في 


YA 


العنايت شرح الهدايہ 
الأصّحٌّ وَعَلى هَذَا لو قال: كَانَ أصل حَقي ألفا وَحَمْسَمائة وَلكن سوت 
حَمْسَمائّة أو أبرأته عَنْهًا قبلت للتَصريح بالتوفيق. 

ولم ما كر أن ؛ ارال هَن يدعي أقل اكَاليْن ذا اختلفت الشه لهاذة لا تخا 
عَنْ ثَلانّة: إِمّا أن | كدب الشاهد بالرّيادة أو يسكت عَنْ الصديق والتُوفيق» ا 
2 اك بُطلان الشهادة وَالقضَاء دُونَ الآعر. 

قال (وإذًا شهدا بألف وقال أحدهما ما قضاهُ منھا خَمِسَمِانَةٍ قبلت شهادتُهما بالألف) 
لانّمَاقِهِمَا عليه (ولم يُسمّع قَونه انه قضَاه) أنه شهادَةٌ هرد (إلا آن يشهد معَهُ آخَرُ) وعن 
بي يُوسُفَ رحمة الله أنه يقضي بخَمسمائة لأنّ شاهد القضاء مَضمون شهادته أن لا 
دين إلا خمسمائَة. وجوابه ما قلثا. 

قال (وينبغي للشاهد) إِذَا علم بلك (أن لا يشهد بآلف حى يقر ا مدعي أنه قبض 
حَمسَمائَة) كي لا يصير معيئًا على الظّلم. 

(وفي الجامع الصغير: رجلان شهدا على رجل بقرض آلف ٠‏ درهم نم فشهد أحدهما 
آنه قد قضاهاء فالشهادة جائزةٌ على القرض) لاثّماقهما عليه» وتفرد أحدهما بالقضاء 
على ما بيا وَدَكَرَ الطحاوي عن أَصحابنا أَنْهُ لا قبل وَهُوَ قول َر رحمَهُ الله لان 
المدعي ات شاهد القضاء. قُلنَا: هَدَا إكذّاب في غير المشهود به الأول وهو القرض 
ومثله لا يمتع القبول. 

الشرح: 

قال (وَإِذًا شهدا بألف وقال أَحَدُهُمًا قَضَاهُ منها حَمْسَمائة) إِذَا اأعَى ألما شَهِدَا 
بألف وقال أَحَدُهُمَا قَضَاهُ منم حَمْسَمائة (قبلت شَهَادتَهُمًا بالألف لانمَاقهمًا عَليْه و 
بتع قوة: | له قَضَاهُ؛ له شاد فد إلا أن يَشْهَدَ مَعَهُ آخرٌ). 

إن قيل شَهَادَةٌ مَنْ شه بالقضّاء متَنَاقضَة؛ لاله ذا قَضَاه حَمْسّمائة کون 

لدعي عَلى الدعَى عليه ألفّ تل حشتماقة لا غير لعزا بان نضا الت لاد 
بطريق الْقَاصة وَذَلك بقْض الَْن مَكَانَ الدَيْنِ الذي هُوَ غيْره فَكَانَ و قول قضَاهُ منْهُمًا 
سْسَمانَة هاده على التي يض ما هو يما شه به ألا وَهوَ ال َم يذ 
متنَاقضًا (وعن أت دسف ل يُقَضَى بحَمْسماة؛ أن شاه القضَاء ا شهادته 
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A۵ 


الجزء الرابع 
أن لا دَيْنَ إلا حَمْسُمائةم)؛ لأن القبْض بطريق املك نا وجب الضّمَانَ بَطَلتْ مُطَالبَُ 
2 للق عاق e‏ إلا حَمْسَمائة» فصارَ كما إذا شَهِدَ 
خد بأل والح بحَمْسمائة وَفي ذلك يُقضّى بالأقل كما قلا في الأنى 
والألقین إلا أن مدا اله هتا؛ ل ذلك فيمًا کون التهَادَ بالأكّل وَقَعَتْ ابتلدَاء 
ا ك اه. 

وا ما فلا أا اتا على وجوب الألف والفرَد أَحَدُهُمًا بالقضّاء والقضاء 
E AE‏ . وعُورض بأن لدعي کڏ بالل فيه لدان حَمْسَمائة وتكذيهُ 
تفسيقٌ له و كيف يُقَضى بشهادته وجوابه سَيأني (قوَلهُ: : وينبغي لشاهد) ني أن الاه 
بقضاء حَمْسمائة إذا عَلمَ ذلك لا يي أن لا هد بالف حى يقر لدعي أله قيض 


ES 


حَمْسّمائة كي لا ب يُصير مُعينا على الظلمٍ بعلمه بدغواة بير حي . 


م عر 


(وفي لجاع الصغير: رَجُلان شهدا على رَجُل بقرض ألف درْهم فشهد 
أَحَدُهُمَا أله قد قَضِاهًا فالشهادة جَائرة على القرْضٍ لالفاقهمًا عليه وتفرد أحَدهمًا 
بالقضاء) وَالفوّق بين مُسنألة ة الجامع ار وس ما ر قبلا أن في ا ة الجامع 
شه أَحَدُ الشاهدَينٍ بقضَاء الدَيْنِ كله وفيمًا قبْلهَا شه ببعضه (وَذْكَرَ الطّحَاوِي عن 
َصْحَابنا كد لا ا وهر و ن لدعي أكذب شاه القضّاء) وهو تفسيقٌ له 
(قلنَا: هذا إِكْدَابٌ في غَيْر المشهود به الأول وَهُوَ ُو القرض)؟ لله اکن فيمًا عله وخر 
القَضَاء وَهُوَ عير الأول لا محالت ل شن باب و شهد عَليْه لشخص آخَرَ 
قبل أن شهدا له تأكذيهم. وَحَاصِلَهُ أن إكڏاب لدعي لشهُوده تفسييق له 7 
ريه وأا إكْذَابُ ال معى عله فلس يتفْسيق؛ لأ لضرورة الدع عَنْ نفْسه. 

قال (وإدا شهد شاهدان ائه فقتل ز زَيدا يوم النّحرٍ بِمِكَنَ وشهد آخَرَان أَنْهُ قتلهُ يوم 
اللحر بِالكُوفْتٍ واجتمعوا عند SS E‏ لان إحداهما كاذينّ بيقين 
وَليسّت إحداهُما بأولى من الأخرى (فَإن سَبّفّت إحداهُمًا وقضیى بها كم حَضَرت الأخرَى 
لم تُقبل) لان الأولى تَرجَّحت بائصال القَضاءِ بها فلا تُنتّمَض بالتَانِيّتٍ 

الشرح: 

قال (وَإذَا شَهدَ شاهدان أله فل رَيْدَا يوم النّحرٍ بمَكة إل قد ذكرنا 


۸٦‏ العنايت شرح الهدايت 
اختلاف الشاهدَيْن في اكان يسع القبول فَإِذَا شَهدَ شاهدان أكهُ فقتل ربدا يَوْمَ 
لخر بمَكة وَآخَرَان بقثله 1 النْخْرٍ بالكُوقة قبل أن يَقضي ) القاضي بالأولى ا 
يَقَيلهُمًا؛ لأن إِحُدَاهُمًا كاذ يقين؛ إذ العَرْض الواحد: أي القثل لا نكن أن يون 
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في كان وات إحْدَاما بأؤْل من ٠‏ الأُعْرَى (فإن سَبَقتْ إِحَدَاهُمًا فضي 0 0 
حضرّت ا ' ا لان الأول جحت جحت بانّصّال القضّاء بها فلا تقض 

(وَإِذَا شهدا على رجل أَنّهُ سَرق بَقَرَةٌ واختّلفا في لونها قط وإن قال أحدهما 
يَقَرَة وَقال الآخَرٌ قور لم يُقطع) وَهَدَا عند بي حَنِيمَنَ رَحِمهُ الله (وقالا: لا يطح في 
الوجهّين) جميعاء وقيل الاختّلافٌ في لوتين يُتَشَابَهَانَ كَالسُوادِ والحمرة لا فِي السواد 

وَالبِيّاض» وقيل هُو في جميع الألوان. لهما أن السرا قَنَّ في السوداء غَيرُها في البيضاء فلم 

0 يتم على كل فعل نصاب الشهادة وَصَارَ كالقصب بل أولى؛ لان مر الحدّ أهم وصار 
كالدُكورة وَالأَنُوَمْ. وله أن التّوفيق مُمكن لأن التَّحَمُل في الليّالي من بعيد واللوتان 
ايان أو يَجتمعان في واحد َيون الود ين جاب وهنا ير لاض من جاب 
آخَرَ وَهَدَا الآخَرُ يُشَاهِدهُ بخلافي القَصب لان التّحَمل فيه بِالنَّهَارٍ على قرب من 
وَالدُكُورَةٌ وَالأنُودَيٌ لا يجتمعان في واحدة: وَكَذَا الوقُوفْ على ذلك بالقُرب منه فلا 

الشرح: 

قال (وَإِذا شهدا على رَجُلٍ که صرق قَرَة) وقد ذکرا أن اعثتلافهُمًا في الكييف 
نَع القبول فإذا شهدا على رَجُلٍ بسرقة بَقَرَة ة (واتلقا في لونهًا قط سَوَاء کان 
اللوئان يَتَشَابهَان كَاخُيْرََ والسواد أ لا کالسواد وَالبَيَاضٍِ عند أبي حنيفة رحمه الله 
را 

وقيل إن كَانًا يتشابهان قلت وإلا فلن وَإن احتلفا في الذكُورَة و نوثة ل 
يقطْعْ وقالا لا يُقطَعْ في الوَجْهيْنِ جَميعًا؛ لن سَرِقة السود غَيْرُ سرقة لاض فلم يتم 
عَلى كل واحد منهِمًا نصّاب لهاد ولا قَطْعّ بدُونه قَصَارَ كما لو شهدا بالعٌصب» 
ا بِحَاهًا فما ا تقل بالخمافه بل هذا أول؟ لأن. أت :اكد أهم كانه ممًا 


سم دم 


الجزء الرابع AV‏ 


رئ بالشبهات وفيه إثلاف نصلف الآذمي فا كلدكو 3 وَالأنُونة في العَايرَة. 
ولأبي حنيفة رَحمَهُ الله أن التّوفِيقَ مُمْكنٌ؛ لأن (ِاتَحَمّل في الليّالبي من بعيد) لكؤن 
السرقة فيها غالبا (واللوكان يَعَشَابَهَان) كَالَْرَة وَالصّفْرَة (أؤ يَجتَمعَان) بان تَكُونَ بَلقَاءَ 
مُمْكنًا وجب الول كما إذا اختلف شُهُودُ الا في بَيْت وَاحد. 

وفيه بَحْث من وجْهين: أحَدُهُمَا: أن طَلب الَرّفيق هَاهْنَا احييَالٌ لات ال 
وَهُوَ القطم والحد تال لدرئه لا لإتباته. والثاني أن التُوفيقَ ون کان مُمْكنًا لس 
مر ما م صرح به نیما ایت باليهات مکی بعر نکال ما يُثرا بها. 


واحواب عَنْ الأول أن ذلك إِنّمَا کان احتيّالا لإثباته أن لو كان في اختلاف ما 


عيوب “مي يي 


کلفا تَثْلهُ وهو من صلب الشهَادَة كيان قِيمّة الْسْرُوق ليلم هَل کان نصابًا فيطع به 
أو لاہ وما ذا كان في اختلاف ما لم كلقا قله كلؤن تياب السسارق ماله فَاعْتبَارٌ 
الوق فيه لیس احْتيّالا لثّيّات الحَدّ لامکان تُيُوته بدونه؛ ألا ری انما لو سكا ع 
يان لؤن البقرّة ما كَلَهُما القاضي بلك فين أله ليس من صلب الشّهّادة وَل يُكَلَا 
قله إلى مجلس الحكُمء بخلاف الذكو رة وَالأنُونّة فَإنَهُمَا يكلقان التَقْل بذَلك؛ لن 
القيمّة تلف باختلافهمًا فَكَانَ اعثئلافا في صلب الشّهَادة. 

7 الثاني باه واب القيّاس؛ أن القاس اعَتبارٌ إمْكَان التوفيق» سال 
لنَصْرِيحُ بالتوؤفِيت يحبر فيمًا كان في صلب الشَهادة وَإِمْكَائهُ فيما ۾ يکن فيه هَذَاء والله 
أَعْلمُ بالصّواب (قوله: بخلاف العَصب) جَوَابٌ عَنْ مسألة العَصب بان امحل فيه 
بهار إذ الب يَكُون فيه غالبا على فرب مئة. 

قله (والذكورة a E E E‏ مز ESE‏ 
لا معان في وَاحدء وَكَدَا الؤقوف على ذلك بالقزب من فلا يته ياج إلى 

قال: (ومن شهد لرجل ئه اشتَری عبدًا من لان بالف وشهد آخر آنه اشكّراه 
بألف وَحَمِسمِانَةٍ فَالشَهَادَةُ بَاطلة) لن الَقصود إِثيّاتُ السَّبّب وهو العَقَدُ وَيَخْتَلفٌ 


ع ”هم 


باختلافي التمَنٍ فَاختلف الَشهُودُ به ولم يتم العَدَدُ على كل واحب ولان الماع يُكَذَي 


AA 


العنايت شرح الهدايت 
َحَدَ شاهديه وَكَدَّنكَ إدَا كَانَ لدعي هو البَائع ولا فرق بين أن يدعي لدعي آقل المالين 
أوأكترهما نا بنا 

الشرح: 

قال (وَمَنْ شَهِدَ لرل آله اشر ى عَبْدَ فلان بألف إل رَجُل اذى على آخَرَ 
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اه بَاعَهُ هذا العَبْدَ بألف أو بألف وَحَمُسمائة وَأَنَكر البَائع ذلك فَشَهدَ شَاهدٌ بالف 

وَآخَرٌ بألف وَحَمْسماَة الماد باطلة؛ ل المشهُود به مَختَلف؛ إِذ لقصو فن 

دَعْوّى الث قبل السْليِمٍ إثبالة وهو 2 باختلاف 5 إذ الشرّاء بألف 0 

بألف وَحَمْسمائّة وَاختلاف الَشْهُود به 0 ول التهَادة. ِن قيل: لا ا أن 

القطوة تبات E‏ كم وَهْوَ املك وَالسسبُ وسيلة إليه. جيب بأن 
پو ےو و 


غو السب ال لل على أن بو هو الْفصُوة تركب اكم عليه وخر للك إا 
لو كان مَقْصُودُهُ وت الملك لاعَاه وَهْوَ لا اج إلى سيب مين إن الشهَادةَ على 
SS‏ 

قيل: التَوفِيقٌ ن منکن وازن کون لفن ولا ألما راد في الم ورف به 
026 دُون ن الآخر. جيب بأن السيد التتهيد 5 القاسم السّمرقندي ذهب إلى ذلك 


وَقال: قبل الشهادة بخلاف ما إذا شهدا بجِْسَيْنٍ كألف درْهَمٍ ادان 
وَوَجْهُ ما في الكئاب أن الشرَاء بألف وَحَمْسمائة ل 5 27 کان الألف 
ك شترى بالف دهم كم اد حَمْسَمائة فلا بال 
شر بألف وخَمسمائة A,‏ الشفيع بأصّل الدمَن (قوله: ولان لدعي 20 
اح شَاهدَيم) لیل حر علی ذلك رو کا إِذَا کان کک هو البَائع) e‏ الع 
بألف 1 بألف CCT AN gr E‏ 


عا ع م 


کات الدُعْوَى في الكتابة» اا إذا کان يَدَعِيهَا العَبْدُ فلا حفاء في کون المد 
مَفْصُودَاء وما ذا كان هُوَ الى فَاأَنَ الع لا ينمت قبل الأداء فكان المصُوة ات 
اعفد وفيه َظَرٌ لفظا وَمَعْنَى . 

ما الأول فلا قال الع لا يبت قبل الأدَاء وذلك مشعرٌ بأن ا 
هو العثق راذع قو لشي وق كذللك بن 0 ادل والب هُوّ الكتابة. 


\ 


التكوع الرائة مآ س 
وأا الثاني فلن الَولى إذا اذَعَى الكتابة وَالعَبْد 0 فالا ا که 
5 والحواف عن الأول أن 0 0 العثق لا ب يت قبل الأداء اك لا 
نت يدون الكتابة فَكَانَ الْقَصُودُ م هو الكتابة. أو بال مقا أن متضوة الول مر 
العنق» والعثق لا يع قبل الأدَاى وَالأَدَاء لا يت بون الكتابة فكائت هي ا 
وَعَنْ الثاني أ هفل ل اكه من شع ن مشي وأ 
لا تار الفسح ویخاصم لأذنى الدَليِنِ 
(وكذلك الكتابم) لأن المقصود هو العقد إن كان المدّعي هو العبد فُظاهر؛ وكدا 
إذا كان هو امُولى لأن العتق لا ثبت قبل الأداء فكان القصود إثبات السبب 
(وَكَدَا الخلعٌ وَالإعنَاقَ على مال وَالصلحٌ عَن دَم العّمد دا كَانَ لدعي هُوَالمَرآة 
أو العبد أو القاتل) لن الممقصود إثبات العقد والحاجمٌ ماسر إليهء وإن كانت الدّعوى من 
جاب آخْرَ فهو بِمَنزدةٍ دَعوَى الدين فِيمًا دَكَرنًا من الوُجُوهِ ائه َالَو والمتق 
والطلاق باعتراف صاحب الحق هَبقي الدُعوى في الدّين وَفِي الرهنء إن ڪان ادى هُو 
الرهن لا يُقبل لأنّهُ لا حظ له في الرّهن فعريت الشهادة عن الدّعوى؛ وإن ڪان الُرتهن 
فهو منزلتٍ دعوى الدين. 
الشرح: 
(وَكَذَا الم والإاق عَلى مال وَالصّلحُ عَنْ َم العَمْد) اما أن لدعي ذا کان 
هو لكر وَالعَبْدَ والقاتل قلا حفاء في كون العقد ةا ولاس مَاسَة إلى بات 
العقد يبت الطلاق وَالعَنَاقَ کک اء عليه» ون كانت الدَعْوّى من جانب ٠‏ لوج 
بان قال خالعتك على ألف و خم سمائة نه وة تدّعي الألف, 0 قال 0 العَبْد 
َفيك على ألف و خم خَمْسمائة a‏ زت نام الألف, أو قال 1 القصّاص صَخْيُك 
بألف وَخَمْسماة, والقاتل 0 الألف فهو ر بمنزلة دَعوّى الدَيْنٍ فما ذكرنًا من 
ر ا من ا على الألف إذا ادَعَى ألا وَحَمْسَمائة بالاتثفاق» وَإِذا 


ر مم م 


اذّعَى لين 0 عند حلافا هما َإن اذعَى أقل الاين د يشر الوجُوة الثلاثة من 
يجو رر و 


يق وَالتَكُذِيب لكوت عَنْهمًا (لانه يثبت ال والعثق وَالطّلاقٌ ياعتراف 
Ee‏ اذ على لشقر ب الت وَفي الرَّهْن إن کان مدعي هُوَ الراهنَ لا تُقَبّلَ) 


1۹ 


العنايت شرح الهدايت 
م لاه نا لم يکن لهُ أن يسر الرَهْنَ قبل قضاء الدَيْنٍ كان دَعْوَاهُ غَيرَ 
مُفِيدَة وکائت كأن NNE‏ بسن بأقل اكَاليْن 
إختاعا يل فد لضن بألف يره بالف وَعتنسماقة حب أن لا قبل ال وذ كان 
مدعي هو المرهنَ؛ اه كدب أحَدَ شاهدَيّه. 0 

ل ل ل ا 7 
شَاء فان في کم العم فكان الاعْتبّارٌ لدَعْوَى الدَيْنِ؛ لن الرّهْنَ لا کون إلا بد 
قبل اة كما في سا الديُون و يت الرّهْنُ بالألف ضما وتََعَا للدَيْن. 

وفي الإجَارّة لا لو إا ا الدَعْوَى في اول امد و بَعْدَ مُضِيّهاء فن 
كان الأول م قبل الهادة كما في اليبم؛ لأن الَقصوة إِنْبَاتُ العقد وَقَدْ اعقلف 
باختلاف البَدَل. وَإِنْ کان 2 فا ان کون المدّعي هُوَ الآجر و اساج فإن 
کان للح نوو قطرئ الديْنِ يقضي يأقل الَاليْنِ إذا اذَعَى الأكثر؛ ل اله إذا الْقَضَتْ 
کائت لَارَعَة في وُجُوب الآخر وَصَارَ كَمَنْ اذَّعَى عَلى حر ألفا وَحَمْسَمائُة وَشَهِدَ 
أخدذهنا بألف وَالآخحر بألف وَحمْسمائة جَارَتْ على الألف» وإن شَهدَ أَحَدُهُمَ بالف 
عر يِل تقل عند أبي حيفة كما َقَمَ حلا َه وذ كاه استاج 

قال في النّهَايَة: کان ذلك اغترافا مه بال ا ما اغتررَفَ به 
ولا حَاجَةَ إلى انّقَاق السَاهدَيْنِ وَاحْتلافهُمَاء وَهَذَاهِ لأ إن قر بالأكثر ل يبق نرا 
ذأ بلقل الجر لا اعد مته بيه وى ذلك. 


Ra 


وَفي بَعْضٍ الشُرُوح: قإن كان الدَعْوَى من الستأجر فَهَذَا دَعْوَى العَقد 
بالإجممّاع وَهُوَ في مَعْنَى الأوّل؛ لأن الدَعْوَى إا كائت في العَقّد بَطَلتْ الشَهادة 
فوح المسشاخز باعترافه . 

وفي الإجارة إن کان ذلك في اول اة فهو تظيرٌ نظير البيْع» > ون کان بَعْدَ مُضي 
المدة رَالْدّعي هو الآجرُ فَهُرَ دَعْوَى الدين. 

۰ قال (فأمًا النَكَاحُ فإ جور بألف اسْتحْسَاناء وقالا: هذا بال في 3 

أَيْضَا) وَذكرَ في الأمَالي ول 5 ولف مع قل أبي حَنيقة رَحمَّهُمًا الله. لممًا أن هذَا 
اخلاف في العقد, لأن الَقَصُودَ من الخَائيْنِ السب فَأشبَة البيعَ. 


ذف 


الحزء الرابع 

وَلأبي حنيفة رَحمَهُ الله أن الال في التّكّاح اب والأصل فيه الحل وَالارْدوَاجٌ 
واللك ولا اختلاف في ما ُو الأصل فيش ثم إذا وقعَ الاختلاف في الم يَقضي 
بالأقل لانقاقهمًا عَليْ وَيَستَوي دَعْوَى أقل اكَاليْن أو أكثر هما في الصّحيح. 

م قيل: لاختلافي فيما إِذَا كَانَت اخَرآَةٌ هي لدعي وفيما إِذَا ڪان المي هو 
الزوج إجماع على أنه لا تُقبّل؛ لأن مقصودها قد يَكُونْ الال ومقصوده ليس إلا العقد. 
وقيل الاختلاف في القصلين وهدًا أصح والوجه ما ذّكرتاء والله أعلم. 

الشرح: 

قال (قأمًا النَكَاح فة يَجُورُ بألف اسنتخستانا) إذا اختلف الشهُودُ في النکاح 
نَشَهِدَ أَحَدُهُمَا بألف وَالآخَرُ بألف وَحَمْسمائة قبلت بألف علد أبي حَنيفَةَ وَهُوَ 
اسْتحْسَان. وال ابو يوس 0 هَذَا باطل في النَكَاح أَيْضًا. وَذَكَرَ في الأمَالي 
قول أبي يُوسُف مَعَ قول أبي حنيفة. ان هَذَا اختلافٌ في السّبب؛ ن فة 
م انين الف والاختلاف في السب ْنَع قول الشهَادة كم في اليم ولأبي 
حنيفة أن لال في النَكّاح ابع وَهَذَا يصح بلا تسلميّة مه ويلك اصرف في النَكَاح 
م الا اك الصاف في اال کالم والأخ» والاختلاف في الابع لا وجب 
الاختلاف في الأصل فَكَانَ ابن (قوله: وَالأصل فيه الحل والاژدواج) و 

وكقر A‏ في التکاح الحل وَالارْدوَاج والملك؛ اَن شرعيه لذلك؛ وَلَرُومُ 
الَهْر لصون لحل الخطير عَنْ الابتذال بالط عله مَجَانَا كما عُرف في مضع ولا 
اختلاف للشاهدَيْنِ فيهًا يشت الأصلء لكن وَقَعَ الاختلاف في الم وو الال ف 
بالأقل لاثّقاقهمًا عليه واعتُرض عَليْه بأن فيه تكذيب أُحَد الشاهدين. 


واخفك اله ا ره بمقصود وَهُوَ امال وَالكُذِيبُ فيه لا يُوحَبْ اكذيب في 
الأصلء وفيه نظ فإن مراد امرض ليس بطلان الأصل بل بُطلان اب وَمَعْنَى کلامه 
أن يطل الال الَذَكُورُ في العو وير مر الثل. وابواب الَذكُورُ لس بدافع للك 
کا 

ا GE‏ ا بز وه ی و ار ا مره ا ل ا 1 

والجواب أن المال إذا لم يكن مَمَصودًا كان كالدين» والاختلاف فيه بطريق 
العَطّف لا ينع القبُول بالاتفاق كما عدم فالتّشكيلك فيه عير مَسسْمُوع. 


4۲ العنايت شرح الهدايت 
قال الصف (وَيَسْمَوِي دَعْوَى أقل اكَاليْنٍ أو أكترهمًا) بكلمة أو والعراي كل 

الاو بدلالة يُستوي. وَقولةُ: : (في الصّحيح) احْترَارٌ عَم قال بَحْضُهُمْ إِنهُ لا كان الدَيْنُ 

E‏ خوی باکر الَا َا في الذن. وإلبه ذهب شس الأئمّة. 
ووجه ما في الكتاب E HE‏ هو لا يَحْتَلفْ باختلاف البدل 


ا حر لور نا بي اوفط ل باعي يه ناخو خط ار أغني 
الذَينَ. 

وال رم قبل الاعثتلاف فيمًا إا كائت الْرأَةٌ هي لمعيه فاا إذَا كَانَ لدعي 
و اروج فَالإِجْمَاعٌ على ها لا قبل لأن مَقْصُودَهَا قَدْ يَكُونْ اكَال) بخلاف اروج 
قإن مَقْصُودَهُ ليس إلا العقد فيكون الاختلاف فيه وَهُوَ ينع الول (وقيل الخلافُ في 
الفضليْنِ) يعني ما إِذَا كَانَت اله لذي وَمَا ذا کان لوح يدعي (وَهَذَا أُصَّحٌ)؛ لأن 
الكلامَ لس في أن الروْج يدعي الد وال او دعي ذلك ونما الكلامُ ف 
أن الاختلاف في | شهَادَة على مقدار الْهْرٍ هل يُوجب خللا في تفس العقد أو لا. 
قال ابو حنيفة: لا وجب ذلك. وقالا وجب وَقَدْ ذَكَرَ الْصتّفْ َلِيلهُمًا وإلبه أَشَارَ 
بقوله (وَالوَجْةُ ما ذَكَراه) والله أغلم. 

فصل في الشهادة على الإرث 
(ومن أقام بين على دار انها كانت تت لأبيه آعارها أو أودعها الذي هي في يده فَإِنّهُ 


41 مس ور ” 


يأخذها ولا يكلف البِيْدَمَ آنه مات وتركها ميرانًا له) وأصله آنه متى ثبت ملك المورث لا 


شل سير a‏ 


يقضي به للوارث حَتّى يشهد الشهود أَنّهُ مات وَتَرَكهًا ميرانًا له عند أَبِي حنيفة ومحمد 


رَحَمَهُمَا الله خيلافا لأبي يوسف رحمة الله. 
وم 2م م 1 5 ا هه ” 2 1 3 5 4 
هو يقُول: إن ملك الوارث ملك المورث قصارت الشهادةٌ بالملك للمورث شهادة به 
للوارث. 


َه ولان ن ملك الوَارث جد فِي حَق الین حى يحب عليه الاستيرا في 
الجاريّةٍ وروت ويّحل للوارث العَنِي ما كان صدقنّ على المورّث الفقيرٍ قلا بد من 
التّقلء إلا أله يكتضي بالشهادَة على قِيّام ملك المُورث وقت الوت لتُبُوت الانتتقال ضَرُورَةٌ 
وَكَذَا على قيام يده على ما تَدْكَرَهُ؛ وقد وجدت الشَهادةٌ على اليد في مُسألت الكتّاب 


14۳ 


الجرء الرابع 
لان يد المستعير والمودع والمستاجر قائِمَنٌّ مقَام يده اغى ذلك عن الجر والتّقل (وإن 
شَهدُوا آنا كانت في يد لان مات وهي في يده جات الشهادة) لان الأيبي عند اوت 
لها على قِيَام ملكد قت القوت. 

(وإن قانُوا لرجل حي تشهد انها ڪائت في يد لدعي مندُ شهر لم ثقبل) وعن أبِي 
يوسف رحمه الله أَنّهَا ثقبل لان اليد مقصودة كالملك؛ ولو شهدوا انها كانتت ملكه تُقبل 
فَكَدَا هذا صارَ كما إذَا شَّهدُوا بالأخن من المدّعي. 

وجه الظاهر وهو قولهما أن الشهادة قامت بمجهول لأن اليد منقضية وهي 
مَتَتَوعَمٌ إلى ملك وَأَمَانَتٍ وَضمان فَتَعَدرَ القضاء بإعادَة المجهول؛ بخيلاف املك ائه مَعلُومُ 
غيرٌ مُختَلفيٍ وبخلاف الآخن لأنّهُ معلوم وحكمه معلُوم وهو وجوب الرّد ولان يد ذي 
اليد مُمَينَ ويد الع مهود به وفيس لصبو كالمايتد ون آقر بتك للدم طيد 
فت إلى العي) لان الجهَادة في الق به ا تمع صح الإفرار (وإن شد اهدان أنه 
راا ڪات في يد دعي دحت إليه) ان اهود به هَاهًْا الإقرار وَهُوَ علوم 

الشرح: 

(فصل في الشَهادة على الإرث): ذَكَرَ أُحْكام الشهادة التعلقة باميّت عقيب 
الأخكام عة بالأحْيّاء بحسب مُقَتَضَى الواقع. 

وَاعْلمْ أن العُلمَاءَ اختلفوا في الشهادة بالمبراث» هَل تَحْتَاحٌ إلى ار والقل 
وَهُرَ أن تقول التتّاهدُ عند الشهادة هَذَا لدعي وَارث الَيّت مات وئر كها مرا له أو 


م 
78 مو r‏ 


و و٣‏ 2 و ٤‏ 5 3 52 م م مه 

هُوَ يقول: إن ملك المورّث ملك الوارث لكؤن الورائة حلافة وَهَذَا يرد بالعييب 
عار ساس ت ل a‏ عير عي نه 0 0" 
ويرد عَلِيْهِ به» وَإن كان كذلك صَارَتْ الشهادة بالملك للمُورّث شهادة به للوّارث. 

وَهُما يقولان ملك الوارث مُتَجَدَّدُ في حَقَ العَيْن وَلذا يجب عليه الاستبراء في 
ر حوور م 06 ل و لضام رر وا 2 TD‏ 
الحاريّة المورُوثة» ويّحل الوارث العَني ما كان صدقة على المورث الفقير وَالْتَجَدَهُ 
مُحتَاجٌ إلى لتقل للا يَكُونَ اسسْتصْحَابُ الخال مُثبنًا إلا أنه يُكْتَفَى بالشهادة على قيّام 
ملك المورّث وقت الوت لثبُوت الالتقال حيتعذ ضصرَورَةٌ وَكَذَا عَلى قيَام يّده؛ لأن 


و الل مسب العنايت شرح الهدايت 
الأنندي عند الوت تنقلب تلب بد ملك بواسطة الصّمان إذ اظَاهر من حال للم في ذلك 


الوّقت أن يسوي أسبَابَه وبين مَا کان بيده من الوّداء ئع وَالقُصُوبء فَإذَا لم بين فَالظاهرُ 
ل ا 0 

لا يقال: فد تكون اليد يد يد أمَائة ولا ضَمَانَ فيا لتنقَابَ بوَاسطّته يد ملك؛ لأن 
الأَمَانَة سو لكين ان دوه رك لكاروا نان 00 عد 
لظ وهو عد بوب الما إا يت هذا مم قم بي على دار أيه له کا 
لأبيه أَعَارَهَا أو أُودَعَها الذي هي في يده فإ ۾ احذها ولا كلف البينة أله مانت 
وَتَرَكَهًا ميرانا لهُ بالاتفاق : 

ما علد أبي يُوسف فَلَنَهُ لا يُوجِبْ ال في الشهادة وما عنْدَهُمَا فلأن قيام 
اليد علد الَوْت يعني عَنْ ار وَقَدْ وُجَدَت؛ لأن يد المستعير وَالُودع يد المعير وَالُودع» 
َمَنْ أقَامَ اليه اها کائت في يد فلان مَاتَ وهي في يده فکذلك ا ذكرئا من 
اثقلاب الأندي عند الوت فصارَ کاله أَقَامَهًا على اھا کائت ملكهُ علد موته» ومن 
أَقَامَهًا أَنْهَا كَانَتْ أيه وم مووا مات وتركهَا وان م تقل عنْدَهُمًا لعَدَم الجر وَمَا 
َم مَقَاَه؛ تفل عند أبي يُوسف يشهَادتهمْ بملك المورث. 

(قَوْلهُ: إن قَلُوا لرَجْلٍ حي) سَسئألة ئی بها امنتطرادا إذْ هي لست من باب 
00 وور ھا إذا كانتا الدَارٌ في يد رَجُلٍ فَادُعَى خر أكهًا له وأَقَامَ بيْنَةَ أكهًا 

نت في يده ۾ تقبل. ل ا أن اليد مَقَصُودَةٌ كالملك؛ ولو 
شَهِدُوا اھا كانت ملكَهُ قبلت فَكَذَا هَذَا وَصّارَ كَمَا لو شهدا بأن الْدَعَى عليه أَحَدَهَا 
من المدّعي ا و الدَارٌ إلى المدّعي . 

وجه ور وَهُوَ قَولْهُمَا: إن الشّهَادَةَ قَامَتْ بمَجْهُول؛ أن اليد منْقَضِيَة تول 
تاا الزو اله AE CEL‏ 
بالَجهُول متَعَذَرٌ. 

وَقولهُ: (وهي مُمنوَحَة) ليل آخرُ: أي اليد مُنوْعَة إلى يد ملك وَأَمَائَة وَضّمَّان 
كل منتكان ا مجيول و بإِعَادَة امول د بخلاف الملك؛ 


ل مكلو غر حاف وبخللاف الأخذ؛ e‏ حكنة ماوع وهو وجو 


و‌ 
ب 


الجزء الرابع 4٥‏ 


2 ر قاس اهو زر اك o2‏ ان 0ه 1 

لد وَلأن يد ذي اليد مُعَاينٌ وَيَدَ المدّعي مَشْهُودٌ به ون ا | 1 3 
م 0 د 8 ا 0 رو 

7 00 ٠. ره‎ e E 

يعني إذا قال المدَعى عليه هذه الدَارٌ كانت في يد هَذَا لدعي ؛ ذفقت إل لگن ا 


في الْقَر : به لا مْنَعُ صحّة الإقرار وَكَذَا إذا شَهذ شاهدان بِإقْرَارٍ الْدَعَى عليه بلك 
ذُفْحَتَ ل أن السود ؛ به ه هُوَ الإقرَارٌ وهو لر وابحهالة ذ e‏ به ه وذلك ل يسع 
الا كما لو الى عَشَرَةَ دَراهم فُشَهدرا على إفرار عى عليه أن له علب سي 
جَارَت الشهَادة وَيُوْمَرُ بالببّان وله سبحا وتعَالى أغلم. 
باب الشهادة على الشهادة 

قال (الشهادةٌ على الشهادة جائِرَّةٌ في كل حق لا يسقط بالشبهَة) وهن 
استحسان لشدة الحاجة إليهاء إذ شاهد الأصل قد يعجر عن أداءِ الشهادة لبعض 
العوارض» فلو لم تَجِز الشهادة على الشهادة دى إلى إتواء الحمّوق؛ ولهذَا جوزتا الشهادة 
على الشهادة وإن ككرت إلا أن فيا ههه من حَيث َة أو من حَيث إن فيا زياد 
احتمال» وقد أمكن الاحترازٌ عنه بجنس الشهود فلا ثقبل فيما تندرئ بالشبهات 
كَالحُدُودِ والقصاص. 

الشرح: 

زاب الشهادة على الشهادق: الشهادة على الشهادة فَرْعٌ شَهَادَة الأول 
فاسقحقت اتير في الذكر > وجواڑها اسان وَالقيَاسُ لا يقتضيه ون الأدَا عبَادة 
بدني لزعت الأصل لاحقا للمَشهُود ا والإئابة لا تَجْري في العباڌات الدب 
له انهم 2 جوارَهًا في کل يا بالشبهة لشدّة الاحتيا e‏ 
الأصل قد يعجر عن أدائهَا بض العَوَارض» فلو ل يَجْرْ لأكى إل إنوَاء 5 15 
جوزت و رت أغني الشَهادة دة على الشهادة ون بَعْدَتْ (إلا أن فيها شبهة) أي لكن 
فيهًا 1 البَدَيّة؛ أن لمل لا يُصّارُ إِللِهِ إلا عند العجر عَنْ الأصمل وَهَذْه کذلك. 
واعترض اله لو کان نها می اة 6 NS‏ جوازه ين البَدَل ل 
SS‏ شَهَادَة شاهد آحَرَ جَاٌ. 

اجيب بان ادلا هي ة في الْشهُود به فن المشهود به بشهَادَة ة الفرُوع هو 


N 


۲۹٦ 


العنايت شرح الهدايت 
شَهَادةٌ الأصُول» وَالَشْهُودُ به بشَهَادَة الأمثول هر ما عَانُومُ مما يديه لدعي وَإذَا كَانَ 
كَذَلكَ لم تكن شَهادة روع بدلا عَنْ شَهَادَة الأول لم ينع نمام الأصول بالفرّوع» 
انرشا ا لا قبل فيما قط ليهات ک شَهادة د 
رأ ين نزت د وها ران ا لي فول نون يعنت 

لدلية: يعني أن فيا شْْهَة من حَيْث إن فيها زِيَادَةَ احْتمّال قن في شه ا 
هْمَة الكذب لعَدَمٍ العصمّة» وفي شَهَادَة روع : تلك التّهمَة مع زياد تهمَة کذبم 
كان اراز بجني الود بأن يَيدُوا في عد الأول عند هادهم حثى إن عار 
إَامَة بض قَامَ بها الباقون» فلا تقب في الحدُود وَالقصّاصٍ 

(وَتَجُورُ شَهَادةُ شاهِدين على شَهادَة شتاهدين). وقال الشافِعِي رَحِمّهُ للك لا يَجُووْ 
إلا الأريّعٌ على كل أصل اثثّان لان كل شَاهِدين فَائِمَان مَقَامّ شَاهد وَاحدٍ فصا 
كاخْرآتّين وَلنَا قول علي 445: لا يَجُورُ على شهادة رجل إلا شهادةٌ رجلينء ولان تقل 
شهادة الأصل من الحقوق فَهُمَا شهدا بحق ثم شهدا بحق آخر فَتُقبل. 

الشرح: 

قَولهُ: (وَيَجُورُ شَهَادَةُ شَاهدَين) أي يَجُورُ أن يَشْهَدَ شاهدان على سَهَادَة كل 
وَاحد من الأَضْليْنِ. وقال الشافعي رَحمَّهُ الله: لا يَجُورُ إلا أن تشهد على شهَادَة كل 
واحد شاهدَان غير اللذيْنٍ شهدا على شَهادَة الآخر فڌلك ارب على کل أصْلٍ 
ننان؛ لن کل شاهدين قائمّان مَعَامَ واحد قصارًا كا لين ع ا قَامَنًا مام رَجْلٍ واحد ' 
mm‏ ا e‏ 
ران 20 ل اهادم مَعْطُوفٌ على قَوْله وَلنَا قول عَلي ۴ تلز أن 
تقل شَهادة الأصل حق من ا فإذا شهدا بها فقذ َم نصّابُ الشّهَادَة تم إا 
شهدا بشهادة الآخر شهدا ب بحق آحَرَ غير الأولء بخلاف شهادَة اران ن الاب 
پو ذه لأا ستل حل واحدب ولا قل هة واجد على واحد بلا الل 
قال: الفرْعٌ قا ئم مَقَامٌ الأصّل مير عَنْهُ بمَنزلة رَسوله في إيصال شهادته إلى مجلس 
القاضي» کا حَضْرَ وَشَهِدَ بتفسه واعتبر هذا برواية الإحبار إن رواية الواحد عن 


4۷ 


الحزء الرابع 
الواحد و ولا ما روا عَنْ علي ضيه وَهُوَ ظَاهرُ الدّلالة على اراد ولاه حَقّ من 
E‏ 

(ولا تُقبّل شهادة واحد على شهادة واحد) نّا رويتاء وهو حجن على مالك رحمَهٌ 
الله وَلأنّهُ حق من الحمُوق فلا بد من نصاب الشهادة 

(وصفَةٌ الإشهاد آن يفول شاهد الأصل لشاهد الفرع: اشهد على شهادتي اني 
شه ان لان بن هلان افر عندي بدا وأَشهَدَنِي على تَفسيه) ان اصع كَالئائْبِ نه 
قلا بُ من التُحمِيل والئوڪيل على ما من ولا بد آن يُشهّد كما يَشهدُ عند القاضي 
لينقلة إلى مجلس القّضاءِ (وإن لم يقل أشهدني على تفسه جاز) لأنّ من سمع إقرارٌ 
یره حل له الشهَادةٌ وإن لم شل له اههد (وَيفُولُ هاه المَرع عند الأداء شه أن فلات 
أشهدتي على شهادته اَن لاا أَهَرٌ عندهُ بِكَدَا وقّال لي اشهّد على شهادتي بدّلك) ائه لا 
بد من شهادتهء وذكر شهادة الأصل وذڪر التُحميلء وله لفظ اطول من هدا وأقصَرُ 
منه وَخَيرٌ الأمُور أوسطهًا. 

الشرح: 

ال (وصفة الإشهاد أن يقول: شَاهدُ الأصْل إخ) نّا فَرَعَ من بيان وجه 
مَشرُوعِيتَهًا وَكميّة الشهود الفرُوع شَرَّعَ في بيان كيفيّة الإشهاد وَأدَاء الفرُوع فقال: 
وَصفَة الإشهاد أن يقول: شاه الأصلل لشاهد المَرْعٍ اشْهَد على شهَادتي أنْي أَشْهَدُ أن 
فلان بْنَ لان قر عدي بدا وَأشهّدني على نفْسه؛ لأن افرع كَاَائب عَنْ الأصل 
فلا ب من التَحَمُل وَالتُوكيل على ما م وَِنّمّا قال كَالئَائبٍ عَنُْ نا مر أن الفرْعٌ ليس 
اا اع الأمل في تهادت» أل فيا امهرد ريز ولا بة آنا ييضهة الأمل وله ارام 
كما كذ الأصل ,علد القاطى اللفلة مل ما مه و أن يكون ما کا 
بهد المع عند القاضيء والأؤل أُوْضَحْ لقوله لنقلهُ إلى مجلس القضّاء وإن ل يقل 
الأصل عند التَحْميل أشهدني E‏ سَمع إِْرَارَ یره حل له الشَهَادةٌ وَإِن 
۾ يقل له اشهذ. 

قال (ويقول شَاهدُ القع إلخ) هَذَا بيان كيْفيّة أدَاء الفروع الشهادة (يقول 
شَاهدُ افرع عد الأداء أَظْهَدُ أن فلان بْنَ فلان أشهدني على شهَادته أن فلانًا أ 


۹۸ 


العنايت شرح الهدايت 
بَكَذَا وقال لي اشهڏ على شَهادتي بذلك؛ لاه لا بد من شهادته: أغني الفرْعَ وَذَكْرَ 
شَهَادَةَ الأصل وَذَّكَرَ التُحْميل) والعبارة الَذَكُورَةٌ تفي بِذَلكَ كله وَهُوَ أَوْسّطْ العيّارات 
(وَخَ أي لشَهادة الفرُوع عند الأداء (لفظ اطول من هَذَ وَهُوَ أن يفول الَرْعُ عند 
القاضي أَشْهَدُ أن فلاا شهد عئدي أن لفلان على فلان كَذَا من الال وأشهّدني على 
شهادته فَأَمَرتي أن أُشهد على شهادته را أُشهّدُ عَلى شهادته بذلك الآن فذلك 
ماني شيئات وَالَدْكُورٌ أوَلا حمس شيئات (وَأَفْصرٌ من وَهْرَ أن قول الفَرْعْ عئد 
القاضي أَشهدُ على شهادة فلان بکڏا وفيه شيتان, ولا باج إلى زيَادَة شيء وَهُوَ 
ايار الفقيه أبي اللييث وأستاذه أبي جع وَهَكَذَا ذَكْرَهُ مُحَمَّدٌ في السير الكبير. 
(وَمّن قال أشهَدَنِي: فلانٌ على نّفسه لم يُشهد السام على شهادته حَتّى يَقُول له 
اشهد على شهادّتي) لأنهُ لا بد من التُحميل, وها ظَاهِرٌ عند مُحَمَّدِ رَحِمّهُ الله لان 


ر رر 2 م ت رر و - - مر 
القضاء عنده بشهادة المُرُوع والأصول جميعا حى اشترَكوا في الضمان عند الرجوعء 


وكا عندَهُما ائه لا بد من تقل شَهَادَة الأول ليَصِيرَ حجن فَيَظهَرٌ تَحمِيلٌ ما هُوَ 


ر كما 
- 


الشرح: 

رومن ال أشهدني فان على تفسه) لم يَْهَد السام على شهادته حى يقول 
لهُ اشهذ عَلى شهَادَني؛ لگ (لا بد من التَحْميل) بالاتّفاق. ل عند قي ان اء 
عنْدهُ يمع بشَهَادَة الأول ا إذا رَجَعُوا جَميعًا اشير كوا في الضّمّان: 5 
يَحيُّ اهود عليه ين ضمي الأصُول وَالفرُوع» وَذَلكَ إَِمَا يَكُون بطري التؤكيل 
ولا وکیل إلا يأثره. 

وما عنْدَهُمَا له ون م يكن بطريق التُؤكيل حى لو أَشْهَد إِنْسّائًا على نفسه 
م مَتعَهُ من الأدَاء | يَصحّ منْعهُ وَجَارَ له أن سهد على شَهَادََه لکن لا بد من تقل 
شه لول إل تخل الحم تم لها شط لاسا بشخ في لذن 
ما لم ْقل» ولا بد للتّقل من النُحْميل. 

وَلقَائل أن يُقول: کلام المصنّْف مُصْطربٌ؛ له تكن المطلوت في كلامه 


اقْميل» وَاسْتَدّل عليه بقوله؛ لاله لا بد من الل ليصير حُجَّة وَعُطف عليه فيظه 


ت 


۹ 


الجزء الرايع 
بالنّصبء وذلك يَقتضي أن يَكُونَ الشحميل مما يَحْصل بَعْدَ الل وَالَقَلَ لا يون إلا 

ذَكْرَ في القوائد الظُهيريُة قَوْهُمْ في هَذَا اَوّْضع؛ لان الشَهَادَةَ لا َكُون حُجَهَ إلا 
في مجلس القاضي قلا يَحْصّل العلم للقاضي بقيام الحَّ بمُجَرّد شَهادة الأضل مُرَيّف؛ 
لأن المَرْعَ لا يسغه الشَهَادَة على الشّهَادة» وَإِنْ کان الأصل .ف شَهدَ بالق عند القاضي 
في مَجْلسه فلا بد من طريق آخرَ وَهُوَ أن الها َه على الاد لا جور إلا باشخميل 
ولركيل. 

ولح ذلك أذ الأضل 4 نمه في تقل القع شَهَاائهُ من وجه وَهُوَ أن 
eee‏ ل 

لهُ احق كما لو کان عليه د دير 

ومن عَيِْ الَيْنُ إذا 5 إِنْسَان بقضائه عَنْهُ يَجُورُ وإن م یکن بار فباعتبار 
هَذَا لا ي يرط الأمْرُ لصحتهَاء ؛ عير أن فبا مره من حَيت إا جهة في بُطلان ولابته 
تنفيذ قله على المشهُود عليه وإبسال ولايته بون مره كي في حَقَه؛ فباعتار 

بش ا رق الصّغيرة إذا ألكحهًا اي بر أثره 

yT‏ وما عبَارة 
المشَايخ فهي مُشكلة ليس فيهًا إشْعَارٌ بالمطألوب» وقد تَقَدَمَ لتا في هذا الث كلام في 
ول الشهادات بوجه آخَرَ مُفيد؛ والله أَعْلم. 

قال (ولا قبل شهادة شهود القَرع إلا آن يموت شُهُودُ الأصل أو يغيبوا مسيرة 
تَلاتَجٍ ايام فصاعدا أو يُمرضوا مَرضا لا يَستَطِيعُونَ معهُ حضورٌ مجلس الحاكم) أن 
جوازها للحاجته وإِنّمَا نمس عند عجز الأصل وبهذه الأشياء يتَحفَق العجز. وإِنّما 
اعتَبّرنَا السمَرَ لان اجر بعد الَسَاهَتٍ وَمُدَهُ السّمر بَعِيدَةٌ حكما حى أدير عَلِيَا عِدةٌ من 
الأحكام فكذا سبيل هذا الحكم. 

وَعَن آبِي يُوسُفّ رَحِمَهُ الله أَنهُ إن كَانَ في مان لو هَن لأداء الشهادة لا يَسِتَطِيعُ 
أن بيت في آهله صح الإشهّادٌ إحياء دحُقوق الئاس قَانُوا: الأول أحسَنٌ الثاني رهق وبه 
آحَدَ الفقيه أَبُوالليث. 


العنايت شرح الهدايت 


قال: رولا قبل شهادة شهود القَرْع إل كذ تَقَدَمَ أن مُجَوّرَ الشّهادَة عَلى 
الهَادة ماس الحاجة فلا تَجُورٌ ما بوج ولا قبل إلا أن ور ان ورا 
مسبورة اة يام أو فوا مرق بتكو اموز إلى مَجْلسِ الحکم؛ لان 
تتَحَقَقُ بهذه الأشيّاء لعٍ الأصُول عن إَِامَهَاء َنم عير الح لان الج ل 


ا 


الْسَافة 3 السفر بُعيدَ ا حََى ادير عَليْهَا عة أخكام کقصر الصّلاة والفطر 
وامتداد ل ر وجوب الأضْحيّة وَالمُعَة 0 روج رأة بلا مَحْرَم 1 روع 

(وعن أبن وسفن آله إن کان في مَكَان لو غذًا أدَاء الها ةلا يُسْتَطيعٌ أن 

بيت في أهله صح لهُ الإشهاد) فعا ˆ ا فرق لاس قالوا: الأول أي 
اق اة يام أَحْسَن)؛ أن العَجْرَ شَرْعًا يَعَحَقَقُ به كَمَا في سَائرٍ الأخكام التي 
اھا کان مُوَافقا حکم الشرع فکان اخس (واثاني أَرفقٌ وَبه أذ الفقيه 
اللييث) وكثيرٌ من E‏ 

وَرُوِي عَنْ أبي يُوسُف وَمُحَمِّد ا وإن كائوا في المصر؛ ي بغار 
َرْهُمْ فَكَانَ كتقل إقرَارهم. 

قال (فَإِن عَدّل شود الأصل شهودُ القَرع جارً) لأنّهُم من أهل التّرْكيَّدٍ (وكذا إذا 
شَهدَ شاهِدان فَعَدّل أَحَدهُما الآخَرَ صح) ا فلن عاي الأمر أن فيه منفعيٌ من حيث 
القَضاءِ بِهادتِ لين العدل لا يهم به َال َم في شاد فيه َيف وآ 
قولهُ في حَقّ تَفسه وإن رُدّت شَهَادَةٌ صاحبه فلا تُهمَبَ قال (وإن سكثُوا عن تعديلهم جاز 
وَنَظَرَالقاضبي في حالوم) وهنا عند أبي سف رَحِمَهُ لله 

وقال محمد رَحَمَهُ الله لا تُقبَل لأنَهُ لا شهادة إلا بالعدالتٍ فَإِذَا لم يعرفوها لم 
يَنَمُنُوا الشهادة هَلا يَُبل. ولأبي يُوسف رَحمة الله أن المأحُودٌ عليهم التّمَلَ دُونَ التّعديلء 
لائ قد يُخفى عليهم: وإذا تَقَُوا يعرف القاضي العدالنَ كما إذا حضروا بأنفسهم 
وشهدوا. قال (وإن نكر شهُودُ الأصل الشَهادة لم تُقبل شَهَادة الشهود المَرع) لأنْ التحميل 
لم يثبت ينبت للتعَارْض بين الخبَّرَين وَهُوَّشرط. 

ال 

إن عَدَلَ شهُودُ الأصل شُهُودَ الفرُوع جان) وَحَاصل ذلك أن الفَرْعَيْنٍ إذا 


۳۹ 


الجرء الرابع 
شهدا على شهادة أضليْن فهو على وجوه أربعة: إا أن يَعْرَِهُمًَا القاضي أو لا 
يعْرِمَهُمَه أو عَرَفّ الأصول دون الفرُوع أو بالعكس فَإِنْ عَرفَهُّمَا بالعَدَالة قَضَى 
بِشَهَادتهمَاء وإن لم يَعِْفهُمَا يأل عَنهُمَاء وإن عرف الأصُول دُون الفرُوع يَسْأل عَنْ 
لفرُوع وإن عَرَف الفُرُوعَ يمنال عن الأمئُول, فَإِنْ عل الُرُوعٌ الأعثول تيت 
عَدَاتُهُم بذلك في ظَاهر الرواية؛ لاهم من أهل الترْكيّة لكوْنهم على صفة الشهادة. 


2 
2 
رو 


ص ل اللو ايش ١‏ وس يت رف و همزا جم الس 2 00 

(وكذا إذا شهدَ شاهدان فَعَدّل أَحَدُهُمَا الآخْرَ صح لا قلن/ إِنْهُ من أهْل 
سے 007 رو إن اه 2ه اك و E‏ 2 عه 1 2 و 
التزكية) وقوله: (غايّة الأمْرِ) رَد لقؤل مَنْ يُقول من الَشايخ يصح تعديله؛ ا 
ا و 0 9 مرت ام - 4 1 32 5 و 
تنفيذ شَهَادَةَ ئفسه بهذا التَعْدِيل فكان مُتّهَمّاء فأشار إلى رده بقؤله غاية الأمْر: أي غاية 


ص م 5 ofo‏ بقل fF‏ مر £ »هيه و ر ور ت £ ٠.‏ 
مَا يَرِدُ فيه من أمر الشبهة أن يقال: ينغي أن لا يصح تَعْديله؛ له مهم بسب (أن في 


مه 0 7 0 o2‏ ا 4 0 ت ي م هم وس دعو 
تعْديله مَنْفعّة) له من حَيْث تنفيذ القاضي قَوْلهُ عَلى ما شَهِدَ به (لكنّ العَدْل لا َّم 
بمثله كما لا ينهم في شَهادة تفسه) فَإنّهُ يُحَتَمَل أن يُقال: لما شهد فيمًا شَهدَ لِيَصيرٌ 


مقبول القول فيمًا بَيْنَ اناس علد تنفيذ القاضي قَوْلهُ على مُوجب ما شَهد به وَإن لم 
و و ا 0 م I‏ 4 ركه 
يكن له شَهَادَة فيه في الواقع (كيْف) يكون ذلك مَانعًا وَأنَهُ ليس له في الحقيقة تفعٌ 
يفوت برك النَعْدِيل (لأن قول في كفسه مَقَبُول وإن ردت شَهادة صاحبه) ّى إذا 


J30, 


الضَمَ إِلْهِ يره من العُدُول حَكم القاضي بشهادتهما (فلا بُهْمَّة وان سَكَتُوا عَن 
تغديلهم) واوا لا خبرك (جَارَتْ) شَهَادئهُمْ () لكن (يَنظُ القاضي في حال 
الأصُول) بأن يسنأل من الْرَكينَ َير الفرُوع (عند أبي يُوسُف رَحمهُ الله وقال مُحَمَّدُ: 
لا تُقيّل) شَهَادَةٌ الفروع رلا لا سَهَاَةَ إلا بالعَدَالة» فَإِذَا لم يَْرهُوهَا لم يَنقلُوا الشهَادَة 

وَلأبِي يُوسُف أن الأو عَاِهِمْ تقل الشَهادة دُونَ تْديل الأصُول؛ لأن التَعْدِيل 
قَدْ يَحْمَى عَليْهِمْ فَإذَا تقلوا) قد أقَامُوا ما وجب عَليِهِمْ. نّم القاضي يعرف العَدَالة 
كما إذا شم الأصول بألفسهم َشَهِدُوا) ودا قَالُوا لا تغرف أن الأصُول عُدُولَ أو 
لا؟ قبل: ذلك وقَولهُمْ لا برك سوا وكأ أسَارَ إِليْهِ بقوله: فَإذَا لم يَعْرِفُوهًا. وال 
شس الأئمّة الحلواني: لا يَرْدُ القاضي شَهَادَةَ الفرُوع وسال عَنْ الأصُول غَيْرَهُمَا وَهُوَ 
الصّحيحٌ؛ لأن شاهد الأصل بقي مَسنثُورا وَإن ألْكَرَ شهوذ الأصول الشهادة) بأن قالوا 


۲ العنايت شرح الهدايت 
ما لتا في هذه اخَادئَة سَهَادَةٌ ثُمّ جَاء الفرُوع يشنهدُون بشهادتهم ( ن تُقيّل شَهَاده 
شهُود القع لأن المحميل ل يبت بالتَارُضٍ بين حبر الأصول وير الفرُوع» وَهُوَ) 
أي النَْمِيلٌ (شرْطٌ) صحة شَهادة ارو ع. 

(وإِذَا شَهدَ رجُلانِ على شَهادة رَجُلين على فُلادَةَ بنت فلان المُلانِيّةٍ بألف درهم, 


0 


وقالا َخبَرَانًا أَنهُمَا يعرقانها فَجَاءَ بامرآة وقالا: لا تدري أهي هذه آم لا قله يُقَالُ 


ر 


للمُدّعِي هات شَاهِدّين يَشهّدان نها لادَة) بان الشهَادةَ على اعرف بانسب قد تَحَفَقَت 
دمي يدعي الحَقّ على الحاضيرة وَلعهًا يرما هلا بد من تعريفها بتك السب 
وتظيرٌ هذا إِذَا تَحملُوا الشهادة ببيع محدودة بذكر حدودها وشهدوا على امُشتّري لايد 
من آخَرَينِ يتشهدان عَلى أن للَحدُود بها في يد الْدْمَى عليه وَكَذا إذَا كر الْمدّمَى عليه 
أن الحدود امدذكُورَة في الشهادة حدودُ ما في يده. 

الشرح: 

قال (وَإِذا شَهدَ رَجُلان على شَهادَة رَجليْنِ إل إذا شَهد فَرْعَانَ على شَهادَة 
أصليّْن رعلى فلائة بئت قلان الفلانية بألف دزم وَقَالا أخبَرَائا) الأضلان رهم 


ت ع ا 
54 


بعرلنها فك الاعى ر ر زلا لقا ا ي 
هات شَاهدَيْنِ يشهدان اها هي؛ ن الاد على الَعْرفة بالشنبة قد تحَقَقَت والممدعي 
يدعي الح على الحاضرة ولعَلها غَيْرُهَا فلا بد من تَعْرِيفهًا بتلك الْنُسبَة. ونظيرٌ هَذَا إذا 
Ee:‏ السشَهادة بيع ماود بذک ردا و ھدوا غل المتزئي) عتما الک أن 
یگون الخو بها في يده (لا بد بن شاهدني (آخرئن) يهان بان الخثوة رها في 
ید عى عَليه» وَكَذَا إذا قال الُدَعَى عليه الذي في يّدي غَيْرُ مَحْدُود بهذه الحدود. 

قال (وَكدَ) (كتَابْ القاضي إلى القاضي) لأنّهُ في معنّى الشهادة على الشهادة 
إلا أَنّ القاضي لكمال ديائته ووفور ولايته يَنمَرِدُ بالنّقل (ولو قَانُوا في هَدَين البابين 
التّمِيمِيّمُ لم جز حَنّى يُنسُبُوهًا إلى فخذها) وهي القبيلة الخاصّة وَهّدَا لأنّ التعريف 
لا بد منه في هذَاء ولا يحصل بالتُسبَتٍ إلى العَامٍَ وَهِي عامّمٌ إلى بني تميم لاهم قوم لا 
يُحصون وَيَحصْل بِالنّسبّةٍ إلى الفخين لأنّهَا خاصة. 


وقيل الفَرعَانِيُ نسب مَامدٌ والأوزجندية خَاصة (وقيل السَمرقنديّة والبُحَارية 


الجزء الرابع ۳۳ 


عَاممٌ) وقيل إلى السك الصغيرة حاص وإلى امَحَلةٍ الكبيرة والمصر عام 

م التُعريف ون كان يتم بذكر الجد عند ابي حنيفة ومُحمد رَحمهُما الله 
خلافا لأبي يُوسُّفرَحِمهُ اللهُ على ظاهر الروَايّات: فَذْكرٌ المَخن يفوم مام الج لأنَهُ 
اسم الجد الأعلى َتَرَّل منزلة الج الأدتى؛ وآلله أعلم. 

الشرح: 

وَكَذَلِكَ (إذَا كتب قاضي يلد إلى آخن شاهدان شهدا عندي أن لفلان بن 
ان على لان بن لان كتا افض عله بلك 6 خر التي فلا في ملس 
القاضي الكو ب إليه ودف ليه الكتاب 1 ا هات شاهدين يشهدان أن هَذَا 
الذي ل ا ر في ها الكتاب لتَمَكْنِ الإشارة إلله في القضاى ل 
أي كناب القاضي إلى القاضي (في مَعْنَى الشَهَادة) على الشَهَادة (إلا أن القاضي 
لكَمَال ديّائته وَوْقُورٍ ولايته يرد بالتقّل) قلا َل ما قبل ننيل كاب القاضبي إلى 
2 متاسب» إذ العَدَدُ من 000 دون الكتاب؛ لن دياه 


ب ره رو 


وباب کتاب ب القاضي رة التَمِيميّة 5 حَتَى وما 7 فذحا وهي 5 
اة يعني التي لا حاصة ا 

قال في الفعخذ القبائل الست : و الشعب» 0 القبيلة» 
الفصيلة لم العمارة» ” ثم البَطْنُ» 0 افد وَقال في غَيْرِه: إن ؛ القصيلة 3 الفخذ؛ 
فالشعب يفنح الشين يَجمَع القبائلء وَالقبائل تُجْمّعْ العَمَائرَ والعمارة كمسر ١‏ 
تَجْمّعْ الببطون» وَالبَطَنْ يَجْمَمْ الأفْحَادَ والفخذ بسكون الخاء يَجْمعْ الفصائل (وَهَذَ) 
أي عَدَمُ الجواز (لأن التَعْرِيفَ لا بد من ولا يَحْصل بِالنّسبّة العامة وَالتّمِيميّة عَامة) 
بالنسبة إلى بني تميم؛ وع لا نون كم لكو يهم بسا الخدت سامون 
وَأسّامي آبَائهنَ وض بالنبة إلى الفخذ؛ لاما ًا 3 انريف ون کان تم 
كر اة علد أبي حَيمَة َم رَحمَهُما اله اانا لأبي وف رجه لله على 
ظاهر الروايات» فَذْكْرٌ القخذ يُقومٌ مَقَامَ احَدٌ؛ لن المَحمْدَ امم الح الأغلى قنْرّل منرلة 
الجسّد الأذئى في النسْبَة وَهُوَ أب الأب. 


4 


العنايت شرح الهدايت 

(قال أَبُو حَنِيفَةَ رحمه الله: شاهد الزُورأشهرهُ في السوق ولا أعزره. وقالا: تُوجعه 
ضريًا وتحبسه) وهو قول الشافعي رَحمه الله. لهما ما روي عن عمر 445 آنه ضرب شاهد 
الزُورٍ أربعين سّوطا وَسَحُمَْ وجهةه؛ ولان هذه كبيرة يُتَعَدى ضررها إلى العباد وليس 
فيها حد مدر فَيُعَرُر ولهُ اَن شريحا كان يُشْهرٌ ولا يضرب ولان الانزجار يحصل 
بالتشهير فَيَكتَفِي به والضّرب وإن كان مبالعَةً في الجر وَلكِنّهُ يَمَعْ مانِعَا عن الرجوع 
فَوَجِب التّخْفِيفٌ نظرا إلى هذا الوجه. 

وحديث عُمَرَ 445 مَحمُولٌ على السّيَاسّت بدلالت التبليغ إلى الأربعين والتسخيم 
ثم تفسير التُشهير مَنظُولٌ عن شريح رَحمه الله ئه كان يَبِعَنُهُ إلى سُوقه إن كان 
مووي وإلى قومه إن كان غير سوقي بعد العَصر أجمع ما ڪاو ويقول: إن شريحا 

يَمَرِتُكُم السلام ويقول: نا وجدنًا هذا شاهد ژور فاحدروه وَحَدَّرُوا الاس منه. وَذَكَر 

شس ن السرخسيي ۽ رحمة الله آنه يشير عندهما أيضا. 

والتعزير والحبس على قدر ما يراه القاضي عندهماء وَكَيفِييٌ التُعزِيرٍ ذڪرتاه 
في الحدود وي الجاع الصغير: شتاهدان قر هما شهدا بزُورٍ لم يُضْريًا وَقَالايُمَررَاِ) 
وفائدثة أن شاهد الزُور في حق ما ذَكَرنًا من الحكم هو امقر على تفه ذلك فَأمًا لا 
طريق إلى إثبّات ذلك بِالبَيَّجٍ لاه في للشهادة ولبات للإثيات» وآلله أعلم. 

الشرح: 

(قصل): (قال أبو حَنيفَة رَحمّه لله : شَاهدُ الور سره ف : في السوق إل شَاهدُ 

يم سمس 


ارو وهو الذي أقر على ' نفسه شهد 00 أو شهد بقثل 0 فجَاء حا 0 


مي ره ويه EE‏ ووو ده 


وَتَشْهِيرهُ تَعْزِيرهُ علد أبي حنيفة ١‏ فقول ولا أعَرَهُ: يعني لا اضرب وقالا: وجه ضَربا 
وتحبسة وَهُوَ 7 الشافعي ومّالك. شُمَا ما روي عَنْ عُمَرَ ف اه صرب شاهدَ الزور 
وَسَحَمَ وجهه بالخاء الْعْجَمَت من م السخام: وهو سواد القذر» 3 بالحاء الهْمّلة 2 
المحم وا الامتتثلال به عير مسقم على مَذهَبهمًا؛ لأَنهُمَا 

يُقُولان بجواز النّسْحِيمٍ لکونه مثلة وهو عير ا ولا بيغ التَعزِيرُ إلى ارعین؛ 1 


رت ا شين NO‏ نلك ا علي ان ن أصّل 


الجزء الرابع ۳.0 


لصب مَشْرُوعٌ في تغزيرهء وَمَا راد على ذلك كان مَحْمُولا على السياسة. قؤله: 
(وَلأنَ هَذه) أي شَهَادَةَ الرُورِ (كبيرَة) تبت ذَلكَ بالکتاب وهو قله تعَالى a‏ 1 
لرَجَس من الأوثس وَآَجَتَدبُو قرت آلرُور» [الحج: ]١‏ وَبالسنّة وهو مَا رَوَى بو 
بكر عن أيه أن الي ک4 قال «ألا کُم باکر العبائر؟ كلنا: بلى يا رسُول اش 
قال: الإشرَاكُ با َعْقُوقَ الوَالديْنِ» وَكَانَ مكنا فل فثال: الا وقول الزُور 
وَشَهَادة ارو َمَا رال يَقُولْهَا حَنّى لت لا يَسكُت» (وَتَعَدَى ضَرَرُهَا إلى العبّاد) 
بإثلاف أُمْوَاهمْ (وَليِْسَ فيه حد مقر فَِعَررَه. 

وَلأبِي حَنيفَة رَحَمَهُ الله أن شُرَيْحًا رَحمَّهُ لله کان يُشَهْرُ ولا يَضْرِبْ) وکان 
0 وَمَا کان فی ما 0 
عليهم وم عَنْهُ فکان کالزوي ) عَنْهُمًا عَنْهُمًا وَحَل مَحَل الإجْمّاع (وَلِأَنْ المقصوة هو 
راز فر شال باهر کش ب به. 

وَالضَرب ون کان مَُالعَةَ في لوجر لكثة قا يَقَعْ مَانعًا من الرجُوع) فاه له إذا 
تَصَوَّرٌ الضرْب يخَافُ فلا يَرْحعْ وفيه نُضيبع م للحقوق (فوجب افيف من هَذَا 
الوجه) وَذْلكَ بترك الضَّرّب (وَحَديث عُمَرَ د و غل السياسة بدلالة ة اللي إلى 
الأربعين) وهو مهي عَنْهُ. قال و35 «من بلع دا في عبر حَد هو من ادين». 

(و) بدلالة للحي هذا تأويل شَمْس الاك وله شيخ الإسْلام بان اراد 
باشنخيم جيل بالتفضيح وهي فن الخجل و ل ان 
ودا بفرَأَحَدْهُم يلأ عل وهر توا( [التحل: +ه]» رشم اشير ما 


ك سوقه» إن کان سُوقيّا أو إلى قْمه إن لم 
يكن يكن سوبا بَعْدَ العَصْر أُجْمَعَ ما كَأنُوا) أيْ مُجْتَمَعِينَ 1 إلى موْضع AIS‏ 


جَمْعًا للقو 1 
ED‏ يق رِئكُمْ النكلاة وقول : :إل وخلانااهدا إشاهة زور «الجدرزوة 
وحذروه اقاس 


کولم و رتو o‏ ير or‏ 


وَذَكَرَ شمن الأئمة أن عندهُما أيْضًا يشر وَالحبْسُ والتعزير مقداره مُفَوَضّ إلى 
ما يراه القاضى) د الصف أن هَذَا الاختلاف د كان تابا 3 معد ا 


۳٣٦ 
I مهو‎ 
yy 
RI aS 
ُلنا. ثم إل إذا قاب هل تقل شهادلة بعد ذلك أو لا؟ إن كان اسما قل لن‎ 
احمل له على الور فة وذ زال وة وه هور الوه عند بخص لايخ به‎ 
أَشْهر» وعِنْدَ آخَرينَ سة.‎ 
ا قالوا: والصّحيح أَهُ مُفَوْضّ إلى رأي القاضي» ون کان مورا لا قبل أصلة‎ 
وَكَذَا إن كان عَدْلا على روَليّة بثر عَنْ أبي يُوسُف؛ لأن الحامل له على ذلك غير‎ 
مَعلُومٍ کان الخال قبل التوَة ودا سوا وروی ابو جَعْمرٍ ها ُقبل. قَالوا: وَل‎ 


العنايي شرح الهدايي 


2 ەھ‎ e 
ن فائدة ذكر روايته هی معرفة شاهد الزور‎ 
ا 0 1 5 1 ا 2 0 € ب‎ TUS 0 2 ٠. 
باه الذي أقَرّ على تفسه بذلك فأمًا إنبَاتْ ذلك بالبيئّة فليس بصحيح؛ لاله كفي‎ 


للشّهادة وَالينَاتُ شرِعَت لات وَل يَذَكْرْ الذي شَهة بقثل شخص وَظَهَرَ حا أو 
نكو كان ا مط له أن لک نكا ذلك أذ 
سّمعْت ذلك فشهدت وَهُمًا بِمَعْنَى کذبت لإقرَاره بالشهادة بعر علم فجُعل کاله قال 
ل 


۷ 


الجرء الرابع 
كتَاب الرُجُوع م الشهادَة 

(قال: إذَا رَجَع الشهودُ عن شَهَادَتهم قبل الحكم بها سَقطت) لان الحق إِنّمَا يبت 
بالقضاء والقاضي لا يُقضبي بكلام متَنَاقِضٍ ولا ضمان عليهما لأنْهُمَا ما أتلفًا شيئًا لا 
ا ا E‏ 
آخر كلامهم يتاقض أوله فلا ينقض الحكم م بالشتاقض وَلأنّهُ في الدلالي على الصدق 
مثل الأول» وقد ترجح الأول باتصال القضاء به (وعليهم ضمان ما أتلفوه بشهادتهم) 
لإقرارهم على أَنفُسهم بسبب الضمانء وَالتَّنَاقُض لا يُمنَعٌ صح الإقرارٍ وسنقَرره من 
بعد إن شاء الله تعالى (ولا يصح الرّجُوعٌ إلا بحضرة الحاكم) له فسخ للشهادة 
فيَختَصُ ہما تختص به الشهادة من المجلس وهو مجلس القاضي آي قاض كان؛ ولان 
الرجوع تَويَمٌ وَالتُويَيٌ على حسب الجِنَايّتِ فَالسَرٌ بالسّرٌ والإعلان بالإعلان. وإِذَا لم يصح 
الرجوع في عَيرٍ مجلس القاضي» فلو اذّعَى المشهودُ عليه رُجِوعَهُما وأراد يَمِينَهُما لا 
يُحلفان؛ وكذًا لا تُقبل بیتئه عليهما لأنّهُ اذعَى رُجُوعا بَاطلاء حى لو أقام البينة آنه 
رجع عند قاضي كذا وضمئه امال تُقبل لأن السبّب صحيح. 

الشرح: 

(كتاب الرّجُوع عَنْ الشّهَادَة): اسب هذا الكتاب لكتّاب الشهادات» وَتَأَخيرة 
عَنْ فصل شهادة الور ظَاهٌ إذ ل عنها يَقَتَضي سَبْقَ وُجُودهَا وَهُوَ مما يُعْلمُ به 
كلها زورا وهو امز مَترُوعٌ معو فيه ديانة؛ 3 فيه حَلاصًا من عقاب الكبيرة 
فإذا رح جع هود عن شهادتهم بأن اوا في مجلس اکم رجا عَم شهدا به أ 
شهدا بؤور فيمًا شهذناء فنا أن کوت فيل الحم بها أو إن كان الأول 
50 الماد عر نات ا بها على العّرم؛ لگن الو إِنْمَا يه يت بقضَاء القاضي» 
رلا قَضَاءَ هَاهنَا؛ لأن القَاضي لا يقضي بكلام ناض ) ولا ضَمَان عَلِيْهمًا؛ لن 
الضمان بالإثلاف» ولا إثلاف هَاهُنَا؛ِ لأَنَهُمَا مَا أثلفا شيا لا على لدعي قك 
الى عليه ما على الُدعَى عليه َظَاهنٌ واا على لدعي فان الشهادة إن کائت 
قا في لواقم وَرَجَعُوا عَنْهَا صَارُوا كاتمينَ للشّهّادة ولا ضّمَانَ على مَنْ يما َإِن 
کان الثاني فسخ الحكم؛ لأن الكَلامَ لثا: 527 الأوّلء وَالكَلامُ ناض سَاقط 


۳۸ 


العنايت شرح الهدايت 
العيرّة عقلا وشرعا فلا بنقضُ به حکم الحاكم للا بودي إلى النَّسَلسُلء وذلك؛ لاه لا 
کان معا باز أن بجع عَ'ْ رُجُوعه مره بعد أخطرى» ولس لبَْضٍ على يره تَرْحِيح 
لد كد كم وَفَسْعحُهُ ولك حارج عَنْ مَوْضُوعَات الشرع؛ وَلأَنْ الكَلا الآحرَ في 
الدّلالة على الصّذق كالأول» وَكُلَ ما كان كلك سواه وَاحْتِيجَ فيه إلى الرْجِيح» وقد 
رجح الأول بائصال القَضَاء به قلا يتفض به وَعَليْهِمْ ضمان ما أثلفوه بشهادتهم 
رارم على ألفسِهم بسب الان قَضَاء القاضي ون كان علة لقف لك 
عَم من ھتوی نکن اشنيبا منم تقلا تضاف اکم ایهم كنا في حر 

إن قيل: كَلامُهُمْ مُتنَاقضٌ وَذَلكَ سقط العبرة فَعَلامَ الضّمَان؟ أَحَاب بقوله 
ناض لا َع صِحّة الإفرار ووعد بتقريره من بع واكتقى عَنْ ذكر اتير في 
عي بر في القطل لقم 

قال (ولا يصح الرّجُوعٌ إلا بحَصْْرَة الحاكم إلخ) الرّجُوعٌ عَنْ الشَهادة لا يصح 
إلا بحَضْرّة حاكم ا کان هو الأول أو لاء لأنْهُ فلخ للشهّادة وهو مُخقص 
بمَجلس الحكم روع مص به وَهَذَا الليل لا يتم إلا إذا نت أن فسح الشَهادَة 
يَخْقَص بمًا ص به السَهادة وَهُوَ مشو إن الرّجُوع إقْرَارٌ بضَمَان مال الَشهُود 
عله على تفسه بسَبّب الإثلاف بالشَهادة الكاذبةء وَالإقرارُ ذلك لا مص بمَجْلس 


22 


دره 


الحكم. 
واوا ُن الاستحقاق لا رفع REE‏ باقية قلا بد من رفحي 
ولخو لوي عار لتر لمكي رن ررقم لاخر اران تاذ في عار طلس 
لست بحجة كما مر وَالإقرَارُ بالصضّمَان مركب على اررتقاعها أو يت في ضمنه فكان 
لا يقَال: اليه لست بحُجّة في عير مَجْلس الحم ابنداء لا قاب وَيَجُورُ أن لا 
بكوك الثقاء مف رطا يغاط الالتداء: لكونه ابثهل_ مقرل م الحم 
مَحَلهَا في الابتداء وَمَا يرجم إلى الَحَل فالاإنداء وَالبََاء فيه سَوَاءٌ كَالَحْرَمِيّة في التكاح 


ل ر ت 


وَوْجُود الببع في الم إل شرْطً لصحت وصحة القسلخ (ولأن الرجوع توب والوبة 


۳۹ 


الجزء الرابع 
على حَسّب ابلتاية فَالسرٌ بلس والإعلان بالإغلان) وَشَهَادة الزورٍ جناي في مَجْلسٍ 
کم فَالوبة عله تيد به (وإذًا ل[ صح الحوع في عبر مجلس القاضي فلو اذى 
الَشْهُودُ عَليْه رُجُوعَهُمَا) وَأَقَام على ذلك ية أو عَجَرَ عَنْها وأرَاد أن يُحَلف الشاهدين 
(م قبل القاضي َة عَلْهِمَا ولا يُحَلفهُمَا/)؛ أن اليه ومين يربان على دَعْوَى 
وجح بز ترق الخو فيا عار ی ا ا ی ل ی 
علد قاضي كَذَا وَضَمُنَةُ الال تقبل) به (لأن السسّبب صحيح) وَالضّميرٌ المستكن في 
صَمِنَهُ يَجُورُ أن يَكُونَ للقاضيء وَمَعَْاهُ حَكَمْ عَليه بالضّمان لك لم يُمْط شيا إلى 
الآنء وَيَجُورُ أن يَكُونَ للمُدّعي وَمَعْنَاهُ صلب من القاضي تضميتة وَالألفُ واللامُ في 
قله ن الكت يدل عن العاف اه و مول ا أي ن سرب كول الب 


gû 


صحيحٌ وَهُوَ دَعْوَى الرّجُوع في مجلس الحَكْم وقيل هُوَ الضَمَان» وَمَعْنَاةُ؛ لأن سَبَب 
الضّمّان صَحيح وَهُوَ الرُجُوعٌ عند الحاكم» وَليْسَ بصّحيح؛ أن الدَعْوَى حيككذ ليست 
مُطَابقةٌ للتليل فا بول اة لا وْجُوبُ امان مئل 

(وَِذَا شد شاهدان بِمال فَحَكَم الحاكم به كم رَجَعَا ضمنًا اال الَشهود عليهِ) لن 
التسبيب على وجه التّعدي سبّب الضمان كحافر البئر وقد سبّيًا للإتلاف تعديًا. 

وقال الشافِعِيُ رَحِمهُ الله لا يَضْمَنّان ائه لا عبر للتّسبِيب عند وُجُودِ الْبَاشَرَة. 
فلنا: عدر إيجاب الضمان على الباشر وهو القاضي لأنّهُ كالجا إلى القضاءء وفي 
إيجابه صرف الاس عن تفده وتَعَدرُ استيقائه من لدعي لان الحُكم مَاض فَاعثيرَ 
التّسبيب نما يَضْمَتَان ذا قبَضالْمدسِي انال دَينَا كَانَ أو ين لن الإتلاف به يدَحفق 
ولاه لا مُمَاَةَ بين خد العَين وإلرام الدين. 

قال (فإن رجع أحدهُمًا ضمن النُصف) والأصل أن المعتَبرَ في هدا بَقَاء من بقي لا 
رجوع من رجع وقد بقي من يبقى بشهادته نصف الحق. 

الشرح: 

ووذ كيه عات ونال لهك شاك لم e‏ 
ليم هذه الْمنألة قذ عُلمَتْ من قوله وَعَليْهِمْ ضَمَانُ ما أثلفوه بشَهَادتهي إلا أله 
ا 


۳۰ العنايت شرح الهدايت 


قال الشافعئ: لا ضَمّان عَلِيْهِمَا؛ لأنَهُما سيا فى الإثلاف» ولا مُعْثيَرَ به عنْدَ 


را 


وجُود المباشر. وقلتا وَجَب عَليْهِمَا الضَمَّان؛ لأَنْهُمَا تسسا لإإثلاف على وجه التّعَدَي 
ولك يُوجحب الضّمَانَ إذ لم يُمْكن إِضَافَةُ إلى المباشرء وَهَاهتا كلك؛ لأن الماش هُوَ 
القاضي» وَإضَافة الم لضّمّان إليّه مُتَعَذْرَة؛ لاه كان كاللجإ إلى القضّاء بشهادتهم؛ ل 
£ ان 2 78 وي أ ساك 200 و ا e SA‏ د 
بالتأحير يفسق وَليْسَ بِمُلِجَ حقيقة؛ لأن الْلجَاً حقيقة مَنْ حاف على تفسه العقوبة في 
0000 0 .8 00 ََ 6 2 00 ه. سمس © 4 2 9 
اليا والقاضي ليس كذلك؛ ولأن في إِيجَابه عَليْهِ صرف الئاس عَنْ تُقلد القضَّاى 
ص ت ا کے 2 مو 1 َ4 37 ررر هھ وو 0 1 7 02 ع 
وذلك ضرر عام فيتحمل الضرر الخاص لأجْله وتعذر استيفاؤه من المدّعي أيضا؛ لان 
ر بر ی 
الحكم مَاض لا تَقَدَمّ فاعتبر السبب. 

8 ےا ەق ەق‎ 5 TT ا‎ CC 

فإن قيل: ما بال كل منكم ومن الشافعي كرك صل العْهُودَ في الشَهَادَة بالقثل 


و 
و مشاه سوس ەل و 2 


رجو ې َه إا شَهِدَ شاهدان على أَلَهُ قَتَلهُ عَمْدَا فاقثص مه ثم رَجَعَا فالدية 
لها في ماما عندكّم وما َعَكُمْ كلاش حى يجب القصاص. 

وَعَنْدَ الشافعي يجب عَليْهِمًا القصَاص» E‏ ابا قلًا: فغل المباشر 
الاختياري فطع النسْبَةَ أو صَارَ شْبْهَةَ كَمَا يجي ء) والشافعي جَعَلهُ مُيَاشرًا ما ورد 
عَنْ عَليّ له في شاهدي السّرقة داريا مليف الك قينا لقَطَْت أَيْديَكُمًا. 

وات أله كان على متيل اوا كك ين مته عفد أن اندي اللا 
يِتَلْعَانَ د واحدة» وَجَارَ أن بهد الإمَامُ با لا نحق كما قال عُمَرُ 4: ولو 
َقَدَمْت في اة لرُحمْتء وَاْْحَة لا وجب الرَجْم بالاتَّاق» وَإِنمَا يضمتان: يعني أن 
الضّمَانَ لما يجب على الشَاهِدَيْن ذا قيض لدعي مَا قضي لهُ به دَيْنَا كان أو عَيْنَاء 
وَهْوَ ايار شَمْس الأتمّة؛ لن الضّمَانَ بالإثلاف» والإثلاف يَتَحَفَقُ بالقبْض» وفي 
ذلك ات ی ولأن مق ا هل المجائلة ولا نشكائلة ين اعد 
العيْنِ وَإلرَام الدّين. 

ران ذلك أَنَهُمًا إِذَا أل ما ديا بشهادتهماء فلو ضَمنا ّل الأدَاء إلى لدعي كان 
كذ أكون اا 2 ولا مجائلة وما 

وقرف شَيْخُ الإسلامَ بيْنَ اَن وَالدَيْنِ فقال: إن کان الهو به عَيْنَا فللمشهود 


2 00 
ت 


عليه ان يُضَمْنَ الشّاهد بعد الرّجُوع وَإِنْ لم يقبضها لدعي وَإِنْ كَانَ دَيْنَا فليس له 


۳11 


الجزء الرابع 
ذلك حى يَقِْضَهُ وَذَلكَ؛ لألَهُ ضَمَان الإثلاف وَضَمَان الإثلاف مُفَيدْ بالكل وَإذَا كان 
الْشهود به عَيْنًا E‏ بشھادتھمًا الام عَنْ ملكه إذا 2 القَضَاء بها وهذا ل 
20 ذا شود عله تند كلك فلل عن ملكهما رأ اتاد ل 
نتفي ْمَل وَإِذا کان دیا فبإزّالة العيْن عَنْ ملكهمًا قبل القبض تتفي فی الّمَائلة كما 
EE‏ 

ودراب أن املك وَإِن : ت ؛ للمقضي له بالقضّاء ولکن لضي عليه يزعم 5 
ذلك يَاطل؛ ن اال في يد ملكه فلا کون له أذ يُعَمنَالماهدئن ميقا ما يحرج 
اال من يذه بقضّاء القاضي. 


قال (وَإِذا رَجَع م أْحَدُهُمَا ضَمنَ الصف إل التي في باب الرّجُوع عَنْ الشهادة 
o IE 2 e)‏ 0 ل E‏ 
بقاء من بقي؛ لان وجحوب ٤‏ الح في الحقيقة بشهادة الشاهدين وما زَادَ فهو فضل في 
7 ا A NR‏ قل و ا و ا ی و ر و 
حَق القضاءء إلا أن الشهود إذا كانوا أكثر من الاتتيْن يضاف القضاء وَوُحُوبْ الحى إلى 
2 7 وكين كن 5 1 
الكل لاستواء حقوقهم. 
ا ی فاست حل ا 2 Ns a‏ 
وَإذا رَحَعَ وَاحدّ رال الاستواء وَظَهَرَ إضافة القضاء إلى الى وَعَلى هذا إذا شهدَ 
ووم چ ع اسه 2 0 عن 2 ورد ر 
قان َرَج أحَدهُمَا صن الف ES‏ 
2 اھ و ی ا 3 5 ف م 
ُسَّلمُ ذلك قان الباقي ورد د لا صح لات شي ء ابتذاء فكذا بقاء. واجيب بان البقاء 
أسْهّل من الابتداء فيجُورٌ أن ر يصح في القاء للإثبّات ما لا يصح في الابتداء للك 
كما في التصّاب فإن بَعْضَّهُ لا يَصلح في الابتداء لإثبَات الوؤجُوب وَيَصلَحّ في البقاء 
عدر 
(وَإن شه بامَال قَلاقَة َرجَع أحَدهُم فلا ضَمَانٌ عَليه) لاه بي من بَقِي بشَهادتِه 


كل الحق» وهنا لأن الاستحقاق باق بِالحُجت والُتلفْ مى استّحقّ (سقط الضمان 


فأولى أن يمتنع) فَإِن رجع الآخَرٌ ضمن (الرّاجعان نصف للّال) لأن ببقاء أحدهم يبقى 


الشرح: 

ا E ONO‏ 7 95 1 8 - ون 

ا رَاحدٌ فلا ضَمَان عَليه)؛ لاله بقي مَنْ بقي e‏ 
الحو (لأن استحقاق ق لدعي للمشهود به باق بِالحجّة) التامة» واستحقاق ق انلف سقط 


ر 


۳1۲ العنايت شرح الهدايت 
ا فيمًا إذا أثلف إلسَان مال ريد فقضى القاضي لهُ على املف بِالضّمَان م 
اق عرو وَأَحَدَ الضَمَان من ¿ املف ولط لكان الثابت لزيد 3 

م على املف فلن يمه بطريق الأؤل؛ لأن الدع أسهل من ) الرّفع (فإن رَجَعْ 
الآخرٌ ضّمن الرّاجِعَان نف الحق) قبل بخ اذ اهب یا على الراحع الأول 
أصّلا؛ لأن عير اء مَنْ بقي» وَبَعْدَ 55 الأول کان نصّابُ الشَهادة باقيا 7 رَحَعَ 
الثاني فهو الذي أثلف نطف الى فيصر و رالمان عَليْه. 

وأجيب بأن الضَمَان عَلى لرل ابت بطريق ا أو الالقلاب وَذَلكَ؛ لأن 
الاستحقاق کان 0 جَميعَا و 1 ظَهرَ كذ رامل کذبُ 
َيِه فإذا رَجَعَ اا ر e‏ ن الإثلاف من الابتداء كان اهما أ ؛ لن القَضاءً 
کان بالشهادة وهي مهما في حَالة واحدة» فعنْدَ بحو الأول وجدَ 
الإثلاف» ولكن الانعَ و التصّاب مَنَعّ جاب لمان عليه فإذا رَجَعْ ان 
3-7 لمان ا بالمقتّضي . 

(وإن شهد رجل وامرآتان فرجعت امرآةٌ ضَمِنّت ريع الحق) لبَقَاء مَلاكَتٍ الأرباع 
ببقاء من بقي (وإن رجعتا ضمتَتًا نصف الحق) لأن بشهادة الرّجل بُقي نصف الحق (وإن 
شَهدَ رَجُلَ وعشرة نسوة كُمْ رَجّعَ قَمَانٌ فلا ضَمَانَ عليهن) لأنهُ قي من يَبِقَى بشهادته 
كل الحقّ (فَإِن رَجَعَت أخرّى كان عليهنَ رُبِعٌ الحَق) أنه بقي النّصفُ بشهادة الرّجُل 
والربع بشهادة الباقيةٍ فبقي حَلاتَمٌ الأرباع (وإن رجع الرّجل وَالنّسَاءٌ فَعلى الرجل سدس 
الحق وعلى النّسوة ا أسداسه عند أبي حنيفةّ رحمه الله وعندهما على الرّجل 
الصف وعلى النّسوة النّصف) لاهن إن كثرن يَعْمِنَ مَقَام رجل واحد وَلهدًا لا تُقبل 
شهادتّهن إلا بانضمام رجل واحد. 

ولأبي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ الله أن كل امرآتين قَامَا مَقَام رَجُل واحدء قال عليه الصّلاةٌ 
وَالسّلامُ في تُقصان عَقلهن: «مُدلت شَهادة ائتّين منهنٌ بشهّادة رَجُلٍ وَاحب"" فَصَارَ 
كما إذَا شهد بذلك ست رجال ثُمْ رجعوا (وإن رجع النسوةٌ العشرةٌ دون الرّجُل ڪان 
عليهن نصف الحق على القولين) ا قُلنًا. 


.)80( ومسلم في الإيمان (حديث 97/1859)و‎ »)۳١٤( ٦ أخرجه البخاري في الحيض باب‎ )١( 


۳۳ 


الجزء الرابع 
الشرح: 
(وإن شه رَجُل وافرأئان فَرَجَعت امرأة ضمت ربع الح لبقاء لان الأرتاع 
ببقاء مَنْ بقي ون رَجَعَنَا ضما نطف الحئ)؛ لأن نضف الح باق لشهادة الرَجُل 
e O RDA 2 0‏ بم مر o‏ تس وا ي 2 o‏ 
(وإذا شَهدَ رَجل وَعشر نسوة ثم رَجَعَ ثمان فلا ضمَان عَليهن؛ لاه قي مَنْ يَبْقى 


وك 


بشهادته كل الح قان رَجَعَس أخْرَى كان عَليْهن ربُعْ الحَقّ؛ لأ بقي الصف بشهادة 


الرّجُل وَالربعٌ بشهادة الباقية فبقي لان الأرباع وإن رَحَع الرّجُل والشستاء جَمِيعًا فعَّلی 
الرَجُل سدس الى وَعَلى النْسَاء حَمْسَة أسداسه عند أبي حنيفة رَحمَهُ الله وعندَهُمًا 
على الرّجُل النُضْفُ وعلى النْسَاءِ النصْف؛ لن وَِنْ كثرنَ يقَمْنَ مَقَامَ رل واحد 
كنلا يقل شَهَادتهُنَ إلا مَعَ رَجُلٍ واحد) فين للقيام بنصلف الحجّة فلا عير هَذا 
لمکم بكر اسائ وإذا ّت نصف الق بشهادته ضَمئَُ عند الرجحُوع (ولأبي حنيفة 
رَحَمَهُ الله أن کل اران قَامتَا مَقَام رَجُلٍ واحد) باص قال ب في قصان عَقلهن: 
«غدلت شَهَادَةٌ اين منهُن بشهادة رَجُل وَاحد» وَإِذا كاتا کی ا شه 
بذلك سه رجَال ثم رَجَعُوا) وَفي وجه دلالة الحديث على ذلك نظن ونما تم أن لو 
قال عَدلت شَهادة كل انْتيْنٍ منْهُنٌّ بشهادة رَجُل. 

ولواب كه أطلق وَل بذ بان ذلك في الانتداء أو مُكَرر فَكَانَ الإطلاق 
ككلمة کل (وإن رَجَعَ الوه ال وود الكل كان عَليْهِن نطف الح عِنْدَهُمْ 
جَمِيعًا ا قلتا) أن امير هو بَقَاء من بقي» فَالرَجُلْ ببقی ببَقَائَهِ نف الحَق. 

(وَلوشهدَ رَجُلان وَامرآةٌ مال كم رَجَمُوا فَالضّمَانُ عَليهمًا ُو اّرة) أن الواحدة 
ليست بشاهدة بل هي بعض الشاهد فلا يضاف إليه الحكم. 

الشرح: 

(وَإِنْ شَهدَ رَجُلان وَامْرأَة بمال ثم رَجَعُوا فَالضّمَانُ عَليْهِمَا دون الَرأة)؛ لن 
الَرأة الواحدة شَطْرٌ العلق» ولا يشت 0 5 الحم فكان القَضَاء مُضَافا إلى شهّاد 
رَجُليْنِ دُوهًا فلا تَضْمَنْ عند الرّجُوع شيا 

(ولو شهد رجلان وامرآةٌ بمّال كُمْ رَجَعُوا فَالضّمَانُ عَليهِمًا دُون لمّرأةِ) لأنّ الواحدة 
ليست بشاهدة بل هي بعض الشتاهِد فلا يضاف إليه الحكم. 


14 


العنايت شرح الهدايت 

الشرح: 

(وَإِنْ شَهدَ رَجُلان ا بال 2 رجو | فَالّمَانْ عَليْهِمَا دُونَ اكرأة)؛ لأن 
الَرأَةَ الواحدة شَطْرُ العلة» ولا يبت به ۽ شيء م ] الحم كان القَضَاءُ مُضَانًا إلى شهاد 
رجلين 3 فلا ضْمَنْ عند ند الع شیا 

قال (وإن شهد شاهدان على امرأة بالنّكاح بمقدارٍ مهرٍ مثلها ما كُم رجعا فلا ضمان 
عليهما. وكدلك إذَا شهدا بأقل من مهر مثلها) لان متافع البضع غير مومت عند 
الإتلاف لان التضمين يستَّدعِي الْممَاقَلنَ على ما عُرِف» وَإِنّمَا تُضمن وَتُتَمَوُمُ بالتَملّك 
لأنْهَا نَصِيرٌ مَتَقَوْمَةَ ضَرُورَة الك إبَادَيَ لخطر امحل (وَكدًا إِذَا شهدا على رجل يروج 
امرآة بمقدار مهر مثلها) لأنْهُ إتلاف بعوض ا أن البُضع مُتَقَوُمٌ حال الدخول في 7 
والإتلاف بعوض كلا إتلاف؛ وَهَدَا لن مَبنَى الضمان على الْمائَليَ ولا مَمَائَلمَ بين 
الرَيادَة) لأنهُمَا أَتلفَاهًا من غير عوض. 

الشرح: 

قال رون شَهِدَ شاهدان على امرأة ة بالنكَاح !ع ون شهدَ على امْرأة ؛ بالنكاح 
م عا لا مان لما ا كالما E‏ ة بمقدار هر مثا و بأقل من ذَلكَ؛ 
أن للف هَامَْا ماف الْبْضع ومتافع البْضْع علدا غَيْرُ مَظْمُوئة بالإثلاف؛ لأن 
العَضْمِينَ ئضي الْمَائَلة بالنص على ما غْرف» نا مُمَائَلة عن لعن المع (قولهُ: 


و واب عا قال لو لم کن الََافُ 7 نت بِالَمَلّك كَذَلكَ؛ لأن 
e‏ الف ا ر ری ی ق ا 
الأخْرّى لها رة عند ا بالاتفاق. 


ذلك اھا إلا لضم ور وء م انملك اا لخطر اللْحَل؛ محل خطورٌ 
ُو الل ی زقلا الى ان تشرد في حل ات ألا ری که مَسرُوطٌ عند 
اَمَك يما لبس بِمَطرُوط به عند الإرالة كَالَشهّود وَالولي وَمَوْضْعُهُ أصول الفقه» وقد 
ذكرا ذلك في الثقرير مُسْتَوفَى يعون الله وتأييده. 


عام 


لالس بير 0رگ 


وَكَذَلِكَ إن شهدا عَلى رَوْج بروج امرأة بمقدار مَهْرٍ مثلها؛ لاه إثلافٌ بعوض 


الجزء الرابع ۳۵ 


نا کا أن لضع موم حال الدّحُول في الملك والإئلاف بعوض كلا إثلاف» كمًا 
او بشراء شياء بمفل فی نم ا لا يمان (قوْلهُ: وَهَذَا؛ أن میتی الان 
كاه أن الإثلاف بغير عوض SY‏ بالنص والإثلاف بعوضٍ ليس في معتاه لعَدَم 
الْمَئلة هما فلا باحق به به بطريقي الدّلالة (وَإن شهدا باكر من هر لاد نّم رجا 
ضما للريّادَة؛ لأنَهُمًا اللناها من عزر عرض ) ر الضّمَانَ. 

قال (وَإن شهدا بيع شَيءٍ بمثل القيمَجٍ أو أَكثَرَ كم َجَعَا لم يَضْمنً) لأنّهُ ليس 
بإتلاف معنى. نظرا إلى العوض ۽ (وإن كان بأقل من القيمّجٍ ضَمنًا النُقصان) لأنُهُما 
آتلفا هذا الجُزء بلا عوض. ولا فرق بين أن يون البيع با أو فيه خيَار البائع. ٠‏ لان 
السبب هوالبيع السابق ق فَيْضاف الحُكم عند سوط الخيّار إليه هَيْضَاف التّلفُ إليهم. 

الشرح: 

قال (وإن شهدا بم شيء بمثل القيمّة إ( شهدا باه باع عَبْدَةُ با الف دزم ثم 


2 


ا رم 28 


رَجَعَاء إن كان الألف قِبمئه أذ أكثر ضما اش شيعا شيا لا مر أن الإثلاف رض 6 
إلاف» ون کان قيمته قِيمُهُ ألفيْن ضما للبائم ألفا؛ 2 أثلفا هَذَا لحرْء الذي هُوَ في 
E‏ ولا فرق بيْنَ أن َكُونَ الع ب أوْ فيه حيار البائع 
بأن شهدا بأقل من القيمّة كالصورة الُذكورَة وَبان البائ بالخيار لائ يام فقضَى 
لاض بذلك وَمَضت لك 0 البيع رَجَعَا فَإِنّهُمَا يَضْمَئَانَ فضل ما 0 القيمّة 
وَالشْمَنِ لإثلافهمًا الزائ بير عوض؛ لن ليع بالحيّارٍ ون كان غير ميل للملك والبائ 
کان مكنا من فع ار عَنْ تقسه ينع الع في اة حت م عل کان رَاضيًا 
به به وَالرضًا سقط الضَّمّان لکن حكمه مُضّافٌ إلى السّبّب السابق و هو البيع ا 
به وَهُذَا ا ال بزوائده» رع نا کان 0 لأصْل ابيع يُمْكنْهُ أن 
ll‏ الخيارء إذ العاقل ترز عر الانتسّاب إلى الكذب خم > طاقته» فلو 
E‏ ¿ يضما شيْعًا؛ لاه از َال ملک باعنياره فلم حمق الإثلاف. 

(وإن شهدا على رجلٍ أنه طلق مرآ قبل الول ها م رجعا ضما صف اقهر) 
لأنْهما أكدا ضمانًا على شرف السّقوطء آلا تَرَى آنا لو طاوصَّت ابن الزّوج أو ارتدت 
سقط الَهرٌ أصلا ولان المُرقَدَ قبل الدحُول في معنَى الفسخ فَيُوجِبُْ سُققوط جميع اهر 
كما مر في النكاح؛ ثم يَحِبْ نص الَهر ابتداء بطريق الْتعَةٍ فكان واجبا بِشَهَادَتِهِما. 


۳1٦ 


العنايت شرح الهدايہ 

الشرح: 

إن شهدا على رَجْلٍ باه علق امرأئةُ قبل الول بها ثم رَجَعَا صما نطف 
الَهْرِ؛ لَهُمَا کا ما کان 0 شرف السقوط) بالارتداد و مُطَاوَعَة ابْن الرَوْجء وَعَلى 
كد ما على الأوجب لشثئهة به» ألا رَى أن الحرم إذَا أذ صدا فَدَبَحَهُ شَخْصّ في 
يده قله َب درام عن الحرم وَيَرْحَعُ به عَلى القاتل؛ لاہ اک ما کان عَلى شرف 
ا باشل وَلأن الفرقة قبل الأول في مَعْنَى القسلخ لعود الْعْقَود عَلبه وَهُوَ 
١‏ نع إلى الأ کا کان واخ وجب مقو بيع يع المهْر؛ 4 َمل اعفد كأ | 
يكن فکان وُحُوبُ نف لر عَلى الروْج ابتداء 57 اة بسب شَهَادتَهِمًا یجب 
الضَمَان ل زا مى الفسْخ؛ لن NT‏ 
لکن لا عَادَ كل ندل إلى ملكها من غَيْرٍ تصرف فيه أشبة القسلح. 

قال (وإن شهدا آنه أعتّق عبده ثم رَجَعَا ضمنًا قِيمَتَه) لأنَهما أتلمًا مالي العبد 
عليه من غَيرٍ عوض والولاءٌ للمُعتّق أن العتق لا يتحول إليهما بهذا الضمان فلا يتحول 
الولاء . 

ڪڪ 

(وَإِن شهدا أكَهُ أغتقّ عَبْدَهُ) ققضي بلك (نم رَجَعَا ضمتا قيمنّه؛ ما أثلفا 
مالي العبد عليه من غير بڌل) ولك يوجب لضن الول للمعتق؛ لأن العتق لا 
ول هنا بالا فَكَذَلكَ الولاء؛ ؛ لاه ابع لهُ. 

قل شن أن لا يَكُونَ الولاء للمَؤل؛ لله را وأحيب باه ٤‏ مكب في 
ذلك شَرْعًا بقضّاء القاضي بالحجّة. وقيل ا ا س > العوض فائتفى الفا 
وأحيب الك لا بم عوّضًا؛ RS‏ م لا يلف الضّمَان , يسار 
والإعسار لكؤنه ضَمَانَ إثلاف وَنْهُ لا تلف بذلك. 

رون شهذوا بقصّاص ثم رَجَعُوا بعد القثل موا الذي ولا يُفمَصُ منه) 

وقال الشافعي رَحِمَهُ الله: يقدص منهم لؤجود القتل منهم تَسبيبا قأشبه المكره بل 
أولى» لان الولي يُعان والمكره يُمِنَعْ. وَلنَّا اَن القتل مُبَاشَرَةَ لم يُوجد وكذَا تَسبِيبًا لان 
التَّسِيب ما يفضي إليه غالبا وهاهتا لا يفضي لان العفو مندُوبُ» بخلاف المكره لأنّه 


الجزء الرابع ۳۷ 


يُؤْثْرٌ حَيَّاتَهُ ظَاهرا» ولان الفعل الاختياريا مما يَقطعٌ النَسبَّنَ كُمْ لا أقل من الشبهج 
وهي دَارِدَّيٌ للقصّاصء يخيلاف الال لأنّهُ د يثبت مع الشبهات والباقي يعر ف في المختلفي 
الشرح: 
قال (وَإِذا شهدا بقصّاصٍ 0 رَجَعَا إل( إذا شهدا على رَجْلٍ بالقصّاص 


ا 7 


ص مئة م رجا تيتا الي في ماهتا رولا فص مم وقال الشافعي: يقتص 


منْهِمًا لوجود N‏ شه السب هَاهُنَا وهو الشاهد اا 


کان اسم فاعل» أو فأشبة القاضي الک له الج إ بشھادتھماء حَنَّى لو ل ير 
جوب كر إن كان امم مَفعُول. وقيل أشي اللي ل م ا 
بِمُلجَاٍ إلى القثل. 


وَول: بل أؤل) أ التْيببُ هَاهْنًا ول من الإكراه؛ لان انيب مُوجب من 
حَيْث الإفضاء والإفضاء هاهتا أكثرٌ؛ لان المكرة يتم يسَْعٌ عَنْ القثل ون عليه وليل 
يان على الاستيقاء فَكَانَ هَدَا كر اك ومع ذلك بص من لكر ليب فمن 
الشاهد أؤلى (وَلنَا أن القثل مباشرة ۾ يُوجَذ) وهو اهر وهو مُستَْتَى عله هَهُنَا؛ لأَلهُ 
۾ كلف فيه اح واس له علق بنا نحن فيه إلا أن كود إاء إلى أن اباش للققل 
وشو الول كا ل يلرم القصاص فَكَيْف يلرم عَيْرَهُ وَهوَ كلف بَعيد RR‏ 
ابيب إلى الشيء هُوَ م ا يفضي إلبه غالبا وَمَا َحْنْ فيه لبس كدلك؛ لن الع 
مدوب إِلْه قال الله على « وأن تَعَقُوَا اقرب لِلكَقوَمك» [البقرة: ۲۳۷] بخلاف 
مره إن الإكْرَاة يُفضي إلى القَثْل غالا؛ لن لكر يور حيَاَهُ ظَاهرا. وَلقَائلٍ أن 
ا وه إيثار حَيّاته كا أن گن شَرْعًا أو طَبْعَاء والأول مَسُوعٌ؛ لان الْسلم 
منوب إلى الصبر على القثل فصا کالعفو عن القصّاص» والثاني مسلم ولكن معَارضص 
بطم ولي الول فإ يور الس ) بالقصاصٍ ظاهرا وَهَذَا تترّل فقال (ولأن الفعل 
الاطياري) بغي سلا أن ده ياء ولك الفثل الاطياريه ي يقَطَعْ نسئيّة ذلك الفغل 
إلى غَيْره والفغل اهنا وَهُوَ القثْل وج من الولي باحتيّاره 0 فَقَطَعٌ : نه إلى 
الشهود. سلما أنه َهُ لا يَقطَعٌ نه إلى السود لكر لا أقل أن يورث شنهة يرجا بها 
القصّاص. 


م 


1۸ 


العنايت شرح الهدايہ 

إن قيل: لو أُوْرَثَ شْبْهَةَ لا تَدقَمٌ الذي أَيْضًا؛ لاه بل القصّاص. أحاب بقوله 
(بخلاف الال لك نين اا قل يرهن ما ا یات را 
ما تت بها ولخدا لتيل اواب عَنْ صُورَة الإکراه َه م بحلل هتاك من 
ابَاشَرَة فثل اناري يَقْطَعٌ الَسْبَةَ عَنْ الْكْرَه؛ لأن اْتيارَهٌ فاس وَاْيَار الکرّه 
صّحيمٌ» والقاسد في مُقابلة الصّحيح في کم العَدَم فَجُعل المَكْرَهُ كَالآلة والفغل 
وجوه مه كَالوْجُود من المَكْرَه وَمَوضْعُهُ أصول الفقه» وَإِنْ رَجَعَ أَحَدُهُمَا عله نطف 
البق إن رَّجَعَ الول مَعَهُمَا أو حاءَالَهُودُ بقغله حي ولي الول الحا بن تظمين 
المتّاهديْنِ وتضمين القاتل؛ لأن القاتل ملف حَقيقة وَالشّاهدَيْنٍ حكمًاء والإثلاف 
ا کي في ځکم الان کا قيقي» قن صن اللي م يرِْعَ على لاهين يشي ء؛ 


له ضُمّنَ بفغل بَاشْرَهُ لتفسه باتيّاره» وَإِنْ ضَمّنَ التتّاهدَين لم يَرْجِعًا على اللي في 
قول أبي حَنيفَةَ حلاف هُما. قالا: كنا عَامليْنِ للولي فَيرْحِعَان عله وقال: ضما 
31و 0000101 ا 
الدينٍ العا . 

قال (وإدا رَجَعَ شهُودُ الفَّرع ضَمِتُوا) لان السَهادَة في مجلس القَضاءِ صَدَرّت مِنهُم 
فَكَانَ الَف مُضافًا إليهم (ولو رجع شَهُودُ الأصل وقائوا لم تشهد شهود الفرع على 
شَهَادَنا فلا ضمَانٌ عليهم) لاهم نكرو السب وَهُوٌَ الإشهادُ هلا بطل القَضُّ لائ حَبَرٌ 
مُحَثَمِلٌ هَصارَ كَرْجُوع الشاهِب بخلاف ما قبل القَضءِ (وإن فَانُوا أشهدنَاهُم وَعَلطنًا 
صْمِنُوا هذا عند محمد رحمة الله. 

وعند أبي حَنِيفَةَ وآبي يُوسّف رَحِمهمَا الله لا ضَمَانَ عَليهم) لان القَضاءً وَقعَ 
بشهادة المُرُوعٍ لان القاضي يَقضي بما يُعَايِنُ من الحَجِدٍ وهي شَهادثُهم. وله أَنْ الفروع 
تَقَلُوا شهادة الأصول فصار كأنُهم حضروا 

الشرح: 

قال: رودا رَجَعَ شهُودُ الفَرْعٍ ضَمُوا بالانقَاق)؛ لأن الشَهَادةَ في مجلس 


ےه 0 
۱ 


لك ادرت موم فَكَانَ الف مضافا الهم ولو رَجَمْ الأصول» فاا أن يقولوا؛ لم 


الجزء الرابع ۳4 


نهذ الفرُوعَ على شَهَادتَا أو يقولوا هذاه غالطين أو رَجَعْنَا عَنْ ذلك فإن کان 
الأول فلا ضَمَان على الأصو ل بالإجْمّاع؛ لاهم ألكرُوا سب الإثلاف وَهُوَ الإهَاة 
عَلى شَهَادَتهِمَاء ولا يْطْل القَضَاء؛ لن إلكَارَهُمْ خيرٌ ممل للصّدق والكذب قَصَارَ 
كَمَا لو شه الأصول وقضى بِشَهَااتهم تم رَجعُواء ون كان الثاني فَكَذَلكَ عند أبي 
حنيفة وأبي يُوسُف رَحَمَهُمًاالله. 

وَقَال مُحَمَّدٌ رَحمَهُ الله : ضَمُوا ما أن القضَاء وَقَعَ يشهَادَة الفروع؛ أن 
القاضي يَقضي با يُعَاينُ من الحم وق اين شَهَادَئهُم وَالْوْجُودُ من الأول سياد 
في غير مجلس القضّاءِ وهي ليست بځجة حى تكُونَ سنا للإثلاف (وله أن لين 
قامًا مَقَامَ الأصلين في تقل شَهَادَتهمَا إلى مجلس القاضي) والقضاء يَحْصل بشَهادة 
الأصليْن وَهَذَا يحبر عَدَانَهُمًَا فصارا كَأَنْهُمَا حَضرًا بألفسهمًا شهدا رَحَعَاء وَفي 
ذلك يَلرَمُهُمْ الضّمَانُ فَكَذَا هَها. 

(ولورجع الأصول والمروعٌ جميعا يجب الضّمَانُ عندَهُمًا على المُرُوع لا عَير) أن 
القضاء وقع بشهادتهم: وعند محمد رحمه الله الَشهودُ عليه بالخِيان إن شاء ضمِن 
الأصول وإن شاء ضمن الفروع: لأن القضاء وقع بشهادة الفُروع من الوجه الذي ذَّكَرا 
وبشهادة الأصول من الوّجه الذي ذَكَر فيَتَحَيّرُ بينَهماء والجهتان مُتَعَايرتان فلا يُجِمَعْ 
بيتهما في الضمين (وإن قال نهُودُ القَرع كدب شهُودُ الأصل أو قلطوا في شهادتهم لم 


- رام 


لتت إلى لك) يان ما أمضي من القضاءِ لا يُتتقَضُ بقولهم؛ ولا يحب الضّمَان عليهم 


0 


لأنّهُم ما رجعوا عن شهادتهم إِنّمَا شهدُوا على غيرهم بالرجوع. 

الشرح: 

(ولو رَحَع الأصول وَالفرُوعٌ جَميعًا) فَعنْدَهُمًا (ييجب الضَّمَان) عَلى الفرُوع 0 

َيرُ ا مر أن القضاءً وفع بشَهادنهم (وَعنْد مُحَمّد الَشْهُودُ علنه مُخير) ين تضمين 
الأصول وا ع عَمّلا بِالدَليلْن» وَدَلكَ (لأن القَضَاء وفع بشَهَادَة الفْرُوع من الوه 
الذي ذَكَرَ) أو حنيفة وأو يُوسُف (وبشهادة الأصُول من الوه الذي ذَكَرَهُ مُحَمّد) 
والعَمَل بهمًا اول من همال أحَدهمًا. ١‏ 

إن قیل: هلم م يَْمعْ بن الاين ى يَطْمَنَ كل ريق نطف المثلف. حاب 


۳ العنايت شرح الهدايت 
بقوله (واحهتان مُتكايركان)؛ لن شَهَادَة الأممُول كانت على أضل الى وَشَهَادَة 
روع على شقادة الأول , ولا مُجَانسّة سه يهنا لعل الكل في کم شهادة وَاحذة 
فلم يبق لاان يكو الان عَلى کل فرب کالفرد عَنْ َيه وتأخيرٌ دليل مُحَمِّد 
في الْمسْألئيْنٍ 17 عَلى اخحتیار المصنّف . 7 مُحَمِّد (وإن قال شهُودُ ع كدب 

شهوذ الأصل أَرْ غلطوا في شهادتهم أ لتقت إلى قوشب ولا يطل به العا 0 
حبر ممل ولا ضّمَانَ عَلْهمْ؛؛ لِأنْهُمْ مَا رَجَعُوا عَنْ شَهَادَتهِمْ ِنّمَا شَهِدُوا على 
N‏ 

قال (وَإن جع ار ڪون ن الگ ڪيَ) (ضمُوا) وَهَدَا عند آبي حَِيعَةَ رَحِمَهُ لل 
وقالا: لا يَضْمَنُونَ لأنّهُم آثتوا على الشهود خَيرًا فَصاروا كشهود الإحصان. وله أن 
التُرْكينّ إعمالٌ للشهادة: إذ القاضي لا يعمل بها إلا بالتّكيَجٍ فصارت بمعتى علتّ 
العلت بخلاف شود الإحصان لأَنَّهُ شرط مَحض. 

الشرح: 

قال (وَإن رَحَعَ E‏ عَنْ التزكيّة صَمنُوا ل إذا شهدوا بارا قَركوا 

ارجم هود عليه : نم ظهَرَ الشهُودُ عبيدًا أو كُقَاراء فإن وا عَلى التّرْكيّة فلا 
ضَمَان عَليْهم؛ لاهم E‏ اھا و و1 لقن ن 
ما اروا من قول اس إِنْهُمْ رار سلون ولا على الشهُود؛ لاله لم يس كذبهُم 
د 1 شَهَادنهُم؛ إذ لا شَهَادَة للعبيد والكقار على الْمْلمينَ وا في ا 
ون َحَعُوا عن تكئيتهم وفوا تعدا موا علد أبي حتيقة رحن الله لان شما 
نالک ما ا وا سب الإثلاف؟ لهه الا وتا قروا له وما نوا على الشهود 
يرا ولا ضَمَانَ على النني على الشهُود د كشهود الإِحْصّان. 

وَل أن التركية إِعْمَالَ للتتهَادَة؛ إِذ القاضي ا بالشهادة إلا بالتّركيّة و 

0 


ا هر َك َمِل علة العلة من حي الأثي وَعلةًالعلة كالعلة في إضافة لحم 


سر امام 


ليها وا قال يمعَى علة العلة؛ لن لهاست بعلت نما هي سيب أضيف إله 


سدم م 


108 


الحَكُمْ اَعَد ر الإضّاقة إلى العلة» بخلاف هود الإخصان فَإنَهُ شط مَحْض؛ أن 
الشهادة على اونا بدُون الإحْصّان مُوجبة للعقوبة وشهود الإخْصان ما RS‏ 


فض 


الحزء الرابع 

و هود هادان مين وَعَاِدان جود اشرط هم جوا هلما على 
شهود اليّمين خَاصة) لائ هُوَ السب وَالتّلفْ يُضَافُ إلى مُثبتي السَبَبِ دُونَ الشرط 
المحض: ألا تَرَى أن القاضبي يقبي بشهادة اليّمِين دُونَ شهُود الشترط: ولو رَجَعْ هيوذ 
الشرط وحدَهُم اختّلف المشَايحٌ فيه. وَمَعنَى المَسألتٍ يمين العتَاق والطلاق قبل الدُخول. 

الشرح: 

قال (وإذا شَهِدَ شاهدان باليّمين إل) إذا شهدا على رَجُلٍ اه قال لعَبْده إن 

دَخَلتْ هذه الدَّارَ فألت حر أو قال ذلك لامرأته قَبْل الدُحُول بها وَشَهدَ آخَرَان 
على دخوها ثم رَجَعُوا جَميعًا فَالّمَانُ على شهود اليَمين حاص وََولهُ: خاصّة رذ 
لقؤل رُفْرَ رَحمَه الله فَإِنّهُ يقول: الصّمَانْ عَليْهِْ؛ لن الال لف بشَهَادَتهمًا. 

وَقلتا: السبَبْ هُوَ اليمين لا مَحالةء واللف يضاف إلى السب دون الشرط 
الَحْض؛ لأن السب إذا صّلحَ لإضافة الحكم إلبه لا بصا إلى الشرط كحافر البر مَعَ 
للقي فإن الضّمَانَ عليه دون الحافر (قَولُ: ألا ترى) ضيح للإضّاقة إلى السب دون 
ارط لإ إلقاضي يَممعْ الشهادة بالبمين وحكم بها وإن أ يغهد الول (ولر 
رَجَعَ شُهُودُ الشّرط وَحْدَهُم الف الشايخ فيه) وَمَال شَمْس الأئمّة المسرّعْسي إلى 
عدم :وجروب الضمان على شَهُودَ الشرط» وا إا كانت اين اة بإقرار الى 
وَرَحَعَّ شُهُودُ التترْط ظَنّ يعض الَسَايخ ألَهُمْ يَضْمبُونَ؛ لأن العلة لا صح لإضاقة . 
الحكم إِليْهَا هَاهُنا إلا ليست بعد فيضَافُ إلى الشرط حلفا عَنْ العلة وَسْيّهَهُ بحفر 
البثر. قيل وَهُوَ علط بل الصّحِيحٌ من الَذَهَب أن شود الشرط لا يَضْمَنُونَ بحال نص 
َيِه في الريادات؛ لأن قَوْلهُ ألت حر مُبَاشَرَةٌ لإثلاف الَاليّقَ وعند وُجُود مباشرة 
الإئلاف يضاف الحكم إلى العلة دُونَ الشرط سَوَاء كان بطريق العَدّي أو لاء بخلاف 
مَستألة الحفر فان العلةَ هتاك ثقل الّاشيء وَلِيْسَ ذلك من مُبَاشَرَة الإثلاف في شيء 
فلذلك جُعل الإثلاف مُضَافا إلى الشرط ولو المسثألة) يريد به صورَة المسألة 
وقذ قَدسَاهَا في صر البَحْتثء وله سُبْحَائَهُ وتعالى أغلم. 


فض 


العنايت شرح الهدايت 
كتَاب الو ڪال 

قال (كل عقد جار أن يَعقدَهُ الإنسانُ بتفسه جار أن يُوَكل به غَيره) لان الإنسان 
قد يعجر عن المباشرة بنّفسه على اعتبَارٍ بعض الأحوال فَيْحَتَاجَ إلى أن يُوَكَل غيره 
َيَكُونَ بسَبِيل من دعا للحَاجَتٍٍ وقد صح أن الي ب و ڪل الشراءِ حَكِيم بن حرام 
وبالئزويج عُمَرَ بن أمّ سَلمَةَ رضي الله عنهماء” ". 

الشرح: 

ركتاب الوكالة): عقب السَهّادات بالوكالة؛ لأن الإلسَان لا خُلقَ مَدَيً 

بالطيع ياج في مَعَاشه إلى عاد وَتَعَاوْضِ) والشَهادات من الَعَاضد والوكالة من 
وقد کون فيا عاض أيِضًا فَصَارَتَ كاركب من المغرد فأُوثرَ تأخررهًا. 

َالو کال بكر الواو وفشحھا اسم التؤكيل من وَكَلهُ بكذا إذا وض إلبه ذلك 
والوکیل هُوَ القَائمُ بَا وض إلبه کاله فيل بمعتى مَفَعُول؛ لاله موكول اليه الأمر: أي 
موصن إله. وي امنطلاح الع عار عن إلا الإلسان َه مقا سه في تصرف 
مغوم. وهي عق جار بالكتاب وهو فرله تعالى ۾ اعرا أحَدكُم ڀورقگم مذو 
إلى الْمَدِيَة »4 [الكهف: ]١5‏ وم يَلِحَقَهُ الذكير. 

وَالسئّة وَهْوَ مَا رُوي «ِأنَهُ عَليْهِ الصّلاة وَالسّلامُ وكل حكيم بن حرام بشراء 
الأضحيّة» وبالإِجْمّاع. فإِنْ الأمة قَذ أَجْمَعَت على جَوَازِهَا من لن رَسُول الله يك إلى 
ؤمتا هَذَا. سما تعلق البَقَاءِ دور يتعَاطيهًا. وها لفط وكلت وَأطباهة. 

رَوَى بشرٌ عَنْ ابي يُوسّف: إذا قال الوجل لقره أَحَبَبْت أن بيع عدي هذا أو 
خويت أَرْ رَضيت أو شنت أ أرذت فَذَاكَ وكيل ور بالبيع. وَسَرْطَهَا أن يَسْلكَ 
لُوَكن لقاع تق بتكام كنا ركذت E E‏ جات O‏ 
من وکل والوكيل العَزْل بون رضًا صاحبه. وَحُكْمُهَا جوا مُبَاشَرَة الؤكيل ما فض 


3 رك 0 إن ر هو o‏ ا 
إلِبْه. قال (كل عقد جَارَ أن يَعْقَدَهُ الإنْسّان بتفسه إل) هذه ضابطة يمين بها ما يجوز 


(۱) أخرجه ابو داود (0985)» والترمذي .)١58617(‏ وانظر نصب الراية .)١5٠/5(‏ 
(۲) أخرجه النسائي (حديث 4ه5*ي وأحمد (5/ل الي والحاكم في المستدرك قف 
.))٤‏ وانظر نصب الراية .)۱۹۳/٤(‏ 


الجزء الرابع r‏ 


وکیل به وَمَا لا يَجُونُ فَإِنَ مياه الاحتيّاج» ََدْ فق وَهُو عَاجِرٌ عَنْ الْبَاشَرَة 
یتاج إل التوكيل ابي ا وکل بشراء لأسي حك بن حزام 
وَبالئّرُويج عُمَرَ بن آم س سَلمَة وجه ياه عَليْهِ الصّلاةٌ وَالسلامُ». 
امرض على الطابطة بألا َير مد ومنعكسة. ا الأول قلأن اسان جار 
له أن يتفض بتفسه» والتُوْكيل به باطل» والركال ا َإِذَا وکل غَيْرَهُ وَم 
يوذ له في ذلك لا يجوز وَالذمَي إذا وكل لما في الَمْرٍ لم يجن وجار أن 
يعد الذي تفه فيها. وأا الثاني فَلأن الْمْلمَ لا يَجُورُ له عَقَد ْم انر وشرائها 
بتفسه» ولو وکل ذميًا بذَلكَ جَارَ عند أبي حنيفة. وا واب عَنْ الأول أن محل العقد 
من شرُوطه لکون حال شرُوطًا كما عرف وَلِيْسَ بمَوْحُود في التوكيل بالاستقراض؛ 
لأن الدَرَاهم التي يسْتَفْرِضهَا الوكيل ملك الْفْرِضٍء وَالأمرُ بالتُصدُف في ملك العيْرٍ 
ناطل. رد باه ئة قري فض لا دانع وبأن التؤكيل بالشراء جائ وما ذكرثم 
ا له من باب افُحَلف 0 وَقَيْدُ عَدَم م امانع في الأخكام الك عير لازم 
محل عَقَد الوكالة في الشرّاء را و ملك الوَكل» وفي الاستقراضٍ 
الل راهم الْستفرَضَة وهي يسن ملكة. 

ل بعال قلا عم لحل فيه دا وهو ملك الَْكل؛ لان ذلك محل التؤكيل 
بإيفاء القرْضٍ لا بالاستقراض 5 1 يعقده الإلستان يتفسه هو د کوت مستبا 
به والوؤكيل بْسَ كَذَلكَ. وَالدَمَيُ جا ل وکیل الكل وَالْمْتعُ وکل الم عن 
واب كلامنا في ذلك خواز tS‏ صح التوكيل وَقَدْ وُجدَ 


شرهة ت 


رر 2£ 
انع وَهُوَ حرمة اقترابه منْها وعَنْ الثاني أن العَكْس غَيْرُ لازم وَليْسَ بمقصود. 


ت ا 


١‏ عع 


مومه 


واعثرض على قؤله؛ أن الإنْسّان قد يعجر باه ليل احص من الول ومو 
جَوَارٌ الوكالة فَإِنّهَا جا رة وإن E‏ د وأجيب بان ذلك بيان حكْمّة 
الحكم رهي ُرَاعَى في انس لا في الأفراد وَيَجُوْرٌ أن يُقال: 5 كر الناص وآراة لع 
الاج لن ا اة للعجز حَاجَةٌ خَاصّة وَهْرَ مَجَارٌ شَائمٌ؛ وَحيئكذ يَكُون لاط 
ري E‏ 


قال (وَتَجُورُ الوَكَالدٌ بالخصُومَةٍ في سائر الحُقٌوق) ا قَدَّمنَا من الحاجةٍ إذ ليس 


۳4 العنايت شرح الهدايت 


ڪل أَحَدٍ يدي إلى وجوه الخصومات وقد صح اَن عَليًا 4 وَكل عَقيلاء وبعدما اسن 
وكل عبد الله بن جعفر 4 (وكدًا بإيفائها واستيفائها إلا في الحدود والقصاص فَإِنْ 
الوّكَالنَ لا نصح باستيفائها مَعَ عَيبّةٍ المؤكل عن المجلس) لأنْهَا تندرئ بالشبّهمات 
وشبهيٌ العفو ابت حال غيبةٍ المؤكل» بل هو الظاهِرٌ للنّدب الشرعي؛ بخلاف غيب 
الشاهد لن الظاهِرٌ عَدَمُ الرّجوع؛ وَبخلافي حال الحضرة لانتفَاءِ هذه الشبهَتٍ؛ وليس 
كل اح يُحسِن الاستِيفَاءٌ 


فلو منِعَ نه يس باب الاستِيفاء أصلاء وهنا الذي دَكَربَاُ قو أبي حنِيفَة 


رحمه الله (وقال أبو يُوسف رحمة الله: لا تَجِوزٌ الوكالةٌ بإثيات الحدود والقصاص 
بإِقَامَتٍ الشهود أيضا) ومحمد مع ابي حَنِيفة وقيل مع أَبِي يُوسف رحمهم الله وقيل هذا 
الاخټلاف في غَيبتهِ دُونَ حضرته لان كلام الوكيل ينتقل إلى المؤكل عند حضوره 
فصار كأئه متكلم بئفسه. له أن التوكيل إنَابَنّ وشبهم التيابج يتحرز عنها في هدا 
لباب (كَمًا في الشهادة على الشهادة وَكَمَا في الاستيفاء) ولأبي حَنِيفَةَ رَحِمّهُ الله أن 
الخصومّة شَرطٌ محض لأنّ الوّجُوب مُضافٌ إلى الجِنَايَةٍ وَالظّهُورٌَ إلى الشهادة فَيَجِرِي 
وعلى هذا الخلاف التّوكيل بالجواب من جانب من عليه الحد والقصاص. 
وَكَلامُ أبي حَنِيمَنَ رحمة الله فيه أظهرٌ لأنّ الشبهنَ لا تَمنَعٌ الدّفع؛ غيرَ اَن إقرارٌ 
الوكيل غير مقبول عليه لما فيه من شبهتٍ عدم الأمرٍ به. 
الشرح: 
قال (وَتَجُورُ الوكالة با خصومة في سائر الحقوق إل الوكالة جَائرَةٌ في جميع 
ار ا ا واا ا و ا ا هن ی 
الاج ٳڏ ليس کل أحد يهکدي إلى وجوه الحُصُومَاتء وَقَدْ صح أن علا ضيه َكَل 
عقيلا في الخصومة لکوت كيا حَاضر اواب وَبََْمَا سن عقيل وره فوكل عبد الله 
بن جعم وَأمًا بإيقَائهًا واستيقائها فاه جار أن اشر يتفسه فَجَارَ أن وکل به إلا في 
الحدود وَالقصّاصء فإن الوكالة باستيفائها في غَيبة ا مكل عَنّْ الَجْلس لا تَجُورُ؛ لأن 
الحذود تندرئ بالشبهات بالاثاق فلا تستوقى بمَنْ يموم مَقَامَ العيْر بلا في ذلك من 


الجزء الرابع ۳ 


صرب شبهة كما في کاب القاضي ل القاضي والشهادة على الشهَادَة وَشَهَادَة النْسَاء 
َوَلَهُ: 9 العفو) تايل على ا لأن الحدود لا يُعْفى عنها. وكقريرة: 
روا م 0 م إن £ ر 
ا ينْدَرِئُ بالشبهات وهي ن شبهة العفو تابئة حال غَييّة الوكل 
واز أن يَكُونَ َكل مذ عَمَا ول بعر به الركيل» بل الظَاهرُ هُوَ العَقْرٌ للقدب 
ك ا رة 22 fe‏ 2 قو ني اق ان قا اق ا ع اد 
الشرعي قال الله ا ل 4 وفيه حلاف الشافعي) يقول هو 
حالص حق العبد فيسو في كاتركين عقا ا 
اء 8 ا بالشبهات» بخلاف غيبة الشاهد: يعني يُستوفي 


وة قم عند غيبته؛ لأن الشبهة في 4 حقه الرّجُوعٌ وَالظَاهرٌ في حقه عَدَُ 
جوع إذ الأصل م هر امدق لا سيّمًا وبخلاف ما إا حَضَرٌ اوک 


رو 


لاثتفاء هَذْه الشبهة: أ شبهة العفو إل فى حُصُوره مثا لا خفى. 

فإن قيل: إذا کان وکل حَاضرًا م بج إلى التؤكيل بالاستيفاء إذ هو يَسَْوْفيه 
ب بتفسه. جاب بقؤله: ولس كل أحَد يُحْسنُ الامنتيقاء: يعني لقلة هدايته أو؛ ۽ لأن قَلبَهُ 
لا تسل ذلك فیجور التُوكيل بالاستيفاء عند حضوره استحسانًا لملا يَنْسَّدَ باب 
بالنسبّة إلِيّهِ بالكليّة 70 وشا الذي کرام يني جَوَارَ : التؤكيل يانات ادود 
والقصاص» بإ نا قال وتخو اوكا وة في جميع الوق َيه 
واستيقائها واستنى إيفاء الحدُود والقصّاص وَاسْيفَاءهُمَا فقي إت الحدود وَالْقصّاصٍ 
داحلة في قوله بالخصومة في سائر الحقوق قال (هَذَا الذي ذ كرا فول ابي حنيفة. 

NT‏ رَحمَةُ لله: لا جور * الوَكَالةُ بإثبات الحدُود الم بإقامّة 
الشهودء وقول مُحَمّد رَحمَهُ الله مُضْطَرِب. 

وقيل: هذا الاعثتلاف إِذَا کان الموكل غاا با) ما إذا حَضَرَ فلا اختلاف؛ لن 
کلام الؤكيل تقل إلى الكل عند حضوره. ابي يُوسُّفَ أن التؤكيل إِنابَةَ وَالإنايُ 
فيهًا شَبْهة لا مَحَالةَ وَهَذَا اباب مما يُحْتَرَرُ فيه عَنْ الشّهَات كما في الشّهّادة على 
الشَهادة وَكَمَا في الاستيقاء (ولأبي حَنيفَةَ رَحمَهُ الله أن الخصومة شط مقن !أن 
الؤجوب مضَافٌ إلى الحتاية وَالظهُورٌ إل الشهادة) والشرط المخضُ حق من ؛ الحقوق 


۳۲٢ 


العنايت شرح الهدايت 
ج ا و وکیل به كَسَائر اموق لقيّام فعضي والتقاء ء المانع. 
لا يقال: الان وهر الشيهة مَوْجُوڈ كما في الاستیقاي وَالشَهادة عَلى السَهَادَة؛ لها 

في التتررط لا صلخ مَانعا لدم تعلق بالوؤُوب والظهور وَالوْحُود بخلاف الاستياء 
بإ له يعلق به الوْجُودُء وبخلاف الشّهادَة دة على الشهَادَة له يتَعَلقَ يت 0 لوا وَعَلى 
هَذَا لحلاف إذا ركّل ااَطْلوب e‏ وکیلا باجواب e‏ 


27 


وكلامٌ أبي حنيفة فيه أَظَهَر؛ لأ لان الشيهة اذ كور لا 
مع ْنع الدفم ألا ئ أن الشهادَة على الشَهادة وَشهَادَةٌ الدسسّاء مَعَ الرجَال في العفو 
صّحِيحَة لكنّ هَذَا الوكيل بل لأ في خلس القعاء بوجوب القصاص على وکل 1 
يصح اممْتحْسَاناء والقياس صح لقيّامه مَقَامَ الكل بَعْدَ صحّة لكيل كَمَا في 
الإقرَار بسّائر الحقوق. وَوَجْهُ الاسْتحسّان ما قَالهُ من شُبْهَة عَدَم ,الأثر به. 

(وقال أَبُو حنِيمَةَ رَحِمهُ الله: لا يجوز الو ڪيل بالخصُومَةٍ إلا برضًا الخصم إلا 
أن يَكُونَ ڪل ميض أو عَائِيَمَسيرَة لاد ايام فَصاعِدا. وَقالاهيَجُورُ التُوكيل بير 
رضًا الخصم) وَهُوَ قول الشافعي رَحَمَهُ الله ولا خلاف في الجواز إِنّما الخلاف في 
اللُرُوم. لهُمَا أَنْ التوكيل تصرف في خالص حَمَه هلا يَتَوَقَفْ على رضا غيره 
كالتّوكيل بِتَقَاضِي الديون. 

وله أن الجواب مُستَّحَقّ على الخصم وَلهَذًا يُستحضره؛ والنّاس متَمَاوئون في 
الحصومة فلو ڦلتا بنُرُومِه يضر به فَيَتَوفُْفُ على رضاهُ ڪَالعَبدِ شرك دا كَاتَبَهُ 


مقوه 


أَحَدْهُما يَتَخَيّرٌ الآخَرٌ بخلاف الّريض والسافر لان الجواب عير مُستَحق عليهما هتالك» 
ثم كما يلرم التوكيل عنده من السافر يلرم إذَا أراد السفر لتَحَفّق الضرورة؛ ولو 
كانت اخْرأَةٌ مُحَدرَة لم تَجرٍ عادثها بالبُرُوز وَحَضورٍ مجلس الحكم قال الرازي رحمه 
الله يلرم التّوكيل لأَنّهَا لوحضرت لا يمتها أن تنطق بحمّها لحيائها يلرم تَوكيلها. 


او 


قال: : وها شيع استحسته المتأخرون. 
الشرح: 
قال (وقال ابو حَنيفة: لا يجوز وکیل بالخصُومّة إلا برضا الخصلم) احتلف 
الققَماء في جواز التُوكيل بِالحُصُومَة ة بذون رضًا الخصم. لا عيذ r‏ 


الجزء الرابع ۷ 


يجوز التؤكيل بها إلا برضَاهُ سَواء كان نوكل هو دعي أو الْدعَى عله إلا بالرض أو 
السفر (وقالا: يَجُورُ وکیل بها من غَيْرِ رض الحخَصْمٍ قول الشافعي رَحمَهُ الله). 

ال (وَلا حلاف في الجواز نا الخلاف في دا 0 وا وکل 
من غير رضَاهُ وَهَل یرد برده او لا؟ عنْدَهُ برد خلافا هُمْ على هَذَا يَكُون كَولهُ: لا 
جور التوكيل بالخصومة إلا برضا الخَصْمٍ مَجَارَا لقوله ولا يلرم ذكْرْ اواز وراد 
ال فان ا لازم اروم TE‏ اللازم وَأرَادَ لاروم 

وفيه تعاك ا لم أن اواز لاز ا عرف ذلك في 0 الفقه. 
سَلمنَاهُ لكنّ ذلك لیس بمجاز. EA‏ وکل بالخصومة إلا برضًا 
الما في لز ی ر بل إن کی به ام ر علد 
حَاجَة إلى قؤله ولا حلاف في اواز وَإلى جیه بجَغْله مكار :وهنا أن لتُوؤكيل 
ع في حالص حَقَه)؛ لاه وَكلهُ باللجوّاب وَالخصومّة لدفع الخصم عَنْ سه وَذلكَ 
حَقَهُ لا محالت وَالتَصَرُفُ في حالص حقه لا يرقف على رضًا غَيْرِهِ كَاتُوكيل 
التقاضي: أي فض الشون وها ْ 

ولأبي حنيفة رَحمَهُ الله: إا لا تلم أله صرف في حالص حقه» فن احَوَابَ 
مُسْتَحَقٌ على القصم. وَطَذَا يَسْتَحْضِرُهُ في مجلس القاضي» وَالْسْتَحِقُ للعَيْر لا يون 
حالصا لهُ. سلتا حُلوصَةُ له لكنّ تصرف الإلستان في حالص حَقَه نما يصح إذَا 1 
يَعَصَرَرْ به عير وَهاهُنًا لبس كڌلك؛ لن الاس مُتَقَاويُونَ في الخصومة لو قلا برومه 
لطر به قوق لی رضَاه كَالعَيْد اة إذا كائيَهُ أَحَدُ الشريكين نه 2 
a TT‏ 
الإمْضَاءِ والفسلخ (قولهُ: بخلاف ا مريض) يَيَانُ وجه مُحَالفة المستشتى للمستشتی من 
وَدللك أذ لواف 6 مق عَليِهِم فکان حالص حقه وراد جوانا عن ال بأن 
وقح الصرر اللازم برضن وَالسمرٍ من آقات الاير ولوت أ من اللازم يقاو 
اواب فيحْمَل الأسهل والَرَض الان عَنْ الحضور هُوّ الذي يَمْتَعُ عله مُطلقا. وام 
الْسَْطيعٌ بِظَهْرٍ الدَابة وال إا اداد مَرَضْمُةُ صح وکیل ون 1 يَرْدَه. 

قال بَحْضُهُمْ: هُرَ عَلى الخلاف» وقال بَعْضْهُمْ: له أن وکل وهو المّحِيحُ 


۸ ل سس سس سب العنايت شرح الهدايت 


وَإِرَادَهُ السفر کالسفر في صحة د ار كيل لتَحَقق الضَّرُورة لكن لا يُصَّدّقْ منْهُ دَعْوَى 
ذلك إلا بالنطر إلى ا سفره 71 بالسّوال عَنْ 0 (ولو 
کان الخصم امرأة مُخَدَرَة وهي ا جر عَادَنُهَا بالإِروز وحضور مجلس مجلس الحَكُمٍ. قال 
ابو بكر 3 يلرم التوكيل؛ لأنهًا لو حَصَرَت لم يُمكنها أن تنطق بحَقَها ليها 

1 الصف وَهَذَا شىء اسحستة امتَأخرُونَ) وأا في الأصْل فل لا فرق عند 
5 عة اا وَالرة الْخَدَرَة وَغيْرِهَا البکر رايب في عَدَم جواز الوكالة إلا 
ان اَذ كورين» وَعنْدَهُما كذلك في جوازهًا. وقال ابن ل قبل من البكر 
دون اليب وَالرّجُل. 

(قال: وَمِن شرطر الوَكَالة آن يَكُونَ وَل ممن يماك الصف وترم الأحقامٌ) 
لان الوّكِيل ملك الصف من جه امكل فَلا بُ آن َون ڪل مالا ليله من 


الشرح: 

قال (وَمنْ شَرْط الوكالة أن يکو ن لُكل ممن يلك اصرف وَكَارَمه 
الأَحْكامٌ) قال صّاحبُ التهاية: إن هَذَا القيْدَ وقعَ على قول أبي يُوسُف وَمُحَمّد. 

اا ول بي حنيفة فمن شَرْطهًا أن N NS‏ 
ن الم لا نلك امرف في اني وَلوْ کل به جار عند وشا هذا وخم أ أن 
جَعْل اللام في قوله يَمْلكُ اصرف للعهد: أي يَمْلكُ اصرف الذي وكل به وما | إذا 
جُعلت لشن 2ت يكون مَعْنَاهُ يلك جس اصرف احَترَازًا عَنْ عن الصبي وَالْجمُون 
کون على مَذْهَب الكل وَهْوَ ارا ار 4 ات ت تقل أن 
يَكُونَ الُوكل يَمْلكُ اَذ صرف فن الأنسّب بكلمّة من جنس اصرف 0 وَتَلرَمَةُ 
الأخكام) يحمل أَحْكَامَ ذلك اقرف 6 ا َالأَوّل احْترَارٌ عَنْ الوکيل 
إا وكل فَإِنَهُ نلك ذلك الصف دون التَؤكيل؛ لأنْهُ لم رمه الأخكام وَعَلى هَذَا 
کون في الكّلام شَرْطان. والثاني اخراڙ عَنْ الصّبي وَالْجُون ويون ملك اصرف 
رو الأحكام رطا 0000 اصح لأن الوكيل إذا أذن له بالتّؤكيل صح 


واا ج 
وَالأَحْكَامُ لا تَلرَمُهُ 

فإن قلت: إذا جَعَلتهمًا شَرْطًا وَاحدًا لزِمَك الوكيل فَإِنّهُ ممن يَمْلكُ جنس 
اصرف و ا ولا يَجُورُ توكيلة. 

قلت: علط فان وُحُودَ الشرط لا يَسْتَلزمُ 0 الشرُوط لا سيّمَا مَعَ وود 
ا مانع وهو فوات رأيه (قولة: لأن لوكي د اتراط ما شُرطَت به وَذَلكَ؛ لأن 
الؤكيل بثك اف من جهّة الكل لكنه ها عَنْهُ يون وكيل تثليك 
اصرف وليك اصرف ' لا نلگ محال لفقل أن مول الوركيل 5 
جس الصف من جهة الموكل و اصرف الذي وكل فيه» والثاني ملم ويشقض 
کل اال الذي ب 7 بع الخ الأول ممنوعٌ م فال لک باهليته وَهذَا 
تفه صّح. ا د ل ل ll‏ 
الموَكل عَلى أن الملك ينبت ل خلا ن الوكيل فا عرف فه بطري الوكاة 
وتَصرّفهُ لتفسه ليس بطريق الوكالة ولا اكلام فيه. ولا يُنَافيه أيْضا بواز بوت شيء 
رين على البدل. ش 

والحاصل أن من شَرْط الوكالة أن يَكُونَ الُوكل مَنْ يَمْلكُ جنس التُصَرُف 
وگه الوكيل بِحَيْت يَلرْمهُ أَحْكَامُ ما ب بَاشَرَةُ الوكيلٌ لأَهْليته في کل فد فد سَوَاء 
كان الول يَمْلكْهُ أو لا لعَارض عَرَض في بَعْضٍ ذَلك؛ لأن مَبْنَاهَا عَلى التوَسع. 

(و) يُشكَرَطُ أن يكن (الوؤكيل ممن يعقل العقد وَيَقصدة) لأنّهُ يوم مَقَامَ 
الموكل في العبارة فِيُشتَرَط أن يَكُونَ من آهل العبارة حٌى لو كان صبيًا لا يعقل أو 
مَجِنُونَا كان التو ڪيل بَاظلا. 

الشرح: 

وَيُشْتَرَط أن يَكُونَ الوكيل ممن يَغْقل العَقَدَ أن البَيْمَ سالب والشراء الب 
ابن اسر وَالعَبْنَ القاحش وَهُوَ احْترَارٌ عَنْ الصّبِي الذي م يقل وَالَجِيُونَ 

يقْصِدَهُ بان لا کون هازلا؛ لاله يقَومُ E‏ 
yy‏ أن مَعْرفَة ابن اليسير من القاحش ليست شط في صحّة 
لكيل لكن ذَكَرَ في الكتاب أن ذلك شَرْط وهو مُشكل؛ ؛ له ا 


۳ 


العنايت شرح الهدايت 
وکل ۱ : العاقل صحيح وَمَعْرقَة أن ما راد على «ده نيم» في اماع و «ده يازده» 
في الحيوَان و «ده دوازده» في العقار ا ال تحت تقوم المقَومينَ مما لا يَطْلعُ 
عله أَحَدّ إلا بعْدَ الاششتكال بعلم الفقه. 
(وإِذًا وكل الحرّ العاقل البالغٌ أو ادون مثلهما جاز) أن ا مكل مالك للتّصرّف 
والوكيل من آهل العبارة (وإن وكلا صبيًا محجورا يعقل البيع والشراء أو عبدا 
محجورا جاز ولا يتعلق بهما الحقوق ويتعلق بموكلهما) لان الصّبِي من آهل العبارة؛ 
آلا ترَى ئه يم تصرف بإذن وليه والعبد من آهل الصف على تَفسِه مالك له وئم 
لا يملکه في حق الّولی» والتّوكيل ليس تَصِرَهًا في حمَّه إلا أَنّهُ لا يصح منهما التزام 
العهدة. اما الصبي لمّصُورٍ أهليته والعبد لحق سَيْدِهِ هَتَلرّمُ المؤكل. 
وعن أبي يُوسّف رحمه الله اَن المُشتّرِي إذا لم يعلم بحال البائع ثم علم آنه صبي 
أو مَجِنُونَ له خيّارٌ الفسخ لأنهُ دَخَل في العقدٍ على اَن حُفُوقَهُ تعلق بالعاقدء فَإِذَا ظهرٌ 
خلافة يَكَحَيّرُ كما دا عَثَرَ على عيب. 
الشرح: 
رودا وکل اخُرُ البالغ أو ادون البَالغ مثْلهُمَا جَا) وَيْفْهَمُ جَوَادُ وکيل مَنْ 
كان فَوْقَهُمَا بطريق الأؤلى؛ لن الُوكّل مالك للتَصِرّف والوكيل من أهل العبارة. َكل 
ذكالة كان الوك مالك ا ف وا ل من أل ار فعا ص 1 تعدو وإن 
E‏ البالغ صَبِيًا مَحْجُورًا عليه أ عَبْدَا مَحْجُورًا عَليْه أو فَعَل الأذُون ذلك 
جار لالتقاء مَا يَسْنَعُ ذلك اما من جانب الو کل فَظَاهرٌ وأا من جانب الو كيل فَادُنَ 
الصِي من أل العبارة ودا نفد صرف يإذن وليه وَالعَْدُ من أهل اصرف على تفه 
مالك له وما لا يَمْلكُ في حَقّ الَولى والوكيل لس ضرفا في حقهء إلا له لا يصح 
منْهُمًا الترَامٌ العّدَة: المي لقصور أحليته؛ وَالعَبْدُ ى سيده. 
وَيُعْلمُ من هَذَا التَْلِيل أن العبْدَ إذا أعْتقَ لرَمَهُ العُهْدَة؛ لأن لمان من لَرُومهًا حو 
الْوْلى قَدْ زال» والصبي إا بلغ لم تلرَمُْ؛ لأن انع قصّرٌ اُهليته حَيْث 1 یکن مُلرَمَا في 
حَق تفسه وفي هذا القت فَلهَدَا م يَلرَمْهُ بعد البلوغ, وما قد بقوله مَحْجُورًا عَليْه 
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فيهمًا إِشَارَةَ إلى اهما لو كاتا مَأذُوئِيْنٍ تعلق الحقوق بهم لكن بتفصيل وَهُوَ أن المي 


ع 
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الحزء الرابع 
الأَذُونَ إذا كل باليّع فاع لزمه المد سوا كان الل حَالا أو مُوَجّلاء وَإِذا وکل 
بالشراء بشن موحل | يَلرَمْهُ قيّاسًا وَاسْتحْسانا بل يَكُون على الآمر يُطالبَهُ البائع 
بالْن؛ لأن ما يَلرَمُهُ من العَهْدَة ليس بِضّمَّان َمَن؛ لأن ضَمَان الشمّن لا يُفيدُ املك 
للضامن في الممشترى» ولس هَذَا كلك إِنّمَا هَذَا التَرم مالا في ذمّته استوْجب مثل 
ذلك على موكله وَذَلكَ مَمْتَى الكقالة وَالصبِيُ الَأذُون يَلرَمُهُ ضَمَان المّن ولا يلرم 
كتاذ الكقالةه وكا إذا كل ا سمي كال الا أن لذ ار العو 

وفي الاستحسان يلرمه؛ اَن مَاالترَمَهُ ضَمَانَ تمن حَيْتْ مَلكَ شري من حَيْت 
الم وه يسمه بل مُستوقى من لموكل کنا لز انترى لنفسه ثم باع منة؛ والصمبى 
الأذون من اهل ذلك. وَالحَوَابُ في العَيّد الأذون أَيْضًا على هذا اتمُصيل (وَعَنْ أبي و 
أن لسري إِذَا م غلم بحال البائع م عَلمَ أله صي أو عَب رقي بَعْض الخ مون 
وارد به من يُجَنُ ويُفيق (لهُ حيار القسلخم)؛ لأ مَا رضي بالعقد إلا على أن الحقوق علق 
بالعَاقد» فِا ظَهرَ خحلاقة عير كما إا عثْرَ على عَيْب م يَرْضَ به. 

قال (والعقد الذي يعقدهُ الوڪلاءُ على ضربين): كل عقد يُضِيفُهُ الوڪيل إلى 
تفسِه ڪَالبيع والإجارة فَحُمُوقُهُ تَتَعَلقَ بالوكيل دون الوڪل. 

وقال الشافعي رحمه الله: تتعلق بالموكل؛ لأن الحقوق تَابِعنّ لحكم التّصَرّف, 
والحكم وهو الملك يعلق بالكل فَكدًا توابعه وصار كالرسول والوكيل بالتكاح. ولا 
اَن الؤكيل هو العاقدُ حَقِيقَنَ؛ لان العقد يَقُومُ بالكلام, وصح عبارته لكونه آدَمِيًا وَكَذَا 
حكما؛ لأئه يستغني عن ضاف العقد إلى الو ڪل ولو كان سفيرا عنه لا استغتى عن 
ذلك كالرسول»؛ وَإِذًا كان كذنك كان أصيلا في الحقوق فَتَتَعلقَ به ولهدًا قال في 
الكتاب (يُسَلم المبيع ويقيض النّمَنَ وَيُطالِبْ بِالكّمّن إذَا اشتّرى؛ ويقبض المبيع وَيُخَاصمْ 
في العيب وَيُُخَاصمٌ فيه)؛ لان كل ذلك من الحُمُوق والملك يبت مول خلاقة عن 


- 


3 وو ومو 


اعتبارًا للتّوكيل السابق كالعبد يُتَهُب وَيُصطاد هُو الصحيح. قال العبد الضعيف: وفي 
مسأل العيب تفصيل تدكره إن شاء الله تعالى. 
الشرح: 
7 ل و تاق قاف و جر هله ° وڳ و ەي ت و 
قال (والعقد الذي يعقده الوكلاء على ضربين إ2) العقود التي يعقدها الوكلاء 


۲ . العنايت شرح الهداييّ 
عَلى صريين: صرب تعلق حَُوقُ بالوکیل» وَآحرُ بالُوَكل. فَضَابطَةٌ الأول كل عَقْد 
يُضِيفَةُ الركيل إلى تقسه كاليْع والإجارة فَحُقَوقُهُ تعلق بالوكيل. وقال النتافعي: علق 
بامؤكل لأن الحقوق تابة حم اصرف وَحُكْمْ اصرف هُوَ املك نعل بالكل 
فَكَذَا وبع وَاعْتبرَهُ بالرّسول وبالوكيل في النَكَاح رولا أن الوكيل هُرَ العَاقدُ في هَدَا 
الضرب حقيقة وَحُكُمَا) أمّا حَقيقة هلان العقَدَ يَقومٌ بالكلام وَصحَّة عبارته لكونه آذ 

له أهْليّة الإيجّاب وَالاسْتيجَاب فَكَانَ العَقَدُ الواقع مه له وَلعيْرِه سَواء. وأا حُكْمًا هلاه 
نقلي ع و اكد إن ر بحلاف الأول ار ع ولوجا لا 
فيان عَنْ الإضافة إِيْهء وَإِذّا كان كَذَلكَ كان الوكيل أصيلا في الحقوق فتَعَلقَ به 
يطلب بالشمن إذا اشترى وَيَقْبضُ اليم ويُحَاصِمٌ في العذِب وَيُحَاصَمْ فيه لأن ذلك 
كله من حُقوق العقد (قوْلَهُ واللك يت للمُوَكل حلاف جوب عَمًا قَالهُ الشّافعي إن 
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الحقوق تابعة لحم النُصَرفء والحكم يعلق بالوكل فَكَذَا توابعٌه. وتَْرِيرهُ أن املك 
للموكل ابتداى وَالسبِبْ العَقَدَ مُوجبًا حُكْمُهُ للوكيل فَكَانَ قائما مَعَامَهُ في تُمُوت الملك 
بالتّؤكيل السّابق» وَهَذَا طَرِيقَة أبي طَاهر الاس وَإلِيْه ذَهَب جَمَاعَة من أَصْحَاينًا. 

وقال شس الأبمّة: ول أبي طهر أصع. 

وَقَال الصتّف: هو الصّحِيح. إن قيل: ول أبي طاهر كقول الشافعي َكيف 
يصح جَوَابًا عَنْهُ مَحَ الترام قوله فإ يقول: الحَكُمْ وَهُوَ املك يبت للمُوّكل فَكَذَا 
الحقوقٌ قاراب آله لل كذلك لاله تقول بوت املك له حلافة وَالتتّافعي أصّالة. 

ولتق الله آذ E a‏ 
عن َكل اهنا ولو بوه أولى من إِهْمال أحدهماء ملو يتا اللك وَالحُوقَ 
للوكيل على ما هُوَ مُقنَضَى القياس خُصُوهمًا بعبارته وأهليته بَطَل التؤكيل» ولو 
نْْنَاهُمَا للمُوكل بَطّل عبار فانيتتا الملك للمُوكل لأ الَرَضُ من التوكيل» وإلبه أشَارَ 
صف بقوله تار وكيل الستابي) كن اموق للوكیل ویو أذ يت ام 


5 02 


لير مَنْ الْعَقَدَ له السسَبّبْ كَالعَبْد يقبل اة وَالصّدقَة وَيَصْطَادُ فإن مولاه يقو مَقَامَهُ 


الجزء الرابع ۲ 


في الملك ب ذلك السب ؛ ول هو الصّحبخ) احترَارٌ عَنْ طريقة الكرحى وهي ان للك 
و و كه مهم f2‏ 

ثبت ت للؤكيل اتيت السب من جنه م تقل إلى الكل رما کان الأول هر 
لمحي لگن المشتري إا كان ملكو حَة الوكيل أو ريه E‏ ولا يعتق 
عله وَلوْ مَلكَ المشتري لكان دَلك. وأجيب بأن فود العثق يققضي ملكا مسمّقرًا. 
وَقال ذ نی الات كزوج أا خر على زيه جا لزل مرت لتر 

مره و سذ احاح وَإن مَلكهًا الرّوْجٌ لعَدَم اسستقرار الملك وملك الوكيل غيرُ 
CE TB‏ وفيه نظَرٌ لأ يحالف إطلاق قوله عَليْه 
الصّلاة وَالسَّلامُ «مَنْ مَلكَ ذا زرحم دوي عن علي الحديث. وقال ای 9 
ريد: الوکيل كائبْ في حق الحکم أصيل في حق ) الحقوق» إن الحقوق تنبت 

و 1 65 
تقل إلى الو كل من قبّله فوَافقَ أَبَا الحسَن في حى الحقوق وبا طاهر في 0 
قال الصَّدْرٌ الشّهِيدُ: هذا حَسَنْ. 

قال الصف (وفي مسأل العْب تفصيل كر وَأرَادَ به ما ذ َه في باب 
الوكالة باليّعم والشراء بقؤله: وإذا ١‏ ری الؤكيل 00 م اطلعَ عَلى عَيْب قلهُ أن 4 
بالعَيْب ما دَامَ اليم في يده فَإِنْ سَلمَهُ إلى الُوّكل لم يَرُدهُ إلا بإأنه. 
قال (وَكل عقدٍ يُضِيفُهُ إلى مُوَكَلهِ كالتَّكاحٍ وَالخلع والصلح عن دم العمد فَإِنّ 

حَمُوقه تتعلق بالموؤكل دُونَ الوڪيل فلا يُطالبٌ وڪيل الزُوجٍ بالمهر ولا يلرم وڪيل 
المرأة تسليمها يمها)؛ لأن الوؤكيل فيها سفيرٌ مُحض؛ آلا يُرَى أَنّهُ لا يُسِتَّعْنَى عن إضافت العقد 
إلى الموكل؛ ولو آضافة إلى تفسه ڪان النّكَاحٌ له فَصارٌ كالرسول: وهنا لأنّ الحكم 
فيها لا يبل القصل عن السَبّب؛ لأنّهُ إسقاط فَيتَلاشَى فلا يُكَصوْرُ صدُورٌهُ من شخص 


۶ 


7 و2 


وثُبوت حكمه لغيره فکان سفيرً. 
الشرح: 
ال وکل عقد ضيه إلى مُوكَله خم هذه ضابطة المترب الثاني: کل عَقْد 
يُضيفة الوكيل إلى موكلة ۾ كالئكاح والخلع رالصلح عن دم العَمْد فان حقوقا تتَعَلقٌ 
بالموكل دُون الوكيل فلا يُطَالبُ وكيل اروج بِالَهر وَلا وکیل رة يتَسْليمهَا لن 
الوكيل فيها سير ومر مَحْضٌ لعَدَمٍ استائ عَنْ إضافته إلى الموَكل. فل إن أضَافَهُ إلى 


)عم لدبب ست العنایت شرح الهدايت 
نفسه کان النَكَاحُ لهُ فکان كالم سُول وعبارئه عبَارة المرْسل فان الد من 
رو لك رَحَعَ إليِه الحقوق كما في لصب الأوّل. 

قال لصتف (وَهَذَا لأن الحكُم فيمًا لا 0 الفصل عَنْ السّبّب» لأ يَعنى 
المت في هذه العقود فاط فیتلاشی»› ومَعْنَى الإسقاط ق غير امكاح طَاهرٌ. 
فيه فلأن ١‏ اأمل في مَحَل التكاح عَم ورود الملك عَلَيْهِنَّ لكوْنَهنَ من ينات آدَمَ 
ا إلا أن الع ابت تع ملك على الحرّة بالتكاح ضَرُورَةَ الملل وفي ذَلكَ 
اط اکا کدی فا اتور سور من شخص ورت که ر 

ولقائل أن ول س اللا في قل الحم َل هو في تقل الحقوق فما امد 
قَوْله لأن الحم فيا لا قبل الفَصْل عَنْ السسبّب؟ وابواب ا الأول 
إن اجک ل إلى المكن اوش له حلاف اعتبارَا للتّؤكيل السّابق وك a‏ 
مُتَعَلقَةَ بالو کیل اعتبارًا لعبارته» وَهَهنًا 1 لا قصل ء عن العبارة لا بالتَأخير شراط 
الخيّارٍ ولا بِعيْره لكَوْنهًا للإشقاطء فاا أن ينقى الحکم للوکیل أو تقل العيارة إل 
اْوَكَل والأول باطل لاله بطل التؤكيل وَينافي الإضَافة إلى الُوكل فين الثاني وليه 
أَشَارَ بقوله کان سَفيرًا وَلله َرُهُ على فضله وهه للطّائف العبّارّات» جَرَاُ الله عَنْ 
الطلية حيرا 000 

والضّرب الثاني من أحَوَاتِهِ التق على مال والكتَابَةٌ والصلح على الإنكار. فَما 
الصلحٌ الذي هو جار مَجِرى البيع هَهُوَ من الضرب الأول والوكيل بالهبَت والئصدق 
ولإعَاة والإيداع ورن والإقراض ستفيرآيضنا بان الحكم يما َب بالقبض و 
يُلاقِي محلا مملُوكا للفير فلا يُجعَل أصيلا؛ وڪدا إذَا ڪان الوڪيل من جانب 
الْمتّمسِء وكا الشركة والمضارَبَيٌ إلا أن التّوكيل بالاستقراض بَاطل حتّى لا يثبت 
الملك للموكل بخيلافي الرسالت فيه. 

الشرح: 

قال (ِوَالِضَرْبُ الثاني من أنحواته إل أي ومن أُحَوّات الضَّرب الثاني العق 

على مال والكتابة والصلح عَلى الإلكار يضف إلى مو کله والحقوق تَرْجعْ إلبه لاه من 
الإسقاطات (وَأما الصّلحُ الذي هُوَ جار مَجْرَى اَي وَهُوَ الصلح عَنْ إقرار (فَهُوَ من 


ro 
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الضرْب الأول) لأ مبادلة مال بمّال کان کالم تعلق حُقُوقَهُ بالؤكيل. وَإذَا وکل 
بان 0 عَبْدَهُ لفلان أو يَتَصَدّق بماله أو يُقرضة أو عير دَابتَهُ أو يُودعَ مَمَاعَهُ أؤ 
رهه فق بض الوکیل رفعل ا به NE‏ الوك بإضافته إلبه ل أ قول 
وَهَبَهُ لك وکل او رهه ولیس للوكيل الرُجُوع في الب ولا أن يقبض ) الوديعة 
والعَارية َال والقْض من عل كال العو رَحمّهُ الله و الحم فيها) يني في 
رو و ا ری ور ی لمكم ی 
مَحَلا مَمُلُوكًا للع فقول قلا يحل أصيلا) مضا أصيلا في الحم ولس الكَلامُ 
فيه. ونع ذلك بان الحَكُم إا لا و كان انا ل له انحل 
رالو 5 فيمًا ب ثبت بت الحكم بالعبارة وَحُْدَهَا فيمًا لا 0 الحکم الاتفصال عَنْهَا اقلت 
إلى لكل جل لار سقارَة ففيمًا ااج إلى الَبْضِ وی لضعفها في العلية» وکذا 
إذا كان الوکیل من جَانب امس تخو التؤكيل بِالاسْتعارَة أو الازتهّان أو 
الاستيهاب إن 0 وَالخُقُوقَ جع إلى اوکل ن ر أمّا إذا قَبَضَّ وکل 
فلا إشكالء وَأمًا إِذَا ة بض الوكيل فَالوَاحبُ أن يبت الحکم للمُوكل علق الخدرق 
بالو کیل 0 1 وَالقَيض. يدقع : NA‏ لهُ من إضّافة العقد إلى ا 
س المَبْضّ له فصَارَ كما إذا قَبَضَهُ بتفسه (وکڌا) إذا وکل بعقد (الشركة أو 
الضاربة کات اقرف رَاجَعَة إلى وکل اة (هَوْلَهُ إلا أن التؤكيل بالاستقراض 
اط استشتاء من قوله» وَكَذَا إذا کان الوكيل من جانب اللقْمسٍ. وَاعْلَم آي أعيد لك 
هاهتا ما ذکر نه ذ في اول كتّاب الوکالت وأزيدك ما ا ذکره لکون اتام من 

مَعَارِكَ الآرَاى إن ظَهر ال وَإِن 0 م ذَهْنُك بخلافه قلا مَلُومَة فان 
امل دمُوعُهُ: التُؤكيل لاس لا صح لأنّهُ أمر بالتُصَرُف في مَال لير ابا 
يَجُورٌ) ورد بالتّوكيل بالشراء فإنَّهُ أمرَ عبض اليم وهو : ملك اا وجيب بان مَحَلهُ 
ُو النْمَنُ في ذمّة الوكل وَهُوَ ملكة. وور باه هلا جَعَل مَحَلهُ في الاسْتقراض البَدَل 
يلد الوك 

وأجيب بان ذلك مَحَلُ إيقاء القَرْض لا الامنتفراض. وارد اشرکیل لااب 
وَالاسْعارَة فَإنهُ صَحِيحٌ» ولا مَحَل لهُ سوى السار وَالَوْهُوبِ» لذ لس تمه َدلَ على 


مم الل سب العنايت شرح الهدايت 
rs‏ .اكور و ور 3 م و 1 ۶ 
المستعير أو المؤْهُوب له فيْجعّل مَحَلا للتؤكيل. والحواب أن الْمستَعَارَ وَالْوْهُوب مَحَل 
4 ا 5 1 5 ف و ار ك 9 

التَؤكيل بالإعَارَة وَبّة لا الاسْتعَارَة والانّهاب» وَإِنّمَّا مَحَلهُ فيهمًا عبَارَة الموكل فإلهُ 
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صرف فيهًا بجَعْلهًا مُوجبَة للملك علد القبض بإقَامة الموكل مام فسه في ذَلكَ. 

إن قيل: فليكنْ في الاستقراض كَذَلكَ. فَابَوَابُ گا اترتا العبَارَةَ مَحَلا 
لكيل في الاسْتعَارة وَنَحْوَهَا ضرُورَةَ صحّة العقّد حلفا عَنْ بَدَل يلرم في الذمّة إذ لم 
كن فيه دل في الذمّة فلو اطترئاا مسلا له في الاسشقراض وفيه دل معت لإيقاء 
في الذمّة لزم اجْتمَاعٌ الأصل والخلف في شخص واحد من جهة عَقَد واحد وَهُوَ لا 
يَجُورُ هَذَاء والله أعْلم بالصّوّاب. بخلاف الرّسّلة) فَإِنّهَا صح في الاستقراض. 

قال في الإيضاح: اقركيل بالاشقراض لا صح ولا بت للك فيا امرض 


o 


للآمر إلا إذا بلغ على سبيل الرّسَالة قيقول أَرْسَلي إلبك فلان ويستقرض منك 


قال (وَإِذَا طالب الْوَكَل المُشتّرِي بالكُمَن) (هَلهُ آن يَمِنَعَهُ إِيَاهُ)؛ لأنْهُ أجتبي عن 
العقد وَحُفُوقِه نا اَن الحُمُوقَ إلى العَاقد (فَإِن دَهَعَهُ إليه جار ولم يكن للوّكيل أن يُطَالبَهُ 
به انيا لان تس الكمَن القبُوض حه وقد وَصّل اليه ولا دة في الخد منة كم 
الدّفع اليه ولهدا لو ڪان للمُشْتَّرِي على الو ڪل دين يَقَعَ لاص ولو ڪَان له عليهما 
دين يق ماص بين ڪل أيضًا دُونَ دين الوؤكيل وَبدَين الوّكيل إذَا كَانَ وَحدَهُ 
إن كَانَ يم الْقَاصّةُ عند آبي حَنِيمَةَ وَمُحَمَدٍ رَحِمَهُما الله ا ئه يمل الإيراء نه 
عندهما ولكنّهُ يَضْمنُهُ للموكل في الفصلين. 

الشرح: 

قال روإذا طالب الْوَكل المشتري بِالقمَن إل إا طالب الموكل الشتري 

بالشمّن فَلهُ أن يَمَِعَهُ ياه لأنَهُ أجتبي عَنْ العقد وَحُقوقه ا َقَدّمّ أن الحقوق ترْجمٌ إلى 
العاقد وَهَذَا إذَا هاه الوكيل عَنْ ذلك صح وَإِن اه الْوَكلّ لا يصح فَإِذَا کان 
كلك لم يَجْرْ مُطَالبَةُ اموكل إلا بإذنهء وَمَعَ ذلك لو دَقَمَ شري إلى الوكل صح و 
يَكُنْ للؤكيل أن بطّالب به تاتا لن تقس القّمَنِ حَقَهُ وذ وَصّل إلبه قلا فائدَة في 
الاسترداد مله نّم في الدّفع إليْه وَهَذَا في غَيْرِ الصّررف. 
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وَأمّا في الصف فقبْض الموَكل لا بص لأن 0 بالقبض فكان القَبِضُ فيه 
الإيتاب والقبول» ولو ثبت للوكيل حَق القبول وقبل قبل الموكل لم 0 فَكَذا إذا 
بت له حَق القبض فول ود تُوْضيح م لقوله إن نفس الم المبُوض حَنَهُ؛ فة لو 
كان لمشي عَلى الموكل دن تا الام ولو كان لهُ عَلئِهِما دين وََعَتْ بدن 
الموكل دون الوكيل لكون اَن حَقَهُ ولان الْقَاص راء بعوض فيُعتبْرٌ بالإثراء بعر 
عوّض! ولو ابره جمِيعًا بير عرض وَحَرَجَّ الكَلامَان معا رئ ثري راء الكل 
فون الوكين كن ل جع الكل على الوكيل بشيء كلك هه 

قان قيل: ماص لا تل على کون الم حا للموكل به قم بديْنٍ الوكيل 
إذا کان له عليه دين وَحْدُ. أَجَاب با ذَكَرئا أن المْقَاصّة إِبرَاء بورض وخر 
عوض فَكَذَا بعوض لكنّهُ يَضْمَنُهُ للموكل في الإبْرَاء وَالْقَاصّة وَِنّمَا كان له ذَلكَ 
عِنْدَهُمَا لأن الإبْرَاء إسْقَاطٌ ق القيْضٍ وهو حى الوكيل» فَكَانَ بالإبرَاء مُسْقطًا حى 
نفس وفيه نظ 7 َهُ لو كان کڌلك نّا جَارَ الإبراء من ؛ الموكل ولا تُضمين ول 
2 الس لكا نا إن الإبرَاء من الوكيل هُوَ ذلك فإذا ابرا 0 

حَقَّ القبض» ولب للمركل :تحن لض يلرم منْ | ذلك سقوط لمن ضَرُورَة وَالْسَّدَ 

على الموَكل باب الاستيفاء فازم الوكيل الضّمَان) كالرَاهن يعتق ارهن فإ شمن 
متهن الدَيْنَ لسّدّه باب الامنتيفاء من مَاليّة العبْد عَليّه. 

وَاسْتَحْسَنَ أو يُوسُفَ رَحمَّه الله فقال: التؤماة لون ككل تددن رد 
أن يتصرف فيه إلا بإذنه. 


ا 0 ا سلا أن 0 0 الم فيض حن حَقٌّ الوكيل 


يل yy‏ رکیل با تع وس مق روه 
وکل ل لشن إلبه. وأجيب بان في المقاصّة وصولا ممما إن کا بين 
الكل وما بالضّمّان إن كاكنة بِدَيْنِ الو كيل فلا مَانعَ من الحواز. 


۸ -1غ ا ا ا ”جب ى ى .د3دىىدىميبلب- العنایت شرح الھدايہ 
باب الوَكَالتٍ في البَيع والشراء 
قصل في الشراء 

(قال: ومن وَكل رجلا بشراء شيءِ فلا بد من تسميَتٍ جنسه وصفته أو جنسه 
ومُبلغ تَمَنه) ليُصير الفعل الوڪل به معلُومًا فَيُمِكِنهُ الائتمَانُ (إلا أن يُوڪله وڪالَ 
عَامََ فَيَقُول: ابع لي ما رَآيت)؛ لأنّهُ فَوَض الأمرّ إلى ريه فاي شيءِ يشدَريه يون 
مُمتثلا. والأصل فيه أَنّ الجهالة اليسيرة تَتَحَمُلَ في الوكالت كجهالت الوصف 
استحسانًه لأنّ مَبِنَى التّوكيل على التّوَسّعَن لأنّهُ استعَائَم وفي اعتبار هدا الشترط 
بعض الحرج وهو مدفوع. 

الشرح: 

َابُ الوكالة بالبيع وَالششرَاء): (فصل في الشرا): قَدّمَ من أَبْوَاب الوكالة ما هُوَ 
أكْثرُ وُقُوعًا وأمَس حَاجَة وَهُوَ الوكالة بالميْع وَالشرَاء. وَقَنَمَ فصل الشراء له شئ عَنْ 
مات الملك وَابيُْبنِئ عن إراته بد الإنبات. قال رومن وکل رجلا بشراء شىء إل إذا 


رس مد 2 ه 04 o‏ وت 3 وي همدي 0 ا £ ويه o£‏ 
وکل رجلا بشراء شيء بغير عينه لا بد لصحته من تُسميّة جنسه وصفته: أي توعه أو 
ني ,ا ص - 2 ر ع ع نج الها تي عيوب 7 ر ر ر 


جنْسه وَمَبْلغ نه اراد باجنس وَالتَوْعٍ هَاهَُا عير ما اصْطَلحَ عَلْ 0 انط فن 
وَالنَوْعٌّ هُوَ اقول عَلى كثيرين متّفْقِينَ بالحقيقة في جَوَاب ما ُو كالإنْسّان مكلا وَالصئف 
هُوَ النوْعٌ اميد قي عَرضي کار کي واهندي» وراد هاا باجٽس ما يمل أُصِنَافًا على 
امطلاح أُولئك» وَبالتوْع الصف فَمَنْ وکل رَجُلا بشراء شيء فم كن ا" 


ا 2 د ا هه 00 2 
لاء وَالأوّل لا حَاجَة فيه إلى ذكر شيء» والثاني لا بد فيه من سنمية جئسه وتوعه مثل أن 


يقُول عدا هديك أ سميَةٌ جنسه وبلغ كمه مثل أن يقول عبد ْسمالة دهم لتصير 
لفل الكل به مَعنُومَا لك السار إن ذَكَرَ الس محرا عَنْ الوصلف أ اَن عير 
يد رة لا كمك الوكيل من لإا تا ايرب 
٠‏ وارض على وله لصم لفل الْوَكلَ به وما بان الفغل الكل به مَعلُوما 
وهو الشراء. 
وَابحَوَابُ أن الفغل الكل به في هذا القسلم شين م شراء وع من 
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جنس وَإِذَا | يد : و م يَعْلم الفغل لضاف إل بخلاف القملم الآخر وَهُوَ 
شرل العام مثل أن قول ابع لي ما رَأَيْت فاه فض الأمْرَ إلى رأيه فأي شيء 
شري يَكُونْ ممتثلا ويمع عَنْ الآمر (وَالأضل 93 الجهالة البسيرة مُتَحَمّلةَ في باب 
لكا اسنتسحسًائ) وَالقيّاسُ أا ن لتوكيل بالبيْع والشتراء مُعتيْرٌ بن تفس الع 
والشراء أن يُجْعَل الوكيل كالشتري لنفسه ثم م كالبَائع من او کل» وفي ذلك اهال 
تَمْنَعٌ الصّحّة فكذلك فيمًا اعتيْرَ به. 
وَوَجْهُ الاسْتحْسّان ما 2 (لأن مَبْنَى التّؤكيل على النّوْسعَة لاه استعائة وفي 
اشترّاط عدم الجهّالة اليسيرة ة حَرَج) فلو اعَبَيَرئَاهُ لکان ما فَرَضْنَاهُ لس 
وَذَلكَ حَلف باطل فلا بد من بيان الجَهَالة اليسيرة وَغَيْرِهَا لِيتَمَيّرَ ما فس الوكالة عَم 
ا 
فتقول: إذا بَيّنَ امكل به بجنسه وؤعه ووصفه فَذَاكَ مَعْلُومٌ حت الوكالة به 
لا مَحَالةَه وَإِنْ رك جَميع ذلك وَذَكْرَ لطا يذل على أجئاس مُخْكلقَة داك مَجْهُولٌ لم 
ا وإن بين ا جنس بأن کر لط ذل على ألواع ملف فإن 
ضُمٌ إلى ذكره يان التُوْع أو اشن جَارَتْ وإلا فلا ون - ا وين a‏ 
کالحودة وغيْرهًا فكذلك» وَعَلى هَذَا إذا قال لحر اشتر لي وا أو ذَابَةَ أ ذَارًا 
فالوکالة ا يْنَ امن أو لا للجهالة الفاحشّة) فان اله في الحقيقة i‏ يدب 
على وَْه الأرض. . وَفي العف يبلق على ككل والبال ا جَمَعَ أَجْنَاسا 
كثيرة» وَكَذَا الوب هتال الرس بن الط إل اكاب وق اتم رة 
مرا وكذا الدَارٌ تشتمل على ما هو في مَعْنَى الأجتاس لأکها تيلف اختلافا فاحشًا 
باختلاف الأعرَاض والحيران وَالَرَافق وَالَحَال والبلدان فيتعذرُ الامتتال» لن بذلك 
الشْمّنِ يُوجَدُ من كل جنس ولا يَدْرِي مُرَادَ الآمر لتفاحش الجهالة» إلا إذا وَصّفهًا 
ا حار لارا تاها بكر الوصلف واس 
وَإِذَا قال اشر لي عَبْدَا أو جَارِيَّة لا يصح لن ذلك يَْمَلَ أَنوَاعاء فإِن قال عَبْدَا 


إل 
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كي أ بدي أ مولذا وهو الذي ولد في الالام أو ال حَارَة هلدمة و روميّة أو 
فيا E‏ بذكْر التَوْع تقل احهال وَكَذَا إذا قال عَبْدَا بحَمْسمائة أو 


سام م 


ذإنا 


العنايين شرح الهدابي 
جَارِيةٌ بألف صّحَّت لان بتقدير امن يَصرٌ وع مَعلُومًا عَادَة فلا ينع الامتقال. 

وين من هذا أله إا كر الع أو لثمن بَعْدَ ذكر 5 مارك الشهالة 
سیر َإِن 1 زک الصفة: أي المجودة وَالرَدَاءة والسلطة. وَقَائدة ف ر الجامع الصغير 
تیان اشتمّال لفظه على تاس مُخْتْلقَة كُمَا اضرا إلبه. 

(كُمْ إن ڪان اللفظ يجمَع أَجِنَاسا أو ما هُو في معنّى الأجتاس لا يصح التُوكيل 
وإن بين التّمَن)؛ لان بِدّلك التّمن يوج من كَل جنس فلا يُدرَى مراد الآمرٍ لتفاحش 
الجهالتٍ (وإن كان جنسا يَجمَع أنواعًا لا يصح إلا بيان ® أو النُوعٍ)؛ لاه بتقد 
التّمّنِ يَصِيرٌ النُوعٌ معلُوما وبذكر النُوءِ تقل الجهالة فلا تَمنّعٌ الامتتال. 

مِثائه: إذا وڪله بشراء عبد أو جاريتٍ لا يصح لأنّهُ يشمل أنواعا إن بين النُوع 
ڪالشرڪي وَالحَبَشِي أو الوندي أو السندِ أو اول جا وَكَدَا إِذا بين العم بها 
دَكَرتَاهُ ولو بَيّنَ النّوعَ أو التّمَنَ ولم يُبَيّن الصّفَدّ والجودة والرداءَةَ وَالسّطة جار أنه 
جهاليٌ مستد ركب ومرادهُ من الصفْتّ المذكورة في الكتّاب انوع 

(وفي الجامع الصغير: ومن قال لآخَرَ اشتَرِ لي دوا و داب أو دارا فالوكالم 
بَاطِلة) للجهالجٍ الفاحشت فَإن الدّابّنَ في حقَيقَةٍ ا اسم ّا يدب على وجه الأرض 
وفي العُرف يُطلق على الخيل والحمار والبغل فَقَد 3 أجتاساء وكذا التُوب؛ ا 
يُتَتَاوَلَ الَلبُوس من الأطلس إلى العتناء ولهد] لا يضح ا تسميكئه مهرا وكذا الدارٌ تشمل 
ما هو في معثى الأجتاس؛ لَأنّهَا تختلفٌ اختلافا فاحشا باختلاف الأغراض والجيران 
رافق وافَحَال والُدان هيدر الامتكال (قال: ون سَمّى من الدار صف جنس الذار 
والئوب جار) مَعنَاهُ تَوعه؛ ودا إا سمى نوع الدَّابّجٍ بأن قال حمارًا أو تحوه. 

(قال: ومن دَهَعَ إلى آحَرَّ دَرَاهِمْ وقال اشر لي بها طعَامًا هَهْوَ عَلى الحنطة 
وَدَقِيقه) استحسانً.وَالقِياسُ آن يُكُونَ على كل مَطمُومٍ اعتبارا للحَقِيقَةٍ كما فِي 
اليّمين على الأكل إذ الطعَامُ اسم تًا يطعم 

وجهُ الاستحسان أن الغرف أملك وهو على ما ذَكَرنَاهُ إِذا كر مَقَرُوتا بالبيع 
وَالشرَاءٍ ولا عُرفَ فِي الأكل فقي على الوّضع؛ وقيل إن ڪرت الدَرَاهِمْ هى 
الحجنطة وإن قلت فَعَلى الخبز وإن كَانَ فيما بين ذلك فَعَلى الدّقيق. 
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الشرح: 

قال (وَمَنَ دف إلى آخَرَ دَرَاهمَ وَقَال اشر لي بها طَعَامًا إڂ) وَمَنْ دَقَمَ إلى 

آخَرَ َرَاهمَ وَقال اشر لي يها طَعَاما يَقَعُ عَلى الحئطة ودقبقها اسْتَحْسَاناء والقيّاس أن 
يمع على كل مَطْعُومٍ اعارا للحقيقة» كَمَا إا حَلف لا يَأكُلَّ طَعَامًا إِذْ الطَعَامُ امم لا 
يطعم (وَجّْهُ الاستستان أن العف أملك) أي أَقْوَى وَأَرْحَحٌ بالاغتبَار من القياس» 
وَالعُرْفُ في شراء الطْعَام أن يَقَعَ على الحنطة وَدَقيقهًا. 

قالوا: هَذَا عُرْفُ أهل الكوقة» إن سوق الحئطة ودقيقها عِنْدَهُمْ يُسَمَّى سوق 
اطعا أنا في عرف يرهم صرف إلى كل مَطُْوم. 

ذال بض مايخ ما ور :العام ني عرف دترا ما ملك اکل من غير 
إدام كَاللحْم طبخ والشوي وَغَيْرِ ذلك فينْصرِ ف نوكيل إلبه. وقيل إن كثرت 
الدَرَاهم عَلى الحئطة» وإن قَلتْ فَهُوَ على احبر وَإن کان يَيْنَ ذلك فَعَلى الدقيق» وَهَدَا 
بظاهره يدل عَلى أن ما ذَكََهُ ولا مُطْلقٌ: أ سَوَاءٌ كائت الدَرَاهمْ قَليلة أو كثيرة إذَا 
وکل بشراء الطّعَام صرف إلى شراء الحنطّة وَدقيقهَاء وَهَذَا الثاني عير عَْهُ بلفظ قيل 
مالف للأول وهو قول أبي جَعْمَرٍ المنثواني» ولكن ذَكَرَ في الهاي له ليس يقل 
مالف للأوّل بل هُوَ دال في الأوّل. 

EU‏ لك من الَبْسُوط بقوله: قال في اليوط بَعْدَمَا ذَكَرَ ما قُلنَا: 
نم إن قلت الكراهم فل أن يَشتري بها عبر ون ڪرت فليس له أن يثري بها انير 
لأن ادّحَارَهُ عير م لكن) وما يُمْكنُ الاذَحَارُ في الحئطة. 

رفول في قي ذلك العف يَنْصَرِفُ إطلاقٌ اللفظ الْتَاول لكل مَطْعُومٍ إلى 
الحنطة ودقيقهاء والدراهم بقلتها وَكثرتهًا وسطتها تعن راد ما عيْهُ الغرف. وقد 
يعْرِضُ مَا يرجح على ذلك وَيَصْرفهُ إلى حلاف ما حَمَل به عليه مثل الرّجُل اخ 
الوليمَة ودقع دراهم كثيرة يَشَْرِي بها طَعَامًا فَاشترّى بها خُبْرًا وفع عَلى الوكالة 
للعلم بان اراد ذلك. 

قال (وإِذًا اشترى الوڪيل وقبْض كم اطلعَ على عيب قله أن یرده بالعيب ما دام 
المبيعٌ في يده)؛ لأنّهُ من حَقُوقٍ العقد وهي كلها إليه (هَإن سمه إلى الموَكل لم يده إلا 
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بإذنه)؛ لأنّهُ انتّهَى حكم الوكالت. ولان فيه إبطال يده الحَقيقيّتٍ فلا يََمَكَنْ منه إلا 
يإذنه» ولهدًا كان خَصما لن يدعي في الشتري دعوى كالشفيع وغيره قبل التسليم 
إلى ا موكل لا بعده. 

الشرح: 

قال (وإذا اترَى الؤكيل تم اطع على عيب إل) وإذا اشترّی الوکیل ما وکل 

َقِبَضَهُ ڈ م املع على عَيّب» فا أن کون المشترَى بيده و دَفْعَهُ إلى الْوَكل) فان 

کان E‏ له أن برد إل 5 ع بعر إِذن وکل أن الرَدّ يالب من حقوق 
العقد وهي كلها إل وَإِنْ کان الثاني 1 إل بإذنه لالتهّاء حكم الوكالة. ولان في 
لد إنطال ده الحقيقية لا يكمَكٌنُ من إلا بإأنه (وَهَذَ) أ ولون اموق كلها اليه 
(کان خَصمًا لَنْ يدعي في المشيَرَى دَعْوَى كالشفيع وَغَيْرِه) کالستحو (قبل اليم 
إل اموكل): 

قال (ويجوز التّوكيل بعقد الصرف والسلم)؛ ؛ لأنّهُ عقد يملكه بتفسه فيملك 
ا ري ا 
ن الوّكيل يِبِيعٌ طعَامًا في ذَمته على أن يَكُونَ التّمَنُ ليره وهدَا لا يَجوڙ 

الشرح: 

قال وجو وکیل عد الصرّف والسلم إل إذا وکل شخصا بان يَعْقَدَ 
ل عفتنا الكل يتنب 
فِيَجُورُ التُوؤكيل به على ما مر في أل كتاب الوكالة» ولو وکل أن يبل السسّلمّ لا 
ت را لكي تيم ان ف وئه على ل رد قن ره ولك ل خر ن 
من باع ملك نفسه القن على أن يَگون الهم لقره لا ت يَجُورُ فَكَذَلكَ في اليُون. 

وَاَعُرَض بان قول الل عة عَقَد يَْلكُهُ الْوَكلٌ لواحب أن يَمْلَكَهُ الوكيل حفظًا 
للقاعدة الْدكُو ع لاض وَبأن التَؤكيل بالشراء جَائرٌ لا مَحَالة وَالشمَنُ يجب 
في ذم وکل وال وکیل ا به فلم لذ كدو أن رال انم إلنه والوكيل 
مُطَالب بتسليم ال فيه. 526 عن الأول بأن الموكل یملک ضَرُورَةَ دفع الحاجَة 
افص على لاف الس 
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والثابت بالضّرُورَة يقر ِقَدْرِهَا فلا يَتَعَدَى إلى جَواز التُؤكيل به» والثابت 
باص عَلى حلاف القياس يَقَنْصِرُ على مورد اص وَالنْصُ قذ ورد بجَوازٍ قبُوله فلا 
يتَعَدَى إلى الآمر به. 

وَعَنْ الثاني بأن كلما فيمًا إا كان الْبْدَلَ في ذمّة شَخْص وَآخَرُ يَمْلكُ دل 
وما درم ليس كلك فن الكل في الشَرَاء يلك مدل ويرم لدل في ذمته. 

إن قيل: فَاجْعَل الْسلم فيه في ذمّة الو كل وَالّال لهُ كما في صورة الشراء. 

وات هو لواب م المسوال الأول الُذکور آنفاء وَإِذَا بطل الئوکیل کان 
الوکیل عَاقدًا لتفسه يجب الطَعَامُ في ذمته I‏ له فإذا سَلمَهُ إلى 
الآمر على وجه اليك مله كان را عه ولا َر في ذلك بين أن ضيف القفد 
ال إلى الآمر لإطلاق ل على يُطلانه» ولا بد من بض يدل 
ورا َال ي ٠‏ فن بض العَاقَدٌ وَهُوَ الوكيل بَدَل الصف صح قبضه 
وا کا نا يب الامش لات به كلصي ولتد جور عت إن 
قَيْضَهُ صَحیح وَإِنْ ل يَكُنْ لازم 

(فإن فَارَقَ الوَكيلٌ صَاحبّهُ قبل القبض بطل العقد) لجو الافتراق مِن غيرٍ 
قبض (ولا يعبر مُفارَقمٌ الموَكل)؛ لأنّهُ ليس بعاقد والمستّحق بالعقد قبض العاقد وهو 
الوكيل فيصح قبضه وإن كان لا يَتَعَلقَ به الحُقُوقَ كَالصبِي والعبد المحجور عليه 
بخلاف الرّسول؛ أن الرساليَّ في العٌقد لا في القبض» وَينتَقِلُ كَلامُهُ إلى المرسل فَصَارٌ 
قبض الرّسول قبض غير العاقد فلم يصح 

الشرح: 

(فإن َارَقَ صَاحبةُ قبل القَبْضٍ بَطّل العَقَدُ لوجود الافتراق من غَبْرٍ قْض) قال 

e‏ هَذَا إِذا کان امكل غائبًا عن مجلس الققدء وَأمّا إذا كان حَاضْرًا فيه 
فان وکل بصم الصاف سه هلا ير مار لؤكيل. e‏ الوکیل 
أصيل في باب ا حَضَرٌ : وکل سان يقر رد ولاه نح له لين 
بعاقد ل ا ض العاقد (قوله بخلاف الرّسُول) 2 EE‏ 

وق في يعض الخ بحلاف الرسواين: أئ اسول في اب الصرف 
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وَالرَسُول في باب السّلمء وَليْسَ متاه الرسُول من انين في الصف وَالرَسُول من 
لحَانيْنِ في المّلم: أي من جانب رب السسّلم ومن جانب لملم إلبه له كما لا 
يَجُورُ الوكالة من ججانب المسلم إليه مَكَذَلكَ الرّسُول» وَمَعْنَاه أن الوّسُول إِذَا قَبَضَ لا 
يصح العَقَدُ بقبضه (لأن الرّسَالة في العقد لا في القَبْضٍ) وإلا لكان افتراق بلا قبْض» 
ودا کائت فيه يقل كَلامُةُ إلى المرْسل فكان قَبْضُ الرُسُول قَبْضَ غَيْرِ العاقد فلم يَصح. 

(قال: وإدا دفع الوكيل بالشراء النّمَنَ من ماله وقبَض ابيع هَلهُ آن يرجع به على 
المؤكل)؛ لأنّهُ انعقدت بِينَهُمَا مُيَادَلمٌ حكميّمٌ ولهدَا إذا اختلفا في النْمنِ يتحالقان ويرد 
ولان الحقوق لا كانت راجعةّ إليه وقد علمه المؤوكل يكون راضيًا بدفعه من ماله (فَإِن 
هلك المبيعٌ في يده قبل حبسه هَلكَ من مال الوَكل ولم يَسقط الكْمَنُ)؛ لان يَدَهُ كَيّد 
لول لم حيس يَصيرٌ لڪل قايضًا بي 

الشرح: 

قال (وَإذًا دقع الوكيل بالشراء امن من مَاله) إِذَا دقُع الوكيل بالشراء الثم 

من ماله وض الَبِيعَ ل يکن مُتَبرعَا فَلهُ أن يرجم به على الكل لأ العقَدت ينه 
اة حكمية: ای ا الوکیل کالبائع من اا لثبُوت أمَارَتهَاء فَإنْهُمَا إذَا ملفا 
في مقدارٍ النمَنِ يقحالقان» وَإذا وَجَدَ الُوكل عيبا بامشترى برذهُ على الوكيل وَدَلكَ 
E‏ 

فان قيل: ما ذَكَركمْ فَرْعٌ على الَبادلة فَكَيْفَ يكون دليلا عَلبّه؟ قلتا: المَرْعٌ 
اص پال وُُوده ثل على وود أمنله لا اتقاع في كوت دهان وإلتا الع 
كوه علة لأضله. وَإِذَا كان اموكل كالشتري من الوكيل وَقَدْ سَلم له المشترى من 
جهته يَرْجعٌ عليه (قولةُ وَلأن الحقوق) ليل آخرٌ. وتحقيقة أن التمرّعَ إِنمَا يَتَحَقَقُ إذا 
کان الَفْع بير إِذن ار والإذن ابا هَاهُنَا دلالة لأن الموكل ا علم أن الحقوق 
تَرْحعٌ إلى الوكيل ومن جُمْاتهًا ادف عَلمَ أله مُطَالبٌ بالدفع لقبْضٍ الَبيع وَكَانَ رَاضيًا 
ذلك آمرًا به دَلال. وَهَلاكُ اللي في يد الوكيل قبل حَبْسه لا يُسْقط الرّجُوعَ لأن يده 
کید ا فإذا 1 يَحْبِسْ صَارَ الموكل قابضًا يد الوکیل» فاللاكُ في يد الوكيل 
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کاقلاك في يد اموكل فلا بطل لجع 

وللوكيل أن يَحْبِسَهُ حى يُستوافي الثم ا با أله بمتزلة البائع من الموكلء 
لتق حل حي ليم فض التو على خذا ل قصل کن ا کر وجل ع 
النمَنَ إلى البائع أو لا. وال رُقَرُ رَحِمَهُ الله: لبس له ذلك لأن وکل صَارَ قَابضًا بيد 
الوكيل فصار كانه سمه إليّه. 

۰ 0 في السّلم 7 ممصو وما في ذلك 00 أَحَدُهُمًا أن قال 
اسل الاختياري سقط + حى الجبس أن امادلة تقتضي الرّضَاء وَهَدَا اليم ليس 
کل إن بقار مَا م 
يَقض» ولا يُمْكن أن بُقبض على وجه لا يَصيرٌ الوكل قَابضًا فلا قط حن البْس. 
الثاني أذ يقال إن نض الوكيل في الالتداء مره ين أن کون شيم مَفْصُود الكل 
أن کر لإِحياء ق ونما 135 أحَذقها بحي کان الآمر فيه مووا ف 
اتنا اذ | ت ع حرا کان عابلا لنرک وإ تة کان عابلا بے 
أن وکل ل صر قابا بقْضه إن حَبْسَه هلك کان م ال 
أبي بوس بير اقل من قيمته ومن الس إا كان اَن حَشسَة عر مكلا وم 
ليع عَسَرَةَ رَجَعّ الؤكيل على الوكل بخْسة. 

وَضَمَانَ الع عند مُحَمّد وهو قول أبي حَيمَة ينمط امن به ليلا کان أذ 
كثيرًا. 


2 


ال ا ا 
yy‏ 
یقول: مع حَقَهُ بعر حَقّ کا ذَكَرئا أن قَنِضَهُ فض الْوَكُل وَليْسَ له e‏ 
فصر غاصبًا. 

(وله أن يحبسة حثى يستوفِي الُمن) ا بين له مزلت البائع من الموكل. وقال 
زُفَرَه ليس له ذّلك؛ لان الموكل صارَ قَايضًا بيده فَكَأنهُ سمه إليه فيسقط حق الحبس. 

فلا هدا لا يُمِكِنُ التّحَرُعَتهُ فلا يَكُونُ رَاضيًا قوط حَقّه في الحبسء على أَنّ 
قبضه موقوف ف قيقع للمُوكل إن لم يُحبسه ولنّفسه عند حبسه (قإن حَبّسهُ فهلك كَانَ 


55 لهس سل ل سح العثايصٌ شرح الھدايہ 
مَضْمُونًا ضَمَانَ ارهن عند آبي يُوسُّفَ وَضّمَانَ ابيع عند مُحَمدِ) وهو قول بي حَنِيفَةَ 
رَحِمَهُ الله وَضَمَانَ القصب عند زُفْررَحِمَهُ الل لاله مع عير حَق) لما أله بمنزلة البائع 
من ن حبس لاستيقاء امن سقط يهلاكد وبي يُوسْف آنه مَضمُونَ بالحّبس 
للاستيقاء بعد آن لم یگن وهو ارهن مين بخلاف البيع؛ لان ايع صخ يلاد 
وها هُنَا لا ينيځ صل العقد. فلناه يَنضَيځُ في حَق الموَكَل وَالوكيل؛ ڪَمَا إذا رده 

الشرح: 

وهم أي لأبي حَنيفَةَ وَمْحَمّد أن الؤكيل بمثْز لة البائع من الْوَكل) كما 
قَدّم» والبائع حَبْسُهُ إِنمَا هو لاستيقاء اَن فَكَذَا حَبْس الوكيل فيَسْقط امن بهّلاك 
المييع. رارض باه ل كان كلك لاما حبس أذ | ينه أن البييعَ مَضْمُون 
على البائع وذ لم يَْس. وجب با إا حبس مين أله ِلقيْضٍ كان عابلا اتفه 
قوی ج کو العا ام الان واا إذا | خيس فقنصة كان أركله اة 
e‏ اه باحس للاستيقاء بَعْدَ أن یکن 
کن مر قبل ابس كما تقد وصَارَ مَضْمُوًا بَعْدَ الحبس» RE‏ 
کذلك فهو مَعْنَى e‏ » قإن ايع مَضمُون قبل الس بتفس العقد وَهَذَا 
لإثبات مُدعَاةُ. 
وقول ويحلاف ايم لتثي فَْهما: يني أن لمشترى سكيع هَامنا لن 
البيع ين فسخ بهَلاك البيع؛ وهنا لا ينْفَسِحُ أل اليع: يني الذي بين الوكيل وبائعه. 

جاب الصف يللا شيخ في حق الول والوكيل وإنذ ينفح في 
حن الائع» وم لا بع كما لو و ج الول عيبا بامشترَى رده ورَضي به الوكيل 
فَإِنّهُ يرم ال وكيل ينفح لذ يط ِن الموكل. 

قيل: وَهَذَا مُعَالطَة عَلى أبي يُوسْفَ أله فرت بين لاك البيع قبل لض في 
يد التائ وَبيْنَ ملاكه في يد الؤكيل بعد الس ففي الأول ينسح الي > وفي الثاني 
ل وَالْفْسَاح البيع بين ¿ الوكيل رالو کل بالرد بالعيب لا 1 على اتفستاحه من 
الأصمل إا هَلكَ في يد الوكيل مرج اواب عَنْ مضع التراع؛ وا كما تَرَى فَاسدٌ 


الجزء الرابع 4V‏ 


لگ إا رض أن الوكيل بائ كان الاك في يده كَاهَلاك في يد البائع ليس يوكيل 
فَاسِتويًا ذ في وود الفسلخ وَبَطل الفرْقاء بل إذا تأملت حن امل وات ما ذكر من 
جَانب ا وَذَلكَ لأن البَائع من الوكيل بمنزلة بائع البائع» 
وه سح قفد يناري راقع لا تا مله الخ ين اناكم وبائعه فَكَانَ ذ کر 


رر 


أف 

(قال: وَإذَا وڪله بشراء عشرة أرطال لحم بدِرهم فَاشْتَرَى عشرين رطلا بدرهم 
من لحم يباع من عشرةٌ أرطال بدرهم لزم الموَكل منهُ عشرةٌ بنصف درهَم عند ابي 
حنيفة وقالا: يلزمه العشرون بدرهم) وذّكر في عض النْسَخْ قول محمد مع قول آبي 
حنيفة محمد لم يذ كر الخلاف في الأصل. لأبِي يُوسُف آنه أَمَرَهُ بصرف الدّرهّم في 
اللحم وَظن أن سعره عشرة أرطالء فِا اشتّرى به عشرين ققد رَادهُ خَيرًا وَصارٌ كما 
إذا كله ببيع عبده بألف فباعة بآلفين. ولأبي حنيف أنه آمره بشراء عشرة أرطال ولم 
يأمره بشراء الريادة فَينمُدُ شراؤها عليه وشراء BES‏ بخلافی ما استشهد 
به؛ لان الريادة هتاك بد ملك الموكل فيكُون له بخلافي ما إذا اشتّرى ما يساوي 
عشرين رطلا بدرهم حيث يصير مُشتَرِيًا لنّفسه 5 ؛ لأن الآمر يتتاول السمين 
وهذا مهزول فلم يحصل مقصود الآمر. 

الشرح: 

قال (وَإِذا وکل بشراء عَشَرَة أرْطال حم ِدرْهَمٍ ك4 وکل رجلا بشرّاء 

عَشَرَة عَشَرّة أْطال م بدرهم فاشتری عشرين ˆ رطلا بدرهې فما أن یکول ذلك اللحم 
باع مله عَشَرَة أُرْطال بدرهم أو مما باع مله عشرون رطا بدرهم» فإن کان الأول 
رم امكل من عة صف دزم عند أبي حَنيقة: وقالا: لزه الارن 

وکر في بَعْضٍ سخ القدوري قول مُحَمِّد مَعَ أبي حَنيفة وَمُحَمَّدٌُ ل يَذكر 
الخلاف في الأصل: أي في وكالة الَبْسوط في آخخر باب الوكالة باليم وَالشراء مه 
َقَال فيه: لزم الآمر عَشَرَةٌ منْهًا بنصلف درم والباقي للمَأمُور. لأبي يُوسُف أن الموكل 
i‏ کل صرف الدرْهَمٍ في لم وطن ن سغْرَةُ عَشْرَة أرْطَالء والوکیل م يالف 
فيم مره وَإنمَا جاء نه مالفا للواقع؛ ولیس على الوكيل من ؛ ذلك 0 لا سما إذا 


E۸ 


العنايت شرح الهدايت 
راد حبرا وَصَارَ كما إذا وله بيع عند بألف قَبَاعَهُ بأ عَهُ بألفين. 

ولي حَيقة أله مر بشراء رة رطا و َم بشراء اة ن أن ذلك 
المقدَارَ يساوي درْهَمًا وَقَدْ خالفَهُ فيما أمرَهُ به ينقد شرَاؤُهَا عَليِم وَشْرَاء العَشَرّة عَلى 
وکل له نيان بالأمُورٍ به. . وفيه بَحْث من وَْهَيْن: الأول يجب أن لا يلرم الآمر 
شيْء من ذلك لن العَشَرةَ ّت ضما للعشرين إلا فصا وَقَدْ كله بشراء عَشْرَة 
قَصْداء ومنل هَذَا لا يَجُورُ عَلى قَوْل بي حَنيفة. كما إذا قال لرَجُل طلق امْرأتي 
ل ل لضن 3 يثبت لعَدَم 
التُؤكيل به فلا بث ت شت ما في ضمُنه أَيْضًا نيعا ل الثاني أله إِدا مر أن يري له وتا 
هروب بعشرة فاشترى لهُ هَرويَيْنٍ بعشرة كوت نهنا بتري عَشَرَة. 

قال أبنو حَقَة: لا وڙ الع في کل واحد مِنهمَا: : يعني لا يلرم الآمرَ منْهُمًا 
شي والسالة كالسالة حَذو القذة بالقذة. 


هلد 


واجاب عن ٠‏ الأول الإِمَامُ حْمَيْدُ الدينٍ بأن في ا الطّلاق وقوع ي الواحدة 
عر و فر تقلت ا کے الاي یی س ر ت | ع قن الأ 
به فَكَذَا ما في ضمنه وَأمّا يما تحن فيه فكل قَصلدي لان أَجرَاءً اَن تَتوَرُعٌ عَلى 
اا ليع فلا خاي 0 as‏ 

و الثاني صاحب التّهَايّة يَجْعَل اللحم م ذوات الال ولا تفاوّت في 
ها إل كائ من شي واحد وة واحدة وكا نيه وذ حلا للوكيل أذ 
عل للمُوكل أي عَشرَة شاي بخلاف الُؤب فإنّهُ من من ذوات اقيم فالثوّبان وان 
مواقي البو كن بخن ذلك بِالخَرْرٍ لطن ذلك لا بن حن الكل في 
e‏ مهولا قلا مد علب ول هذا شار في اة فقال: لني لا أذري أَيهُمَا أغطيه 
بحصّته من العَشَرَة لأن القيمّة لا عرف إلا باحر وَالظُنٌ» ذا لا نش إلا علي 

َه من َل لخم ميا وو مار صتاحب الحيطء وما علد عبرم اد ب مر 
0 وَلعَل ذَاكَ أن يقال اللحْمْ أَيِضًا منْ ذوّات ليم لكنٌ اققات فيه قلي ذا 
كان عن سس واد مَفْرُوضٍ النّسَّاوِي في القذر وَالقيمَة وقد اختلط بعضه بعْضُهُ ببَحْض) 
بخلاف الثوؤب فان في طرق الخلل في احتمّال النَسَّاوِي کر ماده ور وَطُولا 


الجزء الرابع ۳4۹ 
وَعَرضًا وَرفعَة Is‏ هُ حَاصلا بصن العباد محل السو وَالنُسْيَانَ فلا يَلرَم 
حمل ہن تحمل تا هو أل للا وله بحلاف ما أمشهة بم جوا عن تيل أبي 
وس التقاعٍ : فيه يتوكيل ع العبد بألف وي ls‏ بان ارياد هناك يَدَلُ ملك 
امكل کون لهُ. ور بأن رهم ملك وکل کون الرَيادَة يَدَل ملكه فلا فرق 
هما حيكذ. ارات أن لاد نَم مدل مث لا دل كان ارق ظاهرًا. 

والحاصل أن ذَلكَ قياس الْييع عَلى لمن وهو فاس لوجود الفارق» دل ذلك 
أذ الألف الرائة لا سد بول للخت لحلاف انحر ريخو ا حَاجَة أَخْرَى 
اجزةٍ وقد يدر ذلك في اللشم يثل. 

وَإِنْ کان الثاني؛ کان المشكرَى للوكيل بالإجْمّاع لوجود المخالفة لأن الأمرَ 
اول الستّمِينَ وَالْتَرَى هزيل فلا يخصل مَقْصُودُ الآمر. 

قال (ولو وَكلهُ بشبراء هيء بعَينه ليس له آن يَتَرِيَهُ لفسيه) باه يودي إلى 
تغرير الآمر حيث اعتَمدَ ع عليه ولان فيد عزل ثفميه ولا يمل على ما قيل إلا يحض 
من ا لموكلء فلو كان الثّمَنْ مُسَّمّى فَاشْتّرَى بخلافي جنسه أو لم يكن مُسَّمّى فَاسْتَرَى 
بغيرٍ النّمُودِ أووكل وكيلا بشرائه فَاسْتَرَى الثاني وَهُوَعَائِبٌ يبت الك للوؤكيل الأوّل 
في هده الوْجُوو؛ لأنهُ حالف أمرَّالآمر فَينُذ عليه. ولو اشتّرَى الثاني بحضرة الوّكيل 
الأول َد على الموَكل الأول؛ لأنّهُ حضره ريه هلم يكن مُحَالفا. 

الشرح: 

قال (ولو وکل بشراء شيء بعينه ع ولو وکل بشراء شيء بعينه لا يصح له 
أن يشريه بتفسه لاله بودي إلى e a‏ 
م ا ل 2 
ص بون علم صاحبه كسائر العقود إن شترا لنفسه E‏ غائ 8 0 
را اع رخ عا وت »ند ت 
القمَنَ قا حرى لات حنس ار م سم فاشتری بعیر الود أو وکل رجلا فاشتر 
وَهْوَ غائب ب يت الملك في هذه الوْجُوه للوكيل لاه حالف الآمر فَيْفذَ عَليْه. أمّا إذا 


0 
و 


00 Cn 


o: 


الد فَالأمُْ تصرف لی وَكَذَا إِذَا وکل وکیلا لگ ان و 
ذلك في حال غيبته. 1 

قيل: ما لق بن هذا ويينَ الووكيل بنگاح افرأة بيه إا ألكَحَها من نفسه 
بمثل اهر امور به فَهُ يََمُ عَنْ الؤكيل لا عَنْ الْوَكل مع أله لم يُحَالفْ في الَهْرٍ 


چ بان کک وکل به نكاح مُضَافٌ إلى الموَكل امو جود مله لمن 
بمضاف إليه حيث تھا من تفه إن الإلکاح من تفه هو أن تقول ك 
ذلك بِمُضّاف إلى الْوَكل لا مَحَالة فكائت الحالفة مَوْحُودَة فوع عَنْ الوكيلء 
وذ غرف ما به ةاعد ةمل أذ : ري بالمسَمى من الم أو باشقود 
فيمًا إذَا لم يُسَمّْ أو إذا اشترَى الوكيل الثاني بحَضْرَة الوكيل فَِيْفُدُ على الْوَكْل لگ 
ا ESC ٤‏ ۰ 

قيل: ما ارق بَيْنَ التُؤكيل بلع والشرَاء أو التكاح وَالخلع والكتابة إذا وکل 
غَيْرَهُ ففعَل الثاني بحَضرَة الأول و فعّل ذلك ع 3 الوؤكيل فَأَحَارَهُ جَارَ وين 
وكيل بالطّلاق وَالعتّاق» فن الوكيل الثاني إذا طلقَ أ أغتق بحَضرة ة الأول لاق 
اة في الذّخيرة وَالتتمّة. وأحيب بأن العَمّل بحقيقة بحَقيقة الوكالة فيهمًا لان 
وكيل تفويض الرّأي إلى الوكيل» وتفويض تأي إلى لركيل إِنّمَا حمق فيمَا ياج 
فيه إلى الا أي ولا حَاجَة فيهمًا ذا الفردا عَنْ مال إلى الرأي فَجَعَلنَاهَا مَجَارًا للرّسَّالة 
كي تنَضَّمَنْ مَعْنَى الرّسّالة وَالرّسُول ينمل ا اسل کان الأمُورٌ مَأْمُورًا يتقل 
عبار الآمر لا بء حر وتؤكيل الآعتر أ الإجَارَة لس من اقل في شيء فلم 
ينك لوكين 

وأا في تع وَالشراء وَعَيْرِهمًا فَإِنَ العَمّل بحَقيقة 0 مُمْكنٌ لأنهًا اج 


5 د ه مامه وو 0£ 
فيها إلى الرَأي» فَاعمبرَ المأمُورٌ وکیلا وَالْأَمُورٌ ب حَضُور رَأيه وفك حصر بجصوره أو 


قال (وإن وكله بشبراء عبد بغَيرٍ عينه: 0-6 عبدا هَهُوَ للوكيل إلا أن يفول 
تويت الشراءً للموكل أو يشريه يمال الوڪَل 


الجزء الرابع ۳۱ 


قال: هذه gE‏ إن أضاف العقد إلى دراهم الآمر ڪان للآمر وهو 
اراد عندي بقوله أو يشر يه يمال الْموَكل دُونَ النّقد من ماله؛ لأنّ فيه تفصيلا وَخلاهء 
وا الإجماء وو ملق ون أشلاقة إلى را کے کن ددد لال عي 
يحل له شرعا أو يَفْعَلُهُ عادَةَ إذ الشراء لنّفسه يِإِضافَجٍ العقد إلى دراهم غيره مُستئكرٌ 
شرعا وعرفا. وإن أَضافَهُ إلى دراهم مُطلققٍ فإن تواها للآمر فهو للآمر؛ وإن نَواها 
لنفسه فلٽفسه؛ لان له أن يعمل لتّفسه ويَعمَل للآمر في هدا الّوكيل؛ وإن تَكَاذَبَا في 
النّيّتٍ يَحكُم النَّمَد بالإجماء؛ لائ لال ظَاهِرَةٌ على ما ذَ كرتا ون تَوَافَقَا على أَنّهُ لم 
تحضره الثَيَيٌ قال محمد رحمة الله: هُوَ للعاقد؛ لأنّ الأصل أن كل أحد يَعمَل لنّفسه إلا 
إا قبت جِعله لعَيره ولم يبت 

وعند أبِي يُوسف رحمه لله يَحكُمْ التَّمدُ؛ لان ما أَوقَعَهُ مُطلقا يحتَّمِلُ الوجهين 
فيبقى موقُوفاء فمن آي الالين تَقَدَ هقد فَعَل ذَّلكَ المحتّمل لصاحبه ولان مع تصادُقهما 
يحتمل النَينَ للآمرء وفيما قُلنَا حمل حاله على الصلاح كما في حال التّكادب. 
والتُوكيل بالإسلام فِي الطعَام على هذه الوجُوهِ 

الشرح: 

قال (وإن وکل بشراء عبد بير عينه ا إذا كله بشراء عبد بير عينه 

ترى عبتا َهْرَ للؤكيل إلا أذ يقُول لوبت الشراء لكل أ : و 
وفقو ونا محل جور أن کون مراد التق من مال الو كل» أكون الإضافة 
له عند العقد وَهُوَ الْرَادُ عند الصف وَذَلكَ لأن هذه الَسألةَ على وجُوه؛ لد اد 
ضيف 00 الموَكل و مال كفسه أو لل راهم مُطلقة. 

فن كان الأول کان لآم حلا ال الوكيل على ما حل له شَرْعَاء إذْ الشرَاء 
تشه بإضالة العقد إلى دراهم غیره سک ر شرعا عرفا ا الآمر. 

وَإن کان الثاني كان للمَأمُورٍ حملا لفغله علوم ا الئاس عَادَةٌ رانا 
بوقوع الشرّاء لصاحب الذراهم» تجوز أن قول حملا حاله عل م 1 له 
شَرْعًا أو يَفعَلَهُ عادة. ليلا على الوه الأول والثاني يُعْلمّ باللالت إل كما لا ا 
له أن ن يقري لنفسه ويُضيف العَفْدَ إلى بره رعا فَكَذَا لا يحل له أن يشتري ليره 


o 


YoY 


الحنايت شرح الهدايت 
وَيُضيفَةُ إلى دَرَاهمٍ نفسه وَالعَادَة مُسْتَرَكَة لا مَحَالةَ والأول الى لأن بالأوّل يَصيرٌ 
غَاصيًا ون الثاني لا اماع فيه شرعا. 

وإن کان الثالث فَأمًا إن واا للآمر فهي ل أو لنفسه فلتقسه لأن له أن ل 

تفسه لغيه في هذا التوكيل له وکيل لشيء بير عيْنه وَإِنْ اختلفا قال الوكيل 
توت لنفسي وال َكل وت ت لي حم ققد بالبختاع فين مال من تقد الم 
کان الَبِيعٌ له ؛ لگ دلالة ظَاهرَةٌ على ذلك لَا مر من حَمْل حَاله على مَا يحل له له شرعاء 
وإن ئوافقا على أله ا لال هُوَ للعاقد لأن الأصل أن شلال 
as‏ بالإضافة إلى ماله أو , بالتية له والفرض عَدمة. 

وال و كم الق ن ما 7 ما ملق يحل اوبره أن کون 

له وَلعَيْره يكو مَوْقُوفَاء فَمِنْ أي الالين تقد تعيّنَ به أَحَدُ الْحكَمَليْنِ ولان مَعَ 

َعيَادُقَهِمًا يمل أله کان ؛ وى للآمرٍ وأسية وله ونيتا قم يني نكيم افد 
َال على اللا لُ ذا كَانَ النَقْدُ من مال الول والشراء له كان غَصنبا 
كما في حالة النَكَاذْب. 

إا عَلمْت هذه الوجُوة ظَهرَ لك أن في الثقد من مال الكل تقصيلا إا 
اش ترَى يِدَرَاهمَ مُطلقة ول تلو لتقسه» إن تقد من راهم الموَكل كَانَ الراء لث ون 
تقد من دَرَاهمٍ الوكيل کان ل إن إن واه للجوكل قلا مع حبر بالتّقد وحلافا فيمًا ذا 
ادا عَلى أله تَحضيره التي وقت الشراء 1 ق لوكيل أن يمك افد وَفي 
لق ل تل الول ن ۵ بالإشتاع وخر شط ل فم ف كه حل م 
القذوري: أو يشريه بمّال الكل على الإضّافة أؤلى» 

وَهَذَا قال للْصتّفْ: وهو اراد عثدي. بَقيّ الكَلامٌ في أن الإضَاقَة إلى أي تقد 
كان ينبي ن لا فيد شيا لأن الود لا لا تن بان وأحيب عن ذلك با لا ول 
ا ارا فك الكراهم ج إلا مول ارك معد بها علي :ما سيجيء من اها 
و ألا ری ل شلك قل الشراء به تلت الكل وَإِذَا نيدت 
بها م يكن الشَرَاء برها من مُوجبّات الوكالة قول وَالتُؤكيل بالإسلام على هذه 
جوم إلا حط باكر مع اناد كيه من وكيل بلشراء ا لل بض 


الجزء الرابع ror‏ 
مََْايخمَاء َه ال مُسنألة الشراء إا كاوه اله ك اة فا 
ي 


fo م‎ 


عا E‏ اَعَد ا الخلاف بين أبي پوسف 9 في مَسالة رکیل 
بالإسلام» وَهَذَا القائل فرق بس مل الشَرَاء والسلم على قل أبي NNE‏ 
را في تتفيذ السل» فان لار َة بلا تقد بطل الل اذا جُهل مَنْ له ل الع تا 
بالتقد ولیس الشراء كذلك فکان العَقَدٌ للعاقد عَمَلا بقَضِيّة ية الأصّل. 

قال (ومن أمر رجلا بشراء عبد بآلف فقال قد فعلت ومَات عندي وقال الآمِرٌ 
اشتريته لنفسك فالقول قول الأمرء فَإن كان دقع إليه الألف فالقول قول المامور)؛ ؛ لان 
في الوجه الأول أخبّرٌ عُما لا ملك استئنَافَه وَهُوَ الرجوع بالكْمَن على الآمر وهو يُنكرٌ 
والقول للمنكر. 

وفي الوجه الثاني هوأمين یرید الخرُويَ عن عهدة الأمات ني فيقبل قوله. ولو ڪان 
العبد حَيًا حين اختلفاء إن ڪان المن منقودا فالقول للمأمور؛ لأنّهُ مين وإن لم يکن 
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منقودا فكذلك عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله؛ لأنه يملك استئناف الشراء فلا 


3 
^ 


ره ”ير 


يهم فِي الإخبَار عنه. 

وعن آبي حنيفةَ رحمه الله: القول لالآمر؛ لئ موضع همت بآن اشتراهُ لنّفسه 
هذا رآى الصَفْقَةَّ خَاميرَة أَلرّمهًا الآمر بخلاف ما دا كَانَ الكْمَنُ مَنقُودا؛ لاه أَمِينٌ فيه 
فيقبل قوله تبعا لذلك ولا تمن في يده هاهنًاء وإن ڪان آمرَهُ بشراء عبد بعينه كُم 
اختلفا والعبد حي فالقول للمامور سواء كان التَمَنْ مَنقُودا أو غير منقُودٍ؛ وهنا 
بالإجماء؛ ؛ لاه أخبّرٌَ عَم يملك استئتافه ولا ثُهمََ فيه؛ لان الوكيل بشراء شيء بعينه 


E EG‏ با 


الشرح: 
قال (وَمَنْ أمَرَ رجلا بشراء عبد بألف إلخ) وَمَنْ وكل رَجُلا بشراء عبد بألف 
فقال قد فعلت وا 01 الو كل 7 1 يكون ن التؤكيل بشراء عبد معن 9 غَيْره 


مم ° و 2 


ل 8 و 2 97 2 5 2 
وَالأوّل سَيّجيء والثاني إِمّا أن 0 العَبْدُ 3 عند الاخلاف 1 ا 


ro‘‏ العنايت شرح الهدايت 


لو ر # ورزر ةس رل 


وَالشمَنُّ عير منقود فالقول للآمر لأن الْأمُورَ أخبرَ عَمّا لا يلك اسعتاف سَيبه وَهُوَ 


جوع امن على الام إن سب الرجُوع عَلى الآمر هُوَ الد وَهَُ لا يدر على 
استقتافه» لان العَيْدَ مي وهو لس بمَحَل للعقدء فكان قَوْلُ الوكيل فَعَلت وَمَاتَ 


عندي لإرادة ادوع على الْوَكَل وهو منك خالقول قوف فقول رلا نلك اسنتقاقة) 
متاه اتناف سمه فهو مَجَارٌ بالحڌف» وقوه (وَهُوَ) راح م إلى " ما " في عَاء ون 
کان الم منقودا فالقول قول لامور له أمينٌ بريد E‏ الأمائة فيقبل 
تولك و كان کا حين انمه ی ای م مَنقودا فالقول للمَأمُور له امن ون 
م يکن مَنْقَودًا فكلك علد أبي يُوسْف وَمُحَمِّد لاله يَمْلكُ استعتاف الشرَاء لكؤن 
لمحل قابلا فلا بهم في الإخبار عَنْهُ. 

إن قيل: إن وَقَعَ الشراء للوكيل كيف بِقَع م بَعْدَ َلك للمُوكل؟ أجيب بان تملك 
اسْتئئاف الشراء ا 

نكن أ ن فسح الوكيل اعفد مع بائعه ثم يشت عريد للموكل. 

وَعِنْدَ أبي حنيفة الول للآمر لگ وضع همه بان اشر اه لنّفسه) فإذا رای 
الصفقَة خخَاسرة رد أن لا الأ لاف ما إذا كان الم ردا 1 مين فيه 
ييل قولهُ تبَعَا لدَلك: أي للحُرُوج من عهْدَة الأمائة رولا من في يده هَهُنَا) يعني فيمًا 
تحن فيه حَتّى يَكُونَ الوکیل أمينًا قبل فول ل ل 
التؤكيل بشراء عَبْد بعينه ثم اختلفا وَالعَبْدُ حي فَالقَوْلَ للمَأمُورٍ سَوَاء كان المَنُ 
مَْقُودًا أو لا بالإجْمّاع لأ احبر عَمّا يلك اسْعْاقَُ) ويُرِيدُ بلك الرحُوعَ عَلى الآمر 
وهو مُنْكرٌ فالقول قولةُ. ما عنْدَهُمًا فلا 4 يَمْلكُ استتافةء وَأمًا عند أبي حنيفة فَلنَهُ لا 
نة فيه لأ الؤكيل بشراء شئء يتيده لا يلك شرا لنفسه يبل ذلك ان في 
حا ل عيب الكل على ما مر ًن شراءً ما وکل به به بمثل لك العمن عَزل لنفسه وَهْوَ 
لا يَمْلکهُ حال غییته» بخلاف حُضوره فَإلَهُ 4 عل ذلك جار ووقع المشترى ل 
ان ا كان ا ير من لن فيه اة دور من انب أبي حي وإ 
کان اعد هَالكًا وَالثْمَنُ مَنْقَودًا فَالقَوْل للمَأمُورٍ لاه امین يريد اروج عَنْ عهْدَة 
الأمَاة ون کان غَيرَ منود فالقول للآمر. 


00 


الجزء الرابع 

(ومن قال لآخَرَ بعني هذا العبد لقلان فباعه ثم أنكر أن يكون لان أمره كُم جاء 
هلان وقال آنا أمرته بدّلك إن هُلانًا يَحُدْهُ)؛ لأن قوله السابق إقرارٌ منه بالوكالت عنه 
قلا يَنمَعْهُ الإنكارٌ اللاحق. (فَإِن قال قُلانٌ لم آرهُ لم يكن له)؛ أن الإقرار يَرِتَد برده (إلا 
اف امشتری له شَيَكُونُ بَيعا عن وَعَليه المُهدة)؛ لأنهُ صارَ مُشْمَرِيًا بالَمَاطِيء 
ڪمن اشتَر ری لغيره بغيرٍ أمره حتّى لزمه ثم سلمه المشترى له ودلت المسألمٌ على أن 
التسليم على وجه البيع يكفي للنَعَاطي وإن لم يُوجد تقد الثّمن وهو يتَحفَق في 
اللفيس والخسيس لاستتمام التراضي وهو العتَيّرُ في البّاب. 

الشرح: 

َال (وَمَنْ قال لآَحَرَ بغني هَذَا العَبْدَ لفلان إلخ) رَجُلَ قال لآخَرَ بغني هَڌا 

العَبْدَ الو ا 
بلك إن لمان ولا ) أخذه» أن قَولهُ السّابق: E‏ ا مه بالوكالة 
عه وَالإقرَارٌ بالشيء لا يطل بالإلكار اللاحق فلا يَنْمَعُهُ الإلكارٌ اللاحق. 

إن قيل: وله لملان لبس بِنصٌ في الوكّالة بل يمل أن يكو لماع 
تارك طب ی ا الشبع ا مها كلكة ا 

لتا : حلاف الظاهرٍ لا بصا إل بلا قري وسوَال اللسئليم من من الأجتبي قريئَة في 


الشفعة وَليْسَ القريتة بمَوْحُودَة فیا نَحْنُ فيه (وإن قال فلان 1 آمُرهُ أنا ثم بدا له أن 
يَأَخْذَهُ یکن له أن يَأَحْذَة لأن الإقرَارَ ارد بالردٌ إلا أن يُسَلمَهُ المشتري لم أي إلا أن 


يُسَلمَهُ المشتري له العبْد المشترّى اجه إل جوز أذ يَكُونَ مقا إا أن يسل فلاا 
العَْد الْْترَى لأجله» وقاعل يلم ضَميرٌ مود إلى الْمرِي بتاء عَلى الروَاينِ ب ر الرّاء 
وشحها رون ّا عليه العم أي على قُلان عهْدَةُ الأذ يليم اَن لاه صاز 
ترت بلتعاطي كَالقُضُوي إذا اشترى لشخخص فم سَلمَه الْشترَى لأخله. 

ودل اكسثالة على أن الّسْلِيمَ على الع كفي لاطي 1 موحد تقد 
او ر و ی ایس رای ر القراضي الذي قو ركز ا ع 
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قال (ومن أمر رجلا أن يشتري له عبدين بأعيانهما ولم يسم له ثمتا فاشترى له 


۳٦ 


العنايت شرح الهدايت 
أحدهما جاز)؛ بان الثوكيل مطلق. وقد لايق الجمع بَينهُما في البيع (الا فيما لا 
يتابن الئاس فيه)؛ لأنّهُ توكيل بالشراء وهدا كُلَّهُ بالإجماع (ولو آمره بآن يشتريهما 
بالا وقيمتهما سوت فع أي حزيفة رمه اله إن اق ی أحدهما بِحَمسِيمِانَةٍ أو آقل 
جان وإن اشترى بأكثر لم يلرم الآمر)؛ لائ قابل الألف بهما وقيمتهما سواء فيقسم 
بيتهما نصفين دلاليّ فکان آمرا بشراء كل واحد منهما بِحَمسِماتَةٍ ثم الشراء بها 
اَعَد وبأل منها مخَالمَةٌ إلى خير والريَادة إلى شر قلت الزيَادةُ أو ڪرت فلا يجو 
(إلا أن يشتري الباقي بِبَقِيّيَ الألف قبل أن يَختَصِمًا استحسانًا)؛ لأن شراء الأول قائم 
وقد حصل غرضة المصرح به وُو تحصيل العبدين بالألف وما بت الانقسام إلا دلالةً 
وَالصّرِيح شوشي 
(وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: إن اشتَرى أحدهُما بأكثّرٌ من نصف 
BIST GS‏ ؛ لان 
التّوكيل مطلق لكنّه يتقَيد بالمتعارف وهو فيما قُلناء ولكن لا بد أن يبقى من الألف 
باقيرٌ يُشترى بمثلها الباقي ليُمِكِنَهُ تحصيل غرض الآمر. 
الشرح: 
قال (وَمَنْ مر رَجُلا أن يَسْتَرِي له عَبْديْنٍ بأيانهمَا إل) وَمَنْ أُمَرَ رَجُلا أن 
شري له عبْدَيْنِ بأَغْيّانهِمَا (وَ 0 فَاشْترَى أَحَدَهُمَا جَارَ لأن لتؤكيل مطل 
عن د الوه مرون أو مین رفع لا کی ان ھا في ای ای الشراء 


لا م 9 لس ع م 9 


(إلا فيمًا لا يُتَعَابَنُ) اسنتثناء من قوله جَارَ: أي جَارَ شراء أحَدهمًا إلا فيما لا يتغابن 
لاس فيه» له لا يَجُورُ 4 وکیل بالششراء NY‏ الفاحش احا 
بحلاف الأوكيل باتع من أن حنيفة يُجَوَرُ البَيْعَ بين فاحش. و يتريما 
بألف وَقِيمتُهُمًا 1 

فعنْدَ أبي حنيفة إن ا شترى أُحَدَهُمَا بحسماتة أو بأقل حتازء ون اشترى بأكثر م 
لم لآم لأ قال الألف بها وقيمَهُمَا ا وکل ما کان ذلك يقم م يتما نصفيْن 
8 الأمْر بذلك دلالة فکان آمرًا بشراء کل واحد بحمْسمائة م الشراء يذَلكَ مُوَاققَة 


وَبأكل هما مَُالفَةُ إلى حير وبالريادَة ده مال إلى شر قليلة کائت أو" 7 فلا يَجُورُ إلا 
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الجزء الرابع 
أن شري الباقي يَقيّة ية الألف قبل أن , يَخْمَصمًا اتسائ والقياس أن لا يَلرَمَ الآمرَ إذا 
53 شرك حتفت اد بن نفك و قاو ود تك ون بناتين نز الألفك 
قبل الاعختصّام لوت الحالفة. وَوَجْهُ الاسْتحْسّان أن شراء لاو قائم فإذا اش شترَى الباقي 
حمل عة اصح به وخ مخصيل لعن ألف والالقسام ئة كان إا بطري 
الدلالةء وإذا جَاء الصّرِيحُ َمل به بَطّل الدّلالة. 

وال ابو وس مید ن ا e‏ 
يتعَابْنْ الاس فيه وَقَدْ بَقي من الألف ما يَشمَرِي بمثله الباقي ايان التؤكيل وإن 
حَصّل مُطْلقا لكنه ميد اعرف وهو فيما يتقان فيه لمن لکن لاڈ أن بی من 
E N‏ 

قال (ومن لهُ على آخَرَ آلف درهم فأمره أن يشر ي بها هدا العبد فَاشْتَرَاهُ جاز)؛ 
ا ف مین بیع یون دایم ول سي ابائ يجو على مدره إن هه له تمان 

قال (وإن أمره أن يشتري بها عبدا بغير عينه فاش شتراهُ همات في يده قبل أن 
يقبضة الآمِر مات من مال المشتري» وإن قبضة الآمر فَهُوَ له) وَهَذًا عند أَبِي حنيفة 
رحمة الله (وقالا: هو لازم للآمرإذا قبضة الأمور) وعلى هذا إذَا أمرهُ أن يُسلم ما عليه أو 
يصرف ما عليه. لهم أن الدّراهِم وَالدَنَانِيرَ لا يتَعيّتان في المعاوضات ديا كانت أو عينًاء 
آلا يَرَى أَنْهُ لو تَبَايعَا عَينَا بدين كُمْ تَصَادَقا آن لا دَينَ لا يَبطل العقدُ فَصَارٌ الإطلاق 
والئقييد فيه سء يصح التُوكيل ويلرّمالآمر) لاني الوڪيل كيده 

ولأبي حنيفة رحمه الله أَنّهَا تَتَعيّنْ في الوكالات؛ آلا ترى أَنّهُ لو قيّدَ الوڪالة 
بالعين منها أو بالدّين منها كم استّهلك العينَ أو أسقط الدّينَ بَطلت الوَكالتٌ وإذَا 
تَعيّئت كان هذا تمليك الدين من غير من عليه الدين من دُون أن يُوڪله بقبضه ودلك 
لا يَجُونُ كما ذا اشتَرّى دين على غير المشترِي أو يَكُونُ مرا بصّرف ما لا يََلكُهُ إلا 
بالقبض قبلهُ وَذَّلكَ بَاطِلٌ كما إذَا قال عط مالي عليك من شئت؛ بخلاف ما إذَا عَيْن 
البائع؛ لأَنّهُ يصيرٌ وكيلا عنهُ في القبض ثم يُتَمَلكُهُ ويخلافي ما إذا أَمَرَهُ بالتٌصدق؛ 
لأنّهُ جعل الال لله وهو معلوم. وإذا لم يصح التوكيل تَفْدَ الشراء على امَأمُور هَيهلك من 
ماله إلا إذَا قَبَضَّهُ الآمِرٌ منهُ لانعقاد البيع تَعَاطيًا. 


O^ 


العنايتّ شرح الهدايي 
الشرح: 
قال (وَمَنْ لهُ عَلى آخَرَ أل إخ) مَنْ لهُ على آخرَ ألفْ درْهَم فأمَرَهُ أن شري 
بها عبذا معيّئا صح على الآمر ولزمة 4 فنص وإن مَات قبل عد الأمُورء لأن في تغيين 


لمبيع تين البائ» ولو عيّنَ اليا جار كما لک کا إذا عيّنَ ابيع , بالاثفاق» ن 
أَمَرَهُ أن يشتري بها عَبْدَا بير عَيْنه فا تراك فان قب الآ فهر له كَذَللكَ ون مات 
في يد الوكيل قبل أذ فة ال ات م مال الزكيل علد أبي حَيمَة حت ا 
وقالا: هُوَ لازم للآمر إذا قبْضَهُ اللَأْمُورُ وَعَلى هَذَا الخلاف إذا أمَرَ مَنْ عليه الدَينْ أن 
لل ماعل أ يتصرف ما علي إن عن لمم إل ومن بق به عفد امراف ما : 
بالاتفاق» وَإلا فَعَلى الاختلاف وَإِنَما حَصَهَمًا بالذ کر ما عَسَى ر 0 0 
وکیل فيهمًا لا يَجُودُ لاذ شتراط القبْض في الَجْلسٍ رهما أن الذَرَاهم وَالدتانيرَ لا 
تان في الَعَاوَضًات دا كان أ عيْنَا؛ ألا ری ُا لو تبايعا عينا بين كُم كصادق 
أذ لا دين ل يطل العف وتا لابن بين كان الإطلاقا واد فب سوا م 
لكيل وَيَلرَمٌ الآم ن يد الوکیل كيده فصّارَ كما لو قال صد تَصدّقَ بما لي عَليك 
على المسّاكين. 
(لأي حَيفَة رحن لأا تمي في الوکالات؛ ألا ری أل لو في الوكال 
بالعيْن مها أو بالدَيْن منهًا م اولك ت 0 أسْقط الديْنَ بَطّلت) وَتَقل النّاطفي عَنْ 
الأصّل أن الوكيل بالشراء إذا قَبَضّ الاير من الوكل وقد أُمَرَهُ أن يشتري بها 
طُعَامًا قاب شترَى بدكائيرٌ غَيْرِهَا م تقد دانير الموكل فَالطْعَام لا ول وهو ان لار 
الموكل. والسألئان تلان على أن الود في الوكالة تكن باشغيين» لكي الْدَكُورَة في في 
الكتاب لا لقصل بين ما قل القضٍ وده والأعترى كذل على الها بند القْض نتن 
وَهُوَ اقول في الحتب. قال في الهاي هَذَا على قول بَعْض الشايخ بَعْدَ التَسْليم إلى 
الوكيل» وأمًا قبل اليم إِليْه فلا تتَعيّنْ في الوكالات أَيْضًا بِالإجْمّاع لاه ذكرٌ في 


00 


وقال: قال مُحَمِّدٌ رَحمَهُ الله في الرَيَادَات: رَجُلَ قال لقيْرِه اشر ر لي هذه الألف 
درْهَمَ جَاريّة وَأرَاهُ الدَرَاهم فلم يُسَلِمْهًا إلى الوكيل حى سرت الدراهم ثم 


ادالات ب ن ع gg‏ 
اتر الوكيل جَارية بأل درْهم لم اأوكل. 

نم قال: والأصل أن راهم وَالدَانيرٌ لا ينان في الوكالات قَبْل اليم بلا 
حلاف» لأن الوكالة وسيلة إلى الشراء تبر بتفس الشراى وَالدَرَاهم وَالدَكَانِيرٌ لا 
قتان في السنراء قبل لسنليم» كذ فيتا هو وَسيلة إلى الثراء. وما بعد اليم إلى 
الوكيل هَل تََعيّنُ؟ الف الَشَايحُ فيه قال بَعْضهم: تین لا ذكرنا. وَعَامتَهُمُ على 
ها لا معن ثم قال: وفائدة اقل وَالتَسْلِيمٍ على قول العامة ا اء الوكالة بيقاء 
الذراهم انقو دق وهلا فول مهم تين بالنغيين أن المرَادَ به هو اوقت ببقائها وَقطعْ 
لرُجُوع على الُوكل فيما وجب للوكيل عَليْه. 

وال أذ برل شی خذا فى کن اتکی ن ت رل أي ب 
حول بتي التتاى اللي اعد يقد TR E‏ 
عرض بان ذلك قَوْلَ بَعْض الَسَايخء فلمل اماه في ذلك کان عَلى ما تقل عَنْ 
مُحَمَّد على ما قل عَنْهُ في الزيادات من اليد بَعْدَ السلليم. ثم قال صَاحب النّهَايْة: 


ت ت 3 2 7 و 2 
نما قيّدَ بالاستهلاك لأن بطلان الوكالة مَخْصُوصٌ به» وئقل عَنْ كل من الذخيرة 
2 5 3 7 £ 2 7 3 3 3 0 0 

وَفتَاوَى قاضى خان مَسألة دل على ذلك. 


ورد باه مُحَالفْ لما ذكَرُوا في سروح الجامع الصّغير في هذا المؤضع حَيْثْ 
1 کا 6 و ر 7 78 N.‏ ا a‏ 
قالوا: لو هلكت الدَرَاهم المسّلمّة إلى الوكيل بالشّراء بَطلت الوكالة» بل إِنمَا قيّد 
2 رس 2 ا ا @ RS‏ وة َ 2006 0 £ و ر ر 2000 5 
المصنف بذلك لثملا يُتَوَهّمَ أن الوكالة لا تَبْطل إذا اسْتهلك الوكيل الدَرَاهمَ المسّلمّة إِليه 

7 0 5 ر ور 3 3 لع © E‏ 5 
لاه يَضْمَنُ الدراهم فيقوم مثلهًا مَقَامَهَا فتصيرٌ كأن عَيْنَهًا باقيةء فَذَكرَ الاستهلاك لبَيَان 
ےت 2 ۴ ص 1 5 2 ا إن يج د 2 1 1 
تسّاويهمًا في بطلان الوكالة بهما (قولة وإذا تعيتّت) هو تتمّة الدّليل. 

E‏ أنها تتعيّنُ في الوكالات» وإذا تَعيْنَتْ كان هَذَا ليك الدَّيْن من غير 
o 6 i 2‏ ۵ ور و س 3 و و ر ر ا 
مَنْ عليه الذَيْنْ من غير أن يُوَكلهُ بالقبُض, وَذلك لا يَجُورٌ لعَدَم القذرّة على التّسْلِيم 
ا 9ر ا 7 58 00 1 8 5 م9 2 م ټ مه ه ر 5 2 
كما إذا اشتَرّى بِدَيْن على غير المشتّري بأن كان لرَيْد على عَمْرو دَيْنّ مغلا فاشترى 
رت کو ¢ ل 2 3 - 5 7 و سه 1 1 و 3 7 2 
زد من آخَرَ شيّئا بذلك الدَيْن الذي له على عَمْرِو فَإنّهُ لا يَجُورُ لذلك أو يكون 
ا 0 أ 9 9 7 الا ال َ0 ا ذلك لان ال ا 
ا ي بدفع ( لا يملكة إ بالقبض قبل لقبض» وذ ) لاك الديول تقضصى 
بأمثاهاء فكان ما ادى الَديُون إلى البائع أو إلى رب الدَيْنِ ملك المذيُونء ولا يَمْلكَهُ 


0 العنايت شرح الهدايت 
الدَائنُ قبل القبض» لا يدقع ما يِس بملكه واطل) وَضَّارَ كما إا قال أغط ما لي 
َلك هَن شنت) له باطل لله أمَرَ صرف ما لا يلك الآمرُ إلا بالقيض إلى مَنْ 
ا اون بتقسه (قوله بخلاف ما إِذا عَيّنَ البائ يني بخلاف ما إِذَا کان الموكل 
عن اع أز الم يه إن الركيل صح لازم لمر أله ص امالغ رلا روكيد 
عن في القنْضٍ نَم ملك ولك ليس يليك الديْنٍ من عبر مَنْ عَلبه اين ولا مرا 

واعثرض با لو اشترى شيا بدَيْنٍ على آخر بغي أن يَجُورَ أن يَجْعَلهُ كيلا 
القن و ل له ا واب أن عد الوا ها ل نه بلقا ا وهر أذاء 
امن على العير (قولهُ وبخلاف) جَوَاب عَنْ قياسهمًا على الآمرٍ باصق ول يذكرة 
في الكتاب وقدمتاه في سيّاق ذليلهمًا وَذْلكَ ظاهرٌ. 

وقول (وَإذًا ل يَصحّ التُؤكيل) رُجُوعٌ إلى اول البَحْث: يني ا نت بالدليل أن 
التُوكيل بشراء عَبْد عير مُعيّنِ لم ُعْلمْ بَائعهُ عير صحيح فد الشرَاء على الامو ذا 
هَلكَ عنْدَه هَلكَ من ماله لك إذا و الآمر عَنْهُ العم يَنهُمَا ْح بالنََاطي) فإن هَلِكَ 
عَنْدَهُ هلك مر مَاله. 

قال (ومن دفع إلى آخَرَ آلفًا وآمره أن يشتر ي بها جارِييٌ فاشتراها فَقَال الآمرٌ 
اشتريتهَا بِحَمسِيمِاتَةٍ. وقال المَامورٌ اشْتَريثُّها بألف فالقول قول المأمور) ومرادهُ إذَا كات 
تُسَاوِي آلفًا؛ لاله أمِينٌ فيه وقد ادّمَى الخرُوج عن عهدة الأمَادٍَ والآمِرٌ يدعي عليه 
ضمانَ حَمسمِانَةٍ وهو يُنكِرٌ إن كَانَت تُساوي حَمسماتَةٍ فَالقول قول الآمر؛ لأنّهُ 
حالف حيث اشترى جاريةً ثُساوي حَمِسَمِانَةٍ والأمر تَنَاوَل ما يساوي ألفًا فيضمن. 

قال (وإن لم يكن دفع إليه الألف فالقول قول الآمِر) اّما دا كانت قيمثها 
خَمسمائة هَللمُخَالفَةٍ وَإن كَانَت قِيمِتُهًا اقا هَمَعنَاهُ نما يَتَحَافَان بان لڪل 
والوكيل في هَن يُنزلان مَنزْلةَ البَائع وَامُشثّرِي وقد وَقَعَ الاختلاف في الكّمَن وَمُوجِبُهُ 
التّحائْف. كُم يُفِسَحٌ العقد الذي جرى بينهما فَتَلِرّمُ الجارية المأمور. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ فع إلى حر ألا إلخ) رَجُلّ دقَعَ إلى آخَرَ ألفا وَأْمَرَهُ أن يَشتري 


- 


ا 


الحزء الرابع 
بها جَاريَةَ فَاشترَاهَا فَقَال الآمرُ اشتريتهًا بحفسمائة وقال الْأمُورُ اشتريتها بألف 
فَالقَوُل للمَأمُورٍ وَمرَادُ إذا كائت تُسَاوِي الألف لأ أمينٌ فيه وذ ادْعَى الخرُوج عَنْ 
دة الأمَائة» وَالآمرٌ يدعي عليه ضَمَانَ حمْسمائة وهو يُنْكرٌ فالقول قول المذكرء فإن 
كاله اخارية EE‏ فَالقَوْل للآمر لأن الوكيل حالف إلى شر حَيْث اشْترَى 
جَاريّة ُسَاوِي حَمْسَمائّة والآمرٌ تتَاوّل مَا يُسَاوِي ألقا فَيَضْمَنُ فَإن لم يكن دم الألف 
إل راتفا فالقول لاحي اما إن كاج مها اة فا اة إل فر وان 
كاج ونه لحا تمك برل ولمال الاي e‏ 
الجامع الصّغير أن الجارية ذا كَانَتْ سوي الغا وين أن يلرم الآمرَ ام 
اشْتَرَيْتهًا بألف أو بقل منھا؛ لأ لا اشتَرَاهًا بألف كان مُوافقا للآم وَإِنْ اشتراها بأقل 
کان مالقا إلى عير وَذلكَ يَلرَمٌ الم وَهَذَا لأَنَهُمًا في هَڌا أي في هَذا القصل تلان 
تنرلة البائع لشي للمبادلة الحكية يهنا وذ وقح الاقلاف في امن وموج 
احالف َإِذا لا فسخ َد الحكمي هما وترم احارية الامو فيه مُطَالبَة 
وهي أن الؤكيل إا قيض الثْمَنَ قَوَقَمَ الاختلاف ارت الحالفة والأمائف وا م 
بض عبر فيه المْحَالفَةَ وَامْبَادَلَ فما اكم في ذَلكَ؟ وَابَوَابُ أن في الأول سَبَقتْ 
الأَمَانَة امبَادَلة والس من اماب اليح فَاعمرتْ فيه» بحلاف الثاني 

قال (ولو آمره أن يشتري له هذا العبد ولم يسم له كَمَنَا فَاشْتَرَاهُ فَقَال الآمر 
اشتريته بِحَمِسماتَةٍ وقال المأمور بالف وصدق البائع المامور فالقول قول المأمور مع 
يمينه) قيل لا تحاف ههنا؛ لأنّهُ ارتفع الخلاف بتصديق البائع؛ إذ هو حاضرٌ وفي 
المسألت الأولى هو غائب؛ فَاعَتُبرَ الاختلاف وقيل يُتحائفان كما ذكرنا؛ وقد ذَكر 
معظم يمين التّحَائْف وهو يمين البائع والبائع بعد استيفاء التّمّنِ أَجِنَبِي عنهما وقبله 
أجتبي عن الُوكل إذ لم يجر بِينَهُمَا بيع فلا يُصَدَقَ عليه فَيَبِقَى الخلافه وهدا قول 
الإمام آبي منصور رحمه الله وهو أَظهَرٌ والله أعلم بالصواب. 

الشرح: 

قال (وَلوْ أَمَرَهٌ أن شري له هَذَا العَبْدَ إ) وَإِذَا أَمَرَه بشراء عند معن و 

يسم كما فَاسْترَاةُ وَوَقَمَ الاختلاف في الْقمَن وَصّدَّقَ الائ الوكيل مَالقَوْلَ للمَأمُور 


۳۹۲ العنايت شرح الهدايت 


مع لحب زرالا بعالت تاها ركز ترق إلى عدر الدزري لاد N‏ 
الخلاف فيجعل تَصَادْقَهُمَا بمنزلة إلشاء العقدء ولو أَنْشَأهُ لزم الآمرَ فكذا هَاهْنَاء 
بخلاف المسشألة الأول ن البائع غائبٌ فَاعَتبرَ الاحتلاف لعذم ما فة 78 
ل* ETS‏ 

إن قيل: كور فيه القؤل قول امور مع مينم احالف يُخَالة. 

أحاب بقؤله (وَقَدْ ذكرٌ) يعني مُحَمِّدَا (مُعْظُمْ يمين احالف وَهُوَ يمين البائع» 
لأن البائع وَهُوَ هو الوكيل مدع ولا مين على لدعي إلا في ضُورةاللحَالْف. 

أ ا وك الكل فمُلكرٌ وَعَلى انكر ليَمِنُ) قلمّا کان مين الوکیل 
فو هو المختصً بِالتَحَالْف كانت أَعْظمَ اليميتيِن فإذا وَجَبَتْ على مدعي فعلى انكر أؤلى أؤلى 
(قوْلهُ لاخ يله بعد َعْدَ استيفاء الشمّنِ) جواب عن مله ارتفع الخلاف بتصديق البائع ب بأن 
لاع بغ اتا لمن أي عنما وقئلة أي ن الكل ذلا عفد يهالم 
یکر کلام عبرا فقي الخلاف واكحالف : قال العكفت ا الإمَام أ بي مَنْصُورٍ 
وهو اظن قال ة في الكافي: وَهُوَ الصّحيح. 

قال (وإِذًا قال العبدُ لرجُل: اشتّرٍ لي نَفسبي من الّولى بألف وَدَفَعها اليه فَإِن قال 


الرجل للمولى: اشترد كه سه ا و ی کن کے ی 


العبد منه إعتّاق وشراءً العبد نَفسه قبول الإعتّاق يبدل واكأمور سفير عنه إذ لا يرجع 


عليه الحُقُوقَ فصر كاه اشتّرّى بتفسه وَإِذَا كَانَ إعنَاقًا أَعمَب الوّلاء (وإن لم يُعَيّن 
للمولى فَهُو عبد للمشتري) لأنْ اللفظ حَقَيقَيٌ للمعاوضت وآمكن العمل بها دا لم يُعيّن 
فَيُحافظ عليهًا. بخلافي شراء العبد نَفسه؛ لان المجازّ فيه متَعيّنء وإذّا كان معاوضة 
يَثبّتَ الملك له (والألف للمولى)؛ لأنّهُ كسب عبده (وعلى المشتري آلف مثله) تَمَنَا للعبد 
نه في ذمّته حيث لم يصح الأداء بخلاف الوكيل بشراء العبد من غيره حيث لا 
يشرط يانه أن العقدين هتاك على تَمَطر واحدء وفي الحالين المطالبة تَتَوْجّهُ حو 
العاقد, أما هاهتا فأحدهما و مُطالبّة على الوكيل والّولى عساه لا 


يرضاه ويرغب في المعارذ ضح المحضتة فلا بد من البيان. 


الجزء الرابع ۳۹۳ 


الشرح: 

E‏ له عَلى مال لم يكن من مَسائل فصل 
وكيل بالشراء كله شراء صورة اسب أن يَذْكْرَهُ في قصل عَلى حدة. رکیل 
ا ار أن يُوكل العبْد رجلا شريه من ملا 
هو السنالة الأولى. 

وان يُوَكْل اليد رَجُلا لټشتري تفه من مَولاه قالعَبد في الأول مُكل وفي 
الثاني وکیل» وَكلام الصف يتنَاولَهُما بجعل الألف واللام بدلا من ضاف ليه 
وَجَعْل الَصْدَرٍ مُضافا إلى القاعل أو الْفَعُول وَذْكْرُ أحَدهمًا مروك مل أن يَقُول في 
وكيل العَبْد رَجُلا أو في تؤكيل اعد رَجُلُ. 

قال رودا قال العَبدُ لرَحُلٍ إل إِذَا وکل العَبْدُ رجلا بان يَشْتَرِي له َفْسَهُ من 
مولا بألف درْعم وما إِلْهِ لا يعو إا أن يول اوخل للمؤلى اشرينه لتفسه أو ل 
عي فان عَيَهُ مبَاعَهُ الول على ذلك فهو حر والولاء للمَؤلى» اما أله حر حر لان تيع 
لد من تسه إعقاق على مال التاق على مال يوقا على وُجُود القبُول من التق 


و وى 


وقد وج ذلك لأن شرّاء العبد نفسّه قول من للق يدل ا 


أصَاف العَقد إلى مُوكله والحقوق م ترجع ! به ُصَارَ کان الب اشترى فة بتفسب 
وا أن الوّلاء للمَوّل فَادَنَهُ إِذَا كان إِعْتَانًا عقب الوّلاء للمعتق» وإن ٠‏ 1 عله يعينة للمؤلى 
فهو عبد للمشتري» لأن اللفظ حَقيغة للمُعَاوضة والحقيقة جب العَمَل بها مَهْمَا أمْكَنَ) 
قد نكن إا ل يعن مبسَافظ اللفظ على الحقيقة. 

ك هُ وکيل بشراء شَيء بعينه فَليْسَ 
للوكيل أن يشتريه لنفسه. فاحواب سيأتي بخلاف شراء العبْد فته فان الحقيقة 
tS‏ ت املك له A a RAE‏ 
عَبْدهِ وَعَلى اي الف ا ا الثمَنَ في ذمّة ل أن الأَداء 

قال في النّهَايَة: وَهَذَا ظَاهرٌ فيمًا إا وقَعَ الشراء للمشتري» وَأمًا إذا وع الشراء 


رس سم دس 


للعَيْد ئفسه حى عَتَّقَ هَل يجب عَلى العَّْد الف أُْرّى؟ قال الإمَامُ قَاضي حَان في 


۳4 العنايت شرح الهدايت 


ع0 وَفِيمًا إا ييّنَ الوكيل للمؤلى أن : يشتريةُ للد هَل يجب عَلى العَبْد الف 
00 


أخثرى؟ م يَذْكْرْ في الكاب» ويي أن يجب لن الأول مال الَوْلى فلا يصح بدلا عَنْ 
ملکه. 


قلت aS‏ يُشيرٌ لبه فَإِنهُ جَعل شراء تفسه قبُولهُ الإتاق 
يبدل فلو 8 يجب عليه لف اکر کان إِعْتَاقا بلا بڌل» وَهَذَا (بخلاف 00 
رأ تو ی کر تی ت ي أن وکل جي ي اجنيا بشراء العَبِد من مَوْلاةُ حَيْثْ 


يشرط على الوكيل أن ول وَقْت الشراء اتريته وكلي لومُوع الشراء وجل 
لأن العَقَدَيْن: يني الذي يَقَمْ له الذي للمُوَكل من ص واحد َهُوَ لماعت وفي 
الحالين: أ حال الإضافة إلى نفسه والإضافة ل موکله تنو كرجه الطالئة نحو العَاقد فلا 
يناج إلى الييَانء اما ما E‏ أحَدَهْمًا إنكاف شب الؤلاء و طاية فيد علق 


الوكيل لاه سَفيرٌ ولول عَسَاهُ لا يَرْضَاهُ: أي لا يَرْضَّى الإعْمَاقَ لله ت الولاء 


ل له مه سمه 


وموجب امتابة عليه حيتكذ وربما يضر به وَالآخرٌ ا مط وَالْطَالبَة على 


ت ر م سم 


الوکیل اكول 0 كك في الا الَحْضَة فاو دمر الا ا 
سی كا اله امتغمالة. قآ 
وكَوْلَهُ (وّلا مُطَالبة على الوكيل) هُوَ روَاية كاب الوكالة في باب الوكالة بالعثق 
أن العَبْدَ تق وَالّال عَلى العبّد دون الوكيل. ا 
رو في باب الوكالة ادون اكاب مر كاب الوكالة أن العبْدَ يعت وَاكَالَ 
عَلى الوکیل. وَهَكَدَا کر في وکاله الحامع الكبير. ا 
وَوَجْهُهُ أن توكلهُ بشراء الد للعْد کتوکله بشرائه عر وَهْنَاكَ يصير هو 
طالب نليم الل فَكَذَا هَهتا. ا ۰ 
وَوَجْهُ الأول وَهُوَ الصّحِيحُ أن الوكيل من جَانب اي ير ول لا 


يسني عن إضَافَة العقد إلى الآمر ويس إليْه من فض العقود عله شيء فلا يموجه 
عليه شىء من المطالبة ب بتسليم البدل. 
(ومن قال لعبد اشترٍ لي تفسك من مولاك فقال ولاه بعني تفسي لقلان بكدًا 


EES 


ففعل فهو للآمر)؛ لان اليد يصح ويلا عن غير في ششراء تفه بائ ته أجنبي عن 


الحزء الرايع © > = ا س 
ماليّته والبيع يرد عليه من حيث إِنَّهُ مَالَ إلا أن مَاليّتَهُ في يده حى لا يملك البائع 
الحبس بعد البيع فَإِذَا أضافه إلى الآمر صلح فعلّه امتتالا فيقع. العقد للآمر. 

(وإن عمد لتفسه فهو حُرٌَ)؛ لأنْهُ إعتاق وقد رَضِي به المولى دون المعاوضت والعبد 
وإن ڪان وكيلا بشراء شيءِ مَعيّنٍ ولكِنهُ ّى بجنس تَصرف خر وفي مثله يمذ على 
الؤكيل (وَكَدَا لو قال بعني تَفسبِي ولم يقل لقلان ههو حُرَ)؛ لان المطلق يَحتَمِلَ 
الوجهين فلا يقع امتثالا بالشك فيبقى التُصرف واقعا لنّفسه. 

الشرح: 

قال (وَمَْ قال لعبد اشر لي نَفْسّك من مَولاك إل هذه هي السنالة الثائية. 

وَمَنْ وکل عدا بشراء ئفسه من مَْلاه قلا لو إا أن يُضيف العَقَدَ إلى مُوكله أو إلى 
نفسه أو أطْلق» فَإِنْ أَضَافَهُ إلى مُوكله بأن قال بغني كفسي لفلان بِكَذَا فَفَعل الؤلى 
ذلك فالا أن اعاللا لاه اعد معتل ولان ره في راء لقب لآل 
ابي عن مَاليَه لآلا ولا خی لو ار بها لَيرِهِ لم يصح وله عبَارة مازمة كار 
الع برد َل من حي إل مال کان تؤكيلة بشرائها تؤكيله بره من وال الَو 


2 


^ 


وكتوكيل اجتبي بشراء نفسه (إلا أن مالي يعني هُوَ جني عن مالیته إلا اها بيده 
تی لو أرَادَ المؤلى أن يَحْبِسَهُ بعد اليم لاستيقاء لمن م يكن له ذلك لکونه كَالُودع 
إذا اتكرها ليق براقي ا ا 
ملم ال 

قإن قلت: الاحْترَارٌ عَنْ ذلك غَيْرُ مُمْكن فلا يَصيرٌ تَسْليمًا قط حى الحبس 
کا قا في يض الوكيل إل ليس بض الكل حى بت للوكيل حو خيس علدا 
عدم الاخترَازٍ. أجيب بان کون مَاليّ العَبّد في يده أَمْرٌ حسّي لا مرد له و کون فض 
الوکیل قبْض الْوَكل أَمرٌ اطبار فَجَارَ أن لا بعتن وفيه نظن فن ماله العبد ار 
اعتبار ئ وكوي بيده كَذَلكَ وَقَبْضّ الوكيل أمْرٌ د لا و فان الأ 


الکن 


ا E‏ ره ا ع مس د ف ا سس و 3 8 
وَالصّوَابْ أن يقال: القبض أُمْرٌ حسّىّ إذا قَامَ بمّكان لا يُجْعّل فى غَيْره إلا 


م م ص 0ا 0 و 2 f‏ ا o‏ 14 2 
بالاغتبّار» وَجَانَ رك الاعتبار إذا اقَتَضَاهُ ضَرَُورَةء وأمّا مَاليَّة العَبْد فَإِنّهًا لا تفلك عر 


۳۹٦‏ العنايت شرح الهدايت 
تفسه فإذا حرج تفس عن ملك البائع وما لا تقك سمت إلي ولا حبس بعد 
اكليم َوه فِا أضَاقَهُ إلى الآمر) تتيجة الليل. وتَقريرة: العَبْدُ يَصْلَحُ وكيلا من عَيره 
في شراء فيه لله ماله وکل من يلح وكيلا عن بره في شرام مال ا اف 
لعَقَدَ إلى الآمر صَلحَ فغله امتقالاء فَالعَْدُ إذا أضَافَةُ إلى الآمر صلم فعلهُ امالا فيَقَُ 
العَقَدُ له اما على حر توكل بشياء وَقََلة 

وقول (ففعل فهو للآمر) يُشيرُ إلى أن الَف يم قول الَو بغت وهو حالف 
ما ذَكْرَهٌ في حامع من أن إضَافَة العقد إلى الو كل ِنمَا تيده املك إذا وج الإيجَاب 
من الى ولول من الد حى لو قال للقبد بغي تفسي من فلان قال بغت لا 
يتم العَقَدُ حى يُقول العَيْدُ قبلت ناء على أن الواح لا يمول طَرَقيْ العَقَد بخلاف ما 
إذا اشترى لتفسه كما يأتي اله إعتاق على مال مدر وَالواحد تول طَرفيِه فيم بقل 
وى بعت مَسبُوقا بقول العْد بغني تفسبي. 

إن قلت إِذَا ضاف إلى الْوَكل فَمَنْ المُطَالبُ بالقْمَن؟ أجيب باه في ذمّة العَبْد 
لكونه العاقد. 00 1 

فان قلت: قَد کون مَحْجْورًا عله ومع لا تزجع إليه الحقوق. أجيب أن 
الحجرَ رال بالعقد الذي بَاشَرَهُ مَعَ مَوْلاهُ فن المَاشَرَةَ عي 00 َ 
ا ر ىتشم قا شل کی قال الزن حت ر للك ُ 
إعتاقة لا َعَم وقد رضي به الى دُونَ الحاوَضَة. 

فان قيل: اليد وکيل بشراء شَيء بعينه كيف جَارَ له شري لتفسه؟ جاب 
بقوله لكنهُ ئى يجس صرف آخَرَ وهو التاق على مال فَكَانَ مَُالهَا م فيتْفْذٌ عليه 
كَما تقد ون أطلق قال بشني لقي وَل برذ فيناك نإو زا لط يشر 
ارج الامتغال وَغَيْرَهُ فلا بعل امالا بالشّك ف فبقى الصف وَاقعًا لتفسه لگن 
الأصل في التَصَرّف أن يَقَعَ عَمَّنْ يَاشَرَه عرض بال اللفظ حقيقة للمُعَاوَضّة كَمَا 
قد وَإِذَا ردد اللفظ ييْنَ أن يُحْمَل على حَقيقته وَعَلى مَجَازِه حمل على الحقيقة 


له أن > 


ا حب جي 


وأجيب بأن اللقْظ للحَقيقة إذَا م كن نمه قري للمَجَاز وَقَدْ وُحَدَت فيمًا ئحْنْ 


الجزء الرابع ۳۹۷ 


فيه وهي إضَافة العبْد العَقْدَ إلى كفسه فَإِنَ حَقيعََهُ بالنَسْبَة لبه غَيْرُ مُتَصّوّرَة وَرَضي الَؤلى 
بلك وله أشَار و الول دُونَ لْعَاوَضّة. لا يقال: فَعَلى هَذَا لا 
كز غرلة أن الطلن ا ن صَّحيحًا. لگا ول الاتمّال ما هُوَ من 
حَيْت إِطْلاقٌ لظ وَذَلكَ لا يحمل الإنكَارَ وَلْحِيحَ من حَيْتْ الإضافة إلى نفسه 


قال (وَالوكيلٌ ابيع والشراء لا يَجُورُ له آن يعمد مع بيه وَجَدّه وَمَن لا ثبل 
شَهادَتُهُ له عند ابي حنيفت. وقالا: :يَجُورْبَِعْهُ ِنهُم يمثل القِيمةٍ إلا مين عبد أو مكاتبو) 
لان التّوكيل مطلق ولا همت إذ الأملاك مَتَبَايد يد وَتَافع مُنقطِعة: بخيلاف العبد؛ لأنّه 
یی قينا لأ ا ی بد ات لاسو ر امون حلا ف كي لكان ول 
حقيقَةً بالعجز. وله أن مَواضع التَهمة مُستَثئَاةٌ عن الوؤكالات: وَهَدَا موضع التّهِمجٍ 
بدليل عَدَمِ قَبُول الشهّادَة ولان نافع بيهم مُتْصِليٌ فصر بَيعَا مِن تَفميه من وجه 
والإجارةٌ والصّرف على هذا الخلافي. 

الشرح: 

1 فرغ من بيان أحكام الشراء يأنوّاعه ذَكْرَ أَحْكَامَ التوكيل بالم» وَمَا د 
ققدم لان له نور ردن تخي فطل قصل الببِع. 

قال (الو کیل بالبيِع والشرَاء لا يَجُورُ له أن يَحْقدَ مَعَ أبيه وَجَدَه إل إذا وکل 
شخصا بال أو الشراء أو بهمَا لا يَجُورْ ١‏ له أذ يقد مع من لا قبل شهاك له إ5 
كانت مُطَلقَة عن افيد بشُوم اله علد أبي حَيقة حه اله بعل القيمة (وقالا 
يجوز بيعه يع منْهُمٌ بمثل القيمّة إلا من عبده أو مُكَائيه) وَعمَارة الكتاب فل على أن ابيع 
مهم عن بسر لا جوز وَهُوَ الُذكورُ في شرح الطحَاوي. 

وَدَكَرَ في الدّحيرَة أن لك يَجُوْ عنْدَهُمًا فَكَانَ العََنُ لسر على ذلك القديرٍ 
نا بمثل القيمّة) ولا بل بذ من قري الأقوّال قبل الدلائل فتقول: عَقَدُ الوكيل بالبيْع 
رت ب ات قي ا ل ل لاي 
الشراءِ فَهُوَ جائرٌ بلا حلاف وعَكسه ع غير جائر كذَلك» وَبِعيْنِ سير كَذَلكَ على ما 


۳۸ العنايت شرح الهدايت 
دک في الكتاب وَشَرْحِ الطَّحَاوِي على ما ذَكَرَ في الذّخيرَة جَائرٌ عنْدَهْمَاء وبمل 
القيمّة نهنا جَائرٌ اماق الروايات» غ جائز عنْدَ أبي حنيفة في رواية الوكالة 
وة وَهُوَ الُذ كور في لکتاب» وفي رواية المضَارة جَائرٌ. 

إذا عُرف هَذَا اللي على الذَكُورٍ في الكتكاب في جَانبهمًا قول لأن التتؤكيل 
مطل : أي عن ليد بخص دون حر وطق بعل بإطألاقه كان لضي وجو 
والانع مف لأن الانع هو التهْمَةُ ولا هّمه هَهُنَاء لها إا أن کون من حَيْث يار 
العيْنٍ أو الاب ولیس شيء ملهُمًا بموجود. 

ُا الول فان الألاك ة متبايتة حَيْثْ يحل لابن وَطء جَارِيَة نفسه ولو | يكن 
بلک تيتا عَنْ ملك أيه لكات جَارِيئُهُ مشت رک وَلَا حل ل طا ولا يحل له 
و جَاريّة أيه ييه وَالنَافع متقطعَة فن تباین الأئلاك وجب اللقطاع ل 

وا الثاني فلن ادير بمثل القيمّة يفيه وَإِذا جد 0 والتفى انع 
وجب الول باوَازٍ كما في البيْع من الأحتي . ل 0 يني الذي لا 
نعل لگ يع من سه لان ما في بد اليد ولا والح من لفسه عير از أن 
الوا حد إذا توك ره كان ريا ُنتقصًا بصا لتا مُحَاصمًا في التب وفي 
ذلك من التَقَابل الذي لا يَتَحَفَوقُ يام مُقابليه 02 واحد في حَالة واحدق 
اذل حن في اساب اكاب ی لا لص ترا ولا ويح علد وت حقيقة قيقة 
ا ار ولأبي حَيفَة رَحمَهُ الله الول بالُوجب: : يعني سلما أن كيل 
مُطْلقٌ» لكنّ مَوَاضع الهْمة مُسدْناة من الوکالات يكنا شعت للإعَائة فكائت مُوْضع 
ماق وهي ا هاا بدليل عدم قول الشهادة» ولان كان كي کا 


ا و ا ي 


0 


aE‏ ركد مكار وه تل كار العين. 
فإن قيل: :ما التق لبي حََ َه له في جور بع اضرب بن خؤلاء 
بمثل القيمّة طهر ارح أو م يَطْهرْ مََ أن له قل ظّهُورِه حُكْمْ الوكيل؟ أجيب بان 
تارب أعم صر من الوكيلء مذ بست باشمررف ف على وجه لا نلك رب امال 
هیف كما إذا صار الال عروضًا فار أن به صرف مَعَ هَؤُلاء نَظَرًا إلى 
استبْداده» وَالِجَارَة وَالصّرف على هَذَا الخلاف وما حَصّهُمًا بالذكر لن الإجَارَة 


الجزء الرابع ۳4 
شعت على حلاف القيّاس ا روط عَرَى عَنْهَا غَيرْهُ فَكَانَ مما 
يوهم جَوَارَهُمًا مَعّ هَؤٌلاء ين أن e‏ سوَاهُمًا کڌا قیل. 

قال (والوكيل بالبيع يُجِوزٌ بيع بالقليل والكثير والعرض عند آي حنيفن 
رحمه الله. وقالا: لا يجوز بيعه بتُقصان لا يَتَعَابِنَ الئّاس فيه؛ ولا يجوز إلا بالدراهم 
والدثانير)؛ لان مطلق الأمر ينه 3 
بمواقعهاء والمتَعَارف البيع بِتَمَن المثل وبالتمُود ولهذا يَتَقَيدُ التّوكيل بشراءِ الفحم 
والجمد والأضحيّتٍ بزمان الحاجت ولان البيع بغبن فاحش بيع من وجه هبي من وجهء 
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يتَقَيْد بالمتعارف؛ لان التّصرّفَات لدفع الحاجات هَتَتَقَيد 


ور ور 


وكذا الْمْعَايضمٌ بيع من وجه شراء من وجه فلا يَتَنَاونُهُ مُطلق اسم البيع ولهذا لا يملكه 
الأب والوصي. 

وله أَنْ التّوكيل بالبيع مُطلق فيجري على إطلاقِه في غيرٍ موضع النهمي 
والبيع بالقين أو بالعين 0 الحاجت إلى التّمَنِ وَالتَبَرّمٍ من العينء والسائل 
ممتُوعيٌ على قول أبي حنيفة رحمه الله على ما هُوَ المروي عنه واه بيع من كل وجهء 
حل ان جلف ري کک و ف ا كان 


جد 


عمو م م 


ولايتهما تَظرِيّيٌ ولا نَظر فيه وَالْمْقَايضيٌ شراء من كل وجه وبيع من كل وجه لوجود 


حد كل واحد منهما. 
الشرح: 
قال (والوَ ل باليْم يَجُورُ بيع بالقليل والكثير وَالعَررْضٍ) الو كيل بابي يجوز 


له وھ عه 


أذ يع بسن ليل وكير وَبعَرْض عند أبي حَنيقة رَحمهُ اله وقالا: ا 


فاحش ولا بعر بر الود لأن مُطْلقَ الأمر يميد لمارف عُرْفَاء إذ التَصَرُقَاتٌ لدفع 

الحاجات فََقَيّدُ بمَواقعهاء وَالْتَعَارَفُْ اليم بن المثل وبالتُقود وهذا يميد الؤكيل 

ا 0 ما حمك من الَاء لشدة البرد تسلمية 
و 


للاسم بالْصْدَرٍ ايام الصييف» وَبالأضحيّة يام النَحْرِ فام > کل ذلك من تلك 


ا شترَى ذلك في السمئة الثانية | لوم الآ ونال بقن قاض بيع 
من وجه هة من وَج و من الَريض كان من الث وَالأبُ وَالوَصي لا 


تخلكاي :ركذا القافسه وذ E E E‏ 


كدد العنايي شرح الهدايي 
السلعة من املك بيع ومن حَيْث إن فيه خصيل السسّلَة في الملك شراء فلا تاو 
مان اسم الع لان الط يَنصَرفُ إلى الكامل. 

أي َيَةَحمَه ال الول وب أئ تلت نوكيل باع مطل لك 
للق يَجْرِي على إطلاقه في غَيْرٍ مَوْضع التهْمَة تال كُل ما يُطْلق عليه الع روه 
وَالبَيْعٌ بالعبْنِ) زل في الجواب: يَعْنِي سلا أن الطْلق يميد بمتعَارَف» لكنّ ابيع 
بالعيّن أو بالعين: أي عرض مُتَعَارَفٌ عند شدّة الحاجة إلى لمن لتجارّة رابحة أو 
لعَيْرِهَاء وَعِنْدَ السرم من العَيْنِ وعد ذلك لا بال بقلة لمن وکثرته» كان الشف 

مركا لا يصح ذليلا لأحد ملين > بل انار کر لخاد تخ ما باعي 
ام بشنت نرا از طهر مكارة. 

الك روي عَنْ أبي يُوسُفّ رَحمَهُ الله على ذلك الوّجه. 
کل وَجْهء حى أن مَنْ حَلف لا يَبِيعُ حتث بلي بالعبّن أ العيْنِ لما جَعَل هَذا ي 
مُطلقا في اليمين جَعَل في الوكالة كذلك. 

رارض يأل اجالع ون NE‏ بخزنا في التي بي 
ذلك لزع ألا ئی أله لو خلف لا يأكل ما اکل ما قَدِيدا حَنث» وفي 
اول را اللخم لوا رى الوكيلٌ ْم قديدا وق على التي لا على الآمر. 

وأجيب أن لمكيل بشراء اللحم إلا يع على للحم باح في الأواق. والقديد 
لا باع فيهًا عَادَةَ فلا : مع التُؤكيل عليه فَعْلم بهذا أن العف 5 َد الف في حَتَهما 
فاحتّلف الحواب كذلك. وَأمّا الع بالَبْنٍ فلا يحرج عن كونه ينعا حقيقة وَعُرْفَا ما 
حقيقة فظاهر وما عرفا فيقال بيع رابخ ويح حاسر. 

إن قبل: لو كان ذلك بَِعَا من كل وجه َلكَهُ الأب والوصي. أجاب بقوله غير 
أن الأب ر لا يَمْلكَانهء رمَا أن كَلامنا في الأمر اللْطْلق ابيع وَهُمَّا ليسا 
مَأموريْن. سلتا ذلك لكن لبس أمرهُما طلقا بل ميد يشرط النَظرٍ ولا ظرَ فيه ولا 
سم أن لَص ي من وجه وشراء من وجه َل هي تفع من كل وجه وشراء من كل 
وجه لوجود حَدٌ كل منْهُمًا وَهُوَ مُبَادلة اال بالال على وجه الَراضي بطريق 


۳۷1 


الجرء الرابع 
الاكَسّاب كما تَقَدَمَ في أُوّل اليو ع. وگل ما صّدَقَ عله هذا الخد فهو ْح من كل 
وجه وشراء من كل وجه. 

ويجُوز أن يُقَال: الع في الحقيقة عبارَة عَنْ راج ملكه موصلا به إلى كخصيل 
مو تاروع د a‏ ا ا 
وكلاهُمًا صادق على عيضت فَاليعُ والقتراء يطلقان على عقد شرعي یرد عَلى 
ابا عن الْتقري» والؤكيل بتع عن الوكيل بارا فيط ما يل إذا كان نا من 
كل وجه وَشرَاء من کل وجه فیا إا رجح بو حَيفة رَحمَهُ اله جانب الع 

وما قیل إا كَانَ شراء کل وجه كَانَ الكل به وكيلا بالشرای وَهْوَ لا يَمْلكُ 
ال ن فا بالات كان لوجت ان لا تور ااا إلا را کان ا ا 
من اض مته في القيمة او بأل ٿه يسا كما وى لسن عن أبي حبق رحا 
الله وَذَلكَ لأن الُوَكل أطْلقَ في توکيله ليع عبر ذلك ورجح جَانه» وَيَجُورُ لهُ أن 
بيع بَا عر وَهَانَ» وَلا يَلرَمُ الؤكيل بالصّرف فإ لا يَجُورُ له أن يبع بالأقل أصلا أن 
مُكَل لا يلك ذلك باص فَكَذَا وكيل فَعَليِك بهذا وتطبيقه على ما في الب 


0 
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مُلاحظا بعيّن البَصيرة تَحْمَّدْ المتَصّدّي لتلفيقه إن شاء الله تَعَاى. 
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قال (والوَكِيلٌ بالشراء يَجُوُ ده بمثل القيمة وَزيَادة يبن الاس في مثها؛ 
ولا يَجُورُ يما لا يِتَعَابَنْ الاس في مثله) لن النَهِمََ فيه متَحَفَفَيٌ فلعله اشتراه لتفسه 
دا لم يُوافقۀ ألحَقَهُ بِغَيرِهِ عَلى ما من حى لو ڪَانَ وڪيلا بشراء شيء بعينه قَانُوا 
ينقد على الآمر ؛ لاه لا يملك شراءهُ لنّفسه؛ وڪدا الوڪيل بالتكاح إذَا زوجه امرآة 
باكر من مه مثلها جَازَ عند أنه لا بد بن الإضافمٍ إلى الْوَكل في العقد قلا 
تَتَمَكّنْ هذه التّهمَيٌ ولا كذلك الوكيل بالشراء؛ لأنّهُ يُطلق العقد. 


قال: (وآلذي لا يَكَعَابَنُ النّاسُ فيه ما لا يحل تحت تقويم المقَوْمِينَ وقيل في 


العرو ض «ده نیم» وفي الحيواتات «ده يازده» وفي العقارات «ده دوازده») لان التَصرّف 
رر رر دور 5 7ے ig e ٤‏ م ار a‏ 

يكثّر وجوذه في الأول ويقل في الأخير وَيَتَوَسَط في الأوسط, وكثرة الغين للب 
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التصرف. 


فض العنايت شرح الهدايت 


الشرح: 

قال: (والوكيل بالشراء يَجُورُ عَفَدُهُ إل الوكيل بالشراء جوز له أن شري 
بمثل القيمّة وَالعيّنِ اليَسيرٍ دُونَ القاحش» لأن اهمه فيه تخد فلعلة :اطا لتفسه» 
فإذا | رافق أو فد و خد حَاسرًا الحقة غير على ما من حل لذ كوكملا برا 
TS‏ بْمَة له لا يَمْلكُ أن يَسْمرِيَهُ لتفسه. وراد 


بقؤله الوا عام المشَايخْ رحمهم الله فإن ا قال: من فيه العَبْنَ ا لا 
الفاحش. 

وقال بَعْضْهُحْ: لا يحمل فيه اليِسيرُ أَيْضَاء وَكَذَا الوكيل بالنکاح إِذَا روج 
مُوَكُلهُ ام ار من ور مله E‏ له لا بد من الإضافة إلى الُوكل في 
TS‏ التّهْمَة بخلاف الوكيل بالشراء لأ يُطلق العقدَ حيْث يقول 

رف و يفول لفلان. اتلد عق سل (والذي لا يُتَعَايَنْ فيه ما 

ريم 

قال شيخ الإسلام رَحمَهُ الله: هذا النَحْدِيدُ فيمًا i‏ له قِمة معلومة في الد 
كَالعبيد والدوّاب فأمًا ما لهُ ذلك کار لخر وَغَيْرهمًا فَرَادَ الوؤكيل بالشّراء لا 
مد على وکل وإ قلس" لز ؛ لفاس ملا لان هنا مما لا يال عشت تفرم 
اومن إذ الدّاحل ته ما يتاج فيه إلى گقوعهې» ولا حَابحة ماهتا للعلم به فلا 
يدْخُل. 

وقيل الَبنْ اليسير وَهُوَ الظاهرٌ. وَقيل الفاحش» وَيُسَاعَدُهُ سوق ٤‏ الكلام في 
العو ض «ده نيم» وفي ا لحیوائات «ده يازده» وفي العقار «ده دوازده» فإذا کان 
العَيّنُ إلى هَذَا املع کان يُسيرًا لزم الم ون إن رَادَ على ذلك لزم الوكيلء وَالتقَدِيرٌ عَلى 
هذا الوّجه لأن العبنَ يزيد بقلة الشجربة وينْقصُ بكنرتهاء وقلا كرا بقلة وقوع 
جارات وكثرته» ووقوعُةُ في القسم الأول كير وَفي الأخير قليل وفي الأؤْسّط 
متَوَسّطُ وَعَشْرَةٌ داهم صاب َع به يد مُحْتَرَمَةٌ فَجُعل صلا وَالدَرْهَمْ مال حيس 
Sa GS‏ 
اک كان ينا ع يدا كلل ی ا ر 


الجرء الرايع YY‏ 


ضعفة» وَكَانَ أل من الأقل عر ضعْفُ ضغفه والله أغلم. 


قال (وَإِذَا كه بيع عبد قبع نصمّهُ جار عند بي حَنِيفَةَرَحِمَهُ الل لن اللفظ 
مُطلق من قَيدٍ الافتراق والاجتماع؛ آلا تَرَى أ لو باع الل بكَمَنِ الصف يَجُور عنده 
فإ باع الصف به أولى (وقالا لا يَجُوز» لأنَهُ غَيرُ مُتَعَارفٍ تًا فيه من ضررٍ الشركة 
(إلا أن يبيع الصف الآخَرَ قبل أن يَخْتَصما)؛ لأن بيع الصف قد يَمَعْ وسيلدّ إلى 
الامتثال بآن لا يجد من يشتَريه جملمّ فَيَحتَاج إلى أن يُمْرّقء فَإِذًا باع الباقي قبل تقض 
البيع الأول تبيّن أَنّهُ وقع وسيل وإِذَا لم يبع ظهر أَنْهُ لم يقع وسيلة فلا يَجُونُ وهنا 

الشرح: 

ال (وإذًا وکل بع عنده ماع نملف إل ولا كله بع عنده اع نصنفة 

3 عند أبي حنيفة رَحمّهُ لله لأن اللفظ مطل عَن' قي الافتراق وَالاجتمّاع يجري 
على إطلاقه» وَاسْتَوْضّحَ بقوله: ألا ری أ لو باع الكل يمن الصف جَارَ عند فَإذا 
باع الصف به و 
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وقالا: لا جور لأن وكيل به يضرف إلى المتعَارَف وع الصف عير مُتعَارَف 
أا فيه من ضَرَرٍ الشركة إلا أن يَبيعَ الصف الآخرَ قبل أن يَخْتصمّاء لأن يَيْع الصف قَدْ 
ع و الاتقال. أذ لا بتحة من ب جل ماح إل الفربي بد نل 
لباقي قبل تقض الع الأول تيس أ وفع وسيلة» ون لم يبع ظَهَرَ أله لم يمع وسيلة فلا 
تجوز وها اسان عتدهماء: فان و كله بشراء عند فاش ى تصلفة فال اء مواقوقة 
بالاتفاق کا دک من الكليل آنا في التؤكيل بالببع. 

وَالمَرْقٌُ لأبي حنيفة رَحمَهُ الله أن التّهْمَة في الشراء متحققة على مَا مَرّ من قؤله 
فَلعَلهُ اشْثَرَاهُ لتفسه إل 

وق اخ أن الأمْرَ في الع يُصَّادفُ ملكةُ فيصح يمير فيه الإطلاق فيلك 
ع اعد كله أو نصفه» وأا الم بالششراء إل صَادَفَ ملك العيْرٍ فلم يصح قلا يخر 


ي إطلاق الأمر وتقييده فيُعتيَرٌ فيه العف وَالعُرْفُ فيه أن 


امم لمطلدل هبس سس سح العتايتّ شرح الهدايت 

ولقائل أن يُقول: هَذَا اليل يم يققضي أن لا يصح التُؤكيل بالششراء لأن التُؤكيل 
بالشرّاء ا بالشراء. 

وعد قال بالشرّاء صَّادَفَ ملك لير فلم يصح. ولواب أن القيّاس يقتضي 
ذلك وَلكنّهُ صح م بحَديث 7 بن حزام» فان ابي ا کله بشراء الأضْحيّة» 
وَإذَا صح فلا ب له من مُكَل فلاا الي د ارول رما با 
إلى انعرف عَمَلا بالدلائل بقَدْرِ الإمْكّانء وَلوْ عَملنَا بإطلاقه كان ذلك بطلا للقياس 
والعُرزف من كل وجه وَالِعْمَالَ ولو يوه أؤلى. 

(وإن وله بشراء عبد فَاشترى نصفه فَالشْراء موقوف»؛ قإن اشترى باقية لزم 
المؤوكل)؛ لان شراء البعض قد يقَعْ وسيلة إلى الامتثّال بان كان مورُونًا بين جماعت 
i E EEO E‏ رى الباقي قبل رد الآمر البيع قبين أنه وقع 
وسيليّ فَينمُدُ على الم وهذا بالاتفاق. والفرق لأبي حنيفة أن في الشراءِ تَتَحفّق 
التهُمَمُ عَلى ما مر وخر أن الأمر بالبّيع يُصادف ملكَة يصح فَيُعتَبَرُ فيه إطلاقة والأمرٌ 
بالشراء صادف ملك القير فلم يصح فلا يُعتَبْرٌ فيه التَّمَيِيد والإطلاق. 

قال (ومن أمر رجلا يبيع عبده قباعه ؛ وقبض النّمَنَ أو لم يقبض فَردَهُ الْمشتّري 
عليه بعيب لا يُحدّث مثلَهُ بقضاء القاضي بد ِنَت آو بِإِبَاءِ مین أو بإقرار فَإِنْهُ رده على 
الآمر) لأنّ القاضي تَيَفّن بِحَدُوث العيب في يد البائع لم يكن قضاؤه مستندا إلى هذه 
الحجج. وتاويل اسْتِرَاطِهًا في الكتاب أن القاضي يعلم أَنّهُ لا يُحدث مثله في مدة شهر 
متلا لكنّهُ اشتَبّهَ عليه تاریخ ابيع فيحتاج إلى هده الحجع لظهور الثاريخ؛ أوكان عيبا 
لا يعرفه إلا النّسَاء أو الأطباء؛ وقولهن وقول الطبيب حُجَةّ في وجه الخصُومَة لا في 
ارد فَيَمتَمَرٌ إليهًا في الرّدُ حى لو كَان القاضي عَايَنَ البيع وَالعيبُ ظاهِرٌ لا يحتَّاجٌ إلى 
شَيء منها وَهُوَرَدٌ على الْوَكَل فَلا يَحَتَاجٌ الؤكيل إلى رد وَخُْصُومَةٍ 

قال (وَكَدَلك إن رده عليه بعيب يحدث مثله بِبَيْنَمٍ آو بإباء يمين) لأن البيتَةَ 
ْج مُطلقة: وَالوَكِيل مُضطْرٌ فِي الول لبعد العَيب عن علمه باعتبَار عدم مُمَارَسَتِ 
المبيع فلزم الآمر. 

قال (قإن كان ذلك بإقراره لز م المامُور)؛ لأن الإقرار حجن قاصرة وهو غير 


Vo 


الجزء الرابع 
مُضطر اليه لإمكانه السُكُوت والتُكول؛ إلا أن لهُ أن يُحَاصِم الموَكُل هيلزمه نَت أو 
بتكُوله. بخلاف ما إِذَا ڪان الرّدُ بعر قضاءٍ والعيب يُحدث مثلهُ حيث لا يون له أن 
يُخَاصِمَ بَائِعَه؛ لأنهُ بيع جدِيدٌ فِي حَق ثَالث والبَائِعٌ تاهما والردُ بالقضاء فسخ لعمُوم 
ولايّجٍ القاضي» غَيرٌ أن الحُجَةَ فَاصرةٌ وهي الإقرانُ هَمِن حَيث الفَسځ كَانَ له أن 
يُخَاصِمَه ومن حيث الفّصورٌ لا يلرم امكل إلا بِحجَتِ ولو كان العيب لا يحدث مثله 
َه بير فسا رار يمول من یر موتو ف روات بان اله متيف 
عامج الروايات ليس له أن يُخَاصمَهُ نا دَكَرِنًا والحق في وصف السلامجٍ كم ينتَقَل إلى 
ارد كُمْ إلى الرّجوع بالتّقصان فلم يَتَعيّن ار وقد يناه في الكِمَايّةٍ بأطول من هَدَا. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ أُمَرَ رَجُلا بيع عَنْدهِ إل وَمَنْ أمَرَ رَجُلا أن بيع عَبْدَهُ عه 

وَقَبَضَ الثمَن أو ل يَقبِْهُ فَرَدَهُ المشيّري على البائع شيعه انا أن كد ذلك بقضاء 
أو يكير فان کان الأوّل؛ قلا يكلو إنًا أن يكون بب يحلات مل أو 1 يكن: 

ان ل يكن فما أن يَكُونَ العيْب ظَاهرًا وَالقَاضي عَايْنَ الح أو ل يکن إن 
كان الأول لا يَحْتَاجُ إلى الحجّة من نة أو کول أو إفرار لأنّ القاضي يقن بحُدُوث 
اليب في يد البائع وَعَاينَ الع فيُعْلم تاريخ وَالعَيْبُ ظاهِرٌ قلا باج للرّدٌ ليها وَإِن 
م کن قلا بد مها لا للقضَاء بل لأ إِذَا لم ماين اليح كد بعلب ايه ياح إلبها 
لظهُوره وكذ لا يكوث الت ظاهرًا كالقرْن في الفرج وَالْرَّضٍ الق فيحتاج إلى 
سء أو الأطمّاء في وجه الخصومة ولرد لا يت بول النْسَاء أو اليب ياج إلى 
الحجة وَفِي هَائَينٍ الصُورئينٍ الد على الوكيل رَدٌ على الكل فلا يَحْمَاجُ إلى رَد 
وخصومة أن الرّدّ بالقضّاء فسح لعُمُومٍ ولاية القاضي. 

وَالقَسْحُ بالحجة الكاملة على الوكيل فسح على الوكل» ون کان بْب يَحْدْثْ 
مله فإن رده بيئة أو بإباء يمين فكذلك لأن اليئة حجة مطلقة: أي كاملة فَتَعَدَى. 

والؤكيل في اکل مُططرٌ نند الب عَنْ علمه اعبار عدم مُمَارَسته الي 


فلزم الآمرّء وإن رده بإقرّار لزم الوكيل لأن الإقرَارَ حُجَّة قاصرة وهو عير مضطر إليه 
0 و ورد 0 م 8 58 5 1 ار ۶ 57 ب و وف 1 So‏ 
لاله أمْكنَهُ السكوت أو الإلكار ى كرض عليه اليَمين ويقضى بالنکول» لک له أ 


CG. 


ان 


۳۷٦‏ العنايت شرح الهدايت 
بحاصم الكل فَيَلرَمَهُ ينة 0 كول وکل لأن ر بالقضّاء بخ لعُمُوم ولاية 
القاضي؛ انا وهي لإقرَارٌ قَاصرَة؛ فمن حي ٠‏ العَملحٌ کان له أن يَخخَاصمهُ) 
ومن حك 00 لا يلرمه, وهذه َائدَة الحاجحة إلى القضّاء مع م الإقرار فيَسقط ما قال 
في الَهاية إا قر الوكيلٌ بالعيُب لا حَاجَة حيتعذ إلى قَضَاءِ القَاضي كد يتلا محل 

إن كان الثاني َا أذ کون بعيِب يَحْدْتْ من أ لا فن كان الأول وَكَانَ 
ره پاقرار لم الوكيل وَلِيْسَ لهُ أن بحاصم آمرَُ وَعَبَرَ عَنْهُ بالبائم لان الِيعَ لا 
إلى الوکیل ور َل بار قد حَصّل من جهته فاه يَاعَهُ ETE‏ 
ثالث ؛ حَيْث فسخ وارد را ف والبائع : أي الموكل تاهما 

وإن كان الثاني وَالردُ بإقراز لزم الموكل بعر حصومة في رواية ة يوع الأصئل لأن 
الود معن ذلك اهُا علا عن ما يع القاضي إن نما لو رَقَعَا 
اهم اله في علب لا خت مله ره عله من عبر ليف اة الح على ذلك 
وَكَانَ ذلك رَد عَلى الموكل. 

وَفي عَامّة الرّوَايّات أَنْهُ لا يلرم الآمر ولیس للمَأَمُورٍ أن يُخَاصمَةُ لا ذَكْرَنا أله 
ديد في حَقّ نالث. وقول الردُ معن مَسنُوعٌ لأن حى الْمشتري في الجرْءِ القائت 
َم بقل إلى اد م إل الأجوع باشفصَاء ول بذك صُورة اله باليئة وافكول عدم 
أيهمًاالدى عَدَم القضّاء. 


قال (ومن قال لخر آمرثك ببيع عبدي بتقد فبعته بتسيئَتٍ وقال المأمور أمرتني 
ببيعه ولم َمل شيئًا فالقول قول الآمر)؛ لأن الآمر يُستَفَادُ من جهته ولا دلالت على 
الإطلاق. قال (وإن اختلفّ في ذلك المضارب ورب الال قالقول قول المضارب) لأن الأصل 
في المضاربتٍ العموم؛ آلا ترى أَنّهُ يملك التُصرّف بذكر لفظ الْمضارَيت فقامت دلالم 
الإطلاق» بخلافي ما إذَا اذعَى رب الال المضارَيَنَ في نوع وَالمُضَارِب في توع آخَرَ حيث يكُون 
القول لر اخَال؛ لأنّهُ سقط الإطلاق بِتَصَادُقِهِما فَتَرَل إلى الوّكالجٍ اللحضتٍ ثم مُطلق 
الأمر بالبيع ينتظمه تقدا وَتَسِيدَّنَ إلى أي أجل كان عند ابي حنيفت: وعندهما يتَمَيد 
بأجل مَتَعَارف والوجه قد تقدم. 


الجزء الرابع ۳V‏ 


الشرح: 
ا o o2 ILIR‏ ر :1 0ہ - ح و و ا 
قال (ومن قال لاحر أمرئك بيع عَبّدي ينقد إلخ) إذا احتلف الآمر والمأمور في 


لع و 


إطلاق الصف وتقييده فقال الآمر امرك بيع عدي بتقد فبغته بتسيئة وقال الأَمُورٌ 
م 00 e 00 o‏ : 58 2 20 € و 2 2 30 > و 
بل أمرتني ببيعه ولم تقل شيئا فالقول للآمر لأن الامر يستفاد من جهته» ومن يستفاد 
3 ۾ ا و کو ور e‏ 0 عزن لسو ق م فز 
الأمْرٌُ من جهته أَغلم بمّا قَالهُ فكان هو للحي إلا إذا كان في العقد ما يحالف مدعا 
o‏ 2 ا E‏ رس رھ لے ° 0 7 رو و و 8 
وَلِيْسَ ذلك بمَوْحُود لأن عَقَدَ الوكالة مَبْنَاهُ على التقييد حَيْثْ لا ينبت بدون التّقيي 
0 7 رو 0 57 و ررد 2 2 ا 7 
فإ ما م يقل وكلك بيع هذا الشّيء لا يكون وكيلا ببْعه؛ ولو قال وكلثك بمَالي 
6ه 2 له E‏ 2 دو 8 وه 
أو في مالي لا َلك إلا الحفظ فليس فى العَقّد ما يدل عَلى حلاف مُدَعَاهُ مث 
0 1 و 17 6 1 0 O ٠‏ 2 
الإطلاق؛ ولو اختلف المضَارب ورب المال في الإطلاق والتقييد فَقَال رب الال 
م TT‏ ا 2 000 0 0 رر ر دي e‏ 
امرك أن تعْمّل في البَرّ قال المضَارب ذَفعْت إلي الال مُضَارَبَة وم تقل شيّئا فالقؤل 
للمُضَّارِب» لأن الأمرَ وَإِنْ كان مُسْتََادًا من جهة رَسّ الال إلا أن في العقد ما يحالف 
م هسم 2 5 و 5 5 8 0 0 و 
دَعْوَاُ لأن الأضل في المضَاريّة العُمُومُ ألا ترَى أله يلك اصرف بذكر لفظ المضاربة 
فكائت دلالة الإطلاق قائمّة» بخلاف ما إذا اذُعَى رب الال المضَارَيَة في كع 


و 


وَالْضَارِ با في كع اخ حرف يكو اقول ارب اال لألَهُ سَقَط الإطلاق بِتَصَادُقهِمًا 
كنال الرقالر الك روه لفو الاير كما 2 تار NE‏ بلقم ساح 
عد ونسيئة إلى أي أجل کان) مُتعَارَف) عد شار في تلك السّلعة 5 عير غارف 

وعندهُما يقي أجل سارف (وَالوَجْة) من الان (قَدم في مَسنألة الوكيل 
بالبيِع أ جوز بيه بالقلیل والكثير وَالعَرْضٍ عنْدَهُ لاا ما 

قال (ومن أمَرَ رجلا ببيع عبده هَبَاعَهُ وَآحَدَ ٻالئمن رَهنًا فضاع في يده أَوآحَدَ به 
كفيلا هوي اال عليه فلا ضَمَانَ عليه) لأنّ الوؤكيل أصيل في الحُمُوق وقبض التَمَن 
منها والكفالنٌ تُوكّقَ بهء والارتهان وثِيقَيّ لجانب الاستيقاءِ فَيَمِلكُّهُمًا بخلاف الؤكيل 
بقبض الدّين لأنهُ عل نابم وقد أَنَبَهُ في قبض الدّين دون الكفَالحٍ وأخن الرّهن 
والوكيل بالبيع يقبض أصالة ولهذًا لا يمالك المْوَكَلَ حجره عنه. 


۴۷۸ 


العنايت شرح الهدايت 
الشرح: 
(وَمَنْ أَمَرَ رَجُلا بيع عَبْده قبَاعَهُ وَأَحَدَ بالشمن رَهْنَا فُضّاعَ في يده أو أَحَدَ به 
ت ع ٠‏ و 2 و 3 5 ب و هاه 2 
كفيلا فْوّى الال عله فلا ضَّمَانَ عَليْه) قيل المرَادُ بالكقالة هَاهْنَا الحوالة لأن التّوَى لا 
و 1 َ 20 , 
يتَحَقَقْ في الكفالة لأن الأصيل لا يبراً. 
ر يز ا ا ا ان ا و و 
وقيل بل هي على حقيقتهاء والَوّى فيهًا بأن يَمُوت الكفيل والأصيل مُفَلسَيْنِ) 
TE TT E AT RI SOE 5‏ و ب 
وَقيل النَوَى فيهًا هُوَ أن يَأَحْدَ كفيلا وَبَرْقَمَ الأمْرَ إلى حَاكم يَرَى بَرَاءةَ الأصيل فَيَحْكُمْ 
ل 7 ا ولس 7 رفم ر و ےر لو و رر i‏ 8 3 
على ما يَرَاهُ ويَمُوت الكفيل مُفلسّاء وَإِنّمَا لم يكن عليه ضَمَان لأن الوكيل أصيل في 
5 یھ ی ار ا 0 EE‏ 7 
الحقوق» وقبض الثمن منها والكفالة وق به» والارتهان وثيقة لحانب الاستيفاء» ولو 
م م گے م 2 مم 02 o‏ ص ا 1 0 ف َه من 
استوفى الثمَنَ وَهَلك عنْدَهُ لم يَضْمَن فكذا إذا قبض بَدَلهُء بحلاف الو كيل بقبض الذينِ 
إذَا اعد بالذرن رها او كفيلة فاه لا یور لألة يتصرف ياب کی ذا هاه عن الد 
5200 ر ومس لر , ا 3 ا من 7 مه و ا 
صح هيه وقد استَنَابَهُ في قبض الديْنِ دون الكفالة وَالرّهن وال وكيل بالبيع يقبض الثمن 
- 2 ر و وو 
أصالة لا نيابة وَُذا لا يلك الو كل حَجْرَهُ عَنْ القبض. 
فصل 
قال (وَإِذَا َكل وكيلين فليس لأحدهما أن يُتَصَرّف فيمَا وكلا به ڏون الآخَرِ) 
وَهَدَا في تصرف يَحنَاجٌ فيه إلى الرّاي ڪَالبَيع والخلع وَعَيرٍ ذلك لان ا مكل رضي 
برأيهما لا براي أحدهماء وَالبَدل وإن كان مَقَدَرًا ولكن القدير لا يمتع استعمال الرّأي 
في الرّيادة وَاختَيارٍالمشتّرِي. 
قال (إلا أن يُوَكَلَهُمَا بالخصومة) لان الاجتماع فيها مُتَعَدّرٌ للإفضاء إلى الشغب 
في مجلس القضاء والرأي يحتاج إليه سَابقَا لتَقَويمِ الخصومة. 
الشرح: 
(قصل): وجه تأخير وكالة الاين عَنْ وكالة الواحد ظاهرٌ طَبْعّا وَوَضْعًا (وإذا 
وکل وكيلنء فَإِنْ كَانَ ذلك بِكَلامَيْنِ کان لكل وَاحد منْهُمَا أن يَنَْرِدَ بالتُصَرّف) لاہ 
و و إن 6 ساس 2< 
رضي برأي كل واحد منْهُمًا عَلى الالفراد حَيْثْ وَكلهُمًا مُتَعَاقبَا وَإِن كان بكلام واحد 
وَهْوَ المرَادُ ما في الكتّاب فليْس لأحَدهمًا أن يتصرف فيمًا وكلا به دُون الآخر سَوَاء 
كَانَا من تَلرَمُهُمَا الأَحْكَامٌُ أو أَحَدُهُمَا صي أو عَبْدٌ مَحْجُورٌ إن كان اصرف مما 


- 


الجزء الرابع ۳۷۹ 


باج فيه إل الي راحم رلك إذا قال كنا ل كن زبخم 
كَذَا لأن وکل رضي رايهم لا برأي أحَدهمَاء E FAR Ay‏ 
لیس للآخر أن ف (قوْله ادل ون کان مُقَدّر) جرف ف 


لس عا . ا سم ا الال دعر 


الكل ادل قد انتطتى عن الأ بعد جوز أن يتصرف أَحَدُهمَا. 
O‏ ون کان مرا ا بق اا ی 

ِا احَمع ريما امل أن بريد امن ويََْاران من هو خسن ذاء للشمَن. 
قر ا با خصومة) استثاء من قَوله فَليْسَ لأحَدهمًا أن صرف 
فيم كلا به دُونَ الآخر: يني أن أحَدَ الوكبلين لا ين صرف بالفراده فيمًا يسناج فيه 


ي ا رم 42 


إل الاي إلا في مومت م كتا فيه لين . يشرط لان اجْتمَاعَهُمَا عَلبها عدر 
للإفضاء إلى الدب في مجلس القضاء. 

وقوه ولكأي اع إل ساي إشارة إل دع فول من قال ايس لأحليعتا أن 
يُخاصم دون صا لأن رة ياج فيهًا إلى لري وال رضي > برأيهمًا. 


001 


ويه ذلك إن الَقصود وَهُوَ اجتمَاعٌ ارين 06 في تقوم الخْصُومّة سَابقا عَئْها 
يُكتَمَى بذَلك. 
(قال: أو بطلاق زوجته بغر عوض) (أو بعتق عبده بغيرٍ عوض أو برد وديعة 
N‏ 
وَعبَارَةالَثنّى وَالواحدٌ سو وَهَدَا بخلافي ما إا قال هما طَلقَاهًا إن شئثُما أو قال أَمرْها 
بأيديكما لأنْهُ تفويض إلى رَأيهِمَا؛ ؛ آلا ترى أنه تمليك مُقتَصِرٌ على المجلس. ولاه علق 
الطلاق بفعلهما فَاعتَبَرَهُ بدُخُولهما. 
الشرح: 
وقول و بطلاق روْجَته بر عوّض) وما بَْدهُ مَمْطُوفٌ على الْستتتّى. فَإِذا 
وکل رَجْلئِنِ بطلاق امرأته بعر عوّض قَطَلقَ أَحَدْهُمَا وأبى الْآخَرْ أن يُطَلقَ فهو 
جَائٌ وَكَذَا بالعثق ارد وَكَذَا ذا وَكَلهُ برد الوديعة أو بقَضاء دين عليه لأن هذه 
لأسا لا باج فيها إلى الرّأي بل هو تحير مض وعبارة الى والواحد فيه سواء؛ 
ولو كانت بقبْض الوديعة فَقَبض ادا ن صاحبه صمنْ لله قرط امتمَاعَهنا 


۳۸ العنايت شرح الهدايت 
على القَبْضٍ وَهُوَ مُمْكن) وکل فيه فائدة لأن حفظ انين الف قإذا قيض أَحَدُهُمَا 
كان قابضًا بير إذن اكالك فيضم مين الكل لگ ا بقبْضٍ لصنت إذا کان مَعَ 


صاحبه. أن رداق انور يض شیب مته 
قول (وَهَڌا) أي جَوَارُ افرّاد أحدهمًا بخلاف ما إا قال لما طَلقَاهًا إن 
شما أو قال أَمْرُهَا بأَيْدِيكمَاء لك فويض ٣‏ رأيهمًا؛ ألا ری ائه ليك مقَتَصر 
طن للقين لجا1 و N N‏ 
لياق دق جام اع ور قري اي ضاقنا قلق زمر عر لطي 
واب ؛ أن فيه إنطال حى الآختر. 
قإن قيل: الإبُطَال ضني فلا يعر أجيب باه لا حَاجَة إلى ذلك الإبُطَال مَعَ 
0 على الالمتماع (قوه ول متَعَاقٌ بقوله طَلقَاهَا إن شماء فَإِنَ الطّلاق فيه 
مُعَلقٌ بفغلهمًا وَهُوَ الَطليق» فَيَكُونْ مُحَبرَا بالطّلاق الْعَلقٍ بدُحُوهُمًا الدارَ إن يدحول 
أحَدهمًا 0 0 


مه 


ایب ته لسن فيه ما ذا على ذلك TT‏ 
0 


2o o 2 S20 5 2 3‏ 0 ر ۶ 5 و ره اس 
ان قيل: فَاجْعَلهُ مثل قوله أَمْرُهَا بِأيْدِيكُمَا مُمَوْضًا إلى رأيهِمًا. أجيب باه ليس 
بم بمحتاج إلى الرَأي بخلاف الأمر باليّد. 
. ت 02 0 0 1 ا 8 ي مد بي ان 25 ل 5 ° 01 ىو و 
قال (وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل به) لأنه فوض إليه التصرف دون 
التّوكيل په وَهَذَا لأنهُ رضي برآيه وَالنّاسُ مُتَمَاوتُونَ في الآراء. 
قال (إلا آن يَادَنَ له الُوَكَلَ) دوجود الرّضًا (أو يمول لهُ اعمّل برايك) لإطلاق 
الفويض إلى رآيهء ودا جار في هنا الوجه يَكُونُ الثاني وَكيلا عن الموَكَل حٌى لا 


3 ل 2 ل 2 8 5 4 فا RE SO‏ ا 
يملك الأول عزله ولا ينعزل بموته وينعزلان بموت الأول وقد مر تظيره في أدب 


الشرح: 
08 سوه م It‏ عدص و 2 و ار له مره 6 تومي اه 
ال رقن لعل الا EDS OEE‏ 


الجرّء الرا ابع 4 


وکل به لگ فض إل اصرف فیا وکل به والوکیل لس صرف فيب رَو وها 
لاه رضي برأيه ولاس متفاوئُون في الآرَاء) وفيه ا قاوت الآرَاء 
مدرك يقي وإلا ا جَارَ اليل به فَجَارَ أن يَكُونَ الوكيل الثاني أَفْوَى رأيَا من الأوّل. 

َأيْضًا الرضًا برأي الوكيل وَرَدٌّ تؤكيله أن الؤكيل الثاني لو م يکن 
قوی رأيًا و قوي في رأي الأول نا وکل رَد توكيله م a, e‏ 
يَجْتَمعَان . وکن أن بُجاب عله بأن العيرة للقوة في الي ٿا يَكُونْ بحسب صن 
وکل و اختاره للتّؤكيل من بين مَنْ يعرف بالتأي فشنت في ر و 
يان له بالتوكيل» الظَاهرُ من حَاله أله ن أن لا َة من يَهُوقُهُ في هَذَا اصرف فقول 
توكبله حيتكذ متاق لله فلا جوز قول إلا أن يَأ ناء من قله ويس للوکيل 
ا فة إن أذ له اللوكل أو يول له اغمّل برأيك ققد رضي برأي غَيْرِه ا 
أطلق ايض إلى رأيه» ذلك يدل على ستاويه مَعَ يره في اصرف في ظنّهِ فَجَارَ 
وکیل كما جَارَ تُصرفُة. 

وإذا جَارَ في هذا الوه کون الثاني كيلا عَنْ الكل کا لك :الأول 
0 ولا ينْعَرلَ بمؤته وَيَنْعلان بمَْت الأول وَقَدْ مر نظيرهُ في أدب القاضي حَيْتْ 

ل: ولس للقاضي أن تلف على القضاء إلا أذ يض إليه ذلك إلى ابر ما 
ذَكْرَ تم إن وکل الوكيل بير إأن موکله فَعَقَدَ وکيل بحَضرته جَارَ لأن الْقَصُود 
تر الاي ركه حمل 

قبل أحَد الوكيلين ليع ذا باع بقث إذن صاحيه ل[ يكف بسُسُوره بل لاب 

من الإحازة صريًا رة في الوق هما ارق يهم 

وأجيب بن صّاحب الذّخيرة. 

قال: : محمد رَحمَهُ الله قال في لامع الصّغير: إا باع الوكيل الثاني بحضرة 
الأول جَانَ وَل برط للجواز إِحَارَةٌ الوكيل الأوّلء وَهَكَذَا ذكْرَهُ في وكالة الأصّل 
في 2 وکر في ا آخَرٌ منھا وشرْط إحازته قال إذا باع الوکیل الثاني 
والوكيل الأول حَاضْرٌ أو غائ فَأَجَارَ الوكيل جَارَ: 

N a‏ ليس في الْسألة روَايتانء ولكن ما 


FAY 


العنايت شرح الهدايت 
ذَكَرَ مُطْلقَا في بَعْضٍ الْوَاضع أ يَجُورُ إذا بَاعَ بحَضرَة الأول مَحْمُول عَلى ما 
أَجَارَ فَكَانَ يُحْمَل الْطْلق على اميد وإلى ها ذهب بض عَامّة شابخ رَحمَهُمُ لله 
وَهَذَا لأن تؤكيل الوكيل الأول ا لم يصح لعَدَمٍ الإذن به صارَ كَالعَدَم وَعَادَ الوكيل 
الثاني ا ا إلى الإجَارَة أل 9 0 جَعَل في المسشألة روايين» 
وَوَجْهُ عَدَم الجواز بدونها ما ذ ما ذكر. 

ووجه الجواز أن الْقَصُودَ حَصُورٌ ر الرأي وَهُوَ حَاصل عند الحُضُورٍ فلا يَحَتَاج إلى 
الِجَارَّة بخلاف العيبة» وَعَلى هذا أَحَدُ وكيلي البيْع» وفيه نَظرٌ. أمّا فيمًا قل عَنْ 
مُحَمّد رَحمَهُ اله إل قال: والوكيل الأول حَاضْرٌ و غاب فَأجَارَ الوكيل» وَليْسَ ذلك 
نص في اشتراط الإجَازَة للحاضر ْحوَازٍ أن يَكُونَ قوله فَأجَارَ مُتَعَلَا بقؤله 0 غائ 
فقَظة ا تيلو لگ مُا معارض بأن الْقَصُود وهو الرَأي) EE‏ 

وگوجیۀ کونه فضُوليًا في أحد وکيلي اليم ليس کو کيل الوکیل لاه 0 م 
امكل في الجملة, بخلاف وکیل الوكيل» وَلعَل الصواب أن الِجَارَةَ ليِسَتْ بشر 
لصحة عقد وکیل الوكيل عند حضوره وَشَرْط لصحة عقد أحَد الوکیاین. الق 
هما أ وکیل الوكيل ا کان صرف بتوكيله وراه باقصرف کان كوه رضًا 
لا حا وام اح الوكيليْن فليس كذلك فلم كر نه رضا بحواز أن کون 

ُهُ غَيْظًا مله ع ااانه باتصرد رن عر a‏ هَذَا ما سح لي في 
هَذَا الَوْضْعء وَالله غلم بالصّوّاب. 

قال (قإن وَكل بغيرٍ إذن موكله فَعْقَد وكيله بحضرته جارً) لأن المقصود 
حُضُورُ راي الأوّل وقد حَضَن وَتَكَلمُوا في حُمُوقه. (وإن عَقَدَ فِي حال غيبته لم يجز) لأنّه 
قات رَآيّهُ إلا أن يُبلعَهُ فَيجِيرَهُ (وَكَدَا لو باع َير الؤكيل فَبَلعَهُ فأجازه) لأنّهُ حضر رايه 
(ولو قَدَرٌ الأو التْمَنَ للاي هَعَقَدَ بغيبته يَجُورُ) لن الرّاي فيه يحتَاج إليه لتقدير 
الكْمّنِ ظَاهِرًا وقد حَصلء وَهَدَا بخلاف ما ردا و ڪل وڪيلين وَقَدَّرَ الثم لأنهُ تًا وض 
إليهما مع تَقدِير التّمّنِ ظَهرٌَ اَن عَرَضّهُ اجتمَاعٌ رهما في الرَيادَة وَاختِيَارِ المُشتّري على 
مَا ْنَا ما دا لم يُقَدر الثّمَنُ وَهَوْض إلى الأوّل كان عَرَضْه رََيَهُ في مُعظم الأمر وهو 
التّمَدِيرٌ في الثّمن. 


يليان 


الجزء الرابع 
الشرح: 
وله وتكَلمُوا في حُقوقه) يذ ينی إذا باع بحضرة ا ا 
على م کون؟ ل يدك ١‏ لحل ا ؛ تكلم لايخ رَحمَهُم 
الله في ذلك؛ فَمْهُم مَنْ قال عَلى الأول لأن الموّكل َا رضي يروم العهْدَة عَليِهِ لا 
الثاني. 
مهم مَنْ قال عَلى ثاني NCO‏ وج من الثاني و 
والثاني والثاني کال وکیل للموکل الأوّلء حى لو مات الموكل ال الول 0 
o :‏ و ري 5 2 I ٠.‏ د 
الثاني بموته ولا ينعزل بمُوت الموكل الثاني (وإن عَقَدَ الثاني في غَيْبّة الأول جز 
لفوات رأيه ا 0 ع عير الو کيل فلع فأجازه بحضور رأيه 
ولو قَدَرَ الؤكيل الأول ل لذي ةبيه جز أن الرّأي بناج ليه ققدي امن 
ظاهرًا وقد حَصل قدي وَهَذْه رواية كاب الرهْن ارا لصتف رَحَمّهُ الله وَعَلى 
رواية كاب الوكالة لا يَجُورُ أن الأول لو باش ريما باع بالريَادَة على القَدْ 0 
لذکائه وهدایته» ونما قال ظاهرًا احترارًا عَم إذا وکل وَكيلينٍ ور التمَنَ فَإنَهُ 
ا بذلك المقدَار ا ا قر لبهم مع تقَدِير الثَن ظَهَرَ أن 
اجْتمَاعٌ رَأيهِمًا ذ في الريادة» وَاحتيارُ رال ي على ار ا 
استعمّال لأ في الا وَاحتيّارَ لخر 
وما إذا ل بقدر التمَن وقرض إلى الأول كان عة راي في ا و 
0 ا 2 أن 0 7 ) البيّاعات ا 0 7 3 
ا العبارة. 
قال (وإذًا زوج امكَاتب أو العبد و الدّمَي ابنَتَهُ وهي صغيرة حرةٌ مُسلممٌ أو باع او 
شترى لها لم يجز) مَعَنَاهُ التّصرْفُ في مالا لان الرّق وَالكُفْرٌ يََطْعَان الولايّتَ ألا يَرَى 
أن المرقوق لا يماك إتكاح نّفسه فَكَيف يملك إتكاح غَيرِد وَكَدَا الكافر لا ولايّنَ ل على 


روو اس 


المسلم حَنّى لا تُقبّل شَهَادتهُ عليه ولأنّ هذه ولايد تَظَرِيةٌ فلا بد من التّفويض إلى 


A‏ العنايت شرح الهدايت 
القادر الأشفق ليَتَحَفقَ مَعنّى النّظَرِ وَالرّق يُزيل القّدرَةَ والكُفْرٌ يقطعٌ الشَفقَةَ على 

(قال أَبُويُوسُّف وَسْحَمَدهوامْتَّدإدا تل على ردتِهِ والحَربي كَدَلك) لان الحربي 
بعد من الذّمَّي فأولى بسلب الولايت وَآما الُرتَد فَتَصَرَّفُهُ في ماله ون كان نافد 
عِندَهُما لِه موقُوفَ على وله وال وده بالإجماع أنه ولايد دري ولك بائفَاق 


2 د ممع 


اللي وهي مترددة: كم تستقر جهي الانقيطاع إِذَا قُتل على الرّدّة فيّبطل وبالإسلام يجعل 


كانه لم يزل مسلما فيصح. 
الشرح: 


ع گ۴ 


قال (وَإذًا ر 0 أ العا الذي ابه إذا روح اللكائب أ الْعَبْدُ أو 
الذي ابت وهي صغيرة مُسْلمَةٌ حُرَةَ أو باع أو اشترَى ها. يني صرف في مها 
بالبيْع أو الشراء م جز ذلك وَإنَمَا ااج إلى اويل أن فول أو تاشرىئ ها تل 
أن یکرت اة شترى ها من مال تفْسه وَذَلكَ جَاِرٌ لا مَحَالةَ أن ارقا 
sS‏ 

ما الق فاأن ارقو قوق لا يَمْلكُ إِنْكَاحَ تفسه فَكيّْف يَمْلكُ إلكاح غيْره وَهْوَ 

مج ل 

وام الكَافرُ قلا ولاية له على الّْمْلمٍ الحرٌ لقوله تعَالى « ون عل آله للكفرينَ 
عَلى ين سملا 4 [النساء: ۱ وما لاقل شهاک عاب وها ولاه تطرئة 
وهي تناج إلى قذرة وشفقة لتَحَقَقَ مَعنى النَطَرِ) وَالرق يزيل القذرةً. وَالكفر يفط 
العَققة على للم فلا تفوض م يهم . ال أبو بُوسُف وَمُحَمَد رَحمَهُما لله: وارد إِذَا 
مََاتَ على 0 والحربي كَذَلِكَ لأن الحربي 1 ا ون كن ااا أن 
الذي صَارَ م ما دارا وَإِن ؛ لم يز ما ديا وق حن مله ما هو لف عَنْ الام 
دُونَ الحربي» 59 سمت ولاية الذي فالحربي أؤلى. 

وا 3 صرف في ماله وَإن کان افا عنْدَهُمًا كله مَوْقُوفٌ على ولده 
ومَال ولده بالإجماع إن سم جَانَ ولا قلا لأا ولاية ا ذلك أي الولاية 
النُطريّة بكأويل الْذ كور ا بأن اسْتَعْمال ذلك مشتَرَكٌ ك باتفاق الملةء والملة مترَددَة لكونهًا 


التعرة اللزائع: ب ب ست 88 
1 في الخال كنا ر الوؤجُود لگ مَجْبُورٌ عليه َب ا فإن قل 
اتات جه االقطاع قعل ُو وَإن ؛ ألم جُعل كانه 3 بزل شلا مصصنا. 
E SY‏ رَحَمَهُمًا ال کا ااا 2 لفوذ تَصَرّقات ارد 
نحص فا بالذكر بقؤله قال ابو يُوسُّفَ وَمُحَمّة ون کات السالة بالاتفاق. 
بَابُ الوكَالحَ پالخصومَةٍ والقبض 

قال: (الوّكيل بالخصُومَةٍ وڪيل بالقبض) عندَنًا خلافا لزه هو يشون رضي 
بخصومتِه ته وَالقبض َير الخصومَة ولم يَرض به. وَلنًا آن من ملك شينًا ملك إتمَامّه 
وَإِنَمَامُ الخصومَة وانتهاؤها بالقبضء وَالمَتوى اليُوم على قول زُفَرَ رَحِمّهُ اله لظهور 
الخِيّانَةِ في الوكَلاءِ وقد يُوْتَمَنُ على الخصُومَة من لا يُوْتَمَنُ على الال وَنَظِيرهُ 
الوكيل بالتّقاضي يَملك القبض على أصل الروايتٍ لأنّهُ في معتاه وضعاء إلا أن العرف 
بخِلافِه وَهُو قاض على الوضع والفتوى على أن لا يملك. 

ا ۰ 

رباب الوكالة لمر مّة وَالقيْض): أَرَ الوكالة بالخصُومّة عَنْ الوكالة الع 
والشرای لن الحُصُومَة ة تقح باعتبار ما يجب استيفاؤهُ ممّنْ هُوَ في ذمّته وَذَلكَ في 
الأغلب ا بمُطالبة ابيع أو الثمّن» 7 لكك GN ET‏ لاحي عَم 


3o 


لیس بمهجور. 

ال (الؤكيل بالحصوقة رکیل باقبض الوكيل بوم وكيل بلقنضي: أ 
بض وَالعَيْنِ (حلافا لر رَحمَهُ ال). 

و قول رضي بالخطومة ولس لض ؛ بخصومة) لأن الخصومّة قول يُستَعْمَل 
ی اھا ان شی فن ج وت ا زل ام وجل نحا عله لا بت 
أي به وقد أمر بالخصومة والحصومة لا م إلا بالقنضي) لوخم الإلكار بغ ذلك تدر 
الات بعَارضي بن مؤت القَاضي أ بره وال والإفلادي» وتا لا م لواحب إلا به 
فهو وَاحبٌ (وَمَشَايحُ بلحي رَحمَهُمْ الله افوا بقَوْل رُكَرَ رَحمَه الله لظّهُورٍ الخيّائة في 
الوكلا وَلأَنَ التُوؤكيل اقيض َير ابت صا ولا دَلالة. 


2 00 


ا معنا طاو وأ لاة َة لإلا قذ وح شه بالمومة واققاضي 


۸٦ 


العنايت شرح الهدايت 
"م E‏ مره 7 2 ته 6 E a i a‏ 
ولا يَرْضَى بِأْمَاَته وقبضه» وبه أفتّى الصّذْرُ الشَهِيد رَحمَهُ الله» وفيه ظرٌ فإن الدّلالة قذ 
1 9 ا ر 2 - و 4و 7 2 ٤‏ 

اما ا ارك زا امي 
فإِهُ نلك القَبْضّ على أصل الروَيّة له في مَعْنَاهُ وَضْعَا) يقال تَقَاضِيْته دَيْنِي وَبدَيني 


وَاقْتَضيتَ منه حي أي أحذته (إلا أن العاف بخلافه) لأن الاس e‏ من 
القاضي اة لا القبض (وَالعُرَفُ قاض على الوطلع) , وفيه نَظَرٌ لأن الحقيقة 1 
ا رمي اول مه علد أبي حَنيقَةَ رَحمَة الله. 

لوم اد ذلك وة لأصل الروَايّة» ولا كلام فيه وَإنمَا الكلام في أن المَتْوَى 
على أصل الرواية أو عَلى العُرْف لظهُور الخيائة في الؤكلاء. قالوا على العُرْف فلا 

قال: (هَإِن كَانَا وڪيلين اة لا يقبضان إلا معا) لله رضي بأمائّتهما لا 
بأمَائَجٍأَحَدِهِمَاء وَاجِتَمَاعُهُمَا مُمكِنّ بخلاف الخصُومَة على ما مر 

قال (والوڪيل بقبض الدين يَكُونُ وڪيلا بالخصُومَة عند أبِي حَنِيفَنَ رَحِمهُ 
الله) حتّى لوأقيمت عليه البَيّنَمٌ على استيفاء الموكل أو إبرائه تُقبل عنده» وقالا: لا يكُون 
خصمًا وَهُوَ روايةٌ الحَسّن عن آبِي حَنِيمَنَ لان القبض غير الخصُومَة ولیس ڪل مّن 
يُوْتَمَنُ على الال يَتّدِي في الخَصُومَاتِ فلم يگن الرّضًا بالقبض رضا هاه ولأبي حذيفة 
E SE LSS‏ توا LS‏ تَصوو 
إلا آنه ئه جَعّل استيقاء العين حَنَّهُ من وجه فأشبّه الؤكيل بأخن الشفعت لشفعت والرجوع في 
الِب والوؤكيل بالشراءِ والقسمّدٍ والرّدٌ بالعيب؛ وَهذه أشبهُ بأخن الشفعتٍ حَنّى يَكُونَ 

والوكيل بالشراء لا يون خَصما قبل مباشرة الشراءء وها لأن البادلت تقتّضي 
حَفُوقًا وهو أصيل فيها فيكُون خصمًا فيها 

الشرح: 

رن وکل وكيلين بالخصُومّة لا رصان إلا ما ل رضي مهما لا يما 

أحَدهمًا وَاجَتماعْهُمًا ع على القبِْض مُنْكنْ بخلاف الخصومة) إن اجْتماعَهُمًا عَلِيْهَا غَيْدُ 


N 
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مُمْكن (لَا مَرَ) أله يفضي إلى التّعب في مجلس القَضَاء وَهُوَ مُذْهبْ لهابته. قال 
(زالوكيل بقْضٍ الثينٍيَكُونَ وكيلا بالخصومة 1) الوكيل قيض الب کون وكيلا 
بالخصومة عند أبي حَنيفَةَ رَحمَهُ الله فَإِذا افَْضَى القبْض وَأَقَامَ الحم ينه على اسنتيقاء 
الموَكل أو' إبْرَائه عند و .لا يكون عتما فلو تقبل که الخصمء وَهُوَ رواية 
اس عن أبي حَيفة رضي الم له وكيل بِالقبْضٍ. 

والخصومة لست بقبْضٍ قلا يكون وكيلا بھاء وَلأن الوكيل بالقبض مر 
على الال» وَلِيْسَ كُل مَنْ يُوْتَمَنْ عَلى الال يهدي إلى الخصومات فلم يکن 0ك به 
رضًا بهًا. 

وَلأبي حَيمَةَ أله وَكَلهُ املك لن الدُيُونَ قضى بِأمَْاهًا إذْ بض تفس الدَين 
ات را ا م ارا رار ع له لارام ير 
حقه من وجه ثعلا ب يمتنع م قضَاءِ ديون لا يَجُورٌ الاستجدال بها وَالتُؤكيل بقبض الديون» 
ل إذا کان واد باَملك کان توكيلا بالاستق راض إذ التُؤكيل قيض مثل مَال 
َكل لا غين ماله 3 | قطان َالتُوكيل بالاستقراض يَاطلء والوكيل تملك 
أصيل في حُقوق 2 لعي فيهًا حَصْم فيهًا كَالْوَكل فَكَانَ کال وکیل اذ 
بالشفعة إذا قَامَتْ عليه البيتة بقلم الوكل الشفعَة ها قل وا لبط 
والوكيل بالوجُوع في اهب إذا ام الَوْهُوب له الي على أخذ الوَاهب العوض 
نا قبل وَالرحُوعٌ وکل بالشراء فَإِنّهُ > ا العقد» وبالقسمة 
بان وکل أحد الشريكين وكيلا بان يسم مع شريكه َم الشريك اليه عله بان 
وکل فض قبّض د لص فإ ل وَبالردٌ بالعَيب على البَائع َه إذا أقام البيئة عَليه بان 

0 ا 0 القامع الغو اوهل أئ شال الكل بالملض اة بالر كال 
اخ رشك لوارار يالك لي الأ لودل فى خا كوه NE‏ 
يكون هَاهْنَا كَذَلكَ. وَأمّا الوكيل بالشراء فَإِنهُ لا يكون حَصْمًا قبل مباشرة الشراء 
(قوْلهُ وَهَذَا) إِشَارَةٌ إلى Û‏ به لیل أبي حَنِيفَةَ رضي الله عل وَهُوَ أن 
لوكيل ملك أمريل في القُوق. 


YAR 
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قال (والوڪيل بقبض العَين لا يَكُونُ كيلا بالخَصُومَة) بِالائمَاق لاه أمِين 
محض؛ والقبض ليس پمبادلت فَاشبه الرُسُول (حئى ان من وكل وكيلا بقبض عبد له 
فَأقَام الذي هو في يده البِينَجَ أن الموكل باعه إِياه وقف الأمرٌ حنّى يحضر الغائب) وهنا 
استحسان؛ والقياس أن يدقع إلى الؤكيل لان البِيْدَنَ قامت لأعلى خَصم فلم تُعتبر 
لجال يان ألا لق و اشير دو لواح سناد الولف امغر الل 
حتّى لوحضر البائ تُعاد لبي على البيع؛ فَصار كما إذا اقام البيتََ على أن الوَكَل 
عَرَله عن ذلك فَإِنَهَا قبل في قصر يده كذ هذا 

الشرح: 

قال: (والوكيل بِقَبْضٍ العيْن لا يَكُونُ وكيلا بالخْصُومّة إل الوكيل بِقَئْضٍ 
لعن لا يون وكبلا بالحصُومة بالاققاق لآل من ن مض حَيْث لا مُبَادَلةَ هناك لكونه 
وکیلا نض عن حي الكل من کل وخ َه انول مإ وکل بِقَبْضٍ عند له 
فَقَامَ مَنْ بيده العبدُ بَينَةَ أن الو کل بَاعَهُ a‏ إلى الوكيل» ول يلقت إلى بيئة 
ذي اليد في القيّاس لها قَامَتْ لأغلى ححصم 

وفي الاسْتحسان: وقف الأمرُ حَنّى ا الآمر لاه لقيّامه مَقَامٌ الكل في 
ابض حص حمل فى ققذر بود اثلا مق E E‏ قناز كما بذ 
أقَامَهًا على ألَهُ عَرَلهُ عَنْ ذلك تيل في قَصر يده فَكَذَا هَذَا. 

قال: (وَكَدَّنك العَتّاق والطلاق وَغَيرٌ ذَّلك) وَمَعنَّاهُ إذَا آقامَّت الرأَةٌ البَيّدَنَ على 
الطلاقٍوالعبدوالأمَمُ على التاق على الوكجيل بقلم تقل فِي قصر يِه حى يَحظرٌ 
العَائِبُ استحسانًا دون العتق والطلاق. 

الشرح: 

وَكَدَلكَ ذا أَرَادَ الوكيل بتقل الوأ إلى روجها؛ كقَلهًا إليْه والوكيل يض العبْد 
وَاجَاريَة قبَضَهُمًا فَأَقَامَتْ رة ال على أن رَوْجَهَا طَلقَهًا َالعيْهُ َالأَمَة على العتاق أو 
من ها يد على الارتهان من الكل وها لا قل قبسا لها لأغْلى حَصم. دي 
الاسْتحْسّان: قبل في فصر يد الؤكيل دُون القضَاء بالطلاق وَالعدقٍ وَالرَهْنِ لأا تنَضَمَنُ 
الطلاقَ والعثق وَالرّهْنَ» ومن ضرورة ة ذلك قصْرُ يد الوكيل» والوكيل ليس بخصم في 
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أحَدهمًا وَهُوَ ابات العثق عَلى الَوْل» ولكنّهُ صلم في قصر يده ولس من ضرُورة قصر 
ده القضاءُ المي على القائب فقبلتاها في القصر دون غيْره. 

قال (وإدا اق الوڪِيل بالخصُومَة عَلى مُوكُله عند القاضبي جار إقرارهُ عليه ولا 
يجوڙ عند غيرٍ القاضي) عند ابي حَنِيمَرَ وَمُحَمَدٍ استحسانًا إلا َه يَخْرُحٌ من الوكَالتٍ 

وقال أبو يُوسف: يجوز إقراره عليه وإن أَقَر في غير مجلس القضاء. وقال زُهَرُ 
والشافعي رَحمهُما الله: لا يَجُورُ في الوجهين وَهُوَ قول بي يوس رَحِمَهُ الله أولاء وهو 
القيّاس لائ مَامُورٌ بالخصومَة وهي مُتَارَعَمٌ والإقرار يضاده لأنْهُ مسن والأمرٌ بالشيء 
لا يتتاول ضده ولهدًا لا يملك الصلح والإبراء ویصح إا استّثتى تَثتى الإقرار وڪدا لو وڪله 
بالجواب مُطلقا يَتَعيْدُ بجواب هُوَ حْصُومَة لجريان العادة بدلك وهنا يَحتَارُ فيم 
الأهدى فالأهدى. وجه الاستحسان أَنّ الوكيل صحيحٌ قطعا وَصِحَتهُ ناله ما يملكه 
قطعًا وَذَكَ مُطلق الجواب دون أَحَدِِمًا عَينًا. وَطَرِيقٌ لجاز مَوجُودٌ على ما بيه إن شَاء 
الله تعالى فَيْصرف إليه تَحَرَيًا للصحت قطعا؛ ولو استثتى الإقرار: فعن أبِي يُوسف 
رحمه الله أنه لا يصح لأنّهُ لا يملكه. 

وعن مُحَمّدٍ رَحِمهُ الله أنْهُ يَصِحٌ لان للتنصيص زيادة دَلالجٍ على ملكه رياه عند 
الإطلاق يُحمَلْ على الأولى. وَعَنه أنه فصل بين الطالب والمطلوب ولم يُصَّحَّحَهُ في 
الان لكونه مَجبُورا عليه وَيُخَيّرُ الطالب فيه؛ فَبَعدَ ذلك يقو ل أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ الله إن 
الؤكيل قائم مَقَام الموَكل؛ وإقرارهُ لا يَختّصُ قدا فَكَدَا إقرارٌ تائبه. وَهُمًا 
يقولان: إن التوكيل ينول جواب يُسَمّى خصومة حَمَيفَةٌَ أو مجاراء والإقرارٌ في 

0 سيب لذ ره 


مم 


مجلس القضاء وة مجارا إما لأئه حرج في مُقَابلت ا أو لأنّه 
الظاهر إتيائهُ بالمستّحق وهو الجوَابُ في مجلس القَضاءِ فيَختَصُ بهء لكن إذا أقيمَت 
ابت على إقراره في غير مجلس القَضاء يَخرُحٌ مِن الوكالجٍ حنّى لا يُؤْمَرَ بدفع اال 
إليه لأئه صار مناقضا وَصارٌ كالاب أو الوصي إذا أَقَرٌ في مجلس القضاءٍ لا يصح ولا 
يدهع امال إليهما. 
الشرح: و 2 
قال: (وإذا اة ق ال وكيل باخصومة على موکله إل إذا اق الوكيل بالخصومة 
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غ موکله سواء کان مو كله لدعي فاق باستيفاء احق أ المدُعَى عليه فاق بشبُوته 
عَليْه فإن كان ذَلكَ عند القاضي جار وإلا قلا عند أبي حَنيقة وَمُحَمَّد رَحمّهُمَا الله 
إلا که إذا أ عند غير القاضي َرَج من الوكالة فلا يُذْفَعُ لبه اكَال؛ ولو ادّعَى بَعْدَ 
ذلك الوكالة وََقَامَ على ذلك ينة لم لمع يته لاه رَعَم أنه مطل في دَعْوَاهُ. 

وقال أَبُو بُوسّف رَحمَهُ الله: جار إِقْرارهُ في الوَجْهيْنٍ جَميعاء وقال زر 
والشافعي وَهُوَ قول أبي يُوسُّف أولاء لا يَجُورُ في الوَجْمَيْنِ جَميعًا. وَالقيَاسُ ما 
مول الجواز كما هُو مَذْهَبْ أبي يُوسُفَ رَحمَهُ الله وكا ول اعدم َكَمَا هُوَ 
مَذُهَبْهُْ وَالفصل بين مجلس القضاء وَغَيْره اسْتحسان. 

وَجْهُ القاس أن الوكيل بِالخْصُومَة مَأمُورٌ بارع لأا الخصومة وَالإفرَاُ ليس 
بمتارعة لاه مساق وَالأمْرٌ بالشيء لا اول ضِدَه EY‏ الؤكيل الْخصُومَة 
المّلحَ والإبراء يصح اویل إذا استثتى لإقرَارَ بأن قال وكك با خصو م غ جائز 
الإفرَار ولك کان لإقرَارٌ من حُقوق التُؤكيل بالخْصُومّة لا صَحّ اتناو ار 
استننی الإلکاں ر لو وکل الع على أن لا يقبض المَنَ أو لا يُسَلمَ المي ويه 
قر لال لو ل تتاو لا صح الاسستتاء. قله وَكَذَا لو وكلة بالجوَاب مُطلقا يميد 
بجَوّاب ا قال في الهاية: هي ا ا حلافية ل يُورِدُهَا عَلى وَجْه 
الاستشهاد: يعني لو وكلة باب واب مُطلقا فَهُوَ أَيْضًا على هَذا الخلاف كَذَا في 


- 


يرو ع 


وَجْهُ الاسْتحْسّان أن هَذَا وکیل صحیح فعا من کل وجه وَصحنهُ باوله ما 
يَمْلكُهُ الْوْكُل فَطْعَاء لن التوكيل في عير الْمْلُوك تصرف في عير ملكه وَهُوَ غير 
حع وإن اخقلج في ذطدك صحة تؤكيل الم بي الخئر قنذكَرَ ما قم فيه 
وَدَللكَ آنأ ما بلك الوكيل فطلو ارات فون ادها عا لأن لصم إذا كان 
مُحِنًا وجب عله الإْرانُ وَإِنْ كان مُنطلا وَجَب عليه الإكَانُ لكنّ لفط الخصومة 
موْضمُوعٌ للمقيّد صرف إلى اَل مَجَارًا على ما ميأتي حرا للصحة طا (قَولَُ ول 
اتی الإفرَان جَوَاب عَنْ مهد رُكرَ رَحمَهُ لله. 

وَوَجْهُةُ: لا لم صحَّة الاستاء بل لا يصح على قول أبي يُوسُفِ رَحمَهُ الله لله 
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لا نلك لاسا أن ملمَهُ مارم بق الإلکار حَيَْاء وذ لا يحل له كما مر آنقا. 

ومن سلما صِحُتَهُ كما قال مُحَمَّدُ حك رحن ال لكل إلتا مح لتصيعبه على 
الامنتثناء والشتصيص زياد دلالة على تتلكه إنة. وان :ذلك ما ما لا إل لا يحل له 
الإنكاة ا يكو الخصم مُحقَاء فإذا نص عَلى اسسْتئنَاء الإقرَار دل على آله يَعْلم 
يَقين أن ححَصْمَه 7 مته مطل حنلا لمر انلم على الطلاح نتن الك وَعِنْدَ الإطّلاق 
يحمل على الأول بحال الم وهو مطل اواب وَعئدَ مُحَمْد كه فصل ين وكيل 
الطَالب ووكيل الَطْلُوب و يُصَّحَّحْهُ في لوب كن مور عل 

قال في النهَاية: أي على الإقرار أن لدعي يت يبت ما اذّعَاهُ بالبيئة بض 
امع عَلئِهِ إلى ا 0 فَكَذَا وکیل إلا 
أذ الوكيل عند ويه جه المي يُحيل اليمِينَ على مُوكله لن لَه لا رى في الأيْمان 


ع 


قلا فيد اسنتثناء الإقرَار فائدته. 

ولقائل أن ا a‏ بالييئة, ول و لذ 
عله إل الإفرار عرض التمين لكرته محا كود الامتشناء مفيةا. 

وات أن اا مَجْيُورٌ على الإقْرَارٍ إِذَا عَرَضَ اليمين وَهُوَ مبطل فكان 
مج حورا في الخئلة لم یکن اله ثنينا فيه بحلاف الطالب فََِهُ مُخيرٌ في كل 
حَال فکان اتناو مُفيدَاء وا رَحمَّهُ لله الجواب عَنْ صُورَّة الصّلح 
والإثراء. 

وأجيب بأ ِنَم م يصح صّلحُ الوكيل بالخْصُومّة لأن النصومة َه لست بسب 
ال الصّلح و إلى الإبرّاء فلم يُوجَدَ مجوڙ لجان وفيه ع إن إِفْضَاءِهًا إل 
الصلح ا الإبراء م يكن اشد من إفْضَائهًا إلى الإة فرار فهو مثلهُ لا مَحَالةَ. وأَيْضًا 
ال ة والصلح مُتقَابلان» فينبغي أن نَجُورَ الاستعَارة. 

والأؤلى أن قال: الوكيل بالخْصُومَة يْصَرفُ إلى مطلق اواب كا دكا ومظلق 
الحواب إِمّا بلا أو بِنَعَم. 

ر غ يتاج إلى عبار ة أخْرى حلاف ما وضع للجَوّاب وكذلك 
الإبرَاء فلا يتَاوَلُ اللفظ و ا مَجَارًا هره عد ذل 
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شرُوعٌ في بيان مَأ الاختلاف الواقع ييْنَ العُلمَاء الثلانّة: أي عتما ت أن افذكيل 
صرف إلى مطل اباب أو بَعْدمَا مت جوا إْرارٍ الؤكيل بِالحُصُومَة على مُوَكَله 
(يقول ُو يُوسُّف) في الُوية ين مجلس القاضي وَعَْره (الؤكيل فَائم معام اموكل؛ 
وإقراره الموكل لا يت بِمَجْلسِ القضّاء فَكَذَا إِقرَادُ تائيه وا کا 
بالحصومة اول وات بی صوق حقبقة أ محازم كا م أله يرف إلى ملق 
واب وطاق اواب مَجَارٌ عام اول مومه اقيق وهي الحصومة وحار وهو 
لإقرَارٌ (وَالإقرَارٌ ل کون وة مَجَارًا إلا في مَجْلسِ القضّاء فما کان مله في غَيْره 
فليس بخصومة لا حَقيقة وَهْرَ ظَاهرٌ ولا مَجَارَ)» إذ الإقرَارٌ حرم كارا حك 
ا جَوَابَ في غَيْرِ مجلس القَضَاء فلا إِقَارَ يك ن عْصُومَة مَحَارَا في غَيْره 
قلا ناوه اواب امو كل به (أمَ) آله خصومة مَجَارَا ف (ِللَهُ حرج 6 مُقابلة 
الخصومة) E EP‏ موي ا قرا في ري آله لا صل 
مُحَورا شرْعيًا وو لأن الخصومة سب الإقرا كان لحور اة وهو مُجَوْرٌ شرعي 
نظيرٌ الانُصّال الصوريٌ في القوي كَمّا عُرف. 

وأا اختصَاصة بِمَجْلسِ القضاء :قن ولأن الطاهر إيالة بالممجحق ئ الى 
(هُوَ اواب في مجلس القضَاء فيَحْمَصُ به) ولو قال أن الراجب عليه اله باحق 
1 أن الظاهرَ کان أوفى أديّة للمقصود (قوله لكن) استدرَاكُ من وله 26 به» 
وفيه إِشَارَةٌ إلى فع م قال إذا كان لإقرَارٌ في غَيْر مَجْلس القضاء ليْسَ بجَوّاب كان 
EN A RE‏ 
القاضي حرج من الوكالة حَنّى لا يُدْقَمَ الال إلبه لأنْهُ صر مُناقصًا وَصَارَ كالاب أو 
الوصي إذا قر في مَجْلسِ القضّاء) فإِنّهُمَا إذا ااا ااي اك ادقن اله 
وَصَدَقَهُ الأب أو الوصي جَاءِ يدعي الال إن ِفْرَارَهُمَا (لا صح رلا دقع الال 
إليْهِمَا) أَنهُما حَرَجَا من الولاية والوصاية في حَقّ ذلك الال بسب إقرارهمًا ما قاله 

قال: (وَمَن ڪَفَل بِمَال عن رَجُلٍ فَوَكَلهُ صاحِبُ الال بقبضه عن الهَرِيمٍ لم يكن 
وكيلا في ذلك آبدا) لان الوكيل من يعمل لغيره, ولو صححتاهًا صار عاملا لتفسه 


الجزء الرابع ۳4۳ 
في إبراء ذمته فانعدم الركن؛ ولان قبُول قوله مُلازِمٌ للوكالةٍ لكونه أَمِينًه ولو 


صَحُحنَاهَا لا قبل لكونه مركا ممه فينمدِمٌ باتعدام لازمه؛ وهو تَظِيرُ عبد مَديُون 


َه مَولاه حَتّى ضَمِن قِيمنَهُ للشْرَمَاءِوَيُطَّالبُ العَبدُ بجمِيع الدين» شَووَكَلهُ الطاب 
بقبض الال عن العَبدِ كَانَبَاطلا َا ياد 
الشرح: 
قال (وَمَنْ کقل بال عَنْ رَجُلٍ إل ومن كَفَل بمال عن رَجُلٍ فَوكَلهُ 
صاحب امال بقنضه عن القرم م يَكْنْ وکيلا في ذلك بدا لا يَْدَ راء الكفيل وَلا 
ْله أمَا بعد البراءة فَلانَهَا لا لم صح حال التؤكيل كا سَيْدْكَرُ لم تنقلب صّحيحة 
کمن كفل لغائب فأَجَارَهَا بَعْدَمَا بََنهُ فنا لا تَجُورُ لأنهًا لم صح ابتدَاء لعَدَم الول 
لا تثقلب صّحِيحَة وما قبل البرَاءَة فلن الوكيل مَنْ يَعْمَل لبرہ وهو اهر والكفيل 
س من يعمل ليره لكَْنه عاملا لتقسه في إبراء ذمنه كَالْحَال إذا وکل المحيل بقَبْضٍ 
اليْنٍ من الّحَال عليه إل لا بصي وكيلا كا ٠.‏ ګګ 
ور ول و وإزراء نسب عن ع ی ی وإن كاد 
عَاملا في ذَلكَ لتفسه» وَذَكَرَهُ في الحامع الصّغير. وأجيب بانع متنا إلى ما ذَكرَه 
شح الالام رَحمَهُ الله أن الَديُونَ لا يلح وكيلا عَنْ الطالب راء اننفسه عَلى 
حلاف ما كر في احامع. سلما لك الإْراءِ تمْليكٌ بدلیل أله ر بالرّدٌ وَكَلامُنَا في 
وكيل بالقبضٍ. 
وار ض بأن عَمّل الوكيل لنفسه ضمبي لعو امكل أصيلا في إثنات الوكالة 
وَالضّمْيّاتُ قذ لا شير وأحيب با لا i‏ ذلك بل الأصل وو صرف لنَفْس 
الفاعل. 
فإِنْ قبل فيا الوكالة لطَرَيانها ENN‏ 
ال حوبي رَحَمَهُ الله في التامع الصّغير: الوكيل بقَّْضٍ الديْن إِذَا ضَمنَ الال 
لوک صح العسمان وط الوكالة ورات أن النَاسحَ يجب أن کون ا من 
اسوخ 1 مله وَالؤكالة دون الكقالة أن الكمالة عة لازم لا یمک لكفيل من 


۳ العنايت شرح الهدايت 
عَرْل نفسه دون الوكالة فلا يَجُو مور أن تكون. الو کاله اة للكفالة وإن ا کک 
ول ون قبُول قوله) ذليل آخر. 

وَتَقريرهُ أن الوكالة لزم قبُول قله لكونه أميئاء وَلوْ صححتا الوكالة هَاهُنا 
0 0 وَهُوَ قبُول وله لکونه مرا تفس وَائتقاء اللازم يُستَلزِمُ اثتفاء الَلرُوم فيَلرَم 
عَدَمُهُ حال فَرْض وُجُودهء وَمَا كان كذلك فهو مَعْدُومٌ ونظيرٌ بُطلان الوكالة فيمًا نَحْنْ 
لق في د تق عق راا بن ارد یکا ا قد ب 
الديْنِء فَلْ وَكَلهُ الطَالبُ بِقبْض دنه من العَنْد کان التَوكيل باطلا َا نّا أن الوكيل مَنْ 
يَعْمَلَ لعيْرِهء وَهَاهْنَا نا كان امول ضَامنًا لقيمته كان في مِقَدَارِهَا عَاملا لتفسه له 

قال: (ومن ادّعى آنه وكيل الغائب في قبض دينه فَصدَّقَهُ الغريم أمر بتسليم 
الدّين إليه) لأنّهُ إقرارٌ على تفسه لأن ما يقضيه خالص ماله (فإن حضر الغائب فصدقه 
وإلا دهع إليه الغريم الدين تانيا) لأنّهُ لم يثبت الاستيفاء حيث أنكر الوكالت والقول 
في ذلك قولهُ مع يمينه فيفسد الأداء (ويرجع به على الؤكيل إن كان باقيا في يدِه) 
لأنّ غْرْضَهُ من الدّفع بِرَاءَةُ ذمّته ولم تَحصل فَلهُ أن ينض قبِضه (وإن كَانَ) ضع (في 
يده لم يرجع عليه) لاله بتصديقه اعرف أنه محق في القبض وهو مظلُومٌ في هذا 
الأخن والمظلوم لا يظلم غيره. 

قال (إلا أن يون صَمنَهُ عند الدّفع) لن المأحُودٌ ثَانِيَا مُضمونٌ عليه في رعمهمًاء 
وهذه كَمَالرٌ أضيفت إلى حالم القبض هَتّصح بمَنزلتٍ الكفالتٍ بما داب له على قلان؛ 
ولوكان العَريم لم يُصدقه على الوكالتٍ ودفْعَة إليه على ادّعائه؛ فإن رجع صاحب الال 
على القريم رجع الغريم على الوكيل لأنّهُ لم يُصدقه على الوكالت؛ وإِنّما دفعة إليه 
على رَجاءِ الإجازة إا انفَطّع رَجَاؤهُ رَجَعَ علي ودا دَطَمَهُ إليه على تكيبه يه 


فِي الوكالتٍ 
وها أَظهَرٌ ا شن وَفِي الوجُوهِ كلها ليس له أن يسرد ادوع حى يَحضرٌ 
العَائبٌ لن لدی صارٌ حًا للغّائب, رما ظَاهِرًا أو مُحتَّمَلا فَصَارٌَ كَمًا إذَا دَفَمَهُ إلى 


فُضولي على رجاء الإجازة لم يملك الاسترداد لاحتمال الإجازة, ولان من بَاشَرَ التصرّف 


الجزء الرابع ۳۹۵ 
لعَرّض ليس له أن ينصُّضة ما لم يمع الاس عن غرضه. 
الشرح: 


قال: (وَمَنْ اذَعَى أله وکیل الكَائب في قَْضٍ دنه إلخ) وَمَنْ اذى أله رکیل 
فلان القائب في قَبْض ديه قَصدَقَهُ ارم مر يلليم الذي إلبه لاه اق على تفسه» 
أذ ما يَقضيه الم حالص حقه لان لبون فى باتعا هما ئه ليون مل مال 
رَبّ الال لا عينه» وقد تَقَدَمَّ فكان تصديقة إِقَرَارًا على نّفسه) وَمَنْ اق على نفسه 
بش أء أمر بتسليمه إلى ال له إن حَضْرَ العَائبْ فَصَّدَقَهُ فيهًا وَإلا دَفَعَ العَرِم إليْه ثانا 
ل إذا أكرَ الوكالة ل بث يست الامنتيقاء لأن الول في ذلك كرا له لأن الدَيْنَ کان تابا 
وان يدعي ام عَارضًا وهو قوط الدَيْنٍ بادائه إلى الو كيل اكل بكر الوكَالة 
الول قول الذكر مع ينه 

وَإِذا لم يت نا الام قن الأدَاء وَهْوَّ وَاحب على المديُون فَيَجبْ 
وَيرّجعٌ به على الوكيل إن کان بَاقيّا في يده ف من الدفع 17 ذمته 
تخل له فل أن فض ون متاح في يده ل بجع حل لله يتصديقه اعرف 
الوكيل مُحق في القَبْضٍ وَالْحقُ في القَبْضٍ لا رُجُوعَ عليه ولاه يتصديقه اعرف أله 
مَظْلُومٌ في هَدَا الأعلذ: , ينني الأخثذ الثاني» وللظألوم لا يلم غير 

إن قيل: هذ الزيثة يفضي EN‏ ان في بده باقية 
آنا الراب أن القن إذا 522 باقية اک قر القَبْض فیرح ا إا 
1 من التسُليم. 

واا إا ملكت كلم نکن تفط فَلم يدح علبه ول إلا أن کون) سء من 
E‏ 1 تاد عل الود 
الوكيل على رواية الشديد بأن قال له الو ا و لطا ير 
أححَدَ الطَالبُ مني مَالهُ أَرْجِمْ عَليِك يما فته ON‏ ضَمنَ الو کیل للمَدْيُونَ وَقَال اا 
امن لك إن اعد مئك طالب تايا أ َلك ما بصنته منك على روا اشخفيف 
فإ ب ير جع جع على الوكيل حيتئذ» لأن الوذ انيا ا على رب ؛ الدَيْنٍ في رَعْمٍ 


الركيل راون اك عام د E‏ يقبضة انيا فكألة قال: أنا ضام لك ما 


۳۹٦ 


العنايت شرح الهدايت 
يقبضة ملك فلا وَهْرَ ضَمَان صحيح لإضاقته إلى سيب الوب وهو فض رب 
الدَيْنِ بمنرلة الكفالة ما داب عَليه: أي يدوب في کون كُل واحد منْهُمًا كفالة 
ضيفت إلى حال وُحُوب في الْستقيل على الْكْفُول عَنْهُ رولو كان ارم ل يُصَدَفهُ 
على الوكالة) يعني و م يُكَذَبْهُ ايا لان فَرْعَ التَكُذيب سيأتي عقيب هَذَا (وَدَفَعَهُ يه 
على اذْعَائه إن رَجَعّ صّاحبُ الال عَلى العَرم رَجَعَ العَرِمٌ على الوكيل لَه لم يُصَدَفُ 
على الوكالة» وَإِنّمّا دَفعَ إِليِِْ على رَجَاء الإحَارَةء فَإِذَا القع رَحَاؤهُ رَجَعَّ عَلْه» وَكَذَا 
إذا ذَفَعَهُ ليه مُكَذَيا له في) دَعْوَى (الوكالة. وَهَذا) أي جوا الرّجُو ع في صورة 
لتَكُذيب (ظهَرُ) مْهُ في الصُورئينِ الأوليينٍ وهو القصديق مَعَ النُضْمين والسّكُوت» 
لله إذا كَذبَهُ صّارَ الوكيل في حَقَه يمئْزلة القاصب وَللمَخْصُوب مله حَقُ الرّجُوع عَلى 
القاضصيهة: 
وَقولُ: لا قلا) إِسَارَةٌ إلى قَوْله وما فع إل على رَجَاءِ الإججازة» لكلُّ ليل 
الرّجُوع لا ليل الأظهرية (وفي الوجُوه كلها) أي الأربعة المذكورة دَفَعَهُ مَعَ الصديق 
من عبر تين ودع اديت مع لين ودف سكا من عبر اکتا من عر 
تند ولا کدی ونت مع اقگذیب رشن للع أن رة لوح ی شار 
العائب» لن المْوَدّى صارَ حَنَا للعائب» إِمّا ظَاهر) وَهُوّ في حالة الصديق أو مُحْتَمَلا) 
وقیل ظَاهرًا إن كان الركیل ظَاهرَ العَدالة او مُحْتَمّلا إن کان فاسقا أو مور 
الخال (قَصَارَ كما إذا دَقعَهُ إلى فُضُول على رَجَاء الإجارّة) فإ ر يلك الاسترداد 
لاخمال الإجَارَة» ولان من اشر مصرهًا لض ليس له أن ينقضة ما لم بقع اليس عَنْ 
حُْصُول غَرَضه) لن سَعْيّ الإنْسّان في تقض ما كم من جهته مَرْدُودٌ وذ َقَدمَ. و 
يُذْكَرْ رَحمَهُ الله أن العَريم إذا لكر الوكالة هَل يَسْتَحْلفُ أو لا. 
قال الخضّافُ رَحمَهُ الله: لا يلف على قول أبي حَنيفة رَحمَهُ الله وَيَحْلفُ عَلى 
فَوْطمًا لاله عى عليه مَا لو اق به رمه فإِذَا أَكَرَهُ يَحْلفُْ لكنّهُ على العلم لأ على 
فثل الع وله أن الاسنتحلاف ينبني على دَعْوَى صحيحة» وما لم ُت نياب عَنْ الآمر 
م نصح 5 و و م یذ کر ما إذا ر بالوَكَالة وألكر الدَيْن وا لحم 


الجرء الرابع 


۳4۷ 


على عَكْسٍ ذلك يُستحْلفُ عند حلافا هما ناء على أن الوكيل يفيض لين ينل 


النصومة عنْدَهُ وقد ثبت بت الوكالة في حقه يإقراره. 


فسن قال إئي وكيل بقبض الوديعت فَصدقه المودع) لم يُؤْمَر بالتّسليم إليه لاله 


أقرٌ له بمال الغيرء بخلاف الدين. ولو اذعى أَنّهُ مات أبوه ودرك الودِيعة ميرانًا له ولا 


5 02 


رودم 


1 
` 
3 ١ 
oa 


رومن قال ني وکیل 7 بقبض الوديعة قَصَدَقَهُ المودعٌ | مر بالدفع 
اقرا يمال العَيْر) بحق الَبْضِ فاه 7 


ر 


لق بحو الق عي مح ريعلاف الت) على ما مر أن الود الى با 
فَكَانَ إِقَرَارُهُ إِقَرَارًا على ئفسه بحق ) طالب فإن دَفَعَهًا إليْهِ فحَضرٌ العائب 


ارث له غيره ه» وصدقه المودع أمر بالدفع إليه لله لا يبة یبقی ماله بعد موته» فقد اثفقا على 


ق 0 الوديعّة عَلى ملك ٠‏ للوي وَالإقرَارٌ 0 


لوكا ولف على ذلك ومن اود فل لودع ا لا فهو على الوجوه 
الْذكُورة إن دعا اله مُصّدَقًا لا زجع و صَدَقَُ وضمتة أو سكت أز كذ فدفعَهًا 


اليه جع إن لم تكن الع في يده باقية وَإنْ کائت باقية ية أُحَدَهَا لاه مَلَكَهَا بالضّمَّان 
وما الاسْتردَادُ قبل حُضور العائب فير جار ر ا م ول اذعى أله مات بوه 
2 
1 


الوَديعَةَ ميرَاثا لهُ وَلا رارت له عَيْره رما الود 
أن مال الوديعة لا قى (مَال اودع م 


2 


بالدفع إليه له يبقى) 


و2 Ew‏ 
نه 
2 0 


وَرَوَى صَاحب الهابة عَنْ خا شيعه رَحمَهُما اله صلب ماله ووجهة , 


حَالا كَمَا في كله فَاهُ إلى في: أي مُشَافهًاء ON‏ مال اودع 


م0 o2‏ ره ار ء۶ 0 ا ًّ لم ل مولع 0 ا 2 
بعد موته منسوبا إليه وَمملوكا له وبع غيره من الشارحين» وَأرَى أله ضَعِيفٌ لأن 
ل ا ون مدا بالَْافهَة: ای کا فى خان 


الْسَافَهَة. 
وأمًا قول لا ينقى مال لودیتة حال كوه مالا مو له منسويا إليه ف 
امن والطَاهرُ في إغراه الع على گل ماعل لا بتقى: أي لان اودع لا ي 


ا 
يك 


مون لاثتقاله إلى الوّارثء فقد أنَمَمَا على أ مال الوارث) فلا بد من الدّفع إليّه. 


۸ لسلس ل- العنایت شرح الهدايي 

ولوادعى أنه اشترى الوديعج من صاحبها فصدقه المودع لم يؤمر بالدفع إليه لأئه 
مادام حيًا كان إقرارًا بملك الغيرٍ لأنّهُ من هله لا يُصَدّقَان في دعوى البيع عليه. 

الشرح: 

(وَلِوْ اذى ألَهُ اشترى الوديعة من صاحبهًا قَصَدَقَُ اودع يُوْمَرْ بالدّفع 

إل أن الو 2 ما دام حا کان إِقَرَارُ الو دع) إِقْرَارًا (بملك العَيْرِ لكونه من أهْل الملك 
َلا يُصَّدَقَان في دَعْوَى البيْع عَليِم) ولقائل أن يقول: قَذ تقَدَمَ هائان السنألتان في فصل 
القطبَاء بالمواريك: فكان و هما كرا 

وَيُمْكنُ أن يُجَاب عَنْهُ باه ذَكَرَهُمَا هتالك باعتبار القضّاءئ وَمَاهْنَا باعتبار 


ت ت ر ام ام 


رق 


الدَعْوّىء وََذَا صَدَرَهُمَا هَاهْنَا بقوله ولو لأعَى» وهتالك بقوله وَمَنْ أقَرّ وَمَعَ هَذَا فلا 
يَخْلُو عَنْ ضَعْف لأن إِيرَادَهُمًا في باب الو كال با وة والقبطن يعد ااا 

قال: (فإن َكل وَكيلا يض ماله فَادْمَى الهَرِيمُ أن صاحِب اال قد استَوفَاه 
ِن يع اتال إليه) ان الوكَالدَ قد قبت والاستيفاءُ لم يبت بِمُجَرَّدِدَعوَاهُ فلا يُؤَحْرُ 
الحق. 

قال (ويتبعٌ رب امال فيْستحلفه) رِعَايمٌ لجانيه؛ ولا يستحلف الوكيل لأنّهُ تائب. 

الشرح: 

قال رقن وَكَل وكيلا بمَئْضٍ دَيْنهم ذَكَرَ في اجام الصغير مُحَمّدْ عَنْ يعْقوب 

عَنْ أبي حََة في الرجُل له على الرّجل مَالَ ول وكيلا بذلك الال وَأقَامَ الوكيل 
اة عليه وال الذي عليه الال قَدْ اسستؤقاة صَاحبهُ فَإِنهُ يمال له اذقع اال ثم انب 
رب الال فاستجلفة. 

قال الصف رلأن الوكالة قذ تت يني بالبيئة لأن وضع السنألة كذلك 


و 


e 5‏ 0 0 لي رح م ل .0 2 و 2 ه 0 ب نت عه 
(والاستيفاء ل يبت بمجرد دعو اه فلا يۇ خر الحق) إلى تحليف 27 الدين (ثم يتبِعْ 
8 7 ا ا A E‏ رديت ر ا ر برص .”بره 
العْرعم رب الدين فِيُسْتَحَلفة رعاية لحانبه) فإن حلف مضى الاداءء وإن نكل يتبعْ 


2 ل كسم ول 2 م ف ع عاو المت ا و ا و له N E‏ 00 
القابض فیسترد مَا قبض (ولا يستحلف الو كيل لگ ائب) والنيابة لا تُجرّى في 
الأيْمَان. 

وقال فر رَحمّهُ الله: أخْلفَهُ على العلي إن كل حَرَج عَنْ الوكالة وَالطَالبُ 


۳4۹ 


الجزء الرابع 
على حجته» أن الؤكيل لو و أقه بذاك ُطلت وکال فَارَ أن يَْلف عَله. 

وَاخُوَابُ: أن العَرم يدعي حَقا على الُوكل لا على الوكيل فَتَخْلِيفُ الوكيل 
1 تباب وهي لا تُجَرَّى في الأَيْمَانَ بخلاف الوارث يَحلف أن يعلم استيفاء 
0 بت للوارث فَالدَعْوَى عله رامين بالأصّالة. 

قال: (وإن وكله بعيب في جارِيَةٍ فَادْعى البائع رضا المشتّري لم يرد عليه حى 
يحلف الشتر ي) بخلافي مسألت الدّين لان التّدارّك ممكن هتالك باسترداد ما قبضة 
الوكيل إذَا ظَهَرَ الخَطّأ عند تُكُوله؛ وَهَهُنَا عير مُمكن لان القَضاءٌ القسخ مَاضٍ على 
الصّحَجٍ وإن ظهرٌ الخطاً عند بي حَنِيمَنَ رَحِمَهُ الله كُمَا هو مَدْهَبّه ولا يستَحلف 
المُشتّرِي عنده بعد ذلك لاه لا يفي وما عندهما قَانُواه يجب أن يَتّحِدٌ الجوَاب على هدا 
في الفصلين ولا يُوْخُر لأنْ الدارك مُمكِنْ عندهما لبُطلان القضاء. 

وقيل الأصح عند أَبِي يُوسُف رَحمه الله أن يُوْخْرَ في القصلين لاه يعبر النْظَرٌ 
حتّى يستحلف المُشتّرِي لوكان حاضرا من غير دعوى البائع فَيَنتَظِرُ للنّظَّر. 

الشرح: 

قال (وَإن وَكلهُ بيب في جَاريّة إخ) إذا وکل برد جَارِيّة بعَيْب فَادَعَى الائ 
رصا المشتري بالعَيب | رد عله ّى يلض المشقري» لان ما من ا 
الدَيْنٍ لأن اَن رك فيا ممْكنْ باسترداد ما قَبَضَهُ قبَضَهُ الوكيل إذا طهر الخطاً عند تُكُول 
ار کل» واا هَاهْنا كا ير منکن لان ال تخ بلق الوا بالخ مَاضٍ على 
الصحة علد أبي حنيفة لأن القضاء في العُقود ا خ يَنْقَدٌ ظَاهرًا وَبَاطنا وَإِنْ ظَهَرَ 
ا بالشکول» على هذا لا ملف اتوي نة تند ل لأنَهُ ا مَضَى القسْح ولا 
ا ق في الاستخلاف قَائدَة. 

وَاعتُرض بان الوکیل ذا را على البائع بالعئِب ثُمّ حَضَرَ المشتري وَاذّعَى 
الرّضًا بِالعيْب وَاسْتَرَدٌ الحاريّة وقال الائ لا سّبيل لك عَليْها 1 القاضي تقض الع 
له لا يلتفت إلى قول البائم» وَلوْ كان القضّاء مَاضيًا على الصّحّة ل ترد الحارية عَلى 


ر 


جيب بان الرّدٌ مدهب مُحَمِّد فَأمّا على قول أبي حَنيفة فلا سَبيل للآمر عَلى 


الخاريّة. سلتا أن هَذَا قول الكل لك النَقْضَ هَاهُنَا ل يُوحِبْهُ ديل وَإِنّمَا كان للجَوًا 
e‏ و 5 اق ل 5 0 5 كن 4 7 و 31 
اليل اسقط لر وهو رضًا الآ التب نَم َه الل بحلافه تادهم في 
50 و 0 ور ر م 
الآخرّة على وجود الرّضًا من المشتري» وفي مثله لا يَنْفذ القضاء بَاطْنا كما لو قضّى 
٠. 00‏ 3 78 ا 1 82 0 afr‏ و د - و 
باجتهاده في حَادنّة وَنَمّةَ نص بخلافه» وقالوا هَذَا اصح فاا عنْدَهُمَا فق قالوا يجب 
OG 53 - 00 2‏ م o‏ ر ا 2 
أن ينح الجواب على هَذا: أي على هَذا الأصل المذكور في الفصلين فصل الحاريّة 
1 ال ساعن عي مل عم ل مح لور 2 9 ا 
والديْن فيدقَمُ الدِينُ كما قد ورد الجَاريّة» ولا وخر إلى تخليف المشتري لأن عَدَمَ 
31 2 ه ی 012 ج ا َه 0000 او اح سام 20 89 1 
لتخي إلى ليف رب الديْن إِنّمَا كان لكَوْن التَدَارُكَ مُمْكنًا عند ظَهُور الخَطإٍ وَذْلكَ 
مَوْجُودٌ في صُورَة الخاريّة لأن قضَاء القاضي في مثل ذلك افد ظاهرًا لا باطتاء فَإذَا 
ا 8 ا E‏ ھر 2 3 8 رك 2 م ت 1 1 
ظهَرَ حَطأ القضاء عند كول لمشتري ردت الجارية على المشتتري فلا يُوَحَرٌ إلى 
f 6‏ د E 0 fre‏ ا هله و و کے ا 
القخليف. وقيل الأصَح علد أبي يُوسف أن يُوَحُرَ في الفصلين لاه يعبر النَظَرْ للبائم 
حى يَسْتَحْلف لري إن کان حَاضْرًا من عير دَعْوَى البائع ميتَظَرُ للنَظَر لهُ إن كان 

قال: (وَمَن دقع إلى رجُل عشرة دراهم يُنفِمُهًا على أهله فأنفق عليهم عشرةً من 
عنده فَالعشَرَةٌ بالعشرة) لان الوكيل بالإنفاق وكيل بالشراء والحكم فيه ما ڏڪرتاه 
وقد قررتاه هدا كذلك. وقيل هذا استحسان وفي القياس ليس له ذلك ويصير متبرعا. 
وقيل القياس والاستحسان في قضاءِ الدين لأنّهُ ليس بشراء فأَمًا الإنفاق يتضمن 
الشراء فلا يَدَخُْلانِْ وآلله أعلم بالصواب. 

الشرح: 

e RS ل لع‎ AAS 

قال: (وَمَنْ دفع إلى رجحل عَشْرَةَ راهم ينفقها إخ) ومن دفع إلى آخر عَشرَة 
دراهم يُنفقها عَنْ أهله فألفق عَليْهِمْ عَشَرَة من ماله فالعَشَرَة الذي ألفقَهُ من ماله 
بمُقَابلة العَسَرَة الذي أََذَهُ من الموكل لا يكون متبرعا فيما أثفق. 
ر 50 00 5 ٍ- 00 ت و 

قيل: هَذَا استحسان. وَوَحْهُهُ أن الوكيل بالإثفاق وكيل بالشرّای والحكم فيه ما 
م و إن و 0 - ره AE‏ م o A‏ 5 32 
ذَكَرْئَاةُ من رُجُوع الوكيل على الو کل يما ادى من لثمن وقد قررئاة: يعني في باب 
ر o2‏ 2 وم o‏ 00 عل مز ا < 2 5 4 ۴ 
الوكالة بالييع وَالتْرَاء عند قؤله وإذا دَفع الوكيل بالشراء الثمَنَ من ماله وَقَبَض المبيع 


بے هد 


٠ -‏ ر ابا 5 ا o‏ له 
فَلُ أن يرجح به على الموكل لأنَهُ العَقَدَت هما مُبَادَلة حكمية» وَهَذَا أي ما نَحْنْ فيه 


5 


الجزء الرابع 
من التؤكيل بالإئقاق كَذَلكَ أن الوكيل بشراء ما تاج إلبه الأهل قَدْ يَضْطَرُ إلى 
شراء شياء يصح لتفقتوم و يكن مال امكل مَعَهُ في تلك اخَالة ياج إلى أن 
بودي ' مته من مال نفسه) فَكَانَ في التؤكيل بذَلكَ تَجْوِيرٌ الاسْيْدال» وفي الا 
لبس له ذلك وَيصيرٌ برعا فيمًا افق ود الدّرَاهمَ المأَعحُوذة من ؛ امكل عَليه» ون 
اسه ها صَمنَ لن الثراهم قن في الوكالات» ى لا لكت قبل الاق بعلت 
الوكالة فَإِذًا لق من مال كفسه فقد ألفق ی بر مره هکون مُتَرعًا. 

وقيل: القاس وَالاسْتَحسَانُ في اء لن وَهُوَ أن يدقع المذييون إلى رَجُلٍ ألقا 
e‏ بقضاء دَيْنه بها فدَفعَ الوكيل غَيْرَ ذلك من مال تفسه قضَاء عَنْهُ ف في القاس 
متَبَرّعٌ حى إذا أَرَادَ مور أن يبس الألف التي ذف فعس إلبه لا يكون له ذلك. وفي 
الاستحسان له ذلك ولیس بمتبرع) وَذْلكَ لان قضاء 3 ليس بشراء قلا و الآمرٌ 
رَاضيًا وت الدَيْنِ في ذمّة الوکيل» فلو لم يُجْعَل مُتبرُعَا لأَلرَسَاهُ دَيْنَا لم يَرْضَ به 
فَجَعَلنَاه برعا قيّاسًا. 

فاا الإلقاق د تضم الشراء E‏ فاق ا بشرّاء الطَّعَام والختراء لا 
ا المذفوعة ت إل ل يلها في الدَمّق كم بت له حَق الرّجحُوع عَلى 
الآمر فکان رَاضيًا بوت الدين فلم يُجْعَل متيرعَا قياسًا أيْضًاء والله أغلم. 

ابا زل الوڪيل 

قال: (وللموكل أن يعزِل الوكيل عن الوكالت) لأن الوڪالتَ حَمَهُ فَلهُ أن 
يبِطِلهُ إلا إذَا تَعلقَ به حَق الفَيرٍ بأن كَانَ وكيلا بالخصُومَة يُطلبُ مِن هَت الطالب 
نا فيه من إبطال حَق الي وَصارّ ڪالو ڪال التي تَضَمَئَا عد الرهن. 

الشرح: 

رباب عزل الوكيل): وَْهُ تأخير باب العَل ظاهرٌ لا ياح إلى بيّان. وَاعْلمْ 
أن الؤكيل إن کان للطالب له حح حر حَضرَ الوب أو لاء لأن الطَالب بالعَزل 
بطل حَقَهُ وَهُوَ لا يَتَوقفُ على حُضور غَيْره وهو اللْذَكُورٌ ارلا وَإِن کان للمَطلوب» 
فإن ١‏ تكن طلب بن مهد الأب أذ نا يم قا مل فاضي تك ون 


ئ 


كان» قَأَمّا إن عَلم الوكيل بالوكالة أو لا: إن لم يعْلمْ فَكَدَلكَ لأنْهُ لا فاد للوكالة قبل 


۲ 


العنايت شرح الهدايت 
علم الوكيل فكان العَرْل امْتنَاعًا - م يَذْكْرْهُ الصف وَإِنْ عَم و يردها ل يَصحّ 
في عة الطالب لان باقوكيل كت له حَقَّ إخضاره في مجلس الحكم وات الحى 
عَليه» وبالعَرل حال عَيْيته يطل ذلك و ا و م 
لأن الحَقَّ لا يطل لأ إن كان لا يُمكنهُ الخصومة ا لنصومة مَعَ 
امكل وَيُمْكنهُ طَلبُ صب وکیل آخرَ من ولم يَذْكْرْهَا الصف لأ ن دليله يلوح 
لاه قال ا فيه من ابال حى اير وَهَاهْنَا لا إبُطّال كما ذَكَرئاهُ (قَولهُ فصان أي 
فصّارَ وکیل من جهة الَطُوب إذا كان بطلب من جهة الطّالب (كالوكالة التي 
نَضَمنَهَا عَقَدُ الرَهْن) بأن ل 0 عَدَلْ وَصَرَط ذ في الرّهْن أن کون 
لعل تلطا على الت كم م أرَادَ الراهنُ أن خرل لقا N‏ له ذلك لأن الي 
صارَ حقا للمُرئهن وَبالعرل يَِطُلَّ هَذَا الحق. 

ن قيل: عل لاهن العَذل عَن الع لا يصح وَإِنْ کان بحَضرَة ارهن ما لم 
رض به» بخلاف عرزل الموَكُل وكيلة بِالحصُومَة فلَهُ صَحيح إا كان بحَضرة رة الطّالب 
رضي به أو لاء ولو كاتا مشابهتين لا وقَعَت هما هذه الفرقة. ا بان مَدَارَ 
جواز العَزّل وَعَدَمِهِ على بطلان احق وَعَدمه فَإذَا عل ا بل ا وّفي الوكيل 
بالخصومة ۾ يطل الح بالعَزل بحَطرَته ا َقَدّمَ فَكَانَ جائرا» وما في مَسنالة الرَهْنِ 
لو صح العَزل ؛ بحَضئرَة ارهن بطل حَقَهُ في الم صلا إذ E‏ 
5-5 

قال (فَإن لم يَبلُغه العزل فَهُوَ على وَكالتِه وَتَصرَفُهُ جائزٌ حتّى يَعلم) لأنّ في 
العزل إضرارا به من حَيثُ إبطال ولايته أو من حيث رُجُوعٌ الحُمُوق إليه يتمد من مال 
ا مؤكل ويُسلم المبيع فَيَضْمئَهُ فَيَتَضْرٌَرْ به وَيستّوِي الوڪيل بالتكاح وغيره للوجه الأول» 
وقد ذَكَردًا اشتِرّاط العَدَد أو العَدَالت في المخبر فلا تُعيدهُ. ٠‏ 

الشرح: 

قال: قان ل يغه العزل مهو على وَكَالته إل ذا عل الوكيل وَل يبلغ 
زه َه على وکاله ومر حال ی غلم لان في عزله رازا به من وجه 
ا من حيْٹ بطلان ولايته أن الو كيل يَتَصَرَّفْ على ادْعَاء أن له ولاية ذلك 


u 


4 


الجزء الرابع 
وفي العزّل من ن¿ غير علمه تكزيب له له فيمًا اذعاه لان 5 وضرر رر نكيب ظاهرٌ 
لا مَحَالة. والثاني من حَيْتْ رُجُوعٌ الحقوق إلبه فَإِنهُ ينقد من مال وکل إن کان 
0 ا ُسَلم ايع إن کان وکیلا بِاليَيْع؛ يا اصرف واقعًا 
َعْدَ العرْل فَيَصْمتُهُ فتَصَرّرُ به والؤكيل بالنَكَاح وَغَيْرِهِ سيّان في الوَجْه الأوّلء وقد 
ذکرڑا ات شتراط العدد لاله في احبر د فصل القضّاء بالمواريث في کتاب اذب 
القاضي لد ياح إل الإعَادة. 
قال: (وتبطل الوّكَالدٌ موت الْوَكَل وَجِنُونِهِ جَنُونَا مُطيقا وَلحَاقه بِدَارٍ الحرب 
10 تدا ن الُوجيل تَصَرُف َير لازم َيون داه حم ابتدائِ فلا بدن يام الأمر 


وور ير م 


وقد بَطل بهذه العوارض» وَشَرطٌ أن يَكُونَ الجِتُون مُطبقا لان قليله يمتزِلج الإغماء: 
وَحَدّ المطيق شهرٌ عند أبِي يُوسُّف اعتبارا بمَا سقط به الصّوم. وعنه أكثَرٌ من يوم 
وليلتٍ لأنّهُ سقط به الصّلوَاتٌ الخمس فَصارٌ كالميُت. 

وقال مُحَمَدٌ حول كَامِلَ لاه سقط به جمِيعٌ العبادات فَقَدّرَ به احتِيًاطا. 

قَانُوا: TBs‏ 
عندهُ فَكَدَا وَكَالئُهُ فَإن أسلم نَم وإن فتل أو لحق بدَار الحرب بَطلت الؤڪالة 556 
عندَهُما تَصَرَّفَائُهُ نَافِدَةَ فلا بطل وَكَالتُهُ إلا آن يَمُوتَ أو يتل على ردّته او 3 
بلحاقه وقد مر في السير. 

الشرح: 

قال (وَتبْطُلَ الوكالة بمَوْت الوكل إل فَدْ تمذم أن من الوكالة مَا يَجُورْ 
َكل فيه أذ غرل الوكيل من عبر و على ضا أحَدء وہنا ما لا جوز ذلك 
فيه إلا برضا الطّالب» قفي الأول بطل الوكالة بمَوْت وکل وجونه جوا مُطبقا 
ولا بدار الحرب مُرْئداء لأن التُؤكيل تصرف غَيْرُ لازې» إذْاللرُومُ عبارة عا يََوَقُفْ 
حو غلى ارا من اناتب وهنا س كلك لان كلا منهما بر E‏ 
إن للوكيل أن يَمَْعَ نَفْسَهُ عَنْ الوكالة وللمُوكُل أن َع الوكيل عَنْهَا صرف 
َير لازم لدوامه حُكُمْ ابنذ شال لأا اصرف سیل من تفضه في كل خطة فصر کاله 
جد عار ا کا عة كينهي كان كل جُرْء مه بمثرلة اْتداء اعفد ولا 


ا 


يك 


العنايت شرح الهدايت 
في ذلك من الأمْرٍ فكذا فيمَا هُو بمنزلته» وقد بَطّل الأمْرٌ بهذه العَوارض فلا تبقى 
الوكالة من هَؤُلاءِ كما لا نقد مهم ابتدای وتُوقض بالييع بالحيّار فَإِنهُ َير لازم 
يعر بالْت. 

وأحيب بأن الأصل في الع اروم وَعَدَمُهُ لعارض الخيّار قدا مَاتَ بَطّل 

قارط ودر لأسن وف الثاني لا نط قلا تان في مره تايط بط اذل على بنع 

الرهْنِء وَفيمًا ذا جَعل أَمْرَ امرأته يدها أن نوكيل في ها النَوْعَ صَارَ لازمًا تعلق 
حَقَ اير به قلا کون لدوامه حُْم اداه فلا يلرم بقاء الأمْر. 

کلام الصف عن بيان اسيم سّاكت وَهُوَ مما لا بد منه. ا ابق 
بکسر البَاء هر الام وَسْرّط الإطْباقَ في اون لأ ليله بمثرلة الإغْمَاء فلا تبعل به 
الوكالة. 

وَحَدُ المطبق شَهْرٌ عند أبي يُوسُف. 

وَرَوَى ذلك أبو بكر الرازي عن 5 حنيفة اتبَارًا بما يُسْقط به الصوم» وعنْهُ 
كير من يوم وَليْلة E‏ به الصّلوَات ال قَصّارَ كَالَيّت وَهُوَ رواية عَنْ 

E‏ : حول کامل لله سقط به جميعٌ ادات فَقدْرَ به احنَاطا. 

قال اْشَايخ: الحم الذكُورُ في اللحاق قول ا ۾ أن تُصَرّقات 
الد عنده قوق والوكالة من جُملتها فتکون yr‏ فن اسل قدت ون قتل أو 
ايدان قاي بُطّلت» اما عنْدَهُمَا کک رة فلا بطل وکاله إلا أن يَمُوتَ 
أذ نفل على رت أ يكم ومح يَسْتَقرَ أَمْرٌ اللحاق» وقذ مر في السيّر: أي 
5 ن صرف ارد م مان 

وإن كان الموكل امرآةً فارتدت فالوكيل على وكالته حنّى تموت أو تلحق بدارٍ 
الحرب لأن ردتها لا تُؤَثّر في عمودها على ما عرف. 

الشرح: 

َإِنْ کان الموكل امْرأة ار كدت فالوکيل وکیل حَنَّى تمُوت أو تلق بار 
ارب أن رها لا ور في عُقَودهًا لها لا قتل› ما حلا التُؤكيل بِالتّرويج إن 


2 


الجزء الرابع 
رقنا ترح ل بو ين و لها حينَ كانت ت مالكة للعقد 3 قت التوكيل تنبت 4 
الوكالة في الال َم بردُتها رج من أن تكون مالك للعقد َيون ذلك عرزلا مني 
لوكيلهاء فبَعْدَمًا العَرَل لا يَعُودُ وكيلا إلا بالنَجُديد. 

قال (وَإِذًا وكل الْكَائَب ثم عَجِرّ أو المادُون أله ف شين ضيه وال ريك فَافْتَرقَاء 
هذه الوجُوُ تُبطِلٌ الوَكالنَ على الوكيل: عَم أو لم علم) تا كرتا أن َء الوّكَالۃ 
يعتمد قيام الأمرٍ وقد يَطل بالحجر والعجز والافتراق» ولا فرق بين العلم وعدمه لأن 
97 ه1212 

الشرح: 

قال: (وإذا وكل اكاب َم عجر إل وَِذَا وكل الكائب ثم عجر أ القند 
الَأذون له ؟ م حجر عليه وكان التُوكيلٌ بالبيْع أو الشْترَاء بَطَلتْ الوكالة عَلمّ بلك 
لر اول ا الشريكيْنِ الا بشيء مما ل یله بتفسه اضرا 
فکذلك ا ذكرئا أن کک الام وقد بطل بالعجز والحجر والافتراق» 
ولا فرق بين العلم وعدمه لاله عَزْلُ كمي فَلا يَتَوَقَفْ عَلى العلم» کالرکیل بال ذا 
اع ار کل واا إذا: وکل اکا أو المأذون له بقضاء الدَيْنٍ أو القاضي فما لا 
_ بالعَجْرٍ وَالحَجْرٍ لأن العَبْدَ مُطَالبْ بإيقاء ما وف وله ولاية مُطَالبَة امتيفاءٍ, ۶ 
EM 2‏ 7 حََُ بي ويل على الوكالة كما لو وکل 
ابنداء بعد الحجر بعد العقاد العقد بمباشرته» وَكَذَا إذا وکل أَحَدُ الحَْاوضَيْنٍ وكيلا 
بشيء هو ولي َم ارق 5 راھ أله لا شركَة هما نم أفضى 2 الوكيل مَا 
وکل به وَهُو بعلم أو لا يَعْلمُ جار ذلك عَلِِماه لان تؤكيل أحَدهمًا في حال بَاء 
يبِنَهُمَا وكذا في الَبُسُوط. 

ولقائل أن 0 هَذَا لا قصل بَيْنَ ما وله وَين ما لم يله قَمّا القارق؟ 
ا آنآ الَمَاوضيْن إذا وکل فيمًا وَليَهُ کان ا جهتان: جهة مباشرته» 
NT‏ 
E E E‏ 
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© ا ر 6 0 و و o»‏ ع س 
وإذا وكل فيمًا م يله كان لتوكيله جهة كونه شريكا لا غير وقد بطلت بفسخ الشركة 
واو 3 و ا 27 2 4 5 8 2 
عل في نها ييا ذا وکل اح شريگي الان وکيلا بيع شئاء من 
شركتهمًا جار عله وَعَلى صاحبه اسْتحْسَانًا لأن كل واحد منْهُمًا في حَقّ صاحبه 
وکيل مَأذون بالتؤكيل لتَحْصيل ما هو الصو وهو الح إل قذ لا صل يتصرف 
وااحد و حصولة باقن وكاو المي اكت فن اتفضيل فى ااا جا كما 


ر کي ر 
2 
هل يمه 


وقذ اول بَعْض السار حينَ كلا القدُوري في افتراق الشريكيْن بان الْرَادَ به هُوَ 
الوكالة التي كانت في ضمُن عقد الشركة هما ذا افتَرَقَا بطل الشركة القضحتة ها 
أله مالف ا 

قَال: (وإدَا مَاتَ الوّكيل أو جن جُنُونا مُطبقا بَطّلت الوّكَالدٌ) لاه لا يصح مره 
بعد جنُونه وموته. 

الشرح: 

قال (وَإذًا مات الوكيل أو جن جوا مُطْبِقَا إخ) نا فرع من العَوارض امبطلة 

للوكالة من جانب الموَكل شرع فيهًا من جانب الوكيل» فَإذَا مات الوكيل أ جُنّ 
جوا مُطْبقَا بَطَلت الوكالة لأ لا يصح أمْرهُ بعد مته وجنونه وَالأمْرُ مَصْدَرٌ مُضَافٌ 
إلى الَعُول» وَمَْنَاهُ الأمْرُ الذي کان مَأْمُورَا به ل ينق صَحيحًاء وَإنمَا عبر عَنهُ بلك لَا 
ذَكَرْا أن لدوامه حكم الابتداء. 

(وإن لحق بدار الحرب مرتدًا) لم يجز له التصَرّف إلا أن يعود ممُسلما قال: وهذا 
عند محم فَأمّا عند بي يُوسُف لا تَمُودُ الوكَالتُ 

تُحَمّدٍ اَن الوَكَالنَ إطلاق ائه رفع الَانع. آَم الوّكيل يتصرف بِمَعَان قَائِمَةٍ به 
وإِنْمَا عجر بعارض اللحاق لتَبَايّنِ الدّارَينء فَإِذَا رال العج ر والإطلاق باق عاد وڪيلا. 

ولأبي يُوسُف ائه بات ولايةٍ التّنفِين لان ولايد صل التصَرّف بأهليّته وَولايَةُ 
التَنَفِي بالملك وَباللحَاق لحق بالأموات وَبطلت الولايمُ فلا تَعُودُ كَمِلكِه في أم الولد 


والدبر. 


4۷ 


الجزء الرابع 
الشرح: 

0 04 9 ° 
وإن لق بدار الحرْب مُركدًا م يَجْرْ أن يَتَصَرف فيمًا وكل به إلا أن يَعُودَ 
مسلما. قال المصئف: وَهَذَا عند محمد فاا عند أبي يوسف قلا تَعودٌ الوّكالة وان 
عاد مُسلمًا. لحم أن وکیل إطلاق ل 0 00 أن الوكيل كان مَمِنُوعًا 


eo f 


شزعا أذ يتصرف في شياء لوك إا وكلة رح الان وأ ما أن يَحْدثْ فيه اهاي 
وَولاية فلس كلك فإ صف بمَعان قائمّة به وهي ل الق إل ذلك 


FEE 


امرف وَالذمة الصالة ل والإطلاق باق من جهة امكل بَغْدَ عُرُوض هدا العارض. 
وإلما عجر عَجَرَ الوکيل عَنْ اصرف اش اللحّاق تباین الدَارَيْنِ) فإذا رال العجرٌ 


والإطلاق باق عَادَ وَكيلاء وَهَذَا ينر 2 1 تخْصِيصٍ العلة اله مروف 
ل دسق إن بات ولاية ليذ وما أن لتوكيل تملك ولاية ية التنفيذ» 
فإن الوكيل إِنْمَا يَمْلكُ تفي تُصرافه على موکله بالوكالة وولاية اليد بالملك: ا 


تَمْلِيِكَ ولاية ية الثفيذ ملعن باللك لن اليك بلا ملك عير َف كان الول 
مالك ليذ بالركالة و قَدْ بعل املك باللحّاق له لحن به بالأموات فصارَ كسائر 


أمُلاكه وإذا بل الملكُ بَطَلتْ الولاية ولا بعلت الولايه بَطَل اقوكيل لقلا تحاف 
العلة عن المخلول) وَإذا بَطَلتْ لا نه ره الولدء وَأَشَارَ بقوله احق 


ھر لحر ع ل 


ي 


بالأموات إلى أن فَرْض الَسنألة فيمًا إذا قَضى القاضي بلحاقهء وما إذَا لم يقض بلك 
لا حرج من الوكالة عنتهُم جميمًا. يقي الكلام في ول لا e‏ 
باأهليته له بَعِيدُ على عَم ادل به عَليْه OEE‏ ولاية النفيذ إلا أن 
كلف قال الوکیل له ولایتان ولا ل صرف وولاية الشنفيذ» رل اة لهُ 
فل الكل وزققة E E E O‏ 
سوى التُوكيل فکائت اة به. 

ولو عاد الموكل مسلما وقد لحق بِدَارٍ الحرب مرتدا لا تعودُ الوّكالدٌّ في الظاهر. 
وعن محمد انها تَعودُ كما قال في الوڪيل. والفرق لهُ على الظاهر اَن مَبتَى الوكالتج 
فِي حَقّ لڪل على اياك وقد رال وَفِي حَقّ الوكيل على معَنّى قَاِم به ولم يز 
باللحاق. 
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الشرح: 
ولو عاد الول مُسْلما بَعْدَ القَضّاء بلحاقه بدار ارب مُركدًا لا تعُودُ 

الركالة في ظاهر الرّواية. وَعَنْ مُحَمِّد انها 06 كما في الوّكيل أن الوَكل إذَا عَادَ 
ملا غاد إل » ماله على قَدِم ملک کک علقت الوكالة بقدم ملكه فَيَعُودُ الوكيل 
علی وَكَالتهء کا لو وكل بع عبده ثم عَهُ الُوكل بتفسه ررد عليه بعَيْب بقَضَاء 
القاضي عاد لوكيل على وَكَالته. ا له عَلى الظاهر ك 
الول على الملك وقذ رال بردته والقضّاء بلحاقه» وَفي حَق الوکیل على مَعْنَى قائم به 
و يرل باللحاق CTE‏ في عدم العود 07 ين الفصلين» ولعل 57 هذه 
الّسألة عند عُرُوض العَوَارض الْذَكُورَة للمُوكل كان ألسّب؛ لكن ا َك الع اها 
يو ذكرَهًا في هَذَا امؤضع. والله أ 

قال ومن وڪل آخرَ ٻشيءِ هم تَصَرّف بتفسه فيم وڪ به بدت الوكاد) 
وهذا اللفظ ينتظم وجوها: مثل أن يُوَكَلهُ پإِعتاق عبده أو بكتابته فَأَعِتَمَهُ أو ڪاتبه 
الو ڪل بتفسه أو يُوَكَلهُ بتّزويج امرآة أو بشيداء شيءِ فَفَعله بئفسه أو يُوَكلهُ بطلاق 
امرآته فطلقهًا الرُوجٌ ثَلادًا أو وَاحدة وَانقضّت ت عِدّتها آوبالخلع هَخَالعَهًاء سه 7 
تَصرّف بئفسه تَعَدَّرَ على الؤكيل التّصَرّفُْ فبّطلت الوڪالث حثى لو تزوجها بتضميه 
وأباتها لم يكن للوكيل أن يروجها منه لأن الحاجنَّ قد انقضت» بخلافي ما إِذَا تَزوجها 
الوڪيل وآباتها له أن يزوج الموكل لبقاءِ الحاجت» وكذا لو وڪله ببيع عبده قباعه 
بنفسه؛ فلو رد عليه بعيب بقضاء قاض؛ فَعن ابي يُوسّف رَحِمَه الله أَنْهُ ليس للوڪيل أن 
يَبِيعَهُ مره أخرى لان بَيعَهُ بئفسه مع له من التّصرّف فَصارٌَ كالعزل. 

وقال محمد رحمه الله: له أن يَبِيعَهُ مره الخرق لأن الوكال باقيَنّ لأنّهُ إطلاق 
والعجرٌ قد زالء بخلاف ما إِذَا وڪله بالهبَجَ وهب بتفسه ثم رَجع لم يکن للوكيل أن 
به يهب لائ مُخْتَارٌ في الرجوع فكان ذلك دليل عدم الحاجة. أَما ارد بقضاء بغَيرٍ اختِيَّارهِ 
فلم يكن دليل زوال الحاجت. فَإِذَا عاد إليه قدِيم ملكه كان له أن يبيعه؛ الله أعلم. 

ا 

قال (ومن وکل آخر بشيء كُمْ تصرف بتفسه فيمًا وکل به إل وَمَنْ وکل 
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الجزء الرابع 
آخَرَ بشيء من الإثبائات أو الإسقاطات نَم تصرف فيه بتقسه بَطّلت الوكالة فَإِذَا 
كله يإغتاق بده أذ بكتاته اخ غْتَقَهُ أ و کالب بتفسه بَطّلت. وَكَذَا لو وکل بويج 
امأ ف ل اروج ق حت لد أنه يكُنْ للؤكيل أن يها مه لالقعتاء 
الحاجة بخلاف ما لو تَرَوّحَهًا الوکيل i‏ فن له ل وکل لبقاء الحاجة 
وَكَذَا لو وکل بشراء شيء بعينه قا تراه لنفسه حَتّى لو باع كم شترا الامو لامر لم 
جز ركذا لو وله بطلاق امرأده ََلقها ببنفسه لاا أز واحدة وَالقَضت عله 

EE‏ طلقا إلا لما فيد بقؤله لا او وَاحدة لقا عدا 
له إذَا وكله بالطألاق ثم طَلقَهَا بتفسه بتفسه واحدة أو تين بائئة كائت أو رَجْعِية إن له أن 
مطَلَها ما امت في العثة. ۰ 

وَالأصل فيه أن مَا كان الُوكل فيه قادرا على الطّلاق كان وكيلهُ كَذَلكَ وَمَا لا 
فلا وَكَذَا إذَا وكل بالخلع فَحَالطَهَا وله لاله ا تصرف ينفسه تعَذرَ على الوكيل 
الصف ف فيطلت الوكالة) علق بجميعٍ ما ذكرَ وَمَبْنَاهُ القضاء الحاجة» وَكَذَا لو وَكلهُ 
بيع عنده قباعة تفه بعلت فلز ر عله بب بلقاي a‏ 
للوكيل أن يِه لأن بيه بنفسه مَنْعّ له من اصرف قصارَ كالعَرْل. ويد بقوله بقضّاء 
اص لن لمعل هبلقب تند اع ير نا لس لوكيل أن بيه م رى 
بالإجْمّاع لأنْهُ كالعقد تا في حن عير ادن والوکیل غر رهما فکان في حق 
الوكيل کان الموَكل ۱ 52 ابتداء. 

وال له أن بيع مره ار أن الركالة مايه ھ لاه إطلاق وهر باق 
00 کان لعجز الوکیل وقد رال» بخلاف ما إذا وَكَلهُ بالهيّة 0 
ج َع م یکن للوکیل أن يَعَب) لأ وکل مڪاڙ في الجوع کان ذلك ذل عَدَ 
ا ما الرَدُ بقضاء فَبعيْرٍ احتيّاره قَلمْ يكن ذليل زَوَال الحاجة فإذا | عَادَ إليه قدم 
ملكه کان له أن يبِيعهُ؛ والله أغلم. 


العنايت شرح الهدايت 


كتاب الدعوى 

قال (المدّعِي من لا يُجِبّرُ على الخصُومَة إذَا تَرَكَهَا وَامُدّعَى عليه من يُجِبَّرُ على 
الخصومة) وَمَعرِفَةٌ الفرق بَينَهُمَا من أَهُمْ ما يُبتَنَى عليه مسال الدُعوى؛ وقد اختَلفّت 
عبارات المشتايخ رَحِمَهُمْ اله فيه فَمِنا ما قال في الكتّاب وَهُوَّحَدٌ عام صَحِيح. 

وقيل المدّعِي من لا يستَحق إلا بِحُجَةٍ كالخارج ولمدعَى عليه من يكُون 
مستحِمًا بقوله من غير حُجَّتٍ كَدِي اليب وقيل الْمدْعِي من مسك بغَيرٍ الظاهر وَامْدْعَى 
عليه من يَتَمَسّكُ بِالظاهِر. 

وقال محمد رحمه الله في الأصل: اُدّعى عليه هو انكر وهدًا صحيح لكن الشان 
في معرفته وَالتْرجِيحٌ بالفقه عند الحُداقٍ من أصحَابئًا رَحِمَهُم اله بان الامتيار 
للمَعَانِي دُونَ الصو إن اودع ادا قال رددت الوَدِيعمَ فَالقَولُ له مع اليمِين وَإن كَانَ 
مدعيًا للرد صورة لأنّه يُنكرٌ الضمان معنا. 

الشرح: 

(كتَاب الدُعوّى): ا كائت الوكالة بالخصومّة لأخل الدَعْوَى ذَكْرَ الدَعْوَى 
عقيب الوّكالة.وَهِيّ في الل ما عن قل يَفْصِدُ يه لان بياب حن على غير 
وو ناف المدواء ةا 2ؤ) وى لطاية حو بي امكل تيل اللاي عله ار 
وا ا البقاء مدر بتَعَاطي الْحَامَلاتء لن الْدَعَى به إمّا أن يَكُونَ رَاجِعًا إلى 
EGR ANS‏ 
حصب فإن اذّعَى على العائب لم س إِذَا کان الْدَعَى ب به مَجْهُولا لعَدَم إمْكَان 
القضاء. ولو ادعَى أَلَهُ وکیل هَذَا الخحاضر ضر وَهُوَ مُنْكرٌ فَكَدَلكَ اکان عله في الخال. 

aT‏ 0 ل ل ل 
ليست لذَاتهًا ل من حَيْث القطَاعُهًا بالقضَاء دَفْعًا للفستاد اون ببقائهاء وَفي دلالة 
الكتاب والسّة على شرعيتها كثرة. 

قال: (المدّعي مَنْ لا يُجْيرُ على الخْصُومّة إذا رها وَالْدَعَى عليه مَنْ يُجْيْرُ على 
المنصومة إل الدَعْوّى لال إلا من مدع على على می عَليْه؛ 0-8 ارق 4 

من أَهَمَّ ما بيني عليه مَسَائلٌ الدَعْوَىء فَإِنَ ابي قال «الييئة على المدّعي زاتمي 


الجزء الرابع ا 


3 اه ٤ور‏ 3 را ته 5 

على من ألكر» فلا بد من معْرفتهمًا. 

س٠‏ ا ا ا 7 نا o 7 E‏ 2 
وقد الختلفت عبارات المشايخ فيه. فمنْهًا ما قال فى الكتّاب: يَعْنى القذوري: 
o 2‏ وم ا و 0 0 0 7 
المدعي مَنْ لا يحبر على الخصومة إذا تر كهاء وَالمدَّعَى عليه من يحبر على الخصومة 
و مق ننم اع لع ا 5 بو دام ل ر ا 
وهو حد عام صحيح. وقبل: المدعي من لا يستحق إلا بحجة: يعني البينة أو الإقرار 
5200 ا زه و و ا 2 َه ° 6 وت - 5 لر ره 
كالخارج؛ والمعى عليه من يكون مُستّحقا بقوله من غير حجة كذي اليد وهو ليس 
EGC MEG e RAS‏ 2 
بِعَامٌ: أي جامع لعَدَم تَتَاوله صُورَةَ الود ع إذا اذُعَى رد الوديعة» وَلعَلهُ عير صّحيح لأن 
0 ره ا ° 3 امه ع 00 1 
المذعى عليه من يدفع استحقاق غيره. 

58 54 3 ع و ب ر 0072 ےم ي صر ته في 6 
و و 2 E‏ 0000 2 0 5 0 ا 0 56 
وبمعتاه قول من قال: المدعي كل من ادعى باطنا ليزيل به ظاهراء والمدعى عليه من 
س0 9 2 ا 3 1 ر i‏ و 4 ° 5 - 4 ل 
اذّعَى ظاهرًا وقرَارٌ الشّىء على مَاهيّته وَالظاهرٌ كن الأمْلاك في يد الملاك وَبرَاءة 
2 و 0 2 09 ر ره ا 00 ره 
الذمّم؛ فالمدّعي هو مَنْ يريد إزَالة الظاهر وَالمدَعى عليه بريد قرَارَهُ على ما كان عليه 
م ب 5 200 E E‏ مم a2‏ و 1 3 82 ع ا 0 
وَلعَلهُ مَنْقوضٌ بالود ع» فَإنْهُ مُدَعَى عليه وَليْسَ بِمتَمَسّك بالظاهرء إذ رَد الوديعة ليس 
بظاهر لأن القرّاعٌ لِيْسَ بأصل بَعْدَ الاشتعال» وََذَا قلنًا: إذا اذَّعَى ليون براءة ذمته 


بدفع الدَيْنِ إلى وكيل رَبّ الال وهو يكر الوكالة فالقؤل لرَبّ امال لأن دون 
يدعي بَرَاءة بَعْدَ الل فكائت عارضة والشغل أضلاء وَيَجُورُ أن بورد بالعكس باه 

I‏ في الأصل: الْدَعَى عليه هو ل وَهَذَا صحيح ا ورد من قؤله 
E‏ «اليمين على من ألكر» وروي «اليمين على المدَعَى عليه لکن الشأن في مَعْرقة 
مَنْ ألكَرَ وَالرْجيح بالفقه عند الحدّاق من أصْحَابتا: يعني إذَا عرض الجهتان في صُورَة 
الُودَعَ إذا قال رَدَدْت الوديعَة فَهُوَ يدعي الرّدّ صر فَلو أكَامَ على ذلك بيه قيلت 
والقول قزل مع يمين نضا فكان مُدَعَى علي فإذا قا البيئة اغْتَبَرَ الصورة وَإِذَا عجر 
َلْهَا اتر معتاهاء إل لكر الضّمَانَ وَالقَوْل فول انكر مَعَ يُمينه. 

قال (وَلا قبل الدّعوى حَنّى يَدكر شيئًا معلُومًا في جنسه وقدره) لان قائدة 


الدعوى الإلرَامْ بوَاميطة إِقَامَجٍ الحجتٍء والإلزَام في المجهول لا يتحقق. 


۲ العنايت شرح الهدايت 

(قإن ڪان ينا في يّدالدمَى) عليه كلف إحضارها ليُشِيرٌ إليها العو وَكَذَا 
في الشَهادّة والاستحلاف, لان الإعلام بأقصى ما يُمكِنْ شرط ولك بالإشارة فِي المنقول 
لان التّقل مُمكن والإشارةٌ بلغ في التُعريف, وَيتَعَلقَ بالدّعوى وجوب الحضور؛ وعلى 
هذا المّضاءٌ من آخرهم في كل عصر؛ ووجوب الجواب إذا حضر ليفيد حضوره ونُرُوم 
إحضار العين ا مدعاة ا قُلنًا واليمين إذَا أنكره؛ وستَدْكَرَهُ إن شاء الله تعالى. 

الشرح: 

قال رولا قبل الدُغْوَى حى يَذَكُرَ شيا رم في جنسه وَقَدْرِهِ إل َد 
ذَكرْنًا أن لومي لدعي به رط لصحّة التَغوى قلا بد : ا ينه من بيان 
کالدراھم والدانير اة وغیر ذلك وقدره 0 وَكذا درهَما أ ديتارا 
الان فائدة الدَعْوَى الإلرَامٌ بإقامَة الح وَالإِلرَامُ في المجهول عير مَُحَقَق فإن 
كان الدع ب غا في يد لدعي عله كلف إخضارها إل ب م مجلس الحكم للإشّارة ! 
في الدَعْوَى والشهادة وَالاستخلاف لأن الإعلامَ بأقصّى ما 2 نا 0 
وَذلك في النقول بالإشّارَة لأن اقل مُمْكنٌ وَالإشَارَة 0 في اريف 
وضع اليد عليه بخلاف ذكر الأوؤْصّاف إن ان شترَاكَ شخصين فيها ممكن) فإذا حَضَرَ 
شخْصٌ عند 0 وقال لي عَلى فلان کڌا درهنا مكلا ا حص للب أن الصحَابة 
رضي الله ع را كذلك حب على الَُوب حُصُورُهُ في 5-0 على 
هَذَا القَضَاةٌ من وحم إلى آخرهم 

وَالأصل فيه قله تعالى: « وَإِذَادُ زا ل لله وَرَسُولِه لِيَحَكُمَ بَيْتَبُم إا فريق 
جم مُعْرصُونَ) [التور: 48] إلى قْله: اولكوت لور 8 
سَمَاهُم ظَالمينَ لإعُراضهم عن ¿ الطّلب» فإذا حَضَرَ وجب عليه اواب بالإقرار أو 
اولك افد ر ولم َل ا به لا قلتا منْ الإشّارة الئاه ولم عله 
امین إذَا الک وعجر لدعي غ إقامة اة وسک 4: أي وُجُوب اليّمين عليه في 
تعر هذا التاب. ا 

قال (وإن لم تكن حاضرة ذّكر قيمتها ليصير المذعى معلوما) لأن العين لا ُعرف 
بالوصف وَالقِيمَمٌ تمرف به وقد تَعَدْرٌ مُشَاهَدَةٌ العين. وَقَال الفقيه أَبُو الليث: يشرط 


د 
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مع بيّان القيمَةٍ ذكر الكورة والأنُودَجَ ع 

الشرح: 

قال (وَإذًا لم نكن حَاضْرَة رمه ذكرُ قيمتها) يعني إذَا وَقَعَ الدَعْوَى في عَيْنِ 
غائبة لا يَدْرِي مَکاتها لزم لدعي ذَكْرٌ قيمتهًا (لتِصيرَ المدَعَى به مَعْلُوما) وَذكْرُ 

لوصف لبس بکاف لن لعن لا لا بعْرَفُ بالوصطف) وان بولغ فيه اکان شارك 0 

ll‏ في تَعْرِيفهَا غَيْرُ مُفيد (والقيمة) شيء (ُعْرَفُ به) الین فذ رها 
مُفيداء وقول (وقذ تعَذَّرَ مُشَاهَدَة ال جُمْلة حَالية من قوله لأن العيْنَ لا عرف 
بالوّصطف: يَعْني الال أن الاح درت وإغلاق ركيبه لا فی (وقال الفقيهُ "7 
اللبث: يشرط مَعَ بيان القيمة ذكْرُ الذكورة وَالأنونّة) ناء على أن القَضَاءَ بقيمّة 
اتلك ب على الا بملك املك علد أي حَنيفة) ته لأنّ حى الك فَائمٌ في 
العَيْنِ الستهلكة عند فة حك متك عن ارت غل اكز ا ار ا 
030 َيّنَ املك ملكًا SS‏ 
اموب وهي دين في لدم وَالصّلمٌ ء على أكثْرٌ من جئْس الذَيْن لا يَجُورُ وإذا کان 
کذلك لا به من تيان اهّلك في الدَعْوَى وَالسَهادة ليغْلم القاضي مادا يَقضي ) قلا 
O TEE‏ 

وَمنْ الشايخ من أب ذلك لأن الْقصُودٌ في دَعْوَى الدَاية المستهلكة القيمَة: قلا 
حَاجَة إلى ذكر الذّكُورة وَالألونّة. 

قال (وإن اذى عقارا حَددهُ وَدذَكَرَ ئه في يد الْمدعى عليه وئه يُطَالبّهُ به) أنه 
تعر التّعريف بالإشارة لتَعَدْرٍ النّقل فَيّصارٌ إلى التُجِدِيد فن العقار يعرف به وَيَدكُرٌ 
الحدود الأربعت: ويذكُر أسماء أصحاب الحدود وآنسابهم: ولا بد من ذكر الج لأن 
مام العريف به عند آبي ية لى ما عرف هو لمجي ولو كان لجل ُو 
كمي بذكره. إن دك اة من الود يڪت بها ڪندتا خلافًا لزه لجو 
الأكثّر بخلاف ما إذا علط في الرَابعة لأنّهُ يُختَلفٌ به المدُمَى ولا كَدَلكَ بترڪ 
وَكَمَا يُشْتَرَطُ التّحَدِيدُ في الدٌعوى يُشْتَرَطُ في الشّهادة. 


وم اما سمس 


وقوله في الكتاب وذكر آنه في يد الْمدعى عليه لا بد منه لأنّهُ نما يَنتصب 


4H 


الحنايت شرح الهدايت 


خصما دا كَانَ في يده وي العَقَارٍ لا يُكتَمَى بذكر الْمدّمِي وتصديق الْمدعَى عليه أنه 


02 


في يده بل لا تثبت اليد فيه إلا بِالبَيّئَت أوعلم القاضي هو الصّحيح نَفيًا لهمت المواضعت 
إذ العَقَارُ عَسَاهُ في يّد غيرهماء يخلاف الَنطُول لأ الي فيه مشاهدة. وقول وأنهُ يُطالبّهُ 
به لن المطالبّة حه فلا بُ من طلبه ولأئة يَحتَمل أن يَكُونَ مَرهُودًا في يده أو مُحبُوسًا 
بالتَمَن في يده وبا لمطالبَة يرول هدا الاحتمّال؛ وَعَن هذا قَانُوا في المَنشُول يَحِبْ ان يمول 
في يَدِهِ بير حق" 

الشرح: 

قال (وَإِنْ اذَعَى عَقَارَا حَدَدهُ ا إا كَانَ الْدَعَى به عَقَارًا قلا بد من كلانّة 


أشيّاء: تحديدة) وذکر لدعي له في يد المدُعَى عليه 11 ا به. 


أ الأول فلاإغلام بأقصّى ما يمكن فيه» رلك نما کون 0 البلدة» ثم 
وضع الذي هو فيه م کر قود 2 بالإشَارة ل لتخذر اقل صيرٌ 
إلى ذَلكَ للتّعْريف» ولا بد : كر أَسْماءِ اا اوو وَألْسَابهم إن إذا کان 


ترون مل أي متيف وان ب أبي ليلى إل سکلت عَنْ ذكرهماء ولا بد من ذكْرٍ الخ 
ن تام الغريف به عند أبي حَيَةَ على ما عرف هو المحيخ؛ ٠‏ قن ذکر لال من 
الحدود يُكْتمَى بها عند عبْدَناء خلافا لرْفرَ لؤجحُود الأكثرء ومن هَذَا بعلم أن ذکر الاش لا 
يكُنِيء بحلاف ما إا علط في اله ارا وأ في الكاب بتار اة ل يقلو 
: أي بالقلط في ال عى ولا كذلك بتَركهّاء كما لو شَهدَ شاهدان بالبَيْع 
َقَيْضٍ الثمّن وگ رکا ذكْرَ الْمَنِ جار ولو غَلطًا في الْمَنِ لا تَجُورٌ شَهَادتهُمَا له 
021 ل الل نامرد لل ان شرك عن امسر كن ب يرط 
ديد في الدَعْوَى د برط في الشهادة. 

رما الثاني: قلا بدَ لله إل قصب عنما ذا كان الى به في يده وفي العقار 
لا كى بذكر لدعي وتصديق الْدَعَى عليه أله في يده بل لا ثبت اليد فيه إلا باليّة بأن 
ا ل ل ا 
الصورَة لا في الاد على اليد من ذلك أو يلم القاضي له في يده لفيا هة 


الْوَاضعَة لان العقَار َد يَكُون في يد غَيْرِهمًا وَهُمًا توَاضَعًا على أن يُصَدّق الْدَعَى عله 
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ابي بأن العقَار في يد الى عله يكم القاضي باليّد للمُدَعى عله حنّى يتصرف فيه 
الى َل وكان القصَاء في فصا صرف في مال الق ولك يفضي إلى تقض القصاء 
عنْدَ ظهُوره في يد الث» بحلاف الثقول إن اليد فيه مُشَاهَدَ. 


ي ر ر 


ميت وروم 


راما الثالث: فان طالب حَقَهُ فلا بد من طلب حت E‏ لگ 
ل رمم 1 أن يُجَاب عَنْهُ بان الْطَالبَةَ مَصْدَرٌ 
مع تی الول ككل تت لعب فهكلا بن له و يحل أن يكو رونا في 


0 0 ع مر ل صاصم ي‎ of 


يده أو مجحبو سا بالشمن في يد وبالطالبة ل هذه الاحتمّالات وعن هَذَا: ا 


هَذا الاحتمًال قال لايح في النقول: يُجبْ أن ول وهو في يده بر حَق» أن ل 
في بد ذي اليد في ڪان الصورين بح ون کان اع به حم في اله كر الي 
أ يُطَالبَهُ به ا قلتا: يعني َوه لأن اة حَقه فلا د من طايه وَهَذَا لن صاحب الذّكة 
قد حر لم نن إلا الَا لکن لا به من تغريفه بالرّصضف بان قال ذه أو مَك بون 
N RS‏ ديئارًا أو دما جيذ ا رديء ا کان في البلد 
قود مُتلقةه وأا ذا كان في البلد تقد وَاحدٌ قلا حَاجَة إلى ذللكَ. وَبالجمُلة: لا بد في 
کل جنس من الإعلام بأقْصَى ما يمكن به التُعريف. 

قال: (وإن كان حًا في الدَّمّجٍ ذُ ڪر أَنْهُ يُطالبُهُ به) نا قُلنَاء وَهَدَا أن صاحب 


وده و را الي ير يي 
ل: (وإذا صحّت صحت الدعوى سأل المدعى عليه عنها) لينكشف له وجه الحكم (فَإن 


Ca‏ الإقرار موب نه فار بالخُوج عنة (وإن ‏ أنكر سال 
لماعي البيتة) لقوله عليه الصلاةٌ والسلام " لك بيده هَقال لاء هَقال: لك يميه ”^ 
سأل وَرَتّب اليّمِينَ على هقد البيْدَةٍ فلا بد من السؤال ليُمكِنّهُ الاستحلاف. 

الشرح: 

قال: (وَإِذًا صّحَّتْ 0 إل إذا صخت الدعوّى 2 سال القاضي 


الأعى عليه عنها نشف له وجه الحکې فَإِنَهُ على وَجْهَيْن: إِمّا أ بكوك ا 
لوج عتا رت اح أ تصن تا و بعري أذ صر ةح وکل 10 إن 


(۱) أخرجه مسلم في الإيمان حديث (۲۲۳)» وأبو داود (45 2075 وانظر نصب الراية 1/49 ؟0. 


٦ 


العنايت شرح الهدايت 
أن یرف بما اَعَاهُ أو بنك ان کان الأول فا كم فيه أن يمره بأن يرج عا ار 
به ۾ لأن الإقرَارَ ا بتفسه لا رقت على قضاء اي لكَمّال ولاية الإِنْسّان عَلى 
تفسه» فکان مک من القَاضي م روج 01 مُوجب مَا اق به کک 0 
إطلاق الحم توس کان الثاني لمكم ف فيه أن يَجْعَل القاضي الاد 
للصّدْق ولب کی من ئ ل یز اا طم شتا د 
ا الكذب فيهاء اذا لا بد من السؤال لشف له أحَدُ الوَجْهَيِن؛ 
فإذا سال فإن اغترّفَ به 7 الدع عن إن ال -1 لبي لقؤله 4 
«لك بيد قال لاء ققَال: لك يَمِيئهُ» سأل بللا ورتب يمين على فقد اليينّة. 

قال (فَإن أحضرَا فضي بهَا) لانتاء التّهمَتٍ عَنهًا (وَِن مَجَرَ ن ذلك ولب 
كيف أضيف إليه برف اللام فَلا بد من طلبه 

الشرح: 

ون أَحْضَرَهَا قَضَّى بها لالتفاء اهمه عَنْ الدَعْوّى رجح جَانب الصّدّق ؛ على 
لگذب وا عجر لها وب مين خعلمه اطللة علا ا روا رید ب وله 4 
«لك يَمينه» ولاب بذ من ؛ طلبه الامْتخلاف أن اليمين حت ألا يَرَى کف ضيف 
اله راف الام في وله " لك تمي ". قبل إلتا حمل يمون انكر حن لماعي لاه 
يَرْهُمْ أن حَصْمَهُ أنْوَى حَمَهُ بإلگاره فَالشرْعٌ حَعَّل لهُ حَقّ استخلافه حَتّى إذا کان 
الأمْرٌ كما كما َعَم فمن لوس هلکه لَصْمه يحون إن 1 بمُقائلة إلواء وخ روع 
كَالقصّاص» ون کان الأمْرٌ بخلاف ما زَعَمّ فَالْدَعَى عَليْ ال الراب بذکر اسم الله 
تعالی صادقَاء ثم إِكمَا ر رب اليمينَ على الينة لا على ال ٤‏ , لأن نفس الدّعْوى لنْسَتْ 
بموجبة استحقاق لمعي نا ادعام لأن فيه اا الط بالآخر وَذلكَ لا يحون 
فوت إقامة الييّّة على لدعي لیات اتشقاقه بها يمال القاضي بذلك لا على 
وجه الإلرام عله ل على وجه اذك لك فلو قتا امن ل يَكُْ فيه عر لى 
علي إذ إقامة اليه مَسرُوعَة بَعْدَ اليمين» فمن الحائز إقامها بَعْدَهَاء وَفي ذلك افتضًاحةُ 


الجزء الرابع AV‏ 


باب اليمين 
(وإذًا قال المدّعي لي بيد حاضرةٌ وَطلب اليّمِينَ لم يُستّحلف) عند أَبِي حنيهَةَ 
رحمه الله مُعنّاهُ حَاضرةٌ في المصر وقال أَبُويُوسُّف: يُستَحلفُ لان اليمين حه بالحديث 
اعرُوف فَإِدَا طالبَةُ به يُحِيبُه. ولأبي حَنِيمَنَ رَحِمهُ الله أن كُبُوتَ الحق في العين مركب 
على العجز عن إِقَامَةٍ البِينَجٍ لا رونا فلا يكون حَقّهُ دوت كما إذا كانت البيتَة حاضرة 
في المجلس. 


مور موس ممم 


محمد مع أي يُوسُفّ رَحِمَهُمَا الله فيمًا ذَكَرَهُ الخصافه ومع بي حَنيفَةَ فيمًا 
ذَكَرَهُ الطحاوي. 

قال (ولا ترد اليّمين على المدّعي) لقوله عليه الصلاة والسلام «البَيْتَنٌ على المدعي؛ 
وَاليّمِينُ على من أن هم والقسمَة قفي الشركة وَجَعَل جنس الأيمان على 
المنكرين وليس وراء الجنس شيء؛ وفيه خلاف الشافعي رَحمه الله. 

الشرح: 

رباب اليمين): نا ذَكَرَ أن لصم إِذَا لكر الدغوى وَعَجَرَ لدعي عَنْ إقامّة 
ية ولب اليمين يجب عَليْه أن ف آزاة أذ س الاخكام التشلقة بالّمین. َال 
زو قال للقي ا إل إا قال المدّعي لي ية حَاضْرةٌ في المصر وَطَلب 
يمين خصمه خف عند أبي حَيفَة. وقال أو يُوسّف: تسلف لان ابن حََه 
بالحديث الَعْرُوف وَهُوَ قول عله الصّلاة وَالسّلامُ «لك يَمِينُةُ» إا طَاليهُ به يُجيبهُ. 
وَلأبِي حَنيفَة أن بوت الق في اليّمين مركب على الجر عَنْ إقَامَة الييئّة ا روَينَا من 
«قوله عَليْهِ الصّلاة والسّلام للمُدّعي: لك بينة؟ فقال: لا فقال: لك يَمينْةُ» فإ عله 
الصّلاةٌ وَالسّلامُ ذكْرَ اليمين بَعْدَمًا عَجَرَ لدعي عن البينة فلا يَكون E‏ إذا 
كانت المي حَاضرة في مجلس الکو و يُوسُفَ فيمّا ذ رَه الخصّاف» 
وَمَعّ أ بي E‏ فيما ذَكرَهُ الطّحَاوِي» ولا 0 د اليَمِين على مدعي ل يم قسَم فسم بت 
انض جل ايكذ على ر ی على تق ر ر 0 
)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (۱۰۸۰۳)» (۲۱۱۹۷)» »)۲٠٠۹۸(‏ وانظر نصب الراية 
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0 اللل٠سسس‏ سب العنايت شرح الهدايت 


ےک 2 008 مم @ ~^ چە 0 5 عد و 4 
فضي عَدمَ لنيز والقسئمة ضيه (قولة وَجَعَل جنس الأيِمَان على المذكرين في قؤله 
عَلْهِ الصّلاة والسلام ا وَليِسَ وَرَاء اجس شيء) استذلال آخرٌ 
بالحديث» وفيه حلاف وسيأتي. 


ل 


ل: (ولا قبل بِيْتَمٌ صاحب اليّد في الملك المطلق» ؛ وَبِيدَيٌ الخارج آولی). وقال 
10000 اليد لاعتضادها باليد فَيَتَقَوَى الظّهورٌ وصار كالنْتَاجٍ والتّكاح 
ودعوى الملك مع الإعتّاق والاستيلاد والتّدبير. ولنًا اَن بِينَةَ الخارج أكثّر إِثيانًا أو إظهارا 
لأن قدرما أثبته اليد لا يثبثه بين ذي اليب اذ اليد دليل مُطلق الملك بخلاف النتَاجٍ لأن 
اليد لا تذل عليه وَكَدَا على الإعتّاق وأختيه يه وعلى الولاء الثّابت بها. 

الشرح: 
قال :(وَلا قبل به صّاحب اليد في الملك الْطْلق إ) ولا قبل ية ذي اليد 


2 


في الملك المطلق له مُدَعَى علي وَلئِسَ عليه اة لا رَويْنَا ويد بالملك المطلق احْترَاًا 


بير ار م 


)| اميد بد مُوَى التْتَاي ) امعد يما إا اعيا كلقى ۽ الملك الخ أَحَدُهُمًا 
عن ج a‏ من و و 


قابض» 3 إذا اعيا الشَرَاءً م ایی و ادها ا قان في هذه الطرر ق 
ي البد 0 


قان قيل: ما الَو تقض مقعَضى القملمّة حَيْث قبلت ية ذي اليد وَهُوَ مُدَعَى عَليْه. 
لعن لذ موقا E‏ من الريادة من الاج والقنض وَسَبْق الاريخ 
ا 

إن قلت: فل بحب على الاج امن لكو إذ داك مُدَعى عله قلت لاء 
أن اليَمِينَ ما تحب عند عجر لدعي عن الييتة وَهَهْنا لْ جز وإذَا تَعَارَضَت بيئة 
الخارج َة ذي اليد في الملك. الطلق فيئة ا حارج ول لعَدَم زيَادَة يَصِيرٌ بها ذُو اليد 
مُدَعيًا. وقال الشافعي: يقضى بي ذي اليد لأا احمَضَدَت باليد وَالْْتَمَدُ أُقوى» قَصّارَ 
كما إا ا داب وهي في بد ادمه هاما على نكا وَلأحَدهمًا 
25 نه ؛ تقض لذي اليد ا كَدَعْوَى الملك مَعَ الإعتاق بأن 5 عب في يد 


لماه 7 ره رو ۴ ا رور رە صو 7 


رل اقام ارج اليه أله عبد امه وَأقَامَ ذو اليد اليه أله أعتقَةُ وَهُوَ د » فبيئة 
دي اید زل من يع حارج على المي وكَذك في طوى الاسثيلاد الذي 


۹ 


الجزء الرابع 
ولا أن نة الاج أكتثر إا : ني في علم القاضيء و إِظْهَارًا: يني في 


رو 9 


الواقع؛ إن بيه تُظْهِرٌ ما كان تابنا في الواقع لان ن ما ما أنه اليد لا به نة ذي 
اليد أن اليد ليل ماي الملك في لا به لقلا يلرم تعخصيل الحاصلء: بخلاف يه 
لخَارج لھا ف _- ثبت الملك أو طهر SET‏ البيتات 1 ور ما 
شرِعَت لات أله فيه. 

فإن ن قيل: يل ارج زيل مَا ا : من الملك ا ذي اليد تفي الملك ولا 
الح لابين ل ار بت اليد 
وما تصيرٌ مُوجبة عند اصال القضّاء لد ابا عى 
8 وَإنْبَّاتْ الثابت ل ينه منبّة بل موك للك ثابت» اتيس 

زل 5 ؛ الأکیں لاف الاج دكا ن اليد لا دل على ذلك فکاتت اله 

مثبئّة لا موکد فکائت كل کک لیات ٠‏ فرح إِحْدَاهُمًا باليد. 

إن قيل: کان ا أن ی ا يله فارج أو لكونهًا اکر ا ناث ثبت 
اليد وَالتتَاجَ) وة ذي اليد ثبت E‏ اجيب أي لاج لا وجي إلا 
أوَيّة الملك وَهُمًا اويا في ذلك ورجح ذو اليد باليّد فيقضى له و له وَكَذَا عَلى 
الإخاف) أي اليَدُ لا ذل على الإعتاق والاستيلاد ادبي فتَعَارَضَتْ 1 الخارج وَذي 
اليد 4 e‏ ذي اليد ر ص الولاء الثابت بهَا) ی بالإعتاق والاستيلاد 
انديس وَمَعْنَاهُ أن لين في الإعْماق وأخنريه ۾ تلان عَلى الولاء لرل حَاصل 
لد يماما وها قد اتا في ذلك ترح صتاحب اليد يكم يده 

قال: (وإدا تكل الْمدّعى عليه عن اليّمين فضي عليه بالتُكول وأَلزّمَهُ ما اذُعى عليه) 
وقَال الشافعي: لا يُقضى به بل يَرّدُ اليّمِينَ على اْمدّعِيء فَإِذا حلف يُقضي به لان الُكول 
يَحتّمِل التورعَ عن اليّمِين الكاذيتٍ وَالترَهْعٌ عن الصادقةٍ واشتباه الحال فلا ينتصب حجم 
مع الاحتمال؛ ويَمِين المعي دليل الظّهور فَيْصارٌ إليه. ولنا أَنْ التُكول دل على كونه 
باذلا أو مقراء إذ لولا ذلك لأقدم على اليمين إقامَةً للواجب ودفعا للضررٍ عن تفسه 
فترجح هذا الجانب؛ ولا وجه رد اليمِين عَلى مدعي ما دناه 

الت" 

(قال: وَإِذَا ككل الدَعَى عَليّه عَنْ اليّمين إل وَإِذَا ككل الْدَعَى عليه عَنْ اليَمين 


فف 


العناية شرح الهداية 
قَضّى عليه بالشکول وألرَمَهُ مَا اذْعَاهُ عَلِيْ وقال الافعي : لا يُقَضَى عليه يل رد 
يمين عَلى امي قان حَلف قَضَى به» ون الْقَطَعَت المتَارَعَة لأن كول المدْعَى 
عليه تمل القُوَرعَ اليّمين الكاذئة رفع 07 عَنْ الصّادقة وحمل اشتباه الالء وما 
کان كلك لا قصب ف بخلاف یمین المدّعي ل ديل ا إلبه. وَلنا 
أن الول دل كونه يَاذلا إن کان الُكول بَذْلا كما هُوَ مدهب أبي حنيفة 
مقر إن كات إفرارًا كنا هو مهما إذ لؤلا ذلك لأقد قدَمَ عَلى اليّمين إقَامَة 0 
لها واجبة عليه لقوله عَليْهِ الصّلاة وَالسّلامُ «البينَةُ على المدّعي وَاليَمِينُ على مَنْ 
ألكر» و على للؤحوب» وَدَفْعًا للضرر عن نفسه فرح هَذَا الحانب: أي جَانب 
کونه باذلا إن ترفح أو مُقرًا إن تور لان اليرَعَ أو التوَمعَ إِنمَا يحل إذا لم يُقْضٍ إلى 
الضرر بالعير. 

واعترض بأن الإلرام بالکول مُخالف للکتاب وَالسنّة والقياس»› لأن الله تعَالى قال 
رن ا م إن ليوك رَجْلَيْنِ فَرَجُلوَآمَأتَان ِمّن تَرَضْوْنَ 
من آَلسْبَدَآءٍ 4 [البقرة: ۲۸۲] فالقَضًاء ء باشکول يُحَالفَهُ. وقال ي «البيَّةُ على لدعي 
رامين على هَن اُلکر» وم يڏک اكول وَاليِمِينَ في جَانب الُدّعَى عَلبه في الالْتداء 
لون الظاهر شاهدا ل وَيُكُوله صارَ الظَاهِرٌ شاهدا للمُدّعي فتَعُودُ امن إلى جانب 
دعي وَهَذَا أا في الان بالأَئْمَان من جَانب الرّوْجٍ لشَهَادَة الظَاهرِ فَإِنَ الإنْسَانَ لا 
يرث فرَاشَهُ كاذيًا ون إن كان معي وأجيب بأن الكتاب والس س فهمًا م E‏ 
تفي القضّاء باُکول لن تنخصيص الشيء بالذ کر لا يدل على تفي الحكم عَم عدا 
وَالإجْمَاعٌ ذل على جوازه» إل روي إِحْمَاعٌ الصّحَايّة على ذلك وما رُوي عَنْ علي 
لهه حف لدعي بد كول الى عليه مذ يوي عَنْهُ حلاف ذلك. 

روي عَنْ شرح أن انكر طَلب منْهُ رَد اليمين على المدّعي» فقال: لئْسَ لك إلبه 
ل وقضي بلول بين بدي علي رضي الله عن قال لهُ علي: قالون» وهو َة 
أهل الرُوم أصَبْت. وَإِذا تبت الإِجْمَاعٌ بَطّل القاس على أن اللعَانَ عدا شَهَادَاتٌ 
مُوَكَدَاتٌ بِالأَيمَان مََرُوئة باللْن قَائمَة مَقَامَ حَدٌ القذفء فكان مَعْنَى اليّمِين فيه غَيْرَ 
مَقَصمُود) ولا يَجُورُ أن يَكُونَ النكول لاشتبّاه الال لأن ذلك يَعْمَضي الاسْتمهّال من 


الجزء الرابع 3 
القاضي لينكشف الخال لا رَدُ امین إن رد يمين لا وَجْهَ لهُ لا قَدَمْنَاهُ في قوله وَلا 
5 اليَمينُ عَلى المدّعى. 


قال (وَيبَضِي للقاضبي أن يَمّول لهُ ني عرض عليك اليّمِينَ تلاك إن حلفت وإلا 
قضيت عليك بم ادَعَاهُ) وَهَدَا الإندَارٌ لإعلامه بالحكم إذ هو موضح الخفاء. 

الشرح: 

(قال: وت بغي للقّاضي أن يَقُول له إل وَينبغي للقاضي أن يفول للمُدُعَى : 
ني أعرضْ م علي المي لات رات فن حلفت وإلا قَضَيْت عَليّك بما ادّعَاهُ 
الإلذارَ لإغلامه ا إذ هو مَوْضع الفاء لعَدَم دلالة ص عَلى N.‏ 


رص م 


یلیس عله ما ارم بلدكول» وَهَدَا أؤلى من قَوْهمْ لوه مهتا فيه قن للشافمي 
م ا 


خلافا فيه 1 م غير مرة. 

قال (فَإِذَا كرّر العرض عليه ثلاث مرَات قُضي عليه بالنكول) وهّدًا التكرار 
ذَكَرَهُ الخصافٌ رحمه الله لزيادة الاحتِيّاط والْبَالفتٍ في إبلاء العذر: فما المذهب آنه لو 
فضي بالتّكول بعد العرض مره جاز نا قَدَمِنَاهُ هُوَ الصحيح والأوّل أولى؛ كُم التُكُول قد 


ق و ين > ار ور ر ر 


يون حقيقيًا كقوله لا أحلف» وقد يكون حكميًا بآن يسكت وحكمة حكم الأول إِذَا علم 
ئه لا آهَدَ به من طرش أو خَرْسِ هُوّالصّحيح. 

الشرح: 

نم العَرْض ثلاث مات اول ليس بشررط بلواز القضاء بالكو 0ه بل اذهف 
فيه أله لو قَضَى به بَعْدَ مره جار کا دتا أن الذكول بذل أو إِقرَارٌ وَليْسَ التَكْرَارُ يشرط 
في شيء منهمًا. 

0 ذَكَرَهُ لزيادة الاحتيّاط والبالة في لاء لأغذَار فصَارَ كَإِمْهَال اللركد 
ثلاثة أيامٍ فإ 4 أذل» ولذ ل بر انهال جا أن لك بيخ روء وله هو الّحيحٌ) احترَارٌ 
عا قيل ل 7 قَضَى بالنکول م مَرةَ واحدة لا ينف لألَهُ أضْعَفُ من البذل والإفرار ممُشتَرَط فيه 
لتَكْرَارُ وَصُورَة ذلك أن قول القاضي اخلف بألله ما هَذَا عَلِكَ ما نا 
ولا شيْءَ من إن تکل يُقول له ذلك نايا إن نكل يقول له بيت الثالئة ثم أفضي عَليْك 


يفف 


العنايي شرح الهدايين 

قال (وإن ڪائت ت الدعوى نكاحًا لم يُستّحلف المنكرٌ) عند أي حنيفة رحمَه الله ولا 
يُستَحلفْ عندَهُ في النّكَاح وَالرّجعت والقَيءِ في الإيلاء وَالرّق والاستيلاد والنُسَب والولاء 
وَالحدُود واللعان. وقالا: يُسِتَحلفُ في ذلك كله إلا في الحدود واللعان. 

وصورةٌ الاستيلاد أن تقول الجارِيي آنا أم ولد كولاي وهدا ابني منه وأنكرٌ المولى؛ 
لأنّهُ لوادّعى المُولى ثبت الاستيلادُ بإقراره ولا يُلتَفَتْ إلى إنكارها. لهُما أن التكول إقرار 

لَه يدل على كونه كَاذْبًا في الإنكار على ما قَدّمتاه إذ لولا ذلك لأقدم على اليمِين 

الصادقة إِقَامَيٌَ للواجب فكان إقرارًا أو بدلا عنه؛ والإقرار يجر ي في هذه الأشياء لكنّه 
قار فيه شب لخدو ندرئ بالشبّهاتٍ واللعانُ في معنَى لحد 

ولأبي حنيقَةَ رَحِمَهُ الله تَعَالى أن بَذْلّ لان مَعَهُ لا بى اليم وجي لحصُول 
المقصود وإنزائهُ باذلا أولى كي لا يَصِيرٌ كاذبًا في الإنكارٍ وَالبّدلٌ لا يجري في هذه 
الأشيّاء. وَفَائدَةٌ الاستحلاف القَضاءٌ بالتُكُول فلا يُستَحلفُ إلا أن هدا ذل لدّفع الخصُومّة 
مله الاب وعد دون بمتزدة الضيهة ليَسيرة وَصِحَهُ في الدين بء على زعم 
المدّعي وهُوما يقبضة حَمًا لفسه» والبذل مَعنَاهُ هاهنًا ترك المنع وآمر امال هين. 

الشرح: 

(قال: وَإِذَا کان الدَعْوَى ناحا إل اذْعَى رَجُل على ام رأة أله كَرَوَجَهَا 
وَأَلكَرَتَ أو بالعكس. أو اذَعَى بَعْدَ الطلاق والقضّاء العدّة أله رَاجَعَهَا في العدّة 
َكَرَت أو بالعكسء أو اذَعَى بَعْدَ القضاء مدَة الإيلاء ل اء إِليْهَا في المدّة 
وأنكَرَت أو بالقکس» و اذَعَى على مجهُول اه عد 3 اذّعَى الَجهُول ذلك أو 
اختصَمًّا على هَذا الوَجْه في وَلاء العتاقة أو الوالاق اأعی عَلى رَجُل أنه هُ ولد أو 
وَالدُهُ, أو اذّعَتْ على مَوْلاهَا أله وَلدَت منه وَهَذَا لا يَتَحَقَقُ إلا من جانب الأَمَة 
أن الول إِذَا اذَعَى ذلك تت الاسثتيلادُ بإفْرَارِه ولا بلقت إلى إلكارهاء أو اعت 
ارا على رَوْجِهَا أله فَذَقَهَا بمَا يُوجب اللعَانَ وَألكْرَ الرّوْج» أ ادْعَى على رَجُلِ ما 
وجب الخد وأنگرۀ له لا خف في هذه كُلهَا عند أبي حَبفة. ٠‏ 

وَقَالا: يستحلف في ذلك کله وَإِذا تکل ا بالئکول إلا في الحدود 
واللعَان. هما أن اليكول إقراة لگ ذل على کونه کاذبًا في الإنكار السكابق لا قَدَمْنَاُ: 


الو الا يي ةيح ت 
يعني قَوْلهُ إذْ لؤلا ذلك لأقَدمَ على اليّمِين إِقامة للواجب وَدَفْعًا للضرَر عَنْ فسه َإِن 
يه خصيل اواب إإخراء ذكر انم اله على لان معطا له ولع تة الكذب عن 
تفسه وَإبْقَاءِ ماله عَلى ملك فلولا هُّوَ كاذب فى يُمينه لا تَرّكَ هذه الفوائد الثلاث 
وَالإفرَارٌ يَجْرِي في هذه الأشيّاء فيَعْمَل بالكول فيها إلا أله إقْرَارٌ فيه شُبْهَة لأ في 
شه كود تان حظة كينا لا درطا بالشبهات ملا تخي في ارد راغا في 
نش الحذود قلا يَجْرِي فيه أيْضّاء وَعَليْه و ات الول ما ذَكَرهُ في التامع: 
رَجْل اشترى نف عَبْد نَم اشترى الصف الباقي ثم وَجَدَ به عَيَْا فُخَاصَمَهُ في 
الصف الأول فَألكْرَ باتع وكل عَنْ اليمين رَد عله ثم خَاصّمَهُ في الصف البّاقي 
لكر يَلرَمْهُ وَيَستَحْلفْ» ولو کان الكل إِقرَارًا لرمَةُ الصف الآخرُ بنکوله في ره 
الأول كما لو قر في تلك المرّة. 

الثاني : الوكيل بالبيع إذا اذْعَى عليه عيبا في ابيع رامشخلف فَنْكل لزم الموَكلء 
وَل کان إقرَارًا زم الوكيل. الثالث: مَا ذَكَرَهُ في سوط أن الرَجُل إِذَا قال تكلفت لك 
بَا يقر لك به فلا فَادُعى الکفول له على قُلان مالا فَألْكَرَ وككّل عَنْ اليمين فَقَضَى 
عليه اكول لا يُقضّى به عَلى الكفيل» ولو کان اكول را لقضي به. 

واوا أن اكول ا او یدل مه ف الإقرار ما تَقَدَمَ. 

ووج کونه بدلا أن مدعي نحق بِدَعْوَاهُ جوَابا فصل الو ودل 
بالإقرار الإلکار فإن أف فد القت وَإن لكر م قط إلا مین إا كل کان 
بدلا عَنْ الإقرار بقَطْم الخصُومّة» فالثقوض الذكورة إن َرَت على اغْتبَارٍ كوه إفرارا 
0ئرة على تقدير كوم االااضة» ويلن كنا سل وين طلم لطر نايز لعي ولابي 
حَنيفة أن اكول بَذْلُ وَهُوَ قَطْمُ الحصومة يدَفْعِ ما يَدّعيه لصم أن اليمينَ لا بقَى 
وَاجبّة مع اكول وَمَا كان كَذَلكَ فَهُوَ إِمّا ذل أو إِقْرَارٌ لحصول الَقصود به لكن 
لال بذلا ؤل کي لا بصم حَاَا ني الإنكَار السب وَالِذْلَ لا يري في هذه 
الأشیای فإ إِذَا قال ملا أنا حر وَهَذَا لجل يُؤذيني فَدَفَعْت إِليْه اقبي أن يَسْثر ني 
اال فاون ولكن ايحت هَڌَا أن يدعي نسّبِي» او قالت أنا لست بامرأته لكن 
دَفَعْت إليْه تفسي ا لهُ الإِمْسَاكَ لا و ا قوش الأول آله لو كان بذلا 


٤4‏ العنايي شرح الهدايي 
ا ضَمِنَ شيا آخَرَ إذا اسْتَحَقَ ما Eg‏ 
الصلح فَإَهُ O‏ ولك لدعي يرجم إلى الدَعْوّى. اا لو کان بذلا کان 
إِيجَاَا في الذمّة ابتداء وَهْوَ لا يُصح. 

الثالث: أن 5 وَاحِبٌ على الحاكم بالنكول وَاليَدّلُ لا جب به الحَكُمُ لم 


الراب : أن العَبْدَ الأذون يُعَضَى عليه بالذكول» ولو کان يذلا تا قضي لان بَذَلهُ 


باطل. 
الخامسر: يُقَضَى بالقصّاص في الأطراف بالتكولء ولو كان بذلا تًا قضي لأن 
ل ل 7 ت فيهًا 


الات 3 الأول أن يدل الصّلح وجب بالق فإذا اسشحق بَطل العَقَدُ فَعَادَ 
الحكُمْ إلى الأصل وهو الدَعْوَىء فَأمّا هَهُنا اندي 1 a‏ 


رص 2 


5 ذمته بالقضّاء فإذا احق رَجَعْت يما في الدمّة. 


وَعَنْ الثاني ' بأن عَدَمّ الصّحة مَمْنُوعٌ بل هُوَ صّحيحٌ كما في الحوالات وَسَائرٍ 
المذايتات. 

3 الثالث بان الحكْمّ لا يحب بالبَدَل الصّريحء واا مَا كان بذلا بحكم 
الشرع e‏ 

عن الخ نا لا لم عدم صحة ال من ] الأذون بمًا دحل تحت الإذن 
0 المأكول وَالإعَارَة والضيافة اليسيرة 0 هَا. 
وع الخَامس أن لا سم ن اَل فيها غير عامل بل هو عامل إِذَا كان مُفيدا 
تخو أن قول افطع يدي ويها آكلة ۾ بام م بقطعهاء E EE‏ 
ترز به عن اليّمين» ول ولابة الاخترازٍ عَنْ اليَمن. 

لا يُقَال: أبُو حنيفة كرك الحديث ال وهو و عَليْه الصّلاةٌ وَالسَّلامُ 
ا بالرأي» O,‏ روي اه 
فيهاء لكنه يقول: لا لم يِذ اين اندها وهو لقضّاء بالشكول لكو بذلا لا يري 
فيها ل الوْجُوب عَنْ مَعْدُورٍ لا يَكَحَقَقُ منْهُ أدَاء الصّلاة لفورات الْقصود 
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الجزء الرابع 
(قَولّهُ وَفَائدَةٌ الاستحلاف) يي أن الل في هَذه الأشياء لا يَجْرِي قات فائدة 
الاستحلاف» لان فاده ا بالشُكُول اكول يدل وَالبَدْلُ فيها لا يَجَرِي فلا 
لجف بها لمم علد ع إلا أن هَذَا 0 جَوَاب سوال تََرِيرهُ لو کان 1 
ا مَلَكَهُ الكت والعبد لون لأن فيه معنی برع وَهُما لا يَمُلكانه وقد ذكرئا 
وَحْهَهُ آنفا أَنْهُمَا يَمْلَكَان ما لا ب ل من اشحارة ونما بلول من خئلة ذلك. 

وقول (وَصحَهُ في الي جاب ما يقال إل لو كان بذلا ا جَرَى في الدَيْنٍ 
له وَصْفْ في الدَمّوَلبَذَل لا يَجْرِي فيها. 

وَوَحْهُ ذلك أن لبَذْل في الدَيْنِ إن لم يصح د 
بن حهة الثافم وإ كان الأول لد ا لَه ل يط ق 
وذ کان لاني مَل به اهت أي في الدَين ترك الع وج ان 

فان قيل: فهَلا جل SS‏ 
اجيب بأن ا ال هن ري فيه انا بخلاف تلك الأشياء فن مرها ليس بهين 
حَيْثْ لا تخري فيها الإباحة وله هاا 27 ان» وفي قله إلا أن هذا E‏ 
الخصومة عير اترك وفي ذلك تَسَامُحٌ في العبارة. والذي ذكركاة في مَطلع البحث من 
تغريفه وَهُوَ ولا قَطْعُ الخصومة بدفع مَا يَدّعيه الخُم لعَلهُ أؤْلى. 

قال: (ويْستَحلف السّارق» فإن َكل ضَمِنَ ولم يُقطع) لأنّ الوط بفعله شيئان: 


2ج > ر 


الضّمانُ وَيَعمَلُ فيه التُكول. وَالقطعٌ ولا يَتْبْتَ به فَصَارَ كما إدا شه عليها رَجُلَ 


وامرآتان. 

الشرح: 

0 کک السّارق إل إِذَا كان مُرَادُ الَسْرُوق مه أذ الال يُسْتَحْلف 
السّارق با ما له عك هدا الال لگ ُت بالشيهَات فَجَارَ أن ّت ت بالكول. 


ا E‏ القاضي ول للمُدّعي مادا تُريد؟ فإن قال ريد 0 
يقول القاضي لدو لا يُستَحْلفُ فيهًا فَليِسَ لك يَمِينٌ وَإِنْ قال رید اال ل 
دعوّی السرقة وَاْبَعث عَلى دعوّی الال. قال ا ٍن تکل صَمِنَ و يَقَطْعْ 
لأن الوط بفعله) یرید به اكول (شيمان) : الان ر اكول فیه» وَالقَطْعٌ فلا 


٤٦ 


الحنايت شرح الهدايت 

يت به فصَارَ كما إذَا شهد عَليْهًا رجُل وَامْرَ رانء یرید د بذلك اشتمال الحجّة على 
الشبهة» وَيَجُورُ أن يراد بقوله بفْله فغل السرقة. 

قال (وَإِذَا ادع رآ طّلاقا قبل الدخول أستحلف الرُوجٌ» فَإن تَكل ضّمِنَ نصف 
المهر في قولهم جميعا) لأن الاستحلاف يَجرِي في الطلاق عندهم لا سيّما إذَا كان 
المقصود هو الال وكذا في النْكاح إذَا اذّعَتَ هي الصداق لأن ذلك دعوى الخَال؛ كم يثبت 
المال بتكوله ولا يثبت التكاح؛ وكذا في النَسب إِذَا اڏعى حَفًا كالإرث والحجر في 
اللقيط» وَالتّفْفَمٍ وامتتاع الرجوع في الوب لأن المقصود هذه الحفوق؛ وَإِنّمَا يستحلف 
في السب المجرد عندهما إذا كان يثبّت بإقراره كالأب والابن في حق الرّجل والأب في 
حق المرأة, أن في دعواها الابن تحميل التب على الغيرٍ والولى والروج في حَقَّهِما. 

الشرح: 

(وَإِذا اعت الرأة طلاقا قَبْل الدُعُول بھا ا اروج فإن تکل ضَمنَ 
لباو ري رد كر اد لود لبوك ماري الالال الوا 
كان الْقَصُودُ هُوَ اكَال) فإن قلت: هَل في تخخصيص ذكر الطّلاق قبل الول قَائدةٌ؟ 
قلت: هي تَعْلِيمُ ان دَعْوَى هر لا قات ٿن أن كود في كل اهر اؤ نطفء وفيه 
َر لأن الإطلاق يعني عَنْ ذلك و 0 فيه وم التقييد بذّلك (وَكَدَا في النَكَاح إِذَا 
ادَّعَتْ الصّدَاقَ لأن ذلك دَعْوَى الال ثم يبت اال 0 ولا ُت شت المكاخ). 

إن قلت: e‏ ا ف يبت بالشبهات . قلت: اذل لا 
بذ مد كنا قث (وكذا في النّسّب إذا اذّعَى نا کارت باذ اذعَى رَجُل على 
رَجُلٍ أله أو الْدعَى عليه مات أَبُوهُما ورك مالا في د المدعَى عليه أو علب من 
القاضي رض اة على الى عَلِه سب الألوة فإ سلف لع اليا فإن 
حَلف برئ» ون نكل يُقَضَى بالمال والفقة دون السب (9) كذا إذا اذّعَى (الحجْرٌ في 


اللقيط) بان کان صَييًا لا عير عن نفسه لفسه في يد مُلتقط اعت أخوكة حْرَة ريد فصر 


0 رات e‏ النسّب) 


ع 


0 0 50 الوّاهب» إن ١‏ تكل يت اتا ٤‏ رلا ثبت ا 


الجزء الرابع e۷‏ 


7 همه وو 0 ر 2 00 ت 
وله لأنْ الْقْصُود هذه الحقوق ليل للمَجْمُوع: أ دُونَ النّسَّب للْجَرّد» فإن فيه 
اشيئلة غلن انقو وهو لا يحون وَهَذَا إلنا ونتحلف فى اسب الجرد عدا إذا 


کان يبت بإقراره كالأب والابن فى حَق الرّجُل والأب في حَد بلنأة دون ان 
في دَعْوَاهَا الابْنَ تحميل اسب على الع وأا الى وَالرّوْجُ فَإِنْ دَعْوَاهُمًا صح من 
الرّجُل وَالَرأة إذ لس فيه ميل عَلى أحَد م و وَهَذَا ناء عَلى أن اكول بدن 

قال (ومن ادّعَى قصاصا على غیره فَجَحَدَهُ أستُحلف) بالإجماء (ثُم إن تكل عن 
اليمِين فيما دُونَ الس يَلرَّمهُ القصّاص) وإن نَل في النْفس حبس حى يحل آو 
يُقر) وهدًا عند أبي حنيفَة رحمه الله وقالا: لزمه الأرش فيهما لأن التُكول إقرارٌ فيه 
شبهنٌ عندهُما فلا ثبت به القصاص وَيَحِبْ به امال خُصُوصا إِذَا كان امتتاع القصاص 
تَعئَى من جه من عليه كما إذا قر بالخط! والولي يدعي العمد. 

ولأبي حَنِيمَمَ رحمَة اله أن الأطرَاف يُسللكُ با ملك الأموال يجري في 
البّذل» بخلاف الأنمّس فَإِنهُ لو قال اقطع يدي فقطعَهًا لا يجب الضمان وَهَذًا إعمال 
للبذل إلا اه لا يُبَاحْ لعَدّم القائدة وهنا البَدلُ مُفِيدَ لاندفّاع الخصُومّة به فَصارَ 
كَقَطع اليد للاكلة وقلع اسن لوجع وإدا امتَتعَ القصناص في النّْس واليّمِينُ حَق 
مستّحق يُحبس به كما في القسامت. 

الشرح: 

قال: (وَمَنْ ادُعَى قصّاصًا على غَيْرِه فَجَحَدَ إل) وَمَنْ اذَعَى قصّاصًا على غَيْرِه 
فَجَحَدَهُ ولس للمُدعي بَينَة تسلف الْدَعَى عَلِهِ بالإْمّاع سَوَاء كائت الدَعْوَى في 
الس أو فيمًا دُوتھاء كم إن كل عَنْ اليمين لزِمَهُ فيمًا دُون الأفس القصّاصُ» وفي 
اس َس حى يقر أَوْ يلف عند أبي حَيفَفَ وقالا: رمه الأَرْشُ فيهِمَا لأن 
الول إِقرَارٌ فيه شَبْهة عنْدَهُمَا فلا يشت به القصَاص» وجب به الال إذَا کان اماع 
القصّاص لى من جهّة مَنْ عَليْه خَاصّة كما إذا أو بالخط الول يدعي العَمْدَ وَفيمًا 
نحن فيه کڌلك لاه لم صرح بالإقرار ََشْبَهَ الخطأء وما إذا كان الامْتنَاعٌ من جَانب 
مَنْ لهُ كَمَا إذَا قا مدعي القصّاصٍ رجلا وَاسْرَئيْن أ الشّهادةٌ على الشَهّادة فَإنَهُ لا 


- 


۸ 


العنايت شرح الهدايت 
يقضى بنشيء لأن الح امت بالقصّاص لكن تعَذْرَ اياوه و طبه الخطأ فلا يَحبْ 
58 ولا قات في هذا الحتى بين الس وَمَا دُونَهًا. 

إن قيل: من أبن وقح الفرق بين هذا اة حَيث الال يها ند اتداء 
ا امان كَمَا جب بالنکول وَهَاهُنَا ب يبت بالنکول دون الشّهَادَة؟ 
اجيب بأن الال كمه أصل و دى إل القطع» وإذا قُصر م يتَعَدَ فقي الأصلء وَهَاهُنا 
لأر ا به هو القصَاص» يتَعَدَى إلى الال إذا جد ام وهو أن كرون 
روا بطربي الهة للعصنمين للقائل بسسلامة تفه ولول إصيالة دمه عن ار و 
يُوجَدْ في صُورَة الشّهَادة لعَدَمٍ شَبَهها بالخط. ولأبي حنيفة أن الأطرَاف يسنلك بها 
ملك الأمْوال لأا حلقت وقاية للنّمْس كَالأسْوَال يجري فيا البذلء رم 
قال اقطَعْ يدي فَتَطْعَهًا لا یجب الشات ولیس ذلك إلا 1 حيث ؛ إعْمَال البَذل؛ 
| بخلاف الألفس حَيْثْ لا يجري فيها الل إل لو قال أفقُلني فَعََلهُ فقتلة يۇخ حَذ بالقصّاص 
في وة ويالدية في أعنرى. 

فإن قبل: لو كائت الأَطْرَافْ يُسْلكُ بها مَسْلِكَ الأمُوال باز قَطْع يده من عَيْر 
نّم إذا | قال افطع يَديء كما بباح له مال إذا قال حذ مَالي. أَجَاب بقوله إلا 53 
اح لع هه کی لز کان لفل مني لطع للاكلة وقلع الس لوح م َنم 


و الا ا 


بفعله» وما ن فيه من ' البَذل: أي الذي بالنکول مفيد لالدفاع ا به فیکون 


oro ~ 


مبَاحَاء وفيه بَحْث من وَجْهَيْن: 

أَحَدُهُمًَا: آله ماد ل بت بالذكول. 

والثاني: أن ا تنْدَفْعٌ بالأرش وهو أَهْوَنْ فَالَصِيرٌ إلبه أولى. وأجيب عَنْ 
الأول بأن ؛ الأطرّاف يلك بها تملك ارال في حُقُوق العَادء نهم ارد 
إليْهَا ثبت بالشبهّات كال سوال وَالقطع في السرقة حالص حق الله وهو لا يشبت 
بالشبهات. وعن ل بأن دف الخصُومّة بالأرش إِنّمَا يصار إليه بعد عدر ما 0 
أل وهر القصتاص وم بنذ فلا غد TS‏ 

جَائرٌ هيبت القطعٌ به وَفي الألفس ليس بجائز فينع القصّاصء وإذا ا اقح راي حل 
تحن لھ تسن ب وها کنا في انس َه گرا عن اليمين يحب يحون حي 
قروا أو يَحُلفُوا. 


۹ 


الجزء الرابع 

قال (وَإِذَا قال لدعي لي بيْنَدّ حاضرةٌ قيلء لخصمه أعطه كفيلا بتفسك ثَلاكَنَ 
يام) كي لا يغيب تَفسه فيُضيع حهُ وَالكَمَالمٌ بالنّفس جائرَةٌ عندنا وقد مر من قبل» 
خد الكفيل برد الدٌعوى استحسانٌ عندئًا لان فيه نَظَرًا لدعي وليس فيه ڪَثيرُ 
ضرر بامُدُعى عليه وَهَدَا لان الحضور مستّحق عليه بِمُجَرٌّدِ النعوى حتّى يعدى عليه 
حال بيه وين اله فصع التُفِيلُ يإحضاره والثقبير بتاكم آم روي عن بي 
حَنِيمَةَرَحِمَهُ اله وَهُوٌالصّحِيح؛ ولا فرق في الظاهر بين الحامل وَالوَّحِيهِ والحقِير من 
اال والخطي كُم لا بد من قوله لي بَيْئَمّ حاضرة للتكفيل وَمَعنَاهُ في المصر, حَنّى لو قال 
لمعي لا بَيْنَنَ لي أو شهودي عيب لا يُكفل لعدم الفائدة. 

قال (فَإِن فَعل وإلا أمر بمُلازمته) كي لا يذهب حه (إلا أن يكُون غريبا فيلازم 
مقدارٌ مجلس القاضي) وَكَدَا لا يُكفل إلا إلى آخر الممجلسء فَالاستثتاء مُنصرف إليهما 
لأنّ في آخن الكفيل وَاخُْلارّمَةٍ زيادة على ذلك إضرارًا به بمنعه عن السّمَرٍ ولا ضرر في 
هذا المقدارٍ ظاهرًا. وَكيفِيَمٌ الملارّمَحَ ٽذڪُرها في كتّاب الحجر إن شاء الله تعالى. 

الشرح: 

قال: (وَإذَا قال لدعي لي تة حَاضرة إل وَإذَا قال الدّعي لي بيت حَاضْرَةٌ في 
ار فاما أن بكرن الذي عله ما ر محا فان كان ما ف ل أغطه كليلد 
عَنْ تفسك اة يا إن فعَل وإلا أمرّ بمُلارّمته. ما جواز الكقالة بافس عدا ققد 


ف 22 e‏ لقع و ا و ا ت او ا 5 سمه cop o‏ 
تَقَدّم. واا جواز التكفيل فهو استحسان» والة س ياباه قبل إقامة الحجة. ووجه ذلك 


أن الحُضُورٌ محرد الدَعْوَى مُسْتَحَقّ عله حى لو امع عله يُعْدَى عَليْه ويُحَال يه 
وَين أشقاله يصح المكفيل بإخضاره عر لدعي وَصترَُ الدع عله به سر يتَحَمَل 
كَالِعْدَاء وال َه وَين أشعاله. 

وكا وير لول اللو زوه عن وي a‏ 
والخطير من الال والحقير مه هُوَ الصّحيح. روغ محكدالة ثالة إذا كان موا 
الاه كله تفي فة بذلك القذر لآ بجر على ذلك وان سحت نه 
بدَلك يُوْحَذَء وَكَذَا إِذَا کان المدَعَى به حَقيرًا لا يُخْفي الي E E‏ 


so f 


3 ا 7 ا 2 2 لار هھ 007 >5 
وأما الآمر بالملارمة فلئلا يضيع حقه» فإن قال المدعي لا ييه لي أو شهودي غيب لا 


كرف 


العناين شرح الهدايت 
دل عدم القائدَة» لأن القَائدَةَ هُوَ الحُضُورُ عند حُضُورٍ اود وَذَلكَ في امالك 
ا وَالعَائب كَافَاللك من وجه» إذ ليس ک غائب a‏ ون کان مُسَافرا 
فالكقالة وَالْلارَمَة يُقَدَرَان برقتار مجلس القاضي» د ليِسَ فيه فيه كبر ضر وفي الرَيَادَةَ 
على ذلك ياد ضَرَرٍ لَنْعه عَنْ افر وَكيْفيّة الملازمَة كر في كاب الجر | إن 
شَاء الله تَعَالى. 

قال (وَاليَمِينُ بألله عَر وجل دون غَيرِ) لقّوله عليه الصّلاة والسلام من كَانَ 
منكم حالمًا فَليُحلف بألله أو لي“ وقال عليه الصلاةٌ والسلام «من حلف بغير الله 
فقد أشرك» (وقد 3 تُوْكَدْ بذكر أوصافه) وهو التّغليظء وذَّلك مثل قوله: فل وآلله الذي 
لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرّحمن الرّحيم؛ الذي يُعلمْ من السَرٌ ما يعلم من 
العلانيتء ما لفلان هذا عليك ولا قبلك هنا امال الذي اذْعَاهُ وهو كدًا وَكَذَا ولا شيء 

نف وله أن زي هن الكعليك على هنا وله أن تكم مه إلا أله تتا هيه حت ب 
يتكرّر عليه اليمين: لأن المستّحق يمين واحدة والقاضي بالخِيارٍ إن شاءً غلظ وإن شاء 
لم يقلظ فَيفُول: قل بآله أو وله وقيل: لا ّلظ على امَعرُوف بالصلاح ويْعَلظ على 
غيره؛ وقيل: يلض في الخطير من الال دُونَ الحقير. 

الشرح: 

(فصل في كيفيّة کک ا قرع من ذكر تقس اليَمين وَالْوَاضع 
الواحبة هي فيها فيهًا كر صفتهًا كفي كيفية الشيء وهو ما َقَعُ به المشابهة وَاللامُشَابَهَة 
صِفتُةُ) اميه ل أو ليذر» 
وَكَلامُهُ فيه ظاهرٌ. 

قال (ولا يَستّحلفُ بالطّلاق ولا بالعتاق) ا رويتاء وقيل في رَمَانتا إذا ألم الخصم 
َع للقاضبي آن يحلض بدت لدت البالاة يمين أله وتر الامتتع يس الحلف 


الجزء الرابع e۳‏ 


الشرح: 

َولهُ: رولا يُستَحْلفْ بالطلاق ولا بالعتاق) هُوَ ظَاهرٌ الرواية وحور ذلك بَعْضُهُمْ 
في ماتا لقلة مُيالاة عى عَلبه باليمين با لكنهم قاوا: إن کل عَنْ لمن لا يقَضَى 
عليه اكول 0 ولو قَضَّى به م يَنْفذَ قَضَاؤهُ. وان صُوريًا 
بالقصر اسم أغجَميّ " روي «الهُ عليه الصّلاةٌ وَالسسّلامُ E‏ جل وَامْرأة حم 
وَجْهُهُمًا فسال عن ) حالما فقالوا: هنا َيَا: فأَمرَ بإحضار ابن صُوريا وهو فقال: 
أنشدُك ك بالله: أي أحلفك بالل الذي رل الوْرَاة على موی أن کم الزن في کتابکمْ 
هڏا؟» 0 مدلل ديل غ 0 تُحَليف اليهودي بذلك. 

قال: (ويَستّحلف اليهُودِي آله الذي أنزّل التُوراةَ على موسى عليه السلام؛ 
والصراِي بأَله الذي أنزّل الإنجيل على يس عليه السلام) «لقوله عليه الصلاة 
وَالسّلام لابن صُوريًا الأعوّر أنشدك بآله الذي أنزّل التُوراةَ على مُوسَى أن حُكم الزّنًا في 
قشم هذه وكا لوديا يعد موس دصر لبو يس علوم السلا 
فَيُغَلِظُ على كل واحد منهُمًا بذكر الْتَرّلَ على نَبِيّهِ (و) يستّحلف (الَجُوسي بآلله الذي 
O‏ وهكذا ذَكر محمد رحمة الله في الأصل. 

يُروَى عن أي حَنِيفَةَ رَحِمَة اله في اللَوادرِ أنه لا يُستَحلفُ أَحَدًا إلا آله خَالصا. 


مص ت 


وذَكَرَ الخصاف رحمة الله آنه لا يستَحلف غير اليهودي والتصراني إلا بالله, 
وهو اختِيّار بعض مَشَايحينًا لأنْ في ذكر الئار مَعَ اسم الله تعالى تعظيما وما ينبغي أن 
تُعظّم؛ بخلاف الكتابين لأنّ كنب الله مَعظّمَنّ (والوشني لا يُحلف إلا بآلله) لأن الكفرة 
بأسرهم عدون اله تَعَالى» قال الله تَعَالى ( وون الُم من علق الوت والأض 
و لشم العم لرل € اترك 

قال: (ولا يَحلفُونَ في بُيُوت عبادټوه) لان القَاضِي لا َحضرها ل هو ممع عن 
ذلك قال (ولا يجب تغليظ اليمين على المسلم بزمان ولا مكان) لأن المقصود تعظيم 
الْقسّم به وَهُوَ حَاصِلٌ دون ذلك وَفِي إيجاب ذلك حرج على القاضِي حَيث يُكَلف 


رر ورم م 


حضورها وهو مدفوع. 


)3( أخرجه مسلم في الحدود «(TA‏ وأبو داود ف الحدود باب 256 وابن ماجه في الحدود باب .۱١۰‏ 


e‏ العنايت شرح الهدايت 


الشرح: 

7 5 7 و 0 2 ين 

ولا يجب تغليظ اليّمين على المسئلم برمان وَلا مَكان» لأن الْقَصٌودَ تَعْظَيمُ 
وه که 0 2 0 2 0 
ون ني ارام د ر ٠.‏ 2 2 2 ر اام E"‏ د ,ك ل 
اح ركو حاص لود الك رولي CE‏ 
ا 2 57 ددس 5 21 و 2 ا 
مَدْفُوعٌ) وقال الشافعي: إذا كانت اليَمِينُ في قَسَامَة أو لعَان أو في مال عظيم إِنْ كَانَ 
1 2 سه م 2-2 20 م 5 0 3 ا د 5 2 8 0 
ل ل ا ا 
20ي و 2 9 26 ج و او ف 2 اونا و 
الصخرة) وفي سائر البلاد في الجوامع» وكذلك يشترط يوم الجمعة وَبَعْدَ الحصر» وفيه 
سامت 00 2 37 
ما مر من احرج على الحَاكم. 

قال (ومن اذعى أنه ابتّاع من هدا عبده بألف فجحد استحلف بالله ما بِينَكُمَا بيع 
E‏ ر ا لو 37 O E‏ الي 2 ا 
قائم فيه ولا يستحلف بالله ما بعت) لأنّهُ قد يُباع العين شم يقال فيه. 

الشرح: 

7 0 سس No‏ !م يوس سم 8 نه يه کم کے ا ° ءا هل عه سس در ٠.‏ 

قال: (وَمَن اذْعَى أنه ابتاع من هذا عبد بألف فجحد إلخ) هذا نوع آخحر من 
كيْفيّة اليِمين وَهُوَ الحلف على الخاصل أو | لستبب. وَالضّابط في ذلك أن السبّب» إمّا 
۴ م او yT o ۴f‏ ر 2 ا 
أن كان مما يرئفع برافع أو لاء فإن كان الثاني فالتحليف على السيّب بالإجمّاع) وإن 
م 3 توراه عه نه I 1 2 ٠‏ ل عرس ااه 
کان الأوّل فإن ضر المذعي بالَحْليف على الحاصل فكذلك» إن ۾ يَتَضَرَرٌ يلف 
على الحاصل علد أبي حنيفة وَمُحَمَّدء وَعَلى السبّب علد أبي بُوسّف إلا إا عَرَضَ 
20 1 3 1 1 76 ەرو مم of‏ ا JT o‏ 
المدَعَى عليه برّفع السب مثل أن يقول عند قول القاضي اخلف بالل ما بعت أُيْهَا 


- 


و 


القاضي إن الإنْسَانَ قد بيع شيا نم يُقَال فيه فحيتئذ يَلرَمٌ القاضي الاسْتحُلافُ عَلى 
ا ا 

تقل عن ششي الأ الخلا ا عر حه وله وتیل ينظ في إلا الى 
علبه» فإن ألكْرَ السب يَحْلفْ عله ون ألكَرَ الحَكْمَ يلف على الحاصل» فَعَلى الظاهرٍ 
إذا ادع الْعَبْدُ الث التق عن ر وَجَحَدَ الْوّلى يلف على 5-8 لدم کرره 
كه إلا كود قدي وفرع الاسثيلاء عله بعد ائداه وخر باشستة إل الم لين 
بمتصور لاه يقل بالارتادء بخلاف العَبّْد الكافر وَالأمّة مُطْلقاء إن لر يَتَكَرّرُ عله 
بنَقَضٍ اعد واللحَاق وَعَليْهَا بايد وَاللحّاق» وَإِذَا اذعَت الْبُْوتَةَ فة وَالروْجٌ ممّن 
لا يراه اوا شفعَةَ الجوار والشتر ي لا راا يَخْلفْ على السنيّب, لأنَهُ لو حلفى 


r 


الجزء الرابع 
على الحاصل لصق في يَمينه في مُڪقده يضر لمجي . 

سفن قيل: بالحلف على السب ب يضر المدَعَى عليه بواز 1 E‏ 
وَسَلمَ الشفعة أو : ست عن الطلب ولس بأؤلى بالصررٍ من المّعي؟ + جيب باه أؤلى 
بِدَلكَ لأن ۰ لا جد بدا من إلحاق الصّرَر بأحَدهمًا ولعي 0 هو أصل 
ده الشراء !إن NEE‏ سمط كما کون باساب عَارضة يجب 
اكك بلأمنل n‏ على العَارض» وَإِذا اذّعَى َلاق ق أو القصب أو 
اكا أو الع حلف عَْدَهُمًا على الاصل بالله ا مك السّاعة وما يُسْتَحَقَ 
عَليِْك رده وما كما كح أذ ام في الال س0 مما نكر فبالحلف 
عليه رر الدَعَى عليه وعنْدَ أبي يُوسُف يَخْلفُ عَلى السبب. 

(ويستحلف في القصب بالله ما يستحق عليك رده ولا يَحلفُ بألله ما عَصبت) 
ئه قد يغصب كُم يسح بالهبةٍ والبيع (وفي التكاح بآلله ما بِينَكُمَا نِكاح قائم في الحال) 
أنهُ قد يَطرَاً عليه الخلمٌ (وَفِي دَعوى الطلاق بأكله مَا هي بَائِنّ منك السَاعَةَ ما ذَكَرت 
ولا يُسِتَحلفُ آله ما طلقها) لان النكَاحَ قد يُجَدَدُ بعد الإيَادَجِ فَيَحلفُ على الحاصل في 
هذه الوجوه لأنّهُ لو حلف على السَبّب يَتَضْرَّرُ عى عليه وهدًا قول آبي حنيمَةَ 
ومحمد رحمهما الله 

آما على قول أبِي يُوسّف رحمة الله يَُحلفُ في جميع ذلك على السَبّب إلا إذا 
عَرّْض بمَا ذَكَرنا فَحِيٍَِ يُحلفُ على الحاصل. وقيل: ينَظرُ إلى إنكَارٍ الدع عليه إن 
تَر السب يحل عَليهء وإن أَتكَرَ الحم يُحلف على الحاصيل. 

فالحاصل هو الأصل عندهما إِذًا كان سيبًا يرِتَفِعٌ إلا إذا كان فيه ترك النّظّر 


2 
ص م 
.ا - 


في جانب لمعي فحيتئن يُحلفْ على السَبب بالإجماع وَذَّلك أن تَدّعِي مَبِتُوتَيٌ نَمَقَةَ 


العِدة وَالرُوجٌ مِمّن لا يرآهاء أوادَمَى شفع بالجوار واشدري لا يرآهاء تأنه لوحلف على 


الحاصل يصدق في يمينه في معتَقَده فيقوت النْظَرٌ في حق المدّعِي؛ وإن ڪان سَبَبًا لا 


سے 


يرتفع برافع فَالتّحليف على السبّب بالإجماع (ڪالعبد السلم إا اذعى العتق على 


مولاة؛ بخلاف الأمج والعبد الكافر) لأنّهُ يكرر الرق عليها بالرّدّة واللحاق وعليه بتقض 
العهد واللحاق؛ ولا يُكَرًرٌ على العبد المسلم. 


4 


العنايت شرح الهدايت 

قال: (ومن ورث عبدا وَادْعَاهُ آخَرٌ يَستَحلفْ على علمه) لأنّهُ لا علم له بما صتع 
الور فلا يَحلفُ على الات (وإن وهب ل أو اشمَرَاهُ يُحلفٌ عَلى البتّات) جود امطلق 
لليّمين إذ الشراء سيب لتُبُوت الملك وضعا وكذا الوب 

الشرح: 

ال رومن ور ث عَبْدَا وَاذْعَاهُ آخَرُ امشخلف على علمه إخ) وَهَذَا وع آحَرُ 
من كيفيّة اليَمين وهو اليمين على على العلم البتّات» الضمّابط فی ذلك أن ع إذا 


ر 


قتا على فل القبر كان الف على العلمء وإ قتا على فثل ّى عل كان 


على الات» ووقض بالردٌ بالعيْب» إن الشتري ِذَا اذَعَى أن العَبْدَ عر ر آبق 
وَأَْبَتَ ذلك في يد كفّسه واد عَاهُ في يد البائع وراد كخليف الع : يحلف على 
کے 


الات بالل ما أب مَا لات ق وَبانُود ع إا اذعَى قَبْضَ صّاحب 
الوديعة إل حل على الات وَالْض نعل لقني وبالوكيل بانع إا باع ومام إلى 
المشري كم أكَرَ أن الوكل قَبَض التمَنَ وألكرة الُوكل يَحْلفُ الوكيل بال ما بض 
اذك قر ل الاق » E‏ اذ كنيف عل دل فرقم 
لاطب ل ب ا رم ما إذا قال لي علمٌ بذلك 
وقي صُورٍ الَقض يدعي العلم َكَانَ الحلف عَلى البكات» وَتخْرِجُهَا عَلى الأول أن 
في الد بالعيْب صم الَا ليم ايع سليما عَنْ الوب فَاتخْليفُ يَرْجعُ إلى مَا طمن 
سه وني القن الف برجم إلى فغل نفسه وهو اليم لا إلى فغل بره وهو لض 
(وإذا ورت عبتا اعا عر أسشخلف على علب له لا علم له بسا صح اورت قلا 
يحلف على البتات» وَإِن ؛ هب له أؤ تراه يَْلفُ على اتات لوُود الاق للب إِذ 
N‏ لوت املك وَضْعًا وكذا ات فإن قيل: 0 كَذَلك. اجيب بأن معنی 
قوله س عي قرت اللسنس ‏ لخار عا ادن E‏ 
و AS E iS E‏ 
جائز) وَهُوَ مائو عن عُثمَان رضي الله عنه. (وليس لهُ آن يستحلقَة على تلك اليمين 
آبّدَا) لأنَهُ اسقط حَقَهُ؛ والله أعلم. 


o 


الجزء الرابع 
الشرح: 
قال: ومن اذعَى على آخَرَ مالا إلخ) ومن افتَدَى عن يمين أو صاح ينها علي 
شيء مثل الال المدعَى 2 اقل جار وهو مالو ع عفان لبد وط الكاب ب 
إلى اه کان مُدَعَى عَليْه. وَذْكْرَ في الفوائد الظهيريٌة أله اذعن, عليه أريعون دَرَهَمًا 


و يم ° 


فَأَعْطى شنا وَافنَدَى يميه 57 يَحْلفْ) فقيل الأ كلف وان صَادق؟ فقال: أحَاف أن 
يوافق 9 يعني 5 هذا يسبب يمينه ا 

وَدَكَرَ أن المقدَاد بن 0 استَقَرَض من عَتْمَانَ سَبْعَة آلاف دقر نُه قَضَاء 
ا آلاف فتَرَافْعَا إلى عم ا ذه في حلافته فقال المقدَادُ: لِيَحَلفْ يَا مر الؤْمنين أن 
الأَمْرَ كما 0 واد ا قال حم لمان أُنْصّمَك المقَدَادُ الف إِنَّهَا كما 
تقول وَخُذْهَا فل يكلف فان ف حرج المقدَاذ قال ان نوا كان ام 
آلاف قال فما منَعَك أن تلف وَقَدْ د بل ذل لك كمال عنما عند ذلك ما فال 
5 دليلا للشافعي عَلى جواز رد اليمِين على المئعي. 

والحواب أله كان يدعي الإيقاءَ على عُثْمَانَ. وَبه كقول. تم نا بعل حَقَهُ في 
ا ل بحلاف 
ما إِذَا اشتَرَى يميه بعَشَرَة دَرَاهمَ م يُجْبَرْ وکان له أن يستحلفف لأن الشراء عَقَدُ 
تمليك اال بالل وَاليَمِينَ لست ا 

باب الشحائف 

قال: (وإدا اختلف الُتَبايعان في البيع فَادُعى أحدهما َمَنَا واذعى البائع أَكثَرٌ منه 
أواعترف البائع بقدر من المبيع وَادّعى المشتّرِي أكثَّر منه فأقام أحدهما البيدَةَ قضى له 
يها) لن في الجانب الآخَرٍ مُجَرّد العو وليه أقوى منها (وإن أَقَام كل وَاحد مِنهُم 
ية كانت البِيدَنُ ثبت للزّيادَة أولى) لأن البيتات للإثبات ولا تعارض في الزّيادة (ولو 
كان الاختلاف في الثّمن ۽ والمبيع جميعا ية البائع أولى في الثّمن و بيه المشتري 
أولى في المبيع) تظرا إلى زيادة الإثبات. 

(وإن لم يكن لكل واحد منهما بَيئَمّ قيل للمُشتَرِي إما أن تَرضى بِالئَّمَنِ الذي 
ادْعَاهُ البائ وإلا فسَخنًا البيع؛ وقيل للبائع إما أن تُسلم ما اذعاه المُشتَّرِي من المبيع وإلا 


۳٢‏ العنايت شرح الهدايت 


هَسَخنًا البَيع) لن لقصو قط رمت وهذه جهّةٌ فيه لائ ريما لا يرضيّان بالفّسخ 
دا علمَا به يَرَاضيان به (فَإِن لم يتَرَاضَيَا استحلف الحاكم كل واحد منهما على 
دعوى الْآخَرِ) وهدًا التَّحَائُفْ قبل القبض على وفاق القياس» لان البائع يدعي زيادة 
واحد مِنهُمًا نكر هَيّحلف فام بعد القبض هَمُخَالفَ لياس أن اشتَري لا يدعي 
ينا يان اع سال له قي وى ابام في ياد امن والشتري ترما بعتت 
بحلفه؛ لكنًا عَرَفْتَاهُ بلص وهو قول عليه الصلاةٌ والسّلام «إذا اختلف المتبايعان 
وَالسّلعَيٌ قَائمٌ بعينهًا دحالا ودراد . 

الشرح: 

زاب التحالْف): رَاعى اكرتيب الطبيعي فَأحُرَ يَمينَ الاَيْن عَنْ يمين الواحد 
لئاسب الوَضْعٌ الطَيْع (إذَا اختلف الْمبَايعَانَ في لبيْع) فَادعى المشثتري أله اشترَاة 
بمائّة وَاذَعى البَائعْ أله بَاعَهُ بمائة وخمْسين أو اغترف البائ بان ابيع کر من حنْطّة 


اس لس 


و عماسم 


دي اليه قع جح کا “يج و ع و دس ل ار ِ 1 1 5 

رقال المشتري هُوَ كران فَمَنْ أَقَام اينه قضي له بهاء لأن في الحانب الآحر محرد 
همه 0 1 2 ا 13 ا 3 3 0 2008 1 
الدعوّى»› والبينة اقوى منها لآنهًا ُو جب الحكم على القاضي وَمَجَرَدُ الدَعْوّى لا 
و وو ی 2 < د 9 ر ا 1 لي of‏ أن لتا“ 
يوجحبه) وإن أقامَ كل واحد منهمًا بيئة كائت البيئة المثبتة للزيادة أولى» ن البينات 
للإثيّات ولا تَعَارْض يَيْنَهُمَا في الريادة فَمتبتُهًا كان أكْثرَ إنبائاء ولو كان الاختلاف في 
3 ا 2 5 0 ت ت و 28 0 
المّن والمبيع جَمِيعًا فقال البائع بتك هَذه الجاريّة بمائة ديتار وَقال المشتري بعتنيها 


۰ 
م 


PY 2‏ 0 8 ر 7 #۶ و ت ا ا 

وَهذه مَعَهَا بحَمْسينَ ديتارا وأقام بينَه فييَّة البائع أُوْلى في الشمن وبينة المشتري اول في 

ليع نظا إلى زيادة الإثتات وَهُمًا جميعًا للمُشتري بمائة ديئار. 

ِ ا ا‎ E o ل‎ E رك‎ A 
وقيل هذا قول أبي حنيفة أخراء وكان قول أولا وهو قل زفر: يقضي بهما‎ 

للمشتري بمائة وَحَمْسّة وعشرِينَ ديتارَا» وإن كان الاختلاف في جنس الثمّن كما لو 

- 5 ور 1 2 7 7 1 

قال البائع بعك هذه الجاريّة بعبّدك هذا وقال المشتري اشتريّتهًا منك بمائة ديتار 


را للا م 0 0 05 “من 2 00000 ا 5 ا مه 
وأقاما النَة فهي كَنْ الاتفاق على قوله وَهُوَ البَائمُ» لأن حَقّ المشتري في الحارية ثاب 


)١(‏ أحرجه أبو داود »)١١١(‏ والترمذي »)١7070(‏ والنسائي .)٤۳۳۳(‏ وانظر نصب الراية 
(TYAS)‏ 


الجزء الرابع erv‏ 


بأثقاقماء ونما الاختلاف في حق الب ع فة على 8 + أو بالقبُول, وَإِن | یکن 
ا ية قول الحاكم لمر ال الم الذي بذعي الاب وإلا هسنا 
ليع ويقول لبان | إِمّا أن اتم ما اذّعَاهُ ا من ابيع ولا فَسَحْنَا الي لأن 
المقصُود قط اة وَهَذْه جهة فيه) ل ربمَا لا يَرْضِيَان ¿ بالفسلخ > فَإِذا علما : 
اضيا فان ل يَتَرَاضييًا استَخْلفَ بلاک كل وَاحد منْهُمًا عَلى دَعْوَى الآخرء وَهَدَا 
احالف قبل القْض على وفاق القياس» لن البائ 3 ِيَادَة لمن وَالْشتري ب 3 
ي جوب ليم E‏ 7 لكر کک نھنا شلک وا 

ا بالحديث المتهُور فيَحْلفَان ما بَعْدَ لض فَعَلى حلاف القاس لن 
شري لا يعي سياه لان ايح سام له في بدي قي طوَى البائع : في زيَادة الشمن 
والشتري يلکره فَكَانَ E‏ بالئْص وهو ع َه علِْالصّلاة 
راللام «إذا اختلف الْتَبَايعَانَ وَالْسّلعَةٌ قَائمة بعینھا تحالفا وگرادا» و أن قول 
هَذَا الحُديث مُخَالفٌ للمَهُورِ فان 00 مَشهورا فَهُوَ مَرْحُوحٌ» إن ؛ کان فَكَدَلاكَ 
عُْمُومٍ المتشهورء أو يتَعَارَضَان ولا تُرجيح. 

ويب يمين المسرِي) وهنا قو مُحَمدٍ وبي يُوسُف اخراء وه وين أبي 

حنيفة رحمه الله وهو الصّحيح لن الشتري أَشَدهُما إنكارًا لاه طالب أولا بِالئّمَن 
ولائ يَتَعَجلَ فَائِدة الول وَهوَ لم امن ولو بُدِئ يمين البائع تَأخْرٌ امُطَالبَة 
بتسليم المبيع إلى مان استيفاء التّمن. 


e م‎ 


وكان أيو يوسف رحمه الله يقُول أولا: يبدأ بيمين البائع لقوله عليه الصلاة 


اھا 


والسلام «إذًا اختلف الْتَبَايعّان فالقول ما قال البائع» خَصَهُ بالذّكر: وآقل فائدته 


التقديم. (وإن ڪان بيع عين بعين أو تمن بنمَن بدا القاضي بيّمِين أَيْهُمَا شاء) 
الشرح: 


روه رگ 
ويبدا بيمين 0 شس ري وهو كول محمد واي يو سف آخرا ورواية عن أبي 


ند دو ا نون ل 3 بو 5 ييمين البائع أن اتر أَشَدُهُمًا 
إلكارًا كوه اول م يطالني امن ي فهو البادي بالإلکار وَهَذَا دل على تقدم 


۳۸ العنايت شرح الهدايت 
الإلکار دُونَ شدّته وَلعَلهُ أرَادَ بالشّدة اقم ES‏ اقا له نا تدم في 
الإلکار تَقَدَمَ في الذي يرگب عل و لأن فائدة RI‏ بالببدَاءة به وَهُوَ إِلرَام 
لمَن» ولو بُدئ يمين البائع ئا اال كليم اليم إلى رمن استيقاء لمن 
ات اورف دول الايد مین الب لع ودر في امنتَقَى وأو الحسّن في ججامعه 
اه روَاية عَنْ ابي حَنيفَةَ وَهُوَ قول رُقَرَ لقوله عَليْه الصّلاةٌ رالا إا اختلف 
ايعان اقول ما ما قله البَائغُ» وَوَجْهُ الامنتذلال f‏ عله الصّلاة وَالسّلامُ حَصّه 
بلذَكْر) وال فائدته التّقدم: د يعني أله عَلِيْه الصّلاةٌ وَالسّلامُ الل و 
يَقَتطى ااا يي کن لالت بها قلا قل م الف بن وَإِنْ کان العَقدُ 
ماص 0 يدانا ل القاضي بأنهمًا شاع لان اتا 

(وصيقة لين أن يحل البائع لما َة آلف ويُحلف المشتري بال ما 
اشتراه بألفين) وقال في الرَيّادات: يُحلف بآلله ما باعة بآلف ولقد بَاعَهُ بألفين» يحلف 
لشت ي اله ما اشترا راه ه بألقين ولقد اشتراه بآلف يضمن الإثبات إلى الي تأكيدا؛ 
والأصح الاقتصارٌ على التّفي لان الأيمَان على ذلك وضعت:؛ دل عليه حديث القسامت 
«بالله ما قَتَلتُم ولا علمثّم له قاتلا». 

قال (فَإن حَلمًا هَسّحّ القاضي البَيعَ بَينَّهُمَا) وَهَدَا يدل على ائه لا يَنضيحٌ نفس 
التّحَائْف لأنّهُ لم يَبْت ما اذْعَاهُ كل واحد منهما فَيَبِهَى بيع مُجِهُول فِيّفْسَحُهُ القاضي 
قطعًا للمتَارَّتٍ أو يُقَالُ ذا لم يبت البَدَلُ يَبقَى بَيعًا بلا بل وهو فَاسِدٌ ولا بد ِن 
الفسخ في البيع الفاسد. 

قال: (وإن تکل أَحَدُهُمَا عن اليّمِين لزِمّهُ موی الآخر) ئة جل بذلا هلم يبق 
دعواه مُعارِضًا لدعوى الْآخَرٍ فلزم القول يتُبوته 

الشرح: 

قال: (وَصفَة اليمين إلخ) ذَكْرَ في الأصّل صفة امین أن يَحْلف البائ بالله مَا 
يَاعَهُ بألف» واف الذي بالل م ما اشْترَاة يألفين. 

وال في الريادات: تحلن اواك بال نا بَاعَهُ لكر لقذ يَاعَهُ بألفَيْنِ» وَيَحْلفْ 
التي بالله ما اشْترَاةُ بألميْن وَلقَدْ اشْترَاهُ بألف» يَضُم الات إل الى تأكيداء 


0 1 


۳۹ 


الجزء الرابع 
اأص الاقتصارُ عَلى ء على التي لأن الأثِمَانَ وُضعَت لمي كاليتات لاإبات» دل على 
ذلك حدیث القَسَامة «بالله تَعَاى ما قتلنہ ولا علمتم له قاتلا» وفيه َر لأن ذلك لا 
يناي لتأكية: فإن حلا فسح القاضي 3 يمنا إذا طلياة أو طلت ادا لان 
ل ا 
د من القن > لأ للا م يشت مده ف كل نينا فى ) ينعا مَجْهُولا فيِفسَحُهُ الحاكم 
قطعًا للمتازعة عة. أو يُقَالَ: إذَا م يبت يت البدل بة قي بيا ووالاروؤر اليه E‏ 
قم 00 د کان قائمًا. 
في البسُوط: حل للمُشتري وطء جَارِيّة إذا كائت ليع ون نكل 
فنا عَنْ ١‏ ان رمه دَعْوَى الآخر 0 جُعل بَاذلا ت البَدل في الْأَعْوَاض» وَإذَا 
کان باذلا 1 مُعَارضَة لاعوّی الآحر فازم الول بثبُوته لعدم المحَارضٍ. 
قال: (وإن اختلفا في الأجل أو في شَرط الخيًار و في استيفاء بعض التّمن فَلا 
تحاف بيتهما) لان هدا اختلاف في غير العقود عليه والعقود بهء فأشبه الاختلاف في 
الحط والإبراء وَهَدَا لأنّ بانعدامه لا يَخثّلُ ما به قوَامُ الحقد بخلافي الاختلاف في 
وصف التّمنِ وجنسه حيث يَكُونُ بمنزلةٍ الاختلافي في القَدرٍ في جريان التّحَائْفِ لن 
ذلك يَرجِعٌ إلى تفس الكَمن فَإِنَ الّمَنَ دين وَهُوَ يعرف بالوّصفء ولا كَدّلكَ الأجل أنه 
ليس بوصف؛ آلا ترى أن الثّمْنَ موجود بعد مُضيّه (والقول قول من يُنكِرٌ الخِيَارٌ والأجل 
مع يمينه) لأنّهُما يبان بعارض الشرط والقول نكر العوارض. 
الشرح: 
قال (وإذا الفا في الأجل إل وَإذا اختلفا في الأجَل في أله أو في قَدْرِه 
أو في شَرْط اختار أو في استيفاء بغض الم فلا تحَالف بَنَهُمَا والقول قول البائع. 
وَقال فر والشافعي: الان لأن الأجَل جار مَجْرَى الوَصطف» ن الثم يَرْدَادُ علد 
ِيَادَة الأحل؛ والاحتلاف في وَصّف لشم وجب احالف فكد هَذَا. ولا أن هَذَا 
الاحتلاف في غير الود عليه واعود به والاختلاف في َيْرهمًا لا وجب 
التَحَالُفَ وَهَذَا لأن احالف ورد فيه النَصُ عند الاختلاف فيما يتم ؛ ا وال 
ور ذلك كَعَرْط ايار في أن اعفد بعدمهما لا عل فلم يكن في معْنَى اتوص 
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العنايي شرح الهدايي 
عله حَنَّى يُلِحَقَ به فصّارَ كالاختلاف في الح وَالإبرَاء عَنْ الَمَنِء بخلاف الاختلاف 
في وصف الشمن بالحودة وَالرَدَاءة وَجنْسه E‏ والدانير کون الاختلاف 
فيهمًا کالاختلاف في قذره في جرَيان احالف لأن ذلك يرجم إلى س لسن 
لكوانه دیا 2000 بالوصف» بخلاف أجل فل ليس م ألا 3 ُن الثم 
مو جود بعد مضه ا لا يُفَارِقٌ الموؤصوف فهو ا بتفسه له ثب ت يبت بواسطة 
الشرطء وَإِذا ' وا وَصْفيْنٍ وَلا راجعين إليّه كَانًا عارضَيْنِ 0 لاط والقؤل 
ن بكر الوَارض» واكم بامتيقء بغض الم ذلك لان بالعتامه لا َل ما به 
ام العقد لبقا ما صل تمن ولو املا في اسنتيقاء كل اشن فَالحَكُمْ كَذَلكَ كه 
يذ کر لكونه مقروغا عَنْهُ عَنْهُ باغْتبَار أله صَارَ ذلك بمنزلة سّائر الدَعَاوَى. وإِذا الفا 
في مُضي الأجل فالقول للمشتّري» لأن الأجل 1 وهو ینکر استيفاءة. 

قال:(فِن هلله لبي هم اخّلمًا لم يتحَالفًا جنه آبي حي وبي يُوسُف رَحِمَهم 
الله والقول قول الشتري. 

وقال محمد رحمه الله يتَحالمَان ويفسخ البيع على قِيمٍَ الهالك) وهو قول الشافمي 
رحمة الله وعلى هذا إذَا خرچ ابيع عن ملكه أو صار بحال لا يقدِرٌ على رده بالعيب. لهما أن 
الثّمَنِ فَيَتَحَالفَان؛ كما إذا اختّلفا في جنس التّمنْ بعد هلاك السلعتٍ 

ولأبي حنيفة وأبي يُوسف رحمهما الله أن التحَائْفَ بعد القبض على خلاف 
القيّاس لأنّهُ سلم للمشتري ما يدعيه وقد ورد الشرع به في حال قيام السلعت 
وَالتّحَائْفُ فيه يُفضي إلى الفسخ؛ ولا ڪَدَلك بَعدَ هلاكها لارتقَاع العقد فلم يكن في 
معتاه ولأنّهُ لا يُبَالي بالاختلاف في السبّب بعد حصول المقصود؛ وَإِنَّمَا يراعى من 
الفائدة ما يُوجبه العقده وفائدة دفع زيادة الثّمْنِ ليست من موجباته وهدًا إا كان 
التّمَنْ ديا فَإِن ڪان عينًا یتحالقان لأن المبيع في أحد الجاتبين قائم فَتُوَكْرٌ فَائدةٌ 
الفسخ كُم يرد مثل الهالك إن ڪان له مثلٌ أو قيمَتَهُ إن لم يكن له مثل. 

الشرح: 

قال: رفن هلك البيعُ ثم م الفا إل فَِنْ هلك ابيع في يد الْتري أو حرج عن 


الحروالراتة ل لا 
ملکه ا“ و 55 ورو م و o‏ َه 03 ا ورگ e‏ رگ 
او صّارَ بحال لا يقدر على رده بالعيب ثم اختلفا م يتَحَالفا عند أبي حنيفة وأبي 


N‏ و وه م س مقع عقا هد a‏ رو" يي وود 
يُوسُّف» والقول قول المشتري. وقال مُحَمَّدٌ والشافعي: يتَحَالفان, وَيْفِسَحٌ اليح على قيمّة 
امالك لأن الدلائل الدالة على الشحالف لا تفصل يَيْنَ كَوْن السلعة قائمّة أو حالكة اما 


التليل قلي فهر وله بل «إذا اختلف الْمبَايعَان تحالقا وكرَادًا» ولا يعارضة ما في 


1 ا AEA 7 oo‏ رك 0 5 0 و ب دي 87 
الحديث الآخر من قؤله «والسلعة قائمّة» له مُذكور على سبيل التنبيه: أي تُحالفا وإن 
0 رر و ا - و ف 0 ر ا و 

كائت السّلعة قائمّة» فإن عند ذلك تَمِيرَ الصّادق من الكاذب» فتَحكيم قيمّة السلعة فى 


عاص اس ر ر 
- 


الال مات ولا كَذَلكَ بَعْدَ الاك فَإذَا جَرَى احالف مَعَ إمْكَان الَمِيرٍ قَمَعّ عَدَمه 
أؤلى. وأمّا العقلي فمَا ذَكْرَهُ في الكتاب أن كل واحد منْهُما يدعي عَفَدَا غَيْرَ الذي يَدَعِيه 
صَاحبْهُ والآحر ينْكرَهُ فيَتَحَالفان كما في حال قيام السّلعة. 

إن قيل: هذا قياس فَاسدٌ لأَنَهُ حال قيامها يُفِيدُ الَرَادَّ ولا فَائدَةَ له بَعْدَ الخَلاك. 


o‏ 28 مه ا 75 و ر ا ا ا ر مه ا م وك ور مه 
ات بقوله (فإنّه) يعنى التحالف (يفيد دفع زيادة الثمن) يعنى أن احالف يدفع عن 


المشترِي زيَادةَ الشمَن التي يَدّعِيهًا البائ عليه بالشكول وَإِذَا حَلف الائ الدَفعَت الرَيادة 
امدعَاةٌ فکان مُفيداء كَمَا إذا اخمَلقَا في جنس لثمن بَعْدَ هلاك السّلعّة فَادْعَى 
أحَدُهُما العقَد.بالدراهم وَالآحرُ بالتكائير تحَالمَا وَلم الْترِي رَدُ القيمة. ولأبي حنيفة 
وأبي يُوسُف أن الدليل الَقْليَ والعقلي يقصل يتما الاق أحدهمًا باحر جَمْعُ ِن 
مْرَيْنِ: حكم الشرعٌ بالتّمريق ينما وَذَلكَ فستادٌ الوضم. 

نا الأول لان قول يك «البينَة على المدّعي وَاليّمينُ على هَن ألكر» يُوحبْ 
اليَمِينَ عَلى الشتري خَاصّة لأن انكر في هذه الصُورَة بخلاف ما قبل ابض كما 
قد وكذلك وله د «وَالسَلعَة قائمَةٌ» ولا مى )ا قيل نه ا على سَبيل 
اتبيه لاه ليس بمَعنى مقصود بل خو کااکی والأسيس أو عل آله اا مرف 
على النشراط ا على سَبيل الشتّرْط. وأما الثاني فلن احالف بَعْدَ 
CL‏ 
المتلعة كا ذ كرا فلا يتعدى إلى غيرة. 

قن قيل: فَليِكُنْ مُلحَقًا بالدّلالة. أجاب بقوله وَالتّحَانُفُ فيه: أ في حال القيّام 
تقض إلى اللخ فينع به لتر عن کل واحد مهما بر رأ ماله ينه اله ولا 


<Y‏ الحنايت شرح الهدايت 


کذلك بَعْدَ هلاكها؛ ألا ری ألْهُ لا فسح الإقالة وا الب فكذا بالف فل 
في مَعْنَاهُ قبطل الإلاق بالدّلالة أَيْضًا َوه ولاه لا الي واب عَنْ قَوْهِمًا إن كل 
وَاحد منْهُمَا يدعي غَيْرَ العقد الذي يَدّعيه صَاحَبّهُ وَهُوَ قول بمُوجب العلة: أي سلما 
لك ينا اقيم تن نفد لأن وی ا كما يرن إذا افع إل 
تناك وَهَامُنا ليس كَذَلكَ لن مَقْصُودَ الُشتري وهو ملك ابيع مذ حَصل بِقَبْضْه 
قيام السّلعَة وبا إذَا املا ينعا وهيف إن في كل واحد مهما الَقَصُودَ حاصل 
احالف مَوْجُودٌ لاتلاف السيّب. 

واب عن الأول رةه باقص على حلاف الا وض الثاني باه على 
الاختلاف وَالَدَكُورٍ في بَعْضٍ الكت فول مُحَمّد. وقول وما يُرَاعَى) جواب عَنْ 


و عا امه وجي و ا لط عن ع و و E‏ ا ةع 4 5 
قوهما وَأَنْهُ يفِيدُ دَفعَ زيّادَة الثمّن» وَمَعْنَاهُ أن المرَاعَى من الفائدة ما يكون من مُوجيّات 


و ا مس مر ها ره ے وم 01 ه ير 5 14 4 7 هي م 8 
العقد وما ذ كرتم ليس منها فاته من موجبّات النكول» والنكول من موجبات التَحَالف) 
والتحالف ليس من موجبات العقد فلا يرك به ما هو من موجباته. 


شع دم سام 3 مە مل e‏ وک به وروي اس e‏ ا 

وَهُوَ مَا ذكرئا من ملك المبيع وَقَبْضهء وفيه نظَرٌ لأنا قذ اعتبَرمًا حال قيَامٍ السّلعة 
اراد فائدة احالف وَليِْسَ احالف من مُوجبّات العقدء والمواب أله بت بالنّص 
7 5 ا ا E‏ بف ن 1 2 
على خلاف القيّاس (ِوَهَدَا) أي هَذا الاختلاف (إذا كان الثمَنْ دَيْنَا) ثَابنَا في الذمّة 
7 1 ا e 7 1 < Sor‏ 000 27 
كالدرَاهم والذتانير وَالمكيلات وَالمورُوئات المؤصوفة الثابتة في الذمة (فأمًا إذا كان 
عَيْنَا بأن كان العَقَدُ مُقَايِضَةَ وَهَلِكَ أَحَدُ العوّضيّنء فَإِنْهُمَا (يكحالقان لأن الْبيعَ في 
E‏ ل E‏ و ل ب فقو وماد ال EE‏ و ل E‏ 
أحد الحجانبين قائم فتتوفر فائدة الفسخ) وهو التراد (ثم يرد مثل المالك إن كان مثليا أو 
قِيمنّهُ إن لم يكن). 

قال (وإن هلك أحد العبدين كم اختلفا في النّمن لم يَتَحَالمًَا عند أبي حنيقَةَ إلا 
آن يُرضى البائع أن يترّك حصي الهالك من الثَّمَنِ. وفي الجامع الصغير: القول قول 
المشتّري مع يمينه عند أبي حنيفََ إلا أن يشاء البائع أن يَأْخْدّ العبد الحي ولا شيء له. 
وقال أَبُو يُوسف: يتَحالفان في الحي وَيُْفْسَّحٌ العقد في الحي» والقول قول المُشتَرِي في 
قِيمَتٍ الهالك. 


الجزء الرابع e‏ 


وقال محمد يَتَحَالفَان عَليهما ويرد الحي وَقَيمَة الهالك) لأنّ هلاك كل السَلعة 


لا يمتع التحَالف عنده فهلاك البعض أولى. ولأبي يُوسف أن امتتاع التُحَانُفِ للهلاك 
فَيتَعَدَرٌ بقدره. ولأبي حَنِيفَرَ أن التُحَائْفَ على خلاف القياس في حال قيام السلعتٍ وهي 
اسم لجميع أَجِرَائِهًا فلا تَبقَى السلعيّ بفوات بعضهاء ولاه لا يمكن التّحَائُفْ في القائم 
إلا على اعتبار حصته من التُمَن فلا بد من القسمتٍ وهي تُعرف بالحدر والظن هيودي 
إلى التّحَانّف مع الجهل وذَّلك لا يجوز إلا أن يَرضى البائع أن يترّك حص الهالك صلا 
لأنّهُ حيتئن يَكُون النّمْنْ كله بمُقَابلةٍ القائم ويَخرُجٌ الهالك عن العقد فَيَتَحَالمَان. 

هدا تخريج بعض المشايخ ويْصرف الاستثنَاءٌ عندَّهّم إلى التَّحَانْف كما ذَكَرنًا 
وقاوا: إن اراد من قوله في الجامع الصغير يَآحُدُ الحي ولا شيءِ له مَعنَاهُ: لا يَأَخُدُ من 
من الهالك شيئًا أصلا. 

وقال بعض المشايخ: يَاحُدُ من تمن الهالك بقدر ما قر به الُْشتّرِيء وَإِنّمَا لا يا خد 
الزيادة. وعلى قول هؤلاءِ يُنصرف الاستثتاء إلى يمين الْمُشْتَّرِي لا إلى التّحائف لأنّهُ نا 
خد البائع بقول الشتري فَمَد صَدّقَهُ فلا يُحلف المشتّرِي؛ كُمْ تفسيرٌ التّحَانُفِ على قول 
محمد ما بِيْنّاهُ في القائم. وإذا حلفا ولم يُتّمْقَا على شَيءٍ فَادّمَى أَحَدُهُمًا الفسح أو 
كلامم يسح الحقد ينُم ويام القاضبي اشدري برد لبقي هيم الاد 

وَاختّلفوا في تفسيره على قول أبي يُوسُف رَحمَة الله تَعَالى؛ وا محيح أَنّهُ يُحلف 
المشتري بالله ما اشتريتهما يما يُدّعِيه البائع؛ فإن تكل لزِمَهُ دعوى البائع؛ وإن حلف 
يحل البائع بألله ما بعتُهُمًا بالثّمّنٍ الذي يميه الْمتّريء فَإِن َكَل زمه دعوى المشتري» 
وإن حلف يَفْسَّخَان العقدَ في القَائِم وتسقط حصت من الثم وَيَلرّمُ المشتّري حصَةَ 
الهالك وَيُعتَبّرُ قِيمتُهُمَا فِي الانقسام يوم القبض (وإن اختلفا في قِيمَجٍ الهالك يوم 
القبض قادقون ول البائع أيهم آَم اليد قبل ب وإن هماما هند ادبع أوى) 
لمات ق عزن لاس ق ادها ت 
وَهَلكَ الآخَرٌ عندهُ يجب عليه كَمَنُ ما هلك عندهُ ويسقط عنه كَمَنْ ما رده ويُنقسم 
التّمَنْ على قِيمَتِهِما. 


(فَإِن اختلفا في قِيمَتٍ الهالك فالقول قول البائع) لان لمن قد وجب باتفاقهما 
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خم لشت ري يدعي ز زيادة السقوط بقصان قيممٍ الهالك والبائع يُنكره والقول للمُنكرٍ 
(وإن أقاما البين بيني َبِيْنَمٌ البائع آولى) لأنّها أكثَّرٌ إثبانًا ظاهرا لإثباتها الزيادة في قيمةٍ 


ررر و 


الهالك وهذا لفقه. وهو أن في الأيمان تُعتبرٌ الحقيقيٌ لأنّها تتوجه على أحد العاقدين 


وهما يعرفان حقَيقَنَ الحال هبني الأمر عليها والبائع نكر حقيقَةً فلدًا كان القول 
قوله: وفي امئاد نت ف حقيقة الحال فَاعتُبر الظاهرٌ 


في حَمَّهِما والبائع مُدّعٍ ظاهرًا فلهدا تُقبل بِيْنَنُهُ أيضا وتَتَرجح بالزّيَادَةِ الظاهِرة على ما 
مر وهذا يُبِيْنْ لك معنى ما ذَّكَرنَاهُ من قول ابي يُوسف. 

الشرح: 

قال: وإ هَلك أَحَدُ حَدُ العبدَين ” م م الفا ا وإذا بح الرجل عبدين صفق 
وَاحدة وَقَبَضَهُمَا تا الشتري فلك أَحَدُهُمَا نه ثم اللا في اَن فقال البائع ع بشتهما 
منك بألفي درم وَقَال المششقري اشتريد 50 بألف درهم ا حالما عند ا 
حنيفة إلا أن يَرْضَّى الائ أن رك حصّة امالك (وَفي أ الصّغير: لقو قل 
المثتري مَعَ يمينه علد أبي حَنيقة إلا ن يشَاء البائ أن يَأَعْدَ الي ولا شيءَ ل 
واختلاف هابر ين الروَايتيّن في اللفظ لا يَخحْفى . 

رال لايخ في تؤجيه فول أن يك حص انالك وكوله أن اد حي ولا 
شي ل وفي مَصْرف الاستتتاء ت الاين جَمِيعًا قالوا: مَعْنَى الأول أن يرج 
اهالك من العقد وک 1 1 N‏ ابل القائ والاستنتاء صرف إلى 
احالف ل كور في الكلام فان تُقديرٌ کلامه ن بحا إلا إذا رك البَائعُ حصّة 
الحالك فَيَتَحَالَان وَالْرَادُ من قوله ذ في الماع الصغير بأد الي ولا شَيْء له له معتَاه: لا 
أذ من تمن امالك شيا أصلا وَعَلى هذا عَامَيْهُم. وقال بَعْضْهُمٌ: مَعْنَاهُ لم يُتَحَالقَاء 
الول فول الي مَعَ يمين إلا أن يَرْضَى البائ أن يَأْحْدَ الي ولا يَأَحْدَ من تمن 
الك شيا آخرَ رادا على مَا ا قر به المشتري» وعلى هَذَا صرف الاستنتاء إلى يمين 
شري لا إلى احالف لك نا أحَڌ بالغ EAN OL EN‏ 
وَكَلامُ الصف يُشِيرٌ إلى أن أذ الي و E‏ 


الجزءالرايع مس ف 
ا شبح الإسلام | لو كان بطري الصلح لكان لقا بمشيئتها. 
قيل: وَالصّحِيحٌ هُرَ الثاني لأن البائع لا يرك من من الَيّت شيا مما قر به 
لري إنما يرك دَعْوّى الزيادة ووقال او وس : يتحَالفان في الحي وسح الد 
في الحَي والقول فول ري في قيمّة المَالك) وقوه في تحرير لَذاهب يَحالقان في 
الم لس بصتحجيح على ما يني (وقال محمد امان َلهِمً) وسح العف هما 
(وَيَرَدُ الي وقيمة قيمّة امالك لان علاك كل السلعة ١‏ يمع اشحالف عند فهلاكُ البعضٍ 
أؤل) وبواد أن هلا لبَعْضٍِ مُحْوِجٌ إلى مَعْرفة القيمّة باحر وذلك مُهل في 
القَسّم عليه فلا يجوز (ولأبي اسف أن احالف للهلاك يقر 0 
ولواب 4 اواب (وَلأبي حنيفة أن الف على خلاف القاس في حال قيام 
السلعة ة وهي اسم ميم أجرَائها) والحميع لا يَبقى بفوات البعضٍ فلا يَتَعَدَى إليه ولا 
لحن به بالثلالة لله س في مع من کل وج لن الَف في لقانم لا يُمْكن إلا 
على اعبار حصّته من الثمّن ولا بد من القممّة وهي ترف ِالحَْرٍ وَالظّ مودي إلى 
اف مع ار ر ر و ا ا ا یت 
اَن لإثبَات المَدُعَى بتفي القيّاس وفيه شار إلى اواب عَنْ مَمئألة الإجَارَة» فإن 
القصّارَ مُثلا إذا أَقَامَ بعت عض العمل في الوب ثم امَلقًا في مقدار 0 
العمل القؤل لرَبْ الُوؤب مع يمينه» وفي حصّة مَا بقي ١ e E‏ 
اا فض لتم مهلك أحد انين ويه الَف عند أبي حَيقة ايا كود 
هلاك أحَد العَبْدَيْنِ وين .دلت أن الستّلعَة في اليم واحدة فَإِذَا تَعذَرَ الفسْح بالحلاك 
يليت ي 
وما لحارم فهي عقو متفرقة تتَجَددُ في کل جرّء من العمل بمَنزلة مَعْقُود 
لق عر ل ا 
والثاني ب يفي الإلحاق بالدّلالة. وفيه إِشَارَة إلى الجواب عَنْ قول أبي سف 
رمحت کنا کر متشي اقحال على فول محئ تا اه في التائ وهو ول 
وصفة اليمين ؛ أن يَسْلف البائع بال ما بَاعَهُ بألف إل وَإْنّما م تلف صفة الشحالف 
عنده ف في الصوركين لأن قيام ا بشرط احالف (فإذا م فقا وحلقا ثم 


م 


3 
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ر اک روو يمه ا ا و ماود اع و رود باع و ا 
اذَعَى أَحَدُهُمًا أوْ كلاهُمًا الفح يسح العَقدُ يَبنهُمَا ويار القاضي المشتري برد الباقي 


ل 000 ل دور ی رق 2 
وَقيمّة ال الك) والقوّل في القيمّة قول المشتري لأن البائع يدعي عليه زيَادَة قيمة وهو ينكرٌ 


2 20° ف e ٢‏ 5 ے ٤ o‏ و ا Jo‏ ه ماه 
كما لو اختلفا في قيمة المغصوب (واختلفوا في تفسيره على قول أبي يوسف) فمنهم من 
قال يَتَحَالقَان على القائم لا غَيْرُ لأن العَقَدَ يُفْسَّحُ في القائم لا في اهالك» وَهَذَا ليس 


9 ايم ° عر م e A N‏ 6 0 2 اق 
بصّحيح لأن المشتري لو حَلف بالله ما اترَيْت القائم بحصّته من الم الذي يدعي البَائع 


ف ی ا لم 10 2 
كان صادقاء وَكذا لو حَلف البائع بالله ما بغت القائم بحصته من الثمن الذي يذعيه 


الّْْيَرِي صدق فلا يفي احالف (وَالصّحيح لهُ يلف المشتري بالله مَا اشتريتهمًا يما 
الذي يَدّعيه لري فان كَل لرمَةُ دَعْوَى الشتري» وإن حَلف يفسّخان العَقَدَ في 
الشتري؛ وبا قيمّة اخَالك أن القيمَة تحب إا اسح العَقَدُ وَالعَقَدُ في الك ل 
اأشتري على العبْد القائم وَاغَالك على فذر قيمَتهما يَوْمَ القَيْضِ فَإنْ اقا أن قيمتَهُمَا يوم 
القبض كائت وَاحدَةً جب عَلى المشتري نصف الم الذي ار به المشترِي ويسنقط عَنْهُ 
نطف النَمَِ» وإ صَادقا أن قيمتَهُمَا يومَ لض كائت على افاوت» فإن تصَادَقا على 
أن قيمَة امالك كات على الصف من قيمّة القائم يجب على الشتري ّث ما افر به من 
الثمّن (وَإن احتلقا) في ذلك فقال لري له القائم 2 القبْضِ ألما وقيمة 
امالك حَمسماة وال البَائعُ على العکس (فَالقَول للبائع) انا كد وحن باتفاقهمًا 
نم الي يدعي رياه السقوط. فصان قيحة الك والتاقع نكر وطولب بوجه تين 
النمّن» دل على ذلك مَسّائل الريادات. 

وقال مُحََد: قيمَة الأمّ يوم العقدء وَقيمَة الرَيادة يوم الرّيادَة» وقيمَة الولد يو 
القَبْض» أن الأمَ صَارَت مَقْصُودَةٌ بالعقد والرَيادة بالريادة والولد بالقَبّض» وگل واحد 
من العبْدْنٍ هتا صّارَ مََصُودًا بالعقد فُوَجَّب اعبار قِمتهمًا يوم العقد لا يَوْمَ القئض. 

وَقَال ظَهِيرُ الدّين: هَذَا إشكال هَائل اورک على كن قرم نخرير فلم يهد أُحَدُ 


۷ 
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إلى جوابه» تم قال: وآلذي تحال لي بَعْدَ طُول التُجَشُمٍ ان فيمَا ذَكْرَ من الَسائل لم 
حفن ما وجب المح فيا صاز مَفْمُوا بالفقد وهنا تحن يصّدده محف نا 
يوجحب ؛ الفح فيمًا ضار مقصودا ؛ بالعقد بهو کلف ا 
وكذلك في اليّت منْهُمَاء درن ا الست ف انالك ك لكان الاك 0 0 
ما هُوَ من لوازم م الفسخ في المالك وَهُوَ اعبار قيمته يوم القبض» لأن اخَالكَ مَضْمُو 

لقم وم القاضي على قير الح فيه کنا و ذب محئد حلى ال: تن ن 
التقري قيمّة امالك على تقدير احالف عند يحب إِعْمَال 


ا سے 0 


مقو 


ذلك يوم لض لهذا مخ هما م القلض . هذا ما قالهُ صّاحب النَهَايََ وََيرُهُ 
ين لاسن 
وأقول: الأمثل فيا هَل وكان مَقْصُودًا بالعقد أن عر يميه يوم العقد إلا إذَا 
وج ما وجب فسح العقد له عبر حيتكذ i‏ القبْض» لاه ا القَسّحَ المد 
هو وض على جهة الان دا طت ته یم شب ونيا لخن پو 54 
الصفقة وَاحدّة وَانفْسَحَ العَقدُ في القائم دُون امالك EIR‏ في امالك 
َظَرًا إلى انْحَاد الصفقة 7 دوع ترا إلى وُجُود المانع وَهُوَ اللاك فَعَملنَا فيه 
بالو جهين» 5 يروم الحصّة من الثم نَظَرا إلى عَم الفاح وَبالقسامه على قله 
يوم القبض نَظَرا إلى الالفستاخ (وأيهُما أقام اليه تقل بينم لاه ور دَعْوَاهُ بالحجّة 
(وإن أَقَامَاهَا فة البائع أُوْى) لها كر إِنبنا لاتق لريادةَ في قيمّة امالك وَلا 
مع لدعری الي ِيَادةَ في قيمّة القائم لأا ضمنية والاختلاف ا ا 
كان في قيمّة الهالك. 
نم كر الصف EAE‏ وَهْوَ ظاهرٌ مما ذكرا وَذكْرَ 
لفق في أن القول هَاهتا قَْلَ البَا ' والبيئة أيْضًا بيه مَعْ أن الْْهُودَ حلاف ذلك إذ 
البائع إِما ان گن ديا أو مُدَعى عليه فَِنْ كان الأول عليه اليه ون كان الثاني 
فعَليِهِ اليَمِينْ إذا الك فامع هما جَمْعٌ بين المنافيين) ولك أن كلا من اليمين 
اة ينبني على جار أن يتمع مم الآ بِاعْتبَاريْنِ فَجَارً اجْتمَاعُهُمًا كذلك 
فمَبتَى الأيْمَان على حقيقة الال للا يَلرَمّ الإقدامٌ عَلى على القَسّمٍ بجَهالة وَمَبْنَى الات 


4۸ 
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5 و € 3 عر اه برا ص ها .مه 58 ن و ا ا 6 
على الظاهر لأن الشاهدَ يُخْبرٌ عَنْ فغل غيره لا عَنْ فعْل تفسه» فجارَ أن يُكون الحال 
في الوّاقع عَلى حلاف ما ظَهَرَ عنْدَهُ بهل أو تلجئة أو غَيْر ذلك. وَإِذا ظَهَرَ هذا حار 
0 ر ت و 3 اا 4 27 0 0 0 
أن يُكون القؤل للبائع َه منك حقيقة إِذْ هُوَ أُعْلمّ بحال تفسه» وأن قبل يتنه لاه 
مدع في الظاهر. 

َإذَا أقَامَا اليه رجح بالريادة الظّاهرَة على ما مر وَفي كلامه نظ له علل 


اغْتبَارَ الحقيقة في الأَيِمَان بقوله لأنهَا وجه على أُحَد العَاقديْن وَهُمًا يَعْرفان حَقيقة. 


الخال فَهُوَ مُتَرّعٌ عَلى الدعي» فان وجه اليّمِين عَلى أحَد العَاقديْنٍ دون الوكيل 
والّائب إِنّمَا هُوَّ لأن لحر في الأَيْمَان هو الحقيقة. 

NE عن كله دلبل نطلل وال فا‎ OEE 
وڌا أي ما ذ كر في الأصل ریس مَعْنَى ما ذكْرتاهٌ) من قول أبي يُوسُفَ في احالف‎ 
يعاته التي كر في مَسنألة الجَامع الصّغير.‎ 7 

قال (وَمَن اشتَّرَى جارِيَنَ وَقبَضَهًا كُم تَعَايّلا كُمّ اختلما في الكّْمَن فَإِنْهُمَا 
يتحالقان ويعود البيع الأول) وَتَحنْ ما أثبّتنًا التّحَانْفَ فيه بالنَّص لأنّهُ ورد في البيع 
المطلق والإقالمٌ فسخ في حَق امتَعَاقِدَين وَإِنّمَا نتاه بالقيّاس لان اساد مَفروضةٌ 
قبل القبض والقيّاس يُوافقّة على ما مر ولهَدًا قيس الإجارة على البيع قبل القبضٍ 
والوارث على العاقد وَالقيمَدَ على العين فيما إذَا استّهلكهُ في يد البائع غير المشتري. 

الشرح: 0 

. قال (وَمَنْ اشترّى جارية إلخ) ومن اشترى جَارِيَةَ وكقَدَ لَمَنهَا وَقَبَضَهَا ثم 
تايلا َل بض البائعٌ البيع بَعْدَ الإقالة حَتّى اختلا في الثم اهما يَتَسَالمَان وَيَعُوُ 
اليم الأول حى يَكُونَ حَقُ البائع في النْمَن وَحَقْ المشتري في الْبيع كما كان قبل 
الإقالق وَلا بد من الفسخ منوا فاه بألفسهمًا أو فَسَحَهًا القاضي لأنْهَا كَالبْيْع لا 


إن قيل: النَصّ م تال الإقالة فما وَجْهُ جَرَيّان احالف فيها؟ أَجَاب بقؤله 
وتس .ما اا احالف باص الأثة وَرَدَ في اليم المطلق والإقالة فسخ في حق 
EEL 5 2001‏ و 8 عن روجو ها ع fo‏ 2 
المَحَاقدَيْنِ) قلا دحل حه وما اناه بالقيّاس لأن ما تحن فيه من مَستألة الإقالة 


م 


4۹ 
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مَفْرُوضَة قبل القبْض» والقياس يُوَافقهُ على ما مر وَهَذَا قيس الإجَارَة) إذَا الف الجر 
07 همه و 8 2-5 ا ٠. o‏ 9 م o‏ َ0 38 وام من 
وَالْستَأَجِرُ قبل استيقاء الحْقود عليه في الأجرَة (عَلى اليم قبل القبض وَالوَارث على 
موه 4 Aa,‏ ۰ 2 4 َه م ا کے مه م 3 ماهر س . 2 
العاقد) إذا اتلفا في لثمن قبل القبض (وَالقيمّة على العَيْنِ فيمًا إذا استهلكة في يد 
7ء 08 هد o‏ مہ Er 0 ٥‏ مھ ع] r‏ ت 7ء د ا 
البأئع غير المشتري) يعني استهلك غير المشتري العين المبيعة في يد البائم وضمن القيمة 
قَامَتْ القيمّة مَقَامَ العَيّن الُستَهْلكَة. فإن املف العاقدان في القيمّة قَبْل القَبْض يَجْري 
احالف نَا بالقيّاس عَلى جَرَيّان احالف عند بقاء لين المشكرَى لکون النَصّ إذ 
ذا مخقول المت 

قال: (ولو قبض البائع المبيع بعد الإقالجّ فلا تحاف عند أي حنيفَة وبي يُوسف 
خلافا مُحَمَّد) لأئة يَرَى النّصّ مُعلُولا بعد القبض آيضا. 

الشرح: 

(وَلِوْ قَبَضَ البَائعٌ الَبِيعَ بَعْدَ الإقالة فلا تحالف علد أبي حنيفة وأبي يُوسُف 

2 ب 2 ا 12 ,م و ا ا وو 2 

و م رر ت مهس ب و ا 7 7 2 3 3 2 
كل واحد من الْبَايعيْنٍ لما يدعيه الآخَر» وَهَذا المعتى لا يتفاوت بين كون المبيع مَقبوضًا 


راص سم 


0 
يه چ عل 


او عير مفيوض: 

قال: (وَمَن أسلم عشرة دراهم في كر حنطة كُمْ َقَايَّلا ثم اختلفا في المَن 
فَالقَولَ قول المسّلم إليه ولا يَعُودُ السّلم) لأنّ الإقالةَ في باب السّلم لا تحمل النّقض 
لأنَهُ إسقاط قلا يَعُودُ السّلم؛ بخلاف الإقَالجٍ في البيع؛ آلا تَرَى أن راس مال السّلم لو 
كان عَرَضا رده بالعيب وهلك قبل التسلِيم إلى رب الم لا يود اسم وَلوكَانَ ذلك 
في بيع العين يعُود البيع دل على الفرق بينهما. 

الشرح: 

قَال: (وَمَنْ ألم عَشَرَةَ دَرَاهم إل وَمَنْ ألم عَشَرَةَ دَرَاهُمَ في 01 حط 2 
ايلا ثم اختلها في لثمن لا يتَحَالقَان والقول قول للم ليه ولا يَعُودُ اللي لأن 
َائدَةَ احالف القَملَحُ والإقالة في باب الس لا مله لكونه فيه إسْقَاط المسّلم فيه 


م 


د 


ارا ع مهم عه شبن ته 000 رور و 5 8 o ES‏ هسل م هد و 7 o‏ 
وهو دين والدين السّاقط لا یعود» بخلاف الإقالة في البيع فإنها تحتمل الفسخ فيعود 
ليع لكونه عيْنا إلى المشتري بَعْدَ عَوْده إلى البائع؛ ألا ترق أن راس مال السّلمٍ لو كان 


40 


العنايت شرح الهدايت 
عَرْضًا رده بالعيِب يني قَضى القاضي بلك وَهَلكَ قبل اليم إلى رَبّ الستّلم لا 
رفع الإقالة وَلا يَعُودُ السَّلم» وَلوْ كان ذلك في بَيْع العَيْنِ عاد الي وَإِنمَا كان القول 
لملم إِليْه لأن رب السلم يدعي عَليْه زياد من رأ الال و َه 54 0 ا هو لد 
َي على رب اسلو ا لان الم في قن سقط بالإقالة. TT‏ 
في إقالة السلم وفيمًا إا هلكت السلعة الفا فما الفرْق لحم في إجْراء 
لحا في صورة ة هلاك السلعة دُون إقالة ة السّلم. راجیب بان الإقالة في السلم قبل 

بض الم فيه فسخ من كل وجنه وَاحَالْفُ بعد هلاك الله , يجري في البيع لا في 
5 

قال (وإذا اختّلف الرُوجان في المهر فَادْعى اروج أَنْهُ تزوجها بالف وقالت تَزُوَجِنِي 
بألفين فأَيهما أَقَام البينََ تُقبل د بيْتَنّه) لأنّه تور دعواه بالحجِت. (وإن أقاما البيْنَمَ فَالبِيدَيُ 
بين المرآة) لأنها ثُثب- ثبت الزيادة معناهُ إا كان مهرٌ مثلها آقل مما اذَه (وإن لم يَكُن هما 


7ے 


بيد تحالفا عند أبِي حنيفة ولا يسح التّكاحٌ) لن أَثَرَ التَّحَانْفِ في انعدام التسميت 


ع 2 


وَأَنّهُ لا يُخِلُ يصحت ر التّكاح لأن المهر تابع فيه بخلاف البيع لأن عدم التسميت يفسده 
على ما مر فَيفْسَحٌ؛ (ولكن يحكُمْ مَهِرٌ المثل؛ فَإن كَانَ مثل ما اعتَّرّفَ به الزُوجٌ أو اقل 
قضى ہما قال الروج) لان الظاهِر شاهد له (وإن كان مثل ما ادّعته المرأةُ أو أكثَّرٌ قَضى 
بما اذعته المرأةُ وإن كان مهرٌ المثل أكثّر مما اعتّرف به الرُوجٌ وأقل مما اذّعته المرآةُ 
قضى لها يمهر المثل) لأنّهُما نا تحالفا لم تبت الزيَادةُ على مهر المثل ولا الحط عنه. 

قال رَحمه الله ذَكَرَ احالف ولا ذم التّحكيم, وَهَذَا قول الكرخي رَحمه الله لأنّ 
مهرَ المثل لا اعبار له مع وجود التّسمِيَجٍ وَسُقوط اعتبارها بِالتّحَانْفِ ولهدا يُقَدُمُ في 
الوْجُوهِ كلهه يبدا يمين الوح عند بي حَنِيفَةَ محمد تَعجِيلا لقَائِدَة الول كما 
في المشتَّرِيء وَتَحرِيج الرازي بخلافِه وقد استقصيتَاهُ في النَّكَاحٍ وَدَكَرنًا خلاف آي 


ER‏ رر 


يوسف فلا تعيده 

الشرح: 

قال: (وإذا اختلف الروْجَان ف في المهْر إل إذا اختلف الروْجَان في المهْرٍ فَادُعَى 
اوج أله كرجه بألف فالتا كرك جني بألقيْن اهم ام اليه قبلت ينه لأ نور 


1 


الجزء الرابع 
دراه بالحجّة. أا بول ية الرأة فَظَاهرٌ لأا كذعى الزيادة وَإِنّمَا الإشكال في قبول 
ية الرّوْجٍ لأ منكرٌ للريادة فكان عليه اليَمِينُ لا الييئّة» وإَِّمَا قبلت لاه مدع في 


a a es a 8‏ ا فود N E‏ م ر ا وو 
الصّورة وَهىئ كافية لقبوها كما ذكرنا روإن أقامًا) فلا يخلو: إِمّا أن يكون مَهرٌ المثل 
أل مما ادعَهُ أَوْ لاء فَإن كان الأول (مَالييَة للمرأة لها تبت الريادة) وَإِنْ كان الثاني 


فالبيئة للرّوْج لأا ثبت الخط ويشها لا تبت شيا لوت ما ادع بشَهَادة مَهْرٍ امثل 
(وَِنْ عَجَرَا عَنْهَا حَالقا عند أبي حَنيفةَ ولا فسح الاح لأن أ التُحَالف في العدام 
السلمية وإ لا يُخل بصكة التكاح لان الَهرَ ابع فيه» بحلاف الع لن عَدَمّ الشسلمية 

إن قيل: احالف مشرو في ابيع وَالنَكَاحُ ل في معناه سلمتاه لکن فاده 
فسح العقد والنكاح هَاهتا لا يفسخ. 

E E E 
إنْكَان الَرْحِيحء وهو هَاهُنَا مَوْجُودٌ فالحقَ به وما لا يُفْسَحُ النَكَاحُ لا ذَكَرَ في‎ 
الكتّاب.‎ 

وَتَوْضِيحُهُ 3 الفح في اليم ّما كان لبقاء العقد بلا دل وَالنَكَاحٌ ليس 
كَذَلكَ لن له مُوجبًا أصيًا يْصَارُ إليْهِ علد العدام التّسْميّة. هَذَا على طريق تخصيص 
العلل وَللْحَورُ حلص ومُحَلص عَيْره معلُومٌ (َولةُ ولكن يُحَكُمْ مر المثل) امنتذرالك من 
قله ولا يسح النَكَاحُ: أ لكن يُحَكُمْ مَهْرُ الثل لقطم الترَاع (فإن کان مثل ما 
اعرف به اروج أو أل قضي بمًا قال الرّوْجٌ لأن الاه شَاهدٌ له وَإِنْ كان مثل ما 
اذعنه ار أو كر قضي بَا قالت وكذلك. وَإن کان اکر مہا اعرف به وأقل مما 
عه فضي ها بمَهْرِ المثل» 5 أ ت اياده على مَهْرٍ الل ولا الط 
عله (قال الصف رَحمَهُ الله: ذَكَرَ اقُحَالْفَ ألا ته النَحْكيم» وَهَذَا قول الكرخي لأن 
تهر الى لا امار ل مع جود اميت أله مُوحبُ نكا لا ية فيه (وسقوط 
اغْتبّارهَا) إِنّمَا هُّوَ (بالشحالف فلهذا يقد احالف (في الؤْجُوه كلها يَعْنِي فيما إذا 
کان مَهْرُ المثل مثل ما اعرف به الرَوْج أو أقل من أو مثل ما ادَعَهُ رأة أو كر من 


هاس 


گەس م اس 2 وو 
أو كان بينهما» فهي خمسة وجوه. 


fo 


العنايي شرح الهدايي 

وأا في قول الاي فلا تَحَالْفَ إلا في وجه وَاحد وَهُوَ ما إِذَا ٺم يكن مَهْرُ 
المثل شاهدًا لأحدهماء وَفيمًا عَدَاه فَالمَوْلَ قَولهُ ييَمينه ذا كان مَهْرُ المثل مثل ما يقو 
و أقل» وَقَولهَا مَعَ يمينا إِذَا كان مثْل مَا ادْعنْهُ أو أكثر. 

قال في النّهَاية: وَهَذَا هُوَ الأصَحٌ لن نكيم مَهّر المثل ليس لإاب مر امل 
ل َعرفة مَنْ بهد ل الظاهي نم الأمثل في التَحَاوَى أن يَكُونَ القؤل فول مَنْ يه 
له الظّاهرٌ مَعّ يُمينه. 

6 في بَعْضٍ الشروح قالوا: إن قول الكرحي 7 الصّحيح أن وجو 
لنَّسْميّة يمع المصير إلى مَهْرِ مئل وهي 0 بانّماقهمًا. وأقول” إن راا بقؤهم 06 
الصّحيحٌ أن غَيْرَهُ يَجُورُ أن کون اصح قلا کلام ون أرَادُوا أن غَْرَهُ قَاسدٌ فال ما 
قال متاح اللهابة لأن لسري تمع اميم إلى مور اقل لإيمايه وأمًا لحكيمه ره 
مَنْ ينهد له الظاهرُ فَمَمنُوعٌ. 

ولقائل أن ا ما بال تيون قِيمّة لمبيع إذا علق ايعان في لشم 
َعْرفَة مَْ يهد له الظاهرٌ كَمَا في النَكَاح قله لا مَحْظُورَ فيه. 

وَيمْكنٌ أن يُجَاب عَنْهُ بان مَهْرَ امل مَعْنُومْنَابِتْ يقين فَجَارَ أن يَكُونَ حُكُْمًا. 
كلاب القيسه ا و و ا الله لا ل كلا وا يبان 
ارح عند أبي حَنيقة وَمُحَمِّد تغجيلا لقَائدة اكول إن أل اللسْليمَينٍ عليه (كَما 
ف وَتَخْرِيج الرَازِيّ بخلافه) وَهُوَ التَحْكيمُ ولا تم الشحليف كما ذكراه 
وَذَكَرْئَا حلاف أبي يُوسُف) وهو أن القؤل في جميع َلك قول اروج قبل الطّلاق 
وبَعْدَهُ إلا أن تي بشيء مُستدْكرٍ : يعني في باب اهر فلا تُعيدة. 

(ولو اذعى الزوج التّكاح على هذا العبد وَاخْرأَةٌ تدّعيه على هذه الجاريتٍ فهو 
كامسأآلت الْمتَقَدْمَت إلا أن قيمحَ الجارِيةٍ إذا كاتت مثل مهر المثل يكُون لها قيمتها ذون 
عينها) لأن تملّكها لا يكُون إلا بالتّراضي ولم يُوجد فوجبت القيمي. 

الشرح: 

(وَلوْ اذَعَى الروْجٌ الَكّاحَ على هَذَا العَبْد وَاكَواَة تدّعيه على هذه الجَاريّة فَهُوَ 


و 


o een 2‏ 2 موري 8 ل ا ل 11 2 
كالمسالة المتقدمة) يعني آله حكم مَهْرُ المثل أولاء فَمَنْ شَهد له فَالقَول لهُ وَإنَ كان 


for 


الجزء الرابع 
هما يَتَحَالقَان وليه مال فخ الإسلام وَهُوَ خخريج الرّازِي. وَأمّا على خريج 
الكر حي فيتحالفان أوَلا كَمَا تَقَدَمَ ولا أن قيمَةَ ابارية إذا كَانَتَْ مثل مَهْر المثل يكون 
ها يميا دون عَيْنَهَا ن تَمَلْكهًا لا يَكُونْ إلا بالتّراضي وَل يُوجَذ فَوَجَبسْ القيمّة. 

(وإن اختلقا في الإجارة قبل استيفاء اَعَمُود عليه تَحَالقَا وتَرَادًا) مَعنَاهُ اختلفا 
في البَدّل أو في المبدل لأن التّحَائْفْ في البيع قبل القبض على وفَاق القيّاس على ما مر 
والإجارةٌ قبل القبض المنفعمٌ تَظيرٌ البيع قبل قبض المبيع وكلامتًا قبل استيفاء المنفعت 
(فإن وقع الاختلاف في الأجرة يبدأ بيمين المستاجر) لاه مُنكرٌ لوجوب الأجرة (وإن 
وقع في الَنفعة يبدأ بیمین لوجر وأيهما تكل لزمه دعوى صاحبه؛ وأيهما أقام البيتةَ 
فبلت» ولو أَقامَاها هَبيْنَةٌ المؤجِرٍ أولى إن كان الاختلاف في الأجرة؛ وإن كان في المتافع 
َبَيْنَمٌ المستّاجِرٍ أولى؛ وإن ڪان فيهما قبلت بَيْتَدُ كُل واحد منهما فيما يميه مِن 
الفضل) تحو أن يدعي هذا شهرا بعشرة وَاْستَاجرٌ شهرين بِحَمِسَةٍ يقضي بشهرين 

قال (وإن اخثّلهًا بعد الاستيقاء لم يَتَحَالقَ وَكَانَ القَولُ قول المستاجر) وَهَدَا عند 
أبي حنيفة وأبي يُوسف ظاهرء لأن هلاك المعمُود عليه يمتَع التَّحَانُفَ عندهما؛ وكدا 
SRS‏ الما ب عد RG‏ قوم كام 
فيتحالفان عليها؛ ؛ ولو جَرَى التّحَائْفْ هَاهُنًا وفْسعٌ العقد فلا قيمة لأن المتافع لا تتقوم 
بتفسها بل بالعقد وتبين أنه لا عقد. 

وإذا امتّتع فالقول للمستاجر مع يمينه لأنّهُ هو المستّحق عليه (وإن اَخَثُلما تعد 
استِيقاء بَعض العفو عليه تحَالَا وضع اعد فيم َي وَكَانَ الول في اماضبي قول 
المستأجر) لأن العقد ينعقد ساعن فساعَة فَيصيرٌ في كل جُزءِ من الْنفعت كأن ابتداء 
العقد عليهاء بخلاف البيع لأن العقد فيه دع واحدةٌ؛ فَإِذًا تَعَدَّرٌ في البعض تَعدّرَ في 


of مسي‎ f 


قال: (وَإِن اختلفا في الإجارة إلخ) إذا الفا في الإجَارَة ة في البَدَل: أي الأجرة أو 
ادلم ما أكون قل مسرل كن لتر لإا بنة درك ار ينه شاد يتقف فتن 


10 


العنايت شرح الهدايت 
ت اة قلت به لاله كور دعو كد وإِن أقَامَاهَاء إن کان الاختلاف في الأجرَة 
تة لوجر أؤلى لأنَهًا ثبت الرَيَاد ك وان كان في اة فيه اجر كَذلك ون كَانَ 
هالا يل واحد مهتا فنا َي من القطل مل أذ دجي هذا هر يعطرين 
وَذاكَ شَهرَيْن_بعشّرَة فيْقَضّى هري بعشرين» وان عجرا تَحَالفًا ورادا في الأول لأن 
اتَحَالْفَ ف الع قل انض على وق القاس كما م ولاه ل امثيء اله كط 
لقع قل قنض المع في ا ر قبل المح فَإن وع الاختلاف في الأجْرَة 
مدعا مين الاجر لگ لكر ووب الزيَادة. 

إن قيل: کان الواحبُ ا يمون الآجر لتَعْجيل فائدة اكول إن ليم 
رذ عند و ألا على الآحر نم وَحَبّتَ ال خرة على الاجر بغت أ اجيب بان 


لجر زا و التعجيل فهو 7 وَإِن تشرط لا 
شع الجر من ليم العيْن المستأحرة لأَنْ تَسْلِيمَهُ لا يتوق 0 فبقى 


نكا" الما جر زيَادة ة الأجرة ُيَحْلف وَإِنْ وَقَعَ الانختلاف في النفعة ان لحر 
ذلك روم كَل لزِمَهُ دَعْرَى صاحبه وَل يَتَحَالعَا في الثاني والقوؤل للمُستَأجر. 

وَهَذَا عنْدَ أبي حنيفة وأبي يُوسُفَ ظَاهِنٌ لأن هلاك الغقود عليه ينع احالف 
على أصلهمًاء وكذا على أضل مُحَمَّد أن فائدة احالف فسخ العقد ويقئضي و 
الْعْقُود ء عليه وما قامَ مُعَامَهُ من القيمّة ولیس شيء منْهُما بمَوْجُود في الإحارة» و 
لر غا ومو ا ا عر لا منت ا واا يدوم مله كن اا لا 
قوم بتفسها بل بالعقد وَين بحَلفهمًا أن لا عَمَدَ يَنَهُمَا لائفسّاحه من أصل العقد فلا 
کون ها قيمَة يُرَدُ عَليْها َيِه عَلْهَا الفسلخ» َإِذَا امتتع احالف فالقول ١‏ للمتأحر مع يمينه لاه 
هو اسح عل رفي اثالث بتحالنان وفسخ العَقَدُ فيمًا بي لأن العقد يَنْعَقَدُ سَاعَة 
لبه إلى مَا بقي قبل استيفاء المتافع وفيه احالف وما الاضي فالقول فيه فول 
الاجر أن 8 الماضيّة هَالكَة فکان الاختلاف بالنّسبّة إليْهًا بَعْدَ الاستيفاى را 
یحالف فيه وَالقَول قول ام بالائفاق» بخلاف 57 0 العَقَدَ عق قد فيه دة 
وَاحدَة إا َعَذّرَ في البَعْضٍ عدر في الكل 


{00 


الجزء الرابع 

قال: (وإِذًا اختلف المولى ولْكَاتَبُ في مال الكَتَابتٍ لم يتحالفا عند أبي حنيفي. 
وقالاء يكحاان وَتفْسَعٌ الكِتَبَم) وهو قول الشَافمِي اه عمد مُعَاوَضةٍ يبل القَسع 
فأشبّهَ البيع والجامع أن الّولى يدعي بدلا زائدا يُنكره العبد والعبد يدعي استحقاق 


العتق عليه عند أَدَاءِ القدر الذي يدّعِيه والّولى يُنْكره فَيتَحَالفَانَ كما إِذَا اختّلفا في 
التمن. ولأبي حنِيفَة أن البّدّل مُقَابَلَ بِفَكٌ الحجر في حق اليْدِ والئّصرف للحال وهو 
سَالم للعبد وَإِنّمَا ينقَلب مُقَابَلا بالعتق عند الأداء فََبِلهُ لا ماد فَبْقِيّ اختلاها في قَدرٍ 
البدل لا غيرٌ فلا يتحالفان. 

الشرح: 

قال: (وإذا اختلف اكولى وَالْكَاكبُ في مَال الكتابة إل إذا اختلف المؤلى 
وَالْكَائَبُ في مَال الكتابة ا يتَحَالًا عند آي حنيفة) وَكَالا: الان ١‏ وفسَحٌ م الكتابة 
E‏ الشافعي لحف مُحَاوَضة ب ل فأشبة الي e‏ أن الل 
يدعي بدلا رادا يكره العبْد وَالعَبْدُ يدعي استحقاق العثق عليه عند أدَاء الذر الذي 
يَدّعيه َالَو 9 فکان كالييْع الذي 5-6 العَاقدان فيه في لشم فيتحالفان. 


س ا 


ری أن کا ع ا رحب ب ن حلى ا في مُقَابَلة فك الحجر 


في 0 اليد وَالقَصَرُف في اال سا للعبد ا على بوت الكتابةء ونما 
يَنْقَلبْ مُقابلا للعثق عند الأداء وَهَذا ايان اذل لا بْدَ لهُ من مُبْدَل ولس في العَبْد 
سوى اليد والرَقبة» فلو كان ادل ار للرقبّة 00 القند كما في 
ليع إن المكتري ب يلك رقبة المبيع 22 و كذللة فر أن يكور لال 
الا للد م يلب مقايلا لعتي عند الأذاء قب لا مقاب مقي اخلائا في قذر 
البَدَّل لا غير غَيْرُ لأن العَْدَ لا يدعي شيا بل هُوَ مُنْكرٌ ا يَدّعيه الَولى من ا ولو 
ول المذكر. 

قال (وَإِذَا اختلف الروجان في ماع البيت هَمَا يَصلُحٌ للرجال فهو للرجل 
كالعمامت) لأن الظاهر شاهد له (وما صل اشام ق للمرأة كالوقايتٍ) لشهادة 
الظاهر لها (وما يَصلّح لهما كالآنِيةٍ ههو للرّجل) لأن المرآة وما في يدها في يد الزوج 
وَالقَولٌ في الدّعَاوَى لصاحب اليد بخلاف ما يَخْتّصُ بها أنه يُعَارِضُهُ ظاهِرٌأَقوَّى منه 


ولا هرق بين مدا كان الاختلاف في حال قِيام التّكاح أو بَعدَما وفعت المُرقَةُ 

الشرح: 

قال (وإذا اختلف الؤَّوْجَان في ماع البَيْت إل إذا الف الرّوْجَان في مَنَاعَ 

٠ 2 3 2 7 -‏ 2 2 م ص 1 2 
لبت فما يصح للرّجَال كَالعمَامَة وَالقوْس وَالدّرْع والمنطقة فَهُوَ للرّجُل لأن الظَاهِرَ 
شاه لهُ وَمَا يَصلَحٌ للنّسَاء كالوقاية وهي المعجرة» وهي ما تشُدَهُ الْرأَة على استدَارَة 
رأسهًا كالعصابَق سْمْيّتْ بذَلك لها قي الما كاللحفة فهي للمَرأة مَعَ اليَمِين 
شَهَادَة الظاهر ها. 

قال الإمَامٌ امراش إلا إذا كان الرَّجْل صائعًا وَلهُ أُسَاوِرٌ وَحواتيم النْسَاء 

و 52 و مم ار ا و ر Jo‏ 5 م م 

وَالحليّ وَالخلخال وأمتال ذلك فحيئئذ لا يَكون مثل هذه الأشيّاء هاء وكذلك إذا 


كانت اكرأة بيع ثاب الرّجَال روما يصح هما كالآنّة) والذهب والفضّة والأمتعة 


والعقار رفيو لار كل لأن ره وَمَا في يَدهَا في يد الرّوْجء ولول في الدَعَاوَى 
ES‏ 
وَهُوَ يَدُ الاْتصّاص بِالاسْتَعْمّال فان ما هو صاخ للرّجَال فَهُوَ مُستَعْمَلٌ للرّجَالء وما 
هَ صاخ للشّسَاء فهو مسل للْنْسَاى فإذا وقعَ الاشتباه رجح بالاسْتعْمّال. 

ويدف بهذا ما إذا اختلف الْعَطّارُ َالإِسْكَاف في آلات الأسّاكفة وَالعَطَارِ 7 
ره آي الوتقم وإلها تكردا توما ملي عند لحان ول رح بالانخضاص لأن 
الاد هما هر بالاشتمال د بال و هه E‏ الأسّاكفة وَالعَطَارِينَ 
وَشَاهَدْنَا کون هذه الآلات في یدیما على السّوَاء فَجَعَلنَاهَا يَيْنَهُمَا نصفيْنِ (وَلا فرق 
ين ما إِذَا كان الاختلاف في حال قيام النَكّاح أو يَعْدَ الفرقة). 

(قّإن مات أعدهما واخكلضت وَرَسَتُهُ مع الآخر هَمَا يَصِلُحٌ للرجال والنّساءِ فهو 
لباقي منهما) لان اليد للحي دون اميت وها الذي ذَڪرتاه قول ابي حنيفت. 

وقال أبو يُوسف: يدهع إلى المرآة ما يجو به مثلهاء والباقي للزوج مع يمينه لان 
الظاهِر أن اكَرأةَ تَاتِي بالجهاز وَهَدَا هوى يَّبطلٌ به ظَامِرٌ يد اروج كُمّ في الباقي لا 
مُعَارض لظَامر فَيُعتَيْرُ (والطلاق وَالَوثُ سَوَاً) ليام الوَرََتٍ مقا مُورّثهم (وقال محمد 
وما ڪان للرّجال فهو للرّجل؛ وما ڪان للنّسَاءِ فهو للمرأة؛ وما يكُون لهما فهو للرّجل 


الجزء الرابع tov‏ 


أو لوَركَته) ًا لا لأبي حَنِيممَ (والطلاق وَللَوتُ سَوَاءً) ليام الوارث مقَامٌ المورث (وإن 
كان أَحَدُهُمَا مَمِنُوكا فَائَتَاعٌ لحر في حالتٍ الحيَّاة) لن يد الحرّ أقوى (وللحي بعد 


الَمَّات) لاه لا يد للمَيّت فخلت يد الحي عن اُعَارض (وهدا عند أَبِي حنيفة رحمه الله 


رو ت 


وقالا: العبد امَادُونُ له في التّجارَة وكاب بِمَنزِلجٍ الحُر) لأنْ لهما يدا معتبرة فِي 
الخَصُومَاتِ 

الشرح: 

إن مات أَحَدُهُمَا واختلف وره مَعَ الآخر َمَاا يملح هما فَهُوَ للباقي 
منْهُمًا) أيّهُمَا کان رل اليد للحي دُونَ اميتي وَهَذَا الذي ذَكَرْنَاةُ) ٽي من 2 
الجمْلة لا التفصيل ول ابي حنيفة) أن الذَكُورَ من ك التفصيل لیس بقوله ا 
إن كوه ما يلح للرجَال فَهُوَ لجل وما يصح لاء ُو للمرأة بالإجْمّاع قلا 
اختصاص له بلك وَعَلى هذا قولهُ (وقال ابو يُوسُف: يدقع إلى لرا مَا يجهر به 
ملا مَعْنَاهُ مما يصح ها (والباقي للرّوْجٍ مَعَ مين لأن الظّاهرَ أن الكرأةَ تأتي بالجهازٍ 
وَهَذَم ظَاهِرٌ (أقُوَى) ران العَادة بذَلكَ فيطل به ظَاهرٌ الرَوْجِء وما في الباقي قلا 
مُعَارِضَ لظاهره.فَكَانَ مُعْتيرًا (وَالطّلاق وَالَوْت سَوَاء لقيّام الورئّة مَقام مُورثهم. 

وقال محمد ما كان لل جال فهو ل جل :وما كان لاء فهو للمرأة»: وما 
ملح ُا ُو للرجُل إن كَانَ حا أ لور إن کان میا را لتا لأبي حَيفة) من 
الدليل وَهُوَ أن الَأ وَمَا في يَدهَا في يّد الرّوْجٍ لصّاحب اليد وهَذا بالنّسيّة إلى الات 
وما بالّسْيّة إلى امات موه (وَالطلاق ولوت سَوَاءْ لقيام الوارث مَقَامَ الموَرث» وَإن 
کان أَحَدُهُمًَا مَمْلُوكَا فَالَنَاعٌ لحر في حال اه ال افر ی لک ن اليد يذ نه 
من وجه ويد الوك ليره من وجه وهو الى والأقوى أؤلى. 

َهَذَا لتا في الحرين: قا يملح للرّجَال فَهُوَ لجل لقوَة يده فيه» وما يَصلّحْ 
للشّسَاء ف للمرأة لذلك (وللحي) مهما (بَعْدَ المَات) ES‏ 
وقعَ في عَامّة سخ شرُوح الجامع الصّغير. 
الأمّة: وفع في بَعْض الخ للحي منْهُمًا ET‏ احا انيار العام 


40۸ 


العنايت شرح الهدايت 
وَاسْتَدَل بقؤله م 0 وهنا عد أبي حنيفة 
وكالا: الد المأذون له في لتَجَارَة وَالْكَائَبُ بمثزلة ادر لأن ها مشر فين 


ي 


الخصُومّات) وڌا لو اخْتِصم الخو وَامكَاكب في شيء في أيْديهِمًا قضي به یتما 
لاستوائهمًا في اليد ول كان في يد الث ث وَأقَاما البينة استویا فیه» فکمًا لا رجح ا 
بالحريّة في سار ارا َكَدَلكَ في 0 البيت. الوا أن اليد على ماع 
البيت باغتيار الم فيه لحر ف في السكتى أصل دون الوك فلا تَعَارض بَيْنَهُمًا. 
فصل فيمن لا يون خَصمًا 

(وإن قال الماعى عليه هذا الشَّيءٌ أودعنيه فُلانٌ العَائب أو رَهَنَهُ عندي أو عَصِبئُهُ 
منه 0 بِيْئَيَ على ذلك فلا خُصُومَّة بِينَهُ وبين الماعي) وكذًا إِذَا قال: آجرنيه وأقام 
لبيتة لأئه أثبت ببيئّته أن يده ليست بيد حُصومَة. وقال ابن شَبرْمت. لا تندفع 
500 لاله تعدَرَ إثبات الملك للعائب لعَدّم الخصم عنه ودفع الخصُومة بنَاءٌ عليه. 

قلنًا: مُقتَضى البَيْتَمٍ شيئّان كُبُوتُ الملك للقائب ولا خَصم فيه فلم يبت ودف 
خْصُومَةٍ لدعي وَهُوَ صم فيه هيبت وهو كَالوَكيل بتقل رأة اما اليد على 
الطلاق كما باه من قبل ولا تندفعٌ دون رقَامَةٍ البَيَئَدِ كما قالة ابن بي ليلى لأنهُ 
صار خصما بظاهر يده فھو بإقراره يُرِيدُ آن يُحَوّل حَفًا مُسِتَّحًَا عَلى نّفسه فلا يَصدّق 
إلا بالحجت؛ كما إذَا اذعى تَحول الدين من ذمته إلى ذِمَّجٍ غيره. 

وقال آبو يوسف رحمه الله: إن كان الرّجل صالحا فالجواب كما قُلنَاه وإن ڪان 
معروفًا بالحيل لا تندفع عنهُ الخصُومّة لان المحتّال من الئاس قد يدهع ماله إلى مسافر 
يودعه إِياه ويشهد عليه الشهود فيحتًال لإبطال حق غيره فإذا اهمه القاضي ي به لا يقبله. 

(ولو قال الشهود: أودعه رجل لا تعرفه لا تندفع عنه ا لاحتمال أن 


يون الودع هو هذا الممدّعي: وَلأنهُ ما حال إلى معن يُمكن للمدّعي اتَباعه» فلو اندهعت 
ضر به ادي ولو قَالوا مره بوجهه ولا تعرفة باسمه وَتَسَبه شَعََنفَ الجواباً عند 
محمد للوجه الثّاني, وعند أبي حنيفَة تندفع لأنّهُ أحبت ببيتته أن العين وَصل إليه من 
جهة غيره حيث عرفه الشهودُ بوجههء بخلاف الفصل الأول فلم ُن يده يد خُْصُومَةٍ 
وهو المقصود, وَامُدّعي هو هو الذي ضر بتفسه حيث نسي خَصمة أو أضرة شهوده وهذه 


0۹ 


الجزء الرابع 
الَسأدثٌُ مُحَمّسَةَ كتاب الدٌعوى وقد ذَكَرنًا الأقوال الخمسّة. 
الشرح: 


Ae‏ يمه ê‏ وود قم ا كي io‏ 2 ا 
ن خَصما أَيْضاء قلت: َعَم من حَيْث | ق لا من حَيّْث القصد الأصلي. قال (وإن 


م 1 و o2‏ اا 2 وم سم 2 For‏ 0 2 1 5 م 0 

قال المدَعى عليه هَذا الشّيء أَوْدَعَنيه إل إذا اذعَى عَيْنَا في يد رَجُلٍ أكهًا ملكه فقال 
1 2 ره ر 4 6 200 53 7 کا ا 0 گ ھا ين مم of‏ 
المدّعى عليه هَذا الشيء أوْدَعَنيه فلان القائب أو رَهَتَهُ عندي أو غصبته منۀ أو 


1١ عاو‎ 


2 2 
َه لوس ار rr‏ م 


آجرنيه أو أعارنيه وأقَامَ على ذلك بَيْنَةَ قلا خصومة ينه وَين المدّعي. 

وقال ابن سبْرّمّة: لا تندفع وَإِن أَقَامَهًا. 

وقال ابن أبي ليلى: دقع بمُجَرّد الإقرار. 

فاق أو يوسن إن" كان الككل ر كج كنا ص دَفْع الخصُومّة 
ون کان مالا فَكمَا قال ابن شيئمة: كه إا شهد الشهُود مرا أن فووا وة فان 


2 
2 


و ر 0 عم 2 E a E‏ مە و مى عو" ەو م ه 2 به دور 
يعرفوته باسمه ونسبه» أو رجل مجهول لا تعرفة» أو رجل تعر فه بوجهه ولا نعرفه 
5 د 4 و 2 هم 4 1 7 5 ت اراك 42 a‏ و 
باسمه وسبة) قفي الفصل الأول قبل هادهم وفى الثانى لا تقبّل بالاتفاق») والئالث 
0000 0 ر لس عه .ع #2 ا 7 E E‏ ر وو E‏ 
كالثانى عند محمد وكالأوّل عند أبى حنيفة) وَهَذه حمسة أقوال فلهذا لقبت المسألة 
a‏ 2 7 ر ور 0 0 7 3 EG‏ 0 و ا 
بمُحَمّسَّة كاب الدَّعْوَى» وقيل لقبّت بذلك للوجوه الخمسة المذكورة آنفا. 
ا ۰ لا ر 2 و 2 ا ê‏ ی 7 رر رو وام وھ 
وي 7 ا 2 2 9 
فاون كز كان كرت لون A‏ 
وَوَجْهُ قول ابن شبرمة أله أنْبْت بين الملك للعائب» وإتبات الملك للعَائب بذُون 


ل ي 


EE) ۰ 


عملم معد إذ اشن لأحَد ولائة ٳڏحال شْء في ملك غير يقير ضاي ودف 
اللمومة با على قات ااك راء كلق ادر نر 

ولواب ا مُقتَصضَى هذه البيئة شيان: 2 املك للعائب ولا حَصْم فيه فلا 
يت ودف الُصومّة عَنْ نفسه وهو َم فيه؛ وبا الثاني على الأول مَسُوعٌ 
لالفکاکه عَنْهُ كالوكيل بتقْل اكرأة إلى رَوْجها إِذَا أقَامَت البينهَ على الطّلاق فإلها قل 
عار بد الوكيل عنقا وَل كم يوقوع الطلاق ما م تخر الاب كما مر. 


2 


العناييم شرح الهدايي 
ولئن سَلمنًا البنَاء لكنّ مُقَصُود الْدَعَى عليه بإقَامّة الييَّة لِيْسَ بات الملك للعائب 


- 0 


ما مُقْصُوةُ هبات أن يده بد حفظ لا د مخصئومة فَيَكُونُ ذلك ضحيًا ولا محر به. 
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رص 


ووج قول ل ابن أي لثلى إن ذا اليد أ بالك لقثره ارد بحب لخن شه ف 
أذ دة بد حفظ فلا سا جَة إلى البينة. 

والجواب أ له صارَ محَصُمًا بظاهر يده ویإقراره» يُرِيدُ أن يحول حقا مُسْتَحَقَا على 
لنسه فهو مم في إفراره ملا صق إلا بجت كتا ذا الى حول الذثْ. 

من ذمته إلى ذمّة غَيْرِه با حوالة فة لا يُصَدّقَ إلا بحجّة لا يُقَال: يلرم ابات 
إقرار ُفسه ببیته. وَهُوَ َيْرُ مَعْهُود في اشع لأنها تبات ليد الحافظة التي أَئكْرهَا 
امي لا لات الإفرار. 

وَوَجْهُ قول أبي ان الخالي لير نط اتن ر سرا إلى 
مسافر يودعة إياه ويشهد عليه الشهودٌ عَلانية تحال لإنطَال 0 غَيْرِه فإذا اهمه 
ني خم وما وجه الفصل الكل تقل شا ا بمَغلوم ا 

و 0 اي فل وَجْهَان: أَحَدُهُمَ احتمّال أن کون الود هُوَ هَذَا المدّعي 
ع م يَحرفُوُ. وَالثاني : که ما أحَالةُ إلى من نكن للمئعي باع فلو الدَفْعَتْ 
ل وَأمّا المَصل الثالث فَوَجْهُ قول مُحَمّد فيه هَذَا الوَّجْهُ الثاني» 
0 ما أحَالهُ إلى معن إلى آخره» فصر بمنْلة ما لو قال أوْدَعَهُ رَجُلَّ لا تغرف 

هدا لان 00 لوطه سنا کے على نا روي عن طول الله وَل ده قال 
9 : غرف فلانا؟ قال: َعَم فقال: هَل تغرف اسلمَهُ وكسبَّة؟ فقال: لاء فقال: ! 
لا تغْرقه» ر عل أبي حَنيفَة أن الى عليه أت نة أن العيِنَ وصلت إليه 
جهة يره حَيْث عرف الهوة وه العم يكذ أذ لودع کر أت عل 
فإذًا الماد مه 
رة اله ولس على ذي ايد تغريف) ححصم الي غر انا ما عله أن يفيت 
أنه ليش بخصم وَقَدُ 0 (قوْلهُ الي هو الذي اض بتفسه) واب عن قول 
مُحَمَّد: لو ا دعت الخصومَة لتَضرّرٌ مدعي . 
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الجزء الرابع 

وو أن الضَرَرَ اللاحق بالُدعي إلا لَه من لفسه (حيْث سي حتصلمَة) أز 
من جهّة شهود الُدعَى عليه وَذْلكَ لا يلرم وَهَذَا الاختلاف E EE‏ 
العين قائمّة في ید المدَعَى عليه» وإليه أَشَارَ بقؤله هَذَا الشيء این إن الإشّارَة 
نفك لا رن إلا إلى موود في الخارج» واا إذا هَلكَت فلا تَنْدَة ف ون 
أقاما البيئة لأَنَهًا إذا زا کائت قائمة وا تمي ا ا ا له دليل الملك إلا 

أله حمل غير تندَفعُ َيه لاص بالحجّة الدّالة على الْخَمّل وما ذا هَلَكَتْ 

فَالدَعْوَى 7 عي ال ته لك أ نه قصب على يدهو 
ا يا ل ار 
ليره فلا حول عَنْهُ الخصومة. 

ون قال RSE‏ قود صما لالهلا كم أن يد بذ بتكن كرف 
بكوته خصما (وَإن قال المدّعِي: عَصَبِتَهُ مي أو سَرَقتَهُ مِنّي لا تَندفع الخصومّة وإن أَقَامَ 
ذو اليد البيتة على الوديعة) لاه نما صار حَصمًا بدعوى الفعل عليه لا بيده يخخلافي 
دَعوّى الك المطلق لاه صم فيه باعتبار يّدِِ حَتّى لا يصح دَعواهُ على غَيرٍ ذِي اليد 
و معو اقل 

الشرح: 

قال: (إن قال انتغته من الغائب فهو < حَصمٌ إل) وَإِذا قال الدع عليه اشترته 
من لان الاب هو حدم له ل َعم أن بده بذ ملك اقرف بكرن مت وإن 
قال لدعي عَصَبْت هذا العيْنَ مي أو سَرقته مني وَأَقَامَ ذو اليد اليه على الوديعة 
لا تدع الخ ا عُوَّى عَلى 
َير ذي اليد وَفغْلهُ لا يرد بن أن کون لهُ وَلعيْرِهِ حَنَّى ع قال ا انيت بالبحة أن 
ل وه بل كاد لو ا6ج به ت 


ر ر 


0 د ا روا م 


52 ر و 8 1 25 5 و و 
كن ل يرن خمتكا وق أذ بكرف لقره قلا رن عر" 
LL o 2‏ ر و 

وبإقامة اة ايك أن يذه لقره فلذ يكون ضما 


(وإن قال الماعِي: سرق مني وقال صاحب اليد أودعنيه فلان وآقام اليم لم 
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العنايت شرح الهدايت 
تندفع الخصومة) وهذا قول أبي حنيفت وأبي يوسف وهو استحسان؛ وقال محمد 


ال ” له > 


تندفع لأنّهُ لم يدع الفعل عليه فَصارٌ كما إذَا قال: عُصب مني على ما لم يسم فاعله. 
ولهما أن ذكر الفعل يستدعي الفاعل لا محالت والظاهر أَنّهُ هوالذي في يده إلا أَنّهُ لم 


يعينة درءا للحد ش شَفْقيّ عليه وَإِقَامَيّ لحسبجٍ السرٌ فصار كما إذَا قال: سرقت: يخلافي 
الغصب لاه لا حد فيه فلا يُحتَررُ عن كشفه. 


الشرح: 

َإِنْ قال لدعي سَرقَ مني وَأَقَامَ ذو اليد اليه على أن لاا أُؤْدَعَهُ لم تندفع 
الخصومة عند أبي حنيفة وأبي يوسف وهو استحسَان. وَقال مَحَملٌ: محمد: نفع لگ م يدع 
ال غه ر کار قال ص کے غ :111 قلت ف ر ا د ل 
ل انه يعينّهُ درا للح عله شفقة شفقة عَليْه. 


قيل: إذا ل ند َنْدَة فع النصومة م وق بالعَْنٍ عَليْهِ وَفِي ذَلكَ جَعْلَهُ سَارقا 
dS es‏ 


إلى الُدعي إن طَهْرَ سَرٍقهُ بَعْدَ ذلك ييقين لم تُقَطَعْ يده لطَهُورِ سرقته بَعْدَ وُصُول 
الَسْرُوق إلى اكَالكء ولو لم يَجْعَلهُ سَارِقا الدع الخصومة عله و يُقض بالعَيْنِ للمُدّعي؛ 
فى َرَت سَرُِهُ بَعْدَ ذلك ييَقين قط قطعت قطعَّت يَدُهُ لظّهُورِهَا قَبْل أن تصل العَيْنُ إلى اكَالك» 


فَكَأَنَ في جَعْله سَارقا احُتيّالا للد بحلاف ما إِذَا قال عُصبَتْ لله لا حَد فيه قلا 


(وإن قال لدعي ابتعتُهُ من هلان وَقَال صَاحِبُ اليّد: أَودَعَنِيه هلان دك أسقيطّت 
الخصومة بغير )اهما تََافََا على أن أصل ايلك فيه لير فيکون وصولها إلى يد 


رو صم لا ما ور 


ذي نتن جيه فد كن ينك يساوم إلا أن تعيه لزنن ف مله شک 
َه أخبت ببيئته كوته احق بإامساكهاء وله علم. 
الشرح: 
ون قال لدعي ابتعته من ' فلان وَصّاحب اليد قال أُوْدَعَنيه فلانُ ذلك اسقط 


ار م غتر ا درا أن أعال اه ر ر ر إلى کی ا 


ا لار 


من حت لم تكن بذ بد خصئوخة إلا أن ميم لعي ال أن انا وله تقض لان 


الجزء الرابع يدق 


نبت ببیتته اه احق بإمْساكه. 


اما يميه الرَجُلان 

قال (وَِذَا ادى اثتّان عَينًا في يد آخَرَ كل واحد منهما يزعم أَنّها له وآقاما البيَةَ 
بها بيَهُمًا) وقال الشافعي في قول: تَهَاترتاه وفِي قول يقرع بِينَهُمَا؛ لان إحدى البيتتين 
كاذب بيقين لاستِحالتٍ اجتماع ال لكين في الكل في حال واحدة وقد تَعَدْرَ التّميِيرٌ 
فَيتَهَائرَان أو يُصارٌ إلى القّرعَتٍ «لأنْ التّبي عليه الصلاةٌ والسلام أقرع فيه وقال: اللهم 
ت الحَكمٌ بَينَهُمَه!'' وَلنَا حَدِيتْ تَمِيمٍ بن طرفة أن رَجُلِين اختّصّمًا إلى رَسُول الله 
عليه الصلاةٌ والسَلامٌ في نَاقَتٍ وأقام كل واحد منهما البَيْدَنَ فقضى بها بيتهما نصفين». 

وَحَدِيتُ القّرعَةٍ كَانَ في الابتداء شم تح ولان المطلق للشهادة فِي حق كل 
واحد منهما محتَّمَلَ الوجود بل يعمد أحدهما سبب الملك وَالْآخَرٌ اليد فصحت 
الشهادتان فَيَحِبُ العمل هما ما أمكن؛ وقد أَمكَنَ بالتّنصيف إذ امحل يَقَبِلُه؛ وَِنّمَا يتتصف 
لاستوائهما في سبب الاستحقاق. 

الشرح: 

باب ما يَدّعيه الرّجُلان): اقرع من ذكْرٍ کم الواحد من اين شرع في 
بیان کم الاين لأن الواحد قبل الاين (قال: وَإِن اذعى اتان عَينّا في ید الث كل 
راحد منْهُما يَْعُمُ که له اما الي على ذلك فض ضيبا كنهُمًا. قال الشافمي في 
قؤل: تهَائرتَا) أي تُسَاقطتًا من ) اشر بسر اء وَهُوَّ الط من الكلام خط فيه 
(وفي قوٌل: يقرع هما أن إحدذى يتين کاذبة بیقین لاستحالة ة اجتمّاع الملكين في 


ا 
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کل لمن وفي حَالة وَاحدة) وَالنّْييرْ عر يمع ينع العَمَل بك واحد منْهماء أو يُصار 
إلى القرعة 4 رع د فيه. 

وَرَوَى سَعيدٌ أن كك «أن رَجَلِيْنٍ تتارَعا في امه - يَدَيْ رَسُول لله 2 
وَأَقَامًا البيئة» فارع رَسُول الله د هما فقال: الهم لك كة تقضي بين عبّادك بالحق» 
تم َضَى بها َنْ حرجت فَرْعَنُهُ» وَلنَا حديث تميم بن طَرَقَةَ الطَائي «أن رَجْلِيْنِ تارا 


ره ل عا م 


2 ا ا ل ی ل 
في عن بين يدي رَسُول الله يل وأقاما اة فَصَى به رَسُولٌ اله يق يتهُمًا نصفين» 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط كما في المجمع (5/ »)5١*‏ وانظر نصب الراية (8/ 55؟). 
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العنايت شرح الهدايت 


وعن ا الدَرْدَاء ذلك «أن رَجَلَيِنٍ اختصما بين يَدَيْ رَسُول لله يي في شيء 
اة فقال غه المكلوة وَالسّلام: ما سينا إلى Re‏ بني إسّرائيل» کا 
اود َيِه الاد إذا لس لفصل القضاء رلت ل من الا بق الظًا 00 
قَضَى به عليه الصّلاةٌ والسلام ا نصفيْن» درا عَنْ حَديثْ القرعة أنه 
کان في الابْتدَاء وقت إبَاحَة 07 اشح بحم القمّارٍ أن ا منْزْلة 
الاسْتحقاق في إِيجَاب م رك 4 ا ُعْليق الاستحقاق ٠‏ بخروج شرع 

A ++ اال‎ 

ولا سل كدب أحدها يقن ل اَل للشهادة في حن كل واحد مهتا 
فل الوجود» فن صحة أدَاء الشهادة لا تمد وجود الملك حون ذلك يِب 
لا يَطلُ علي الاك فا أن كد تساف a‏ يري فَشَهدَ 
على ذلك وَالآخَرٌ اعْتَمّدَ اليَدَ فشهد على ذلك فکائت الشهادئان صحِيحيَنٍ يجب 
مَل بهمَا مَا نكن وقد أمْكَنَ بلتُصنيف يهُا لکن الَحَل قابلا وتساوِيهمًا في 
N‏ 

قال (فإن ادعَى كل وَاحدٍ مِنهما اح امرآةٍ اقام َه لم تقض بوَاحِدَةٍ من 
البيتتين) لتَعَدْرٍ العمل بهما؛ لأن الحل لا قبل الاشتراك. 

قال (ويرجع إلى تصديق المرآة لأحدهما) لان التّكاح مما يُحكم به بتصادُق 
الرُوجين؛ وهذًا إذَا لم توفت البيْتَتَان فَأما اذا وَقْنَا هصاحب الوقت الأول أولى وإن أقرّت 
لأحدهما قبل إِقَامَجٍ البيَْتٍ هي امرآئه) لتصادقهما (وإن أقام الآخَرٌ ا 
لان البِينَجَ أقوى من الإقرار ولو تَمَرَد أَحَدَهُمَا بالدعوى واخَرأةٌ تجحد فَأَقَامْ البَيْنَيَ 
وض ينا شی ذه كن للم لاحو و على مدن كلك ب تللم بن با 
القضاء الأول قد صح فلا ينقض بما هو مثلهُ بل هو دونه (إلا أن يوقت شَهودُ النّاني 
سابقًا) لأنَهُ هر الخطأ في الأول بيقين. وكذا ذا كانت المرآةٌ في يد الروج ونكاحة 
ظاهر لا تُقبل َة الخارج إلا على وجه السبق. 

الشرح: 

(قال ذ بن ای کل واحد منْهُمًا نكا امرأة إل دعو ع الرة إن 

رَجُليْنِ اا أن کون متحَاقبَة او لاء فإن کان الثاني فلا بينة همًا. فاراة إِمّا أن تمذم 
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او 1 لاء فإن قرت في امْرَنهُ لتَصَادْقهِمَاء وإن لم تُقرّ لم يقض لواحد ون 
كان نم ينه فَمَنْ قا اليه هي امْرَأتة وإن قرت لعيْره لأن اليه أقوَى من الإقرَار 
وان ادق 0 أن کون في يَيْت أحَدهمًا اؤ دَحَل بها أو لا؟ فن کان ذلك فَهِي 
ا ا إلى يته ا ا 0 3 عَقده» إلا أن قم الخارج 
على ست تكاس ره قر أن التريح أؤلى من الال وإ ؛ ل يكن ذلك فَمَنْ 
اك سب اريخ فَهِي امراف لأن الثابت بالييَّة کالثابت عيّاناء إن ل یکر كار يخا م 
E‏ ا ر العَمّل بهم عنم رل حل لار متراك» وَيرْجعْ إلى ا 
المرأة لأحَدهمّاء يع ر له ائه رَوجَها قبل الآخر فهي ) امراك لأن النَكَاحَ مما 
بكم به تصق الروجين. 

ولقائلٍ أن يقول: قَولُهُ قصَاحب الوقت الأول اول لبس بِجَلي لأ ما يكون 
أؤلى ذا کان الثاني َعْدَهُ مد لا تحمل القضّاء العدّة فيهاء أمّا إذا اخْمَمَلتَْ ذلك 
فیساویان لوا أن الأول طَلقَه روج بها الثاني 

PT IE OT‏ التکاح بعد طّلاق الأول وَلئِسَ 
الكلامُ في ذلك» وَأَيْضًا قذ 0 آنقا أن الثابت بالبينة کالٹابت عيّاناء ولو عَاينًا ق 


اس اص 


ال ا يت باه ون كَانَ الأول فإذا الفرة اله 
مطح م ةوق لبهت لاع وأا على ر مثل ذلك لا يُحْكمْ بها 
لان اا ء الأوّل ق 0 م وَمْضَى قلا ينمض يما دوه إلا قت شهود لعي 
ال ا نتسويه 4 لاله ظَهرَ امتا في الأول بقين رقو وَكَذَا إا كَانت لل 
في يد الرّوْج) مر باه 

قال (ولو ادّعَى اثتان كل واحد منهما أنه اشتّرى منه هذا العبد) معتاه من 
صاحب اليد وكام بينم َك واحِدٍ منهمًا بالخيّار إن شَاءأَخَدَ صف المَّبدِ بنصف لمن 
وإن شَاءَ تَرَّكَ) لان القاضي يُقضي بِينَهُمَا نصقَين لاستوائهما في السَبب فصار 


ل ai‏ و 


ڪالفُضوليين ذا باع كَل واحد منهما مِن رجل وأجاز امالك 4 البيعين يُخَيْرُ كل واحد 
منهُما لأنّهُ تَغَيّرَ عليه شرط عقده» فلعل رغبتّه في كم تملك الكل فيرده وَيَآحْدُ كل الئمن. 
فإن قضى القاضي به بيتهما فَقال أَحَدْهُما: لا آختَارٌ لم يكن للآخَرِ أن يَاحُدَ 
جميعة) لاه صارَ مَقضيًا عليه في النُّصف فانفْسَحٌ البيع فيه وهَدَا لأنّهُ خَصّم فيه 
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العنايت شرح الهدايت 
لظهور استحقاقه بِالبَيْتَجٍ لولا بينَةٌ صاحبه بخلاف ما لو قال ذلك قبل تخبير القاضي 
حيث يكُون له آن يَاحُدَ الجميع لأنّهُ يدعي الكل ولم يفسخ سببَه؛ وَالعودُ إلى الصف 
مراحم ولم ُوجد وَنَظِيره ليم أحدٍ يمين قبل القضاء ونير الأول قسليمُة 
بعد القضاءٍ ولوذّكرَ كل واحد منهمًا تاريخا فهو للأول منهما) لأنّهُ ثبت الشراء في 
زمان لا يتازعه فيه أحد فاندقع الْآخَرٌ به (ولو وَقَتّت إحداهما ولم توفت الأخرّى فهو 
لصاحب الوقت) لتُبوت ملكه في ذلك الوقت وَاحتّمل الآخَرٌ أن يكُون قبلهُ أو بعدَهُ فلا 
يقضي له بالشك (وإن لم يُذكرا تاريخا ومع أحدهما قبض فهو أولى) ومعتاه أَنّهُ في 
اليد التَابِتَمٌ بالشك؛ وَكَذَا لوذَّكَرَ الآخَرُ وقنًا ها بَيّنا. إلا أن يَشهدوا أن شراءَهُ كَانَ قبل 
شراء صاحب اليد لأنْ الصريح يموق الدلالة. 

الشرح: 

قال (ولوٴ اذّعَى اتان کل واحد مهما اه اشترَى مه هذا العَبْدَ إلخ) عَبْدٌ في يد 
رَجُل اذْعَى اتان کل وَاحد منْهُمَا أ اشترى منْهُ هذا العَبّدَ. قال الصف رمعا م" 
صاحب اليّد) احْترَارٌ عَمّا سيأتي بَعْدَ هذه المسنألة روأقاما) على ذلك (ينة) من غَيْر 
I O AA TN RE‏ 
شهدت به ية وَرَجَعَ على البائع بنصف تمن إن كان قذ َقَدَهُ لاستوائهمًا في الدَعْوَى 
وَالحجّة كما لو کان دَعْوَاهُمًا في الملك المطلق وَأَقامًا البينَة (وَإن شَاء ترك لأن شط 
العَقّد الذي يَدَعيه وَهُوَّ انْحَادُ الصّفْقة قَذ تعيّرَ عله (قلّل رَعْبَنَهُ في نلك الكل) وَل 
يَحْصّل رده وياد كل الْمَن). 


فإن قيل: كذبُ إخدى اليتين ميقن لاستحالة وارد العَقَدَيْن على عَيْن وَاحدَة 


َو 5 2 ت سه 9 ارہ ۶ ت ٠.‏ اث وا 0 چ 
كملا في وقت واحدء فيتبغي أن تبْطل ابئان أحيب باهم لم يَشْهَدُوا بكؤنهمًا في 
0 ر و إن م 1 ور وم ت 7 
وقت واحدء بل شَهدُوا بتفس العقد فجَارَ أن يَكون كل مهم اعْتَمّدَ سيا في وقت 


ع 


أَطْلقَ له الاد به فإن قَضَى القاضي به يَيْنَهُمَا نصفيْن فقال أَحَدُهُمًا لا تار لم يكن 
للآحر أن يأحذ جَميعَهُ لأنَهُ صَارَ مَقضيًا عليه بالنْصف فَالْفَسَّحَ العَقَدُ فيه) وَالعَقَدُ مى 


كنا 


- 


الْفْسّحَ بقضاء القاضي لا يَعُودُ إلا بتَجَدّدِ ولا يُوجَدُ. 


۷ 


الجزء الرابع 
قإن قيل: هو مدع مكيف يكُون مضي 7 مَقَضيًا عَليْه؟ جاب بقؤله (وَهَذَا لاله ححصم 
فيه) أي في الصف للضي به (لظّهُور انان بال لولا ية صَاحيّة بخلاف ما 


e‏ ع حب کان ۵ أذ باع الع که 


رر 3 ررر لر 


عي الكل وا قَامَتْ به وَل فسخ سه وَرَال انع وَهُوَ مُرَاحَمَة الآخر (قوله 
0 له أن يأخد الجميع) يُشيرٌ إلى أن الحيارَ باق. 


م همه في ره سا مه 


وَدَكر يعض الشارحين ئقلا عن سوط شيخ الإمئلام واه رَادَهْ َه لا خيّارَ 

له وُو الظّاهرٌ ولو در کل واحد منْهما 3 ِيخا فهو للأوّل مهما لأ أت الشراء 
0 به 001 رقت ؛ إِحَدَاهُمًا دون ¿ الأخرى فهو 
لصّاحب الوقت يوت ملكه في َلك القت مع امال الآخرٍ أن کان قله أ نقد 


صاصم م 


0 له بالك ولو م يذْكُرا ارا لك في يد حدما فهو ؤل لن تمك 


ْضه يدل على سبق شرائه) . 
وَتَحْقِيقٌ م ذلك يَتَوَقَفُ على مُمَدَميّن: إِحْدَاهُمَا: أن الحادث يضاف إلى قرب 
الأوقات» والثانية: أ ا مع البعد 59 ا فهو بِعْد. فإذا عرف ٤‏ هذا و 


القابض وشراء حَادان فيْضافان إل قرب الأوقّات ل ببُوتهمًا في الخال 
لَص القابض مبني ي على شرائه E‏ عن 
أن يحون شراء غَيْرِ القابض يَعْدَ شرَاء القابضٍ فكان شراؤة أذ َد تاريخاء وقد تَقَدَمَ أن 
اریخ لقم 4 و ريا في الإنبات) وينه عير القابض قَذْ کون مما 
قر و م (فلا تقض اليد القابيقة بالشّكٌ) وَطولب بالفرق يَيْنَّ هذه وَين 
ما ذا اذَعَيا الشراء من ا ين وأقاما اليه وَأحَدهما ابض إن الخارج مُنَاكَ و 
ودرا آل 5 اد من ] الْدعِييْن 1 إل ات الملك لبائعه أوّلا. 
فَاجْتَمَعَ في حَقّ الاين ا وذي ليد فَكَانَ َة ارج ا 
کذلك (وَكَذَا إذا ذَكَرَ الاح يعني ب کار (وَقنَا) اليد ل لأن بذکر 
لوقت لا يرول امال سي في ذي اليد (وقو ومو کا کم عار إلى قوه لان تمك من 


عه ظاهرًا فکان يَعْدَ شرائه ويلم من ذللك 


0 2 
قبضه يدل على سبق شرائه (إلا ل هه شهود د الخارج أن شرَاءة کان قبل شرّاء 
صاحب اليّد) فَإِنهُ نض بها اليد (لأن الصريحَ يوق الدلالة). 


۸ 


العئادين شرح الهدايين 

قال: (وإن اذعى أحدهُما شراء وَالآخَر هبي وقبضا) معتاه من واحد (وأقَاما بَيْتَيّ 
ولا تاريخ معهما فَالشراء أولى) لان الشراء قوی لكونه معاوضَةٌ من الجانبين؛ ولاه 
يثبت الملك بنفسه والملك في الوب يَوقّف على القبضء؛ وكا الشَراءُ والصدَقَةٌ مَعْ 
القبض ا بينّا. 

(والهبَة والقبض والصدَقَة مع القبض سء حى يُقضبي بَينَهُمَ) لاستوائهما في 
وجه التَبرعٍ؛ ولا تَرجِيح بِالئُرُوم لأنّهُ يرج إلى الال والئرجيح بِمَعنّى قَائِمٍ في الحال» 
وهذا فِيما لا يَحتَّمِلٌ القسمّرّ صّحِيح؛ وَكَذَا فِيما يَحَتَّمِلُهًا عند البعض لان الشيُوع 
طارئ. وعند البعض لا يصح لأنّهُ تَنفِيدُ الهِبّجٍ في الشائع وصَارٌ كَإِقَامَجٍ البيتتين على 
الارتهان وهدًا أصح. 

الشرح: 

(وإذا اذّعَى أَحَدُهُمَا شرّاء وَالآحرٌ هبّة وَقِضًا) قال الصف (معناه من واحد) 
احترارًا عَمّا إذا کان ذلك من الْنٍ كما يجي ء و بينَة ين ولا اریخ مَعَهُمَا فَالشرَاء 
أؤلى) لاه (لكونه معَايئَة تة من الحانيّن) كان أقوّى» ولان الشراء ب ثبت الملك بتفسه والبة 


5 
وه 


لا سنه إلا بالقبض فكان الشراء والبة ايتن مَعَاء والشراء يبت الاك و لمبَة 
و ها على القْض» وَكذا إذا اذّعَى أَحَدُهُمًا الشرَاء والح ادق والقبض. و 
(لا ينام إشارة رة إلى ما دك من الوَحْهْنٍ في أن الراء وى (وَإِذا 0 34 
وَقَبْضًا وَالآخَرُ صدقة وَقَيَْضًا فَهُمَا سرا وَيْقَضَى به هما لاستوائهمًا في وجه 
لتمرّع). 

إن قيل: لا لم اتوي فن الصدقة لازمَة لا قبل الرجُوعَ دُونَ البة. أجَاب 
بقؤله ولا رج جيح بالأروم. 

وتَقَرِيرَة أن الترّحِيِحَ بالرُوم َرْحِيحٌ يما يرجح إلى الآل: أ يما يَظْهَرُ نره في 
ني الحال» إذ اروم عار عن عدم صِحُة لجو في الستفيل ولا مزجيح بم بز مرجع 
إلى اكآل لأن التَرْحِيحَ ایکون بِمَعْنّى قائم في الخال (وهَڌا) أي الحكم باشنصيف 
سا ال لي ل 
وَالبِستان (عند البَعَْضِ) لأن کل واحد منهمًا أ و في الکل» ” م الشيوع بعد 


الجزء الرابع 26 
ذلك طارئ وَهَذَا لا يسع صح البة فالصّدقة (وَعِنْدَ البَعْض لا يصح ولا بقضى لما 
بشيء (لألَهُ تثفيذ الحبّة في الشتّائع فصارَ كإقامة يتين على الارْتهّان) قيل هذا قول 


عو ع ميا © 


اا أن علد أن س ود و أن ل لكل واج ا امف 
على قياس هبّة يراد الدّار لرجلين. 
س 5 0 5 : 8" لد - e‏ عمهدم 2 5 2 2 
والأصح أله لا يصح في قوم جَمِيعاء لأا لو قَضينا لكل واحد مِنْهُمًا الصف 


فما قضي له بالعقد الذي شهد به شهودة وع الخلاف الحقدين لا كجوز اهبة 


5 


اط 


$ 


رين ندَهُمْ ميمه وما بشت الك بقصاء القاضي وتمَكُنٍ الشبوع في الك 
المستقاد باهبة مَانعٌ صحّتهًا. 

قال (وإِذا اذُعَى أَحَدَهُمَا الشراء وادّعت امرآثه أنه تَزوجها عليه هما سواءً) 
أبي يوسف. 

وقال محمد الشراءُ أولى وله على الرّوج القِيمَمٌ باه أمعَنَ العمل انين 


صم 
42 


بتقديم الشراءء إذ التَرّوجٌ على عين مَملُوكتٍ للغير صحيح وتَحِبْ قيمئه عند تعذر 


وَقال: (وَإذَا اذَعَى أَحَدُهُمَا الشّرَاءَ إل) إذا اذى أَحَدُهُمَا الشرَاء وَادَعَنَْ 
E EE‏ ا موس اسيم مك ےا f‏ عي بعس د م عراس 
امراثة أله تَرَوَجَها عليه وأقامًا البيتة ر يورخا أو أرُخا وكاريخهمًا على السواء يقضى 
ره ورو ف حي ا 0 2 ر معن راو وس عسي عوك و 
بالعبد بَينَهُمَا لاستوائهمًا فى القوة» فإن كل واحد منهمًا عَفَدُ معَاوّضة ويثبت الملكَ 
00 1 سو مه 9 0 1 3 4 Fe o‏ 34 / - 7 3 
بتفسه» وللمرأة على رَوْحِهًا نف القيمّة» يرجم المثثتري عليه بنصف الثمّن إذا كان 
نقده إيام» وهذا عند ابي يوسف. 

2 ع ر 2 إن ا ارارم ع هسم عه ل ر 1 

وقال محمد : ا لأن العمل بالات مَهْمَا ا : واجب لكونهًا حجة 
1# قر .مر 0 E E‏ 9 7 2 رو و 1 ؛ 0 
من ححح التشرعء قإن قَدَسْنَا النَكَاحَ بطل العَمّل بها لأن الشرَاء بَعْدَهُ بطل إذا جر 
E o. E‏ لا ا و ا ا 
المراق وإن قدمنا الشراء صح العمل بها لان الترويج على ملك العير صحيح والتسمية 
صَحيحة» وجب القيمّة إن لم جز صاحية فَعيّنَ مدمه وَوَجَبّ ها عَلى الرَّوْجٍ القيمة. 
وَذْكَرَ في الأسْرَارٍ واب أبي وف عَم قَالهُ مُحَمَّدٌ أن الْقَصُودَ من ذكر السب 


كف 


العنايت شرح الهدايت 
ملك الین وَالنَكَاحٌ إذا تأر لم وجب ملك الْسَمّى كما إذا تأر الشراء فَهُمَا سَوَاء 

وَإِذَا اذى أحدهما رهنًا وقبضا وَالآخَرْ هِب وقبضا وأَقَامَا بِيْنَةَ فَالرهنْ أولى) وهنا 
استحسان؛ وفي القياس الهم أولى لأنْهًا ثثبت الملك والرهن لا يثبته. وجه الاستحسان 
أن المْقبُوض بحكم الرّهن مضمُونْ ويحكم الهيجٍ عَيرُ مَضمُون وَعَمَدُ الضّمّان أقوى. 
بخلاف الهبجّ يشرط العوض لأنّهُ بيع انتهاءِ والبيعٌ أولى من الرّهن لاله عقد ضمان 
يثبت الملك صورة ومعنّى؛ والرّهن لا يُثبتُهُ إلا عند الهلاك مَعنّى لا صورَة هَكَدَا الهِيَمٌ 
يشرط العوض. 

الشرح: 

(وَإِذَا اذعَى أَحَدُهُمَا رهتا وَقَبْضًا وَالْآخَرْ هبة وَقَبْضًا وَأَقَامَاهَا فَارَهْنُ أولى» 
وَهَذَا امنتحسان. وَفي القيّاس: اهمبة أؤلى لأكهًا ثبت الملك وَالرَهْنُ لا ية فكائت نة 
الميّة أكثْرَ انا فهي أوْل (وَجْهُ الامنتحسّان) أن امو ض بحکم الهو مزن 
Ay EE E,‏ 
العوّض فإنهَا أؤلى من الرّهْن لأها يع التهاء وال أؤلى من الرّطنء لان اليح عَقَدُ 
ضَمَان يثبت الملك صُورَةٌ وَمَعْنَى» وَالرّهْنُ لا ية إلا علد الاك مَعْنّى لا صُورَة. 

(وإن ام الحَارِجَان ليده على الك والتٌاريخ هَصاحِب التارِيخ الأقدم أولى) بائ 
آثبت آنه أو المالكين فلا يمى الك إلا من جهته ولم يتلق الآخَرٌ منه. 

الشرح: 

(وإن أقامَ الخَارِجَان الْينة على الملك الطلق والتاريخ» فصاحب الاريخ الأفدم 
A‏ ول لال مَنْ هُوَ كَذَلكَ لا يعَلقَّى الملكُ إلا من جهته 


E E e 0‏ اك ا ا عر عاك د ا و و 
وَالفرض أن الآخر م يتلق منه» وَهَذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف آخرًا وقول محمد 
2 و لصي 


OY‏ دك ی و 
سَهمًا بولا يكون للتاريخ عبرة» وإن أرَّحَ أَحَدْهُمًا دُون 
الآخر ففي الوّادر عَنْ أبي حنيفة E i‏ عبر لتّارِيخ عنْدَهُ حَالة 
غم 1 م وهم 1 ۴ ر o yT ۶ ۴ CE 2 LL‏ 
الانفراد في دَعْوَى الملك المطلق في أصح الروايات. وَعلى قول أبي يوسف يقضى لن 
5 مت 3 ت o E)‏ كعم 0 مت Me‏ 07 ےت رم 


ص 
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إن اء الله ال 

قال: (ولو اديا الشراءَ من واحد) مَعنَاهُ من عير صاحب اليد وَآقَامَا اليد على 
تاريخين الان ولی) کا بيا َه َبتَهُ في وَقت لا سُتَازِعَ لهُ فيه (وَإِن اقام كل واحد 
مِنهُمًا البَيّدَحَ على الشرَاء من آخَرَ وَدَكَرًا تاريخا) هَهُمَا سَواءَ لأنّْهُمَا يبان الملك 
لبائعيهما فَيَصِيرُ كَأَنهُمَا حَضرًا كم يُخَيّرُ ڪل واحد منهما ڪَما ذَكَرنًا من قبل (ولو 
وقّت إحدى البيتتين وَقنّا ولم كُؤَقْت الأخرّى قضى بَينَهُما نصفين) أن توقيت إحداهما 
لا یدل على تدم الملك لجواز أن يَكُونَ الآخَر أقدم, بخلاف ما ذا كان البائع واحدا 
هما انَّنَا على اَن الك لا يُتَقّى إلا من جهّته: إا َبّتَ أَحَدُهُمَا اریخا يَحكُم به 
حتى يتَبِيّنَ أنه تَقدمه شراء غيره. 

الشرح: 

(وَلِو اذَعَيّا الشراء من وَاحد َأَقَامَاهًا و يورخا أو ارخا كارِيحهُمَا على 


السسُواء قضي به هما وَإِن رحا ارين مُتعَاوئينٍ فالأول أؤلى ها بنا) أله أنه في 


قت لا مازع لهُ فيه فكان امشحقاقة قهُ تابا من ذلك الوقت وان الآخرَ اف شتَرَاهُ من غير 


مالك باطلا. يل لا قات فيا كر في الكقاب من اکم ين > أن e‏ 
1 ا وَْنمَا اقات هما إذا ا ا ن ا ی عل ماسيد كر ا 
ا مشا من غير صاب این س فيه زیادة اندي َلهُ لا ارت في سار 
الأحكام ب يْنَ أن يَكُونَ ذلك الوَاحدُ ذَا اليد أو غيْرَهُ فإ كان في الذحيرة: دَارَ في يد 
رَجُل اعَاهَا رَجُلان کل راحد منْهُمًا اي أكَهُ اشتراها من صاحب اليد بكذا 
ورب عله اكام روان ام کل واحد مما الي على العا من اى كان اقام 
أَحَدُهُمًا عَلى الشرّاء من ريد مثلا وَآحَرُ عَلى الشراء من عرو (وَذَكَرَا اريخا واحدًا 
فَهُمًا و کی يبان اللك لبائعيهما فَيَصِيرٌ كَأنَهُمًا حَضرَا) وَادّعَيًا او تارا 
واحذا تعر كل واحد منھنا كما دكا من قل أن کل واحد مهما ييار إن 
شَاءَ أَْحَدَ نف العَبّد بنصف المَنِ وَإن اء رك رول ات EEN EAE‏ 
مضي يهُا صقن لان ؤقيت إختاشتا لا يذل على تفم اللك لوا أذ . کن 
الآخَرُ قد بخلاف ما ذا کان البائع وَاحدًا هما اققا على أن اللك لا قى إلا 


۷Y‏ العنايت شرح الهدايت 
ا 

(فإذا ات حدقا گار يخ يحكم به لأن الثابت بالبينة کالثابت عيَّانًاء ولو عاب 
بيده املك حَكَمْنَا , به. 


م الس ام 


فکڌا إذا نت بالييئة إلا إذا ت اله تَقَدَمّ عليه عَليْهِ شراء غَيْرِه. ولقائلِ أن يقول: 
ی بن ایی تا فك من وله اهُا ال على أن الك لا شی إلا م 

َم لتاقي فسمُشترلك بين سأي ولك لا محل له : في الفرق وز أن يُقال: 
ت له املك بِالبيْئة فهو كْمَنْ تبت له عا نا یکم به إلا إذا ين قم شراء 
َيِه ولواب أن لذلك مذلا في الفرق» ا البائحَ إن کان واحدا کان التّعَاقَبُ 
صَرُوري وقذ تبت لأحَدهمًا بلييَّة ملك في وَفْت وملك غَبْره مَشكُولة إن تأر [ 
يَضر وإن تدم ملك فتَعَارَضَا رجح بالوقت. 


ازرم ام 


واا إِذَا کان مُتَعَدّدًا فَكَمَا جَارَ أن يَقَعَا مَعَاقييْنِ ا معا وفي ذلك 
عَارْضُ أْضاء فَصَعْفُ فة لوقت عَن الْجيع لقَضَاعف الَعَارضِ 

و ا ا 
من أبيه والرابع الصدقَة والقبض من آخَرَ قضى بيتهم أرباعا) لأنّهُم يَتَلقُونَ املك من 
بَاعتِهم فَيَجِعَلُ كَأَنْهُم حضروا وَآقَامُوا البيدَةَ على الك المطلق. 

الشرح: 

(وَلوْ اذَعَى 0 الشراء من رَجُلٍ وَآخَرٌُ لهب وَالقَبْضَ من آخَرَ والثالث 
لميرّاث من أبيه وَالرَابعُ لصدقة صدقة لض من آخر وأقاموا اليه على ذلك فضي به 
هم أرباعاء لاهم يلقن الك من باعتهم جل كاله حضروا وأقاموا لبي على 
املك الو ع البَاعَة بطريق التغليب لأن البائع وَاحدٌ من ؛ الْملكَيْنِ فکان َد 

قال: (وإن أَقَام الخارج البِينَمَ على ملك مورخ وَصاحبْ اليد بَيْنَةَ على ملك أقدمٌ 
اريس صان أولى) ودا عند بي حيط وآبي وم وُو رة من محمد وعنه نه لا 
قبل ميلد ذي اليد رَجَعٌ إليه لان البَبتََينِ امنا على مطلق ايلك ولم يَتَمَرْضًا لحه 


AA 


الحرء الرا ابع 
الملك فان التقَدم والتاً خر سواء. 

وَلهُمَا أن البيدَةَ مع التاريخ مَتَضَمَنَةٌ مُعنَى الذفع فَإِنَ املك إذا ثبت لشخص في 
وقت هَتُبُونهُ مره بَعدَهُ لا يَكُونْ إلا لتقي من جهته بيد ذي اليد على الذفع مقبولت 
وَعَلى هَدَا الخخلافي لو كانت الدَارُ في أيدِيهِم وَالَعنّى ما بن ولو أَقَام الحارح وذو الد 
البيْنَةَ على ملك مُطلق وَوُقْتّتَ إحداهمًا دُونَ الأخرى فَعَلى قول أَبِي حَنِيفَنَ وَمُحَمّدٍ 
الخارج أولى. 

وقال أَبُو يُوسُف وهو روايةٌ عن أبي حَنيفَةَ: صاحِبُ الوقت أولى لائ أقدمٌوَصَارَ 
كما في دعوى الشراءِ إذَا َرَت إحداهُمًا كان صاحب التاريخ أولى. ولَهُما أن بَيْنَدَ ذي 
اليد انما تُقبَل لتضمنها مَعنَى الدع ولا دفع هَاهُنًا حيث وقع الشّك في التُّلقّي من 
جهته: وعلى هذا إِذًا كانت الدّارٌ في أَيديهما ولو كانت في يد ثالث الَسألمٌ بحالها فهما 

وقال أَبُو يُوسُّف: الذي وَقْتَ أولى. وقال مُحَمَد: الذي أطلق أولى لئ ادعَى ويم 
الك بدَليل استحقاق الزُوَائِدِوَرُجُوع لبا عضوم على البعض. ولأبي يُوسف أن 
التّارِيح يُوجِب الملك في ذلك الوقت بيقین. والإطلاق يَحَتَّملَ غير الأوليّتِ والتّرجيح 
بِالتَيْقُن؛ كما لو ادْعيًا الشراء. ولأبي حنيفة أن الثاريخ يضامه احتمال عدم التقدم 


وم هع ك“ 


فسّقط اعتبَارُهُ فَصارَ كما لو أَقَامَا البَيّئَنَ على ملك مُطلق؛ بخلاف الشراءٍ لأئه أمر 


0 


حادث يضاف إلى قرب الأوقات فيتَرَجَحُ جَانِبُ صاحب التاريخ. 

الشرح: 

قال (وإن اقام اناج اله على ملك مُوَرّخْ إلخ) وَإن قَامَ ا حارج البيئَةَ على 
ملك مورخ وصاحب الهد على ملك أفتم اريخا ذو ايد اول علد أبي حيغد وأ 
وف وهو اة عن مُحَمّد. وعنهُ أ لا ثقبل ييل ذي اليد رَحَع إل ُحَمّ. رَوَى 


0 
ت 


ان سمّاعَة عله له رَحَع عَنْ هَذَا القؤْل وَهُوَ أن به ذي اليّد إا كَانَتْ افد اريخا 
كائت أؤلى من ية الخارج وقال: لا أقبل من ذي اليد تة على تاريخ وَغَيْرِه إلا 
لكاي لان الاج ليل على وة املك دون الاريخ لأن اليْن فاا على مُطلق 
الملك و عضا بلحهة الملك فَكَانَ التََدمُ وَالَاخُرٌ سوا بحلاف ما إذا قامتا بالتّارِيخ 


34 العنايت شرح الهدايت 


على الراء وَإِحْدَاهُمَا سبق من الأخرّى قإن الأسبقَ أؤلى سوَاء كان البائ واحدا أو 
اين (وَهُمًا أن اة مع تاريخ متصّمئة مى التفم. إن إن الملك إذا ثبت لشخص في 
وت و لقره نة لا يكو إلا باق من جه وة دي اليد على التفع مك مقبولق 
إن مَنْ اذَّعَى على ذي الد عينا غَينًا و5 ذو اليد ذلك وأقام البينة أله اشْتَرَاةُ شترا مئه تندفع 
الوم وذ مر ل ڌا ول َه ذي اليد في أن اين في يده ودبع حل ادقع 
عَنْهُ دَعْوّى المَعَى عَنْهُ إقَامَة الييئّة. 

نا ملت بُ ذي ايد على القع صرت هاما به بذكر لتاريخ الأقد قَدّم 
نة هلع د بقارم على تتى ها لا اصع إلا تند قات اش بن قله كذ 
لكونهًا للدفع (وَعَلى هَذَا الخلاف لو کائت الدَارُ في أيْدِيهِمًا) کان صاحب الوقت 
الأول اول في قول ابي حيغة وأبي يُوسُف دفي قول مُحَمَّد لا محر بالوقت را 
يسنَا) من الدّليل ة 00 (وَلوْ أَقَامَ الخارج وَدُو اليد اة على مُطْلق الملك 
تا إخاهما ذو الأخرى فى ول أي حيعة حارج أؤل. 

وفالا ألو ويف رحو ردان عَنْ أبي حَنيقة: صَّاحبُ الوقت أؤْلى له أَقدَم 
وف كما في دَعْوَى الشرّاء إذا ارح إِحْدَاهُمًَا كان صَاحب التّارِيخ أؤلى) وقد م 


١ 
١ 


و أن ية ذي اليد إلا قبل إذا. ضمت مَعْنّى) n‏ 
إِنَمَا يكون إذَا تعيّنَ اللقي من جهته» وَهَاهُنَا وع الك في ذلك لأن بذکر تاريخ 
إِحْدَاهُمًَا م صل اليَقينُ ؛ بأن الآخرَ لقا من جهته لإمْكَان أن الأ عرق لوو ققه كان 
َقَدَمَ اريخا بخلاف ما إذا يلم وکان اريخ ذي اليد َقَدَمَ كما تَقَدَمَ (وعلی هَذَا إذا 
كانت الدَانُ أيْدِيهِمًا) فأقام أَحَدُهُمَا بين ئة على ملك E‏ وَالآخَرٌ على مطل الملك 
إل تفط اريخ نهنا حلافا لأبي يُوسُف» قيل: الاستذلال بقوله ن َة ذي ايد 
لما يل شه تى القع لا يستقيم م محمد لاگ مْ يقل ذلك 200 
الأولى. 

اجيب بان َلك يَجُورُ أنْ يكو على قوله الأوّل (وَلوْ كَانت) العيْنُ (في يد 
ثالث والكسألة بحا أي وت ية أحَد اا ۽ في الملك المطلق ET‏ 


ره ور م 


َه سواء) يُقَضَى ينما نصفَيْنِ (عنْدَ أبي حَنِيقَة). 


Vo 


الجزء الرابع - 

وقال أبو يُوسّف: الذي قت أَؤْلى. وقال مُحَمَّدٌ: الذي أَطْلقَ أُوْلى لأن الإطلاق 
دَهْوَى وة املك بدليل اسْتحقاق الروائد) التّصلة كَالِسَمْن وَالْنمَصِلة كَالأَكْسَاب 
فکان ملكا للأصْلء وملك الأصل أؤلى من الاريخ (لأبي أن اريخ يُوجبْ 


املك في ذلك الوقت بیقین» وَالإطْلاقٌ ّمل ع الأوليّة وَلتّرْحِيحٌ باليقن. ولأبي 
حنيفة 9 اريخ يُضامُةُ) أي براحم (ِاحْتمّال عَم التَّدُم) اَن الذي | يۇخ سبق 
على الْوَرّخْ ص إن دَعْوَى املك المطلق َعْوَى أَوَلّة الملك كما ولا حَقَّ من 
حَيْتْ إن دَعْوَى الملك املق يحمل املك من جهة الْدَعَى عليه بَعْد تاريخ ورخ 
وَلذَا کان غَيْرُ الوَرّخَ سابقا من وجه لاحقا من وجه کان ورخ أَئِضًا كذلك فاستويا 
في السئق الوق يْجعَل كَنَهُمَا ملكا ما وَعنْدَ ذلك لا يُمْكنْ اعبار مَعتَى التَارِيخ 
فهو مَعْنَى قَوْلنَا إن دَعْوَى التَاريخْ حَالة الالفرّاد ساقط الاغتبّار (قَوْلْهُ بخلاف الشرَاء) 
واب 2 فول اني يوس واه هما ا اكمَمَا على الشراء اققا على الحذوث: :ولا 
بد لوث من التَارِيخ ضاف إلى اقرب الأوقات ورجح جاب صَاحب اتّارِيح. 

قال: (وإن أَقامُ الحَارجٌ وَصاحِب اليد ل واد مِنهما بَيَْمّ على الاج فَصَاحِب 
اليّد أولى) لن البينَةَ قَامَت على ما لا دل عليه فاستوياء وتَرجحت بِيْتَمٌ ذي اليد باليد 
فَيقضي له وَهَدَا هُوَ الصحِيحٌ خلافا نا يَقُولهُ عميسى بن أبن نه هار البَيْتتَانِ ويترك 
في ده لاعلى طَرِيقٍ القضَاءِ 

الشرح: 

قال: روإن اقام الخَارِجُ وَصَاحبُ اليد إخ) وَإن أقَامَ كل وَاحد من الخارج 
وَصّاحب اليد ين بالتقاج فذو اليد أوْلى) وَهُوَ اسْتحْسَان. وفي القيّاس الخار ج أؤلى» 
وبه أذ بن أبي لبِق إن الخارج أكثرٌ اسسْتحقاقا من ية ذي اليد أن الخارج 
بت بها أو املك بلاج وَاسحقَاقئ اللك الثابت لذي ايد ياه بده وذو اليد 
لا يبت بها اسْتَحْقَاقَ الملك الثابت للحارج بوَجْه مَا. 

ووه الامتسسان أن نة ذي الد قَامَتْ عَلى 1 مدل عله الك وهر الأول 
الاج ية الاج (فاستويًا وترَححَس بين ذي اليد باليّد مُنْض ل نكراء كان ت 
قل القضَاء بها لحار ج أو بعد اما قبل فَظَاهرٌ وأا بَعْدَهُ فاون ذا اليد لم يَصِرْ مَقَضيًا 


۷٦‏ العنايت شرح الهدايت 
عليه لن o‏ ااج لا كر فإذا ظَهَرَ ت 
ا 00 متنك ندا إلى حجة فلا کون مر : 

راطم أن ذي لإا ترح على يه الخارح إا +ع الخارج على ذي 
اليد فعلا تخو العَصّب 1 الوديعة 1 الإجَارَة أو الرّهْنِ» وَأمّا إِذَا اذّعَى ذلك فبينة 
الخارج أولى لأن ذا اليد ب ثبت ببینته م ما هُوَ نابت بظاهر يده من وجه وُو صنل 
والخارج ثبت الفغل وهو َير يت أصلا فکان اكير انا قوي أزل (قَولهُ وَهَدَا) أي 
ما ذكرا من القضّاء لذي اليد (هُو هو المّحِيحٌ) وليه ذهب عَامّة ة الَشَايخَ (خلافا ا يقو 


عيسى بْنْ بان إِنّهُ تتهائرُ الان ويرك في يد ذي البد لا على طريق القَضّاء) لأن 


لقاضي بقن ذب أحد ايقن لان تاج داه من دان عير صنو ور كَمَسنالة كوفة 
وم 
وَوَحْهُ صحة ذلك أن مُحَمَّدا ذكرَ ذ في خارجين أقَامَا البينَة على م 


يقضى يقضى به هما نصفَيْنِ ولو كان الطريق ما اله رك في يد ذي البْد. ولواب عَنْ 
قوله: : القاضي بيقن يكذب لخد الفريقينِ ما ذَكَرْنا في شَهَادَة الفريقيْن على الملكين» 

أن كل واحد مهما امد سا اه مُطْلًا لأذاء الشهادة دة اء عَلى أن الشهادة على 
الاج لست بمعَايئَة للائفصّال 37 e‏ برؤية الل النَاقةَ والفائدة نَظْهَرٌ في 
التخليف؛ فعئد العا لاد اليد للحارج» وَعنْدَهُ يُسْتَخحْلف. 

ولو تلقى كل واحد منهما الك من رَجُل آَقام البيْنَةَ على الننَاحٍ عنده فَهُوَ 
برت فعا على الاج في يد تفميه (ولو اقم احا اديت عل افد والآخر على 
النتَاحٍ فصاحب النتَاجٍ آولى أَيْهُمَا كَان) لان ينت بِينَتَه قامت على أَوَليّةٍ الملك فلا يثبت للآخَر 
إلا بالتّلمّي من جهته؛ وكدّلك إِذَا كاتت الدعوى بين خارجين هينه التتَاجٍ أولى كا 
ذَكرنا (ولوقضى بِالنتَاجٍ لصاحب اليد كُم أَقَام الث البيْنَةَ على النتَاجٍ يتقضي له إلا أن 
يجيدها ذو اليد) لن الثالث لم يصر مقضبيًا عليه بتك العَضِيْت وَكَذا اللقضبي عليه 
بالملك المطلق إذَا آقام البَيْدّنَ على الاج تقبل وينقض القضاء لأنّهُ بمنزلة الص والأول 
بمنزلت الاجتهاد. 

الشرح: 


VV 


الجزء الرابع 

رلو لقی كُل واحد) من ارج وَذي اليد (الملك من رَجُل) فكان هتاك 
بئان وام اله على الاج عند هَن تلق منة فَهُرَ بمثرلة إقامنهًا على الاج في يد 
تفسه) قيقضى به لذي اليد كأن الاين قذ حَصرًا وأقاما على ذَلك ية إل نه يقضى 
1 لصّاحب اليّد كذلك هَاهُنَا رولو أَقَامَ أَحَدُهُمَا البيتة على الملك وَالآخَرُ على 
00 فصّاحبُ 5 ع ل کان ذا د د امت عل ار انلك 


CS‏ 4ة اللك فلا ت اش لاحر إلا من جه 
o 2‏ ا E‏ 22 

داز ي بلاج لذي ايد ثم اثالث الي على الح فى ل إلا أن يتخا ذو 
ليد لأن اثالث م يَصرْ مقضيًا علبه يتك القضية) لأن القضي به الك و موت الملك 
بالييئة في حَقّ شخص لا يقتضي وئه في حآر فلن عاد ڏو اليد يته قضي له 


EES‏ | يعد يُقَضَى با لأثالث 
(وكذا الَقضي عليه بالملك اطق إذا فام اليه عَلى ااج قبل ويْقض القضًاء لاه 


سے مر م 


بستزلة اص في كلاه على الأول رة قَطْعًا فَكَانَ القَضَاءِ وَاقعًا على خلافه کالقضًاء 


اراقع عن ۾ حلاف الَنَصء وَهَذَا انان وفي القياس لا قا بيه لصيرورته مَقَضيًا 
عليه بالملك. 


OES O,‏ ار ع كاج 112 ن الدع لييئة 
دعي کان مَوْجُودا وَالقضَاء كان خأ دای يَكُونَ مضي عليه ش 


5 


ع الوم 


إن قيل: القضاء بيك الخارج م نة ذي اليد على الاج ع مُجْتَهَدٌ فيه فن ابن 
ابئ “لثلئ رح 1 َه الخارج يي ا القاضبي لْصَادَقته 3 


م تا م J0‏ 


ا اجيب بان قَضَاءَهُ ِنَم ون عن اجتهاد إذا كَانَتْ 0 ذي اليد قائمّة عنده 
وَقَتَ القضاء ء فرح باجتهاده 8 ترح عليهاء وهذه اة ما كاك قائمّة عة 
حال القضّاء فلم یکر عن اجتهاد بل کان َعَم م ما يدقع البيئة من ذي اليد إذا أقامًا 
مام به اتتقض الما الأول 

قال: (وكذلك النّسج في الثَّيّاب التي لا تنسح إلامَرَة) قزل القطن (وكدّنلك 
كل سبب في الملك لا يَتَكَرَرُ) لأنّهُ في معنَّى النْتَاجٍ كحلب اللبّن وَإِنْحَاذِ الجبن واللبد 


7۸ 


العنايسن شرح الهدايي 
وَللمرعرَّى وَجَرٌ الصوفء ون كان يَتَكَرُرُقُضِي به للحَارج بمنزلة الك المطلق وَهُوٌ مثل 
الخرٌوَالبنَاءِ والعرس وزِرَاعةٍ الحنطة وَالحُبُوبء فَإِن أشكل يرَجِعٌ إلى آهل الخبرة لأنّهُم 
مرف به إن أشكّل عليهم فضي به للخارج لان القَضاء بيه هو الأصل وَالعُدُولُ عنه 
بِحَبَّرِ النتَاج فَإِذَا لم يعلم يرجع إلى الأصل. 

الشرح: 

قال: (وكذلك الج في ياب التي لا سح الا إخ) قذ تَقَدَمَ أن القاس 
ذهب إليْه ابن أبي ليلى أن بيت ا خارج اول في الاج من ية ذي الد وما ذَهَبًا 
اه تسسات ثرك به التبا يما رری حار ڪھ دان زجلا اذغ لاق في ند جل 
وَأكَامَ البيَْةَ أكها اة جه وأقَامَ ذو اليد الة لها اة تعجهاء فقضى رَسُولُ الله 
و بها للذي هي في يّده» فلا بلح بالاج إلا مَا كَانَ في مَعْنَاهُ من کل وجه قَمّا لا 
رر من اتباب الملك ذا دَعَاهُ به کان كَدَعْوَى اتاج كما ذا اعت غَزّل 9 گ 
لکا عر دحا و کا إذا ادغ کل ونا آله ملكة جا وکو اا کک 
تسج او اذى الا آله ملكة حه من شات أو اذغ جیا آله ملكة ضتعف فى املكف 
ودا باه E‏ مَرْحَزِي وهي كَالصُوف تحت شَعْرِ عر ا E‏ به 
ملك جِرَهُ من شاته وَأقَامَ على ذلك ية فادّعَى ذو اليّد مثل ذلك وأَقام عليه بي َه 
يقضى بلك لذي اليد لله في مى اساج من کل وجه فيلح به بدلالة النَص. 

وَمَا تَكَرّرَ من ذَلكَ قضي به للحَارج؛ فار وَهْوَ اسم داب لزي 
الكحذ من وره حرا قبل هُوَ يسح هدا بلي يُْرَل مره رى وَيُنْسَج فَإِذَا اذَعَى نْبا 
كد لک م ترف أو اد دار ہا لک كلها بات أو ادع عرسا أله ملک غر 
أو اذعى حنطة ألا ملك رَرَعَهَا أؤ حب حر من الوب وأقام على ذلك نه 
رادعى ذو اليد مثل ذلك وَأقَامَ عليه ية قضي به للخارج لها ليست في مُعْنَى 
الاج لَكَرُرِهَاء اما ار لما لتا وما في الثاقية فإن الا يكون مةد اى 
وكذلك الرس والحنطة وا وب مزر تم يرل الراب مير الوب ثم زرح اني 
وَإِذَا ۾ يکن في مناد لا يلح به (فإن أشكل) شيء لا بيقن بالنکرار وَعَدَمه فيه 


سرا ر 


مده 4 ور of o‏ مير ا ل وه 5 ا 2 Sy‏ ووه 
(يرجع إلى) العدول من (أهل الخبرة) ويبتى | عليه. قال الله تُعالى « فسعَلوا أهل 


الجزء الرابع هد 


لكر إن شر لا عون 4 [النحل: 54] إن أشكل) على أهل الخثرة قضي به 
قرع أن القضاء ببینته هو الل عدرل (کان بخير بر التقاج) كما رويتا (وَإِذا / 
يُعْلمُ يرجم إلى الأصل). 

قال (وإن أَقَام الحَارِجٌ البينَةَ على الملك المطلق وَصَّاحِبُ اليّد البينَةَ على الشراء 
منهُ كَانَ صَاحب اليّد ولى) لأنّ الأوّل إن كان يدعي أَوَليّةَ الملك هَهَدَا تَلقّى منه؛ وفي 


هم 


هذا لا تّافي فَصار كما إا قر بالملك له شم ادُعى الشراء منه. 

3 لشرح:‎ ١ 

وقال: (وإذا أَقَامَ الخارج البَيْنَهَ على الملك إل وإذا اقام الخارج اليئة على 
املك وذو اليد على الشراء مه فذو اليد أؤلى» لأن الخارج إن كان يدعي أُوَليّةَ املك 
فذو اليد لقى مل ولا اي في هذا قَصَارَ كما لو أَقَرٌ ذو اليد با ملك للخارج ثم 
اذعَى الشراء من 

قال (وإن أقَامم كل واحد منهما البيْنَةَ على الشراء من الآخَرٍ ولا تاريخ معهما 
تهاترت البيتتان وتترك الدارُ في يد ذي اليد) قال: وهذًا عند أبي حنيفة وآبي يوسف. 
وَعلى قول مُحَمٍ يطبي ايتن ويون للخارج لان العمل بهم مُمكِن َيَجعَلُ ڪاه 
اشتّرى ذو اليد من الآخر وقبض ثم باع الدار لأن القبض دلالةٌ السبق على ما من ولا 
يعكس الأمر لأن البيع قبل القبض لا يُجُورُ وَإن كان في العَمَارٍ عنده. 

ولهما أن الإقدام على الشراء إقرار منة بالملك للبائع فَصار كأنهُما قَامَتَا على 
الإقرارين وفيه التهائر بالإجماع. - كذا هاهتاء ولأن السبب يراد لحكمه وهو الماك ولا 
يُمكن القضاء لذي اليد إلا بملك مستّحق فبقي القضاء له بمجرد السبب وأَنّهُ لا يفيده. 

الشرح: 

(قال: ون أقَامَ الخارج البيئَةَ أنَهُ اشْتَرَاهَا من ذي اليّد َأقَامَهَا ذو اليد که 

اشْتَرَاهًا من ؛ حارج ولا تاريخ مَعَهما تَهَائرئا ور کت الدَارٌ في يد ذي اليد) قال 

اا و س وال مَك مو لس بيد رتكا العَمّل 
بهمَاء ذلك بان بعل کان دا اليد اراق بن ارج وض لم اع وإ قر 
لأن القَبْضّ دلالة ا م بول يفك أي لا لحكل كأن الخَارج اشَْرَاهَا من 


العنايت شرح الهدايت 
ذي اليد أولا نم بَاعَهُ إا (لأن) ذلك يسارم رال قبل القَبْضِ) وَذَلكَ رلا يَجُون وَإِنْ 


وَُمَا أن الإقَدَامَ على الشراء إِقَْارٌ من اشر ي بالملك للبائع فَصَارَ كَأَهُمَا فَامَنَا 
على الإْرَاريْنِ وفيه اهار بالإجْمّاع كَذَا هَاهْناء (وَلأنَ السب يراد لحكمه وهو 
اللك) يعني أن السب إا كان مُفِيدًا للحم كان مرا وإلا فلا لكونه عير مَقَصُود 
بالات () هَاهُنَا (لا يُمْكنْ القضاء لذي اليد إلا بملك مُسْتَحَقَّ) للحَارج لأا إذا 
5“ اا وک 
بالنّسَة إلبه (فبقي القَضاء له بمُجَرّد السبّب) وذلك عير مُفيد. 

کُم لو شهدت البيندان على تقد الثّمْنِ فَالألف بالألف قصاص عندهما إذا استويًا 
لوؤجود قبض مضمون من كل جانبٍ وإن لم يُشهدوا على َد الثّمّنْ فالقصاص مدهب 
محمد للوجوب عنده. ولو شهد الفريقان بالبيع والقبض تَهَاتَرَتَا بالإجماء؛ لان الجمع 
غير مُمكن عند مُحَمَّدٍ لجواز كل واحد من البيعين بخلاف الأول. 

الشرح: 

م لو شهدت اليتتان على تقد امن فالألفُ بالألف قصّاصٌ عَنْدَهُمًا ذا 
اشر لفق اميق تعر شط رن كا ساون ل لجنا علي در 
فالقصّاصٌ مَذْهَبُ مُحَمّد للوؤجُوب عند فن لين ا ْنَا عنْدهُ كان كل واحد 
مهما مُوجبًا الشمنَ عند مُمّريه فاص الوْجُوبُ بالوجُوب (وَلوْ شهد الفريقان بالبيِع 
والقنض هارا بالإجْمّاع) لكن عَلى اختلاف التَخْرِيج فَعنْدَهُمَا باعتبار أن دَعْوَاهُمَا 
غل ذا اتم إا من كل نتا للك لماجي وتي ثل ار تا الهو 
فكلك هَاهُنَا وَعنْدَ مُحَمّد باعتبار أن يَيْعَ كل واحد منْهُمَا جَائرٌ لوُجُود اليم بَعْد 
القبْضٍ ولس في البَبِعين ذكرُ ناريخ ولا دلالة تاريخ حى يُجْعَل أَحَدُهُمَا سابقا 
وَالآَرٌ لاحقاء وَإِذَا جار الان وَل يكن أَحَدُهُمَا أؤلى من الآحر في الول تسَاقَطًا 


اس ام 2 


قبي العَيْنُ على يد صّاحب اليّد كَمَا کات وَهُوَ مَعْنَى قوله (لأن الح عير مُمكن) 
لأن الْجَمْعَ عبار عَنْ إِمْكَان العَمَل بهمًا وَعَاهُنَا لم يُمكن. 


. کک مه 35 م م وام اس ےم رر م 2ت م م برعي م 2 
وإن وقتت البينتان في العقار ولم تثبتا قبضا ووقت الخارج أسبق يقضى لصاحب 


A1 


الجزء الرابع 
لد ندحا فيل ان الخارع اشترى ألا ذم ع قبل القبض من صتاحب اليد وهو 
جائِرٌ في العقار عندهما. وعند محمد يُقضي للخَارِج ائه لا يصح له بي بِيِعَهُ قبل القبض 
شَبْقِي على ملكه؛ وإن أَثْبَتَا قبضا يقضي لصاحب اليد لأن البيعين جائزان على القولين» 
وإن ڪان وَقتْ صاحب اليد سبق يُقضى للخارج في الوجهين فَيجِعَل كانه اشتَراها دُو 
اليد وقبَض كُم باع ولم يسم أو سم كم وصل إليه ببب خر 

الشرح: 

(وإن وُقَقَتْ البيتان في العقار) رقن 


5 ۴ ماع ٤ہ‏ 


ا فا أن کرد و الخارج اسيق أو 
وق ذي اليد ركل عونا علق O‏ إا ن يَشْهَدُوا بالقبض أو لاء إن کان 
قت الاح سبق إن يَنْهَدُوا بالقئض قضي بها لذي اليد عند أبي حَنيفة وأبي 
وسف فیْجْعل کان الاج اشترى أوَلا ثم باع قبل القَبْضِ من صاحب الد فإِنَهُ جَارَ 
في العقار عنذَهُمًا. 

وعد مح قى بها للخارج لقم صحة الع قل ابض عندة يقي على 
ملک ون شَهِدُوا بالقيْض يُقضَّى بها لصّاحب اليّد) بالإختاع لا يُجْمل كأن الخارج 
ا من بائعهًا بَعْدَمَا قَبَضَهَاء وَذَلكَ صَحيح عَلى القولْنِ جَميعًا (وإن كان وَقْتُ ذي 
ليد سبق يُقَضّى بالخَارج في الوَجْهيْنِ) جميعاء يني سَوَاء شَهِدُوا بالقنض أو لم 
هدوا اما إذا شَهِدُوا به فلا إشكال» وما إذا افونا فر كا ذا اليد اشتراها 
وقئض ثم باع من اخارج ومر باشابم إل وَالْصِتُفْ E‏ 
کاله ان ترَاهُ ذو المد وَقَض نم باع وَل يُسَلمْ وَهَذَا باعتبار عَدَمٍ إِنبّات القَنْض» أو سَلم 
م وَصّل إلبِه يسبب آحرَ من عَارِية أو إِجَارَة باغتبَار إثبَات القبض. 

قال: (وإن أقام أحد ٠‏ المدعيين شاهدين وَالآخَرآر ا لان عر 
على ما عرف 

الشرح: 

قال (وَإن لام أَحَدُ المدُعيين شاهدين وَالقخر أربعة فهمًا سرا لأن شهادة 
كل السَاهدَيْنِ علة تَامّةٌ كما في حَالة الال نُفرَاد ورجح لا يَقعْ بكثرة ة العلل بل بقوّة 


AY 


العنايت شرح الهدايت 


ها ألا تر أن لخر الواحد لا يرجح حبر حر ولا الآ بآيّة أَخرى أن کل واحد 
مهما علة بتفسه» ل يرجح عَلى القص وَالنَصّ على الظاهر باعتبار القوّة 7 
عُرف) في 0 الفقه» وَالشَهادة العادلة رح على الّسعُورَة بالعدالة لأنهَا صفة 
التتّهادة» ولا رجح 1 ة العَدّد م لست بصفة للشّهَادَة 0 هي 28 و 
کل عَدَدِ نصّابٌ كامل. 

قال (وَإِذَا كانت دار في يد رجل اذعاها اثتان أحدهما جميعها وَالآخَرٌ تتصفها 
وأقَامًا البيْنَةَ قلصاحب الجميع ثَلادٌَ أرباعها ولصاحب النُصف ربعها عند بي حنيفة) 
اعتبارا بطريق المنَارّمْتِ فَإِنّ صاحب الصف لا يُتَازِعٌ الآخَرَ في النّصف هسم له بلا 
منازع واستوت متازعتهمًا في الصف الآخر ر فَيقَصف بيتهما (وقالا: هي بيتهما أثلانًا) 
فَاعتَبّرَا طريق العول والمضاربت فَصاحب التميع يضرب بكُل حقّه سهمين وصاحب 
الصف بسهم واحد فَتَُفَسُمْ آثلاثاء ولهذه المسألت تَظَائِرٌ وَأضدادٌ لا يحتَمِنْهَا هذا 
المختّصرٌ وقد ذّكَرنًا في الزيادات. 

قال: (ولو كانت في أيديهما سلم لصاحب الجميع نصفها على وجه القضاء 
وَيِصفْهَا لا على وجه القضاء) أنه حارج في التُصف قيضي بي والنْصف الذي في 
يديه صاحبة لا يدعيه لأن مدعاه الصف وهو في يده سالم له ولو لم ينصرف إليه 
دموا كَانَ ظَاًا بإمساكه ولا قضاءَ بدُون الدعوى هيرك في يده. 

الشرح: 

قال: (وَإذا كانت دَارٌ في يد رَجُل ادُعَاهَا الان أَحَدُهُمَا جَميع الدَار 7 
نصقها وَأقَامَا البَة فلصاحب الجّمِيع تلائ أربَاعهًا حب الصف رُبْعُهَا عند 
حنيفة اعْتَارًا بطريق ارت وَعِنْدَهُمَا هي يهُا نلاا انا 00 0 
ا 

والأصل في ذلك أن عند ابي كيد أن الذي ؛ سبي در ما يتَعَلقَ به 
الاستحقاق من غير الضمَام مى آخَرَ ليه بطب بجمِيع حَقه كَأْصْحَاب 
والأوصّى له بالثلث ما دوه وو ابت إِذَا طاق لر كة عن دونه وَالْدْلي بسب 
تبر متجيم تطربة: أ بأد يخس كل حه يرما بع حال لاحم 


الجزء الرابع AY‏ 


کمَسالتتا هذه وَالُوصّى له باكر من الثلث. 

وهنا أن شم لعن متى جت بسب حن كان في ال كات القت 
عَلى طریق الول کار کة يَيْنَ الورئّة وَمَتَى وَجَبَتْ لا بسَبّب حق كان العين 
القسْمَة عَلى طرِيق الارعة؛ كالفضُولي إذَا باع عن وجل يقير أفره وَفُصُولي آخَرُ 
باع نصقَةُ وأَجَارَ الى اليْعَين فالقسلمة ب لسرن بطريق اة أْبَاعَاء فعّلى هدا 
انكر الاق يهم على الل وعَلى الماع والاراق. وَممّا أنه فقوا عَلى العو فيه 
الول في ار كة. ا عَلى أله فلن السب لا ياج إلى صم شىء وَأما عَلى 
ألم گلا تع تي حو فی الل خی اور نه يكعَلقَ بعيْن التركة. 

وما ا تفقوا عليه بطريق المْتارَعَة ببْعُ الفضولي؛ ئا على أمْله قا ! س يسبب 
متحي لياه إل الما الإازة إل وا على أمئلهما فحن کل واحد بن 
ري عل ني ال نول CT‏ فد اتا ذه ته 
صل أبي حَنِيقَة سيب استحقّاق كل منْهُمَا هو الماد وهي تاج إلى انْصّال 
القضَاء بها كَمَا تَقَدَمَ فَلمْ يكن سيا صّحيحًا فكائت القسْمّة على طريق الْتارَعَة 
فيقول مدعي التصلف: لا دَعْوَى له في الصف الآحر فَالمَرَهَ به صّاحبُ الحميع 
وَالنْصف لاحر كل منْهُمًا يَدّعيه وقد اقام عله الق زاشساوي في سب الامتعشقاق 
لوك اناري نه كر نافيل يك رق عقون لماع ليم لله 
أراع الدار ودعي الصف الرَبْعُ وَعَلى أصلهمًا حَقٌ كل واحد من المدعييْنِ في لعي 
على مَتنى نحق كل مُا شالع فيه َا من جره إلا وصاحب القليل راحم فيه 
صاحب الكرٍ يتصييه» لهذا كائت القسلمة فيه بطريق ۽ الؤل» اضرب كل مهما 


سے ر ر ر 


له 


بجميع دَعَوَاهُ فاا إلى عدد له نمف صّحيحٌ وله نان فِيَضْرِبُْ ؛ بذلك صاحب 


المع ويب مدعي الأصلف سم كود هما افوا 
وَهَذه اللسنألة نَظَائرُ وَأَضْدَادٌ لا لها المحْقَصَرَات كال العف 0 
ي ارادا قن ارخا الوص ل الورنّة. ٠‏ ومن 


ضَدَادهًا العَبْدُ الَأذْ ون له الْشْمَرَكُ إذا أدَائهُ أَحَدُ ١ا‏ لين مائة ة درهم رأجتبي مائة 


درْهَم ثم بيع بماة درهم فالقملمّة يِن الول المدينٍ ا حنيفة بطري 


A‏ العنايت شرح الهدايت 
او 0 و م ر ع مو و 
0 ل اثلا وَعِنْدَهُمَا بطريق المتَارّعَة أَرْبَاعَا فتَذكرٌ الأصليْنِ الُذكورين يسل عليه 


مستخْراج. 
3 5 عه . of‏ 2 8 2 م fo‏ ¢ م هم و 
ال (وَلوْ كائت الدَّارٌ في أَيْديهمًا إلخ) الأصل في هذه الستألة أن دَعْوَى كل 

7 5 و مق 9 0 0 م و ب 1 ر 
وَاحد من المدَعيَيْن تَنْصَرفُ إلى ما في يده للا يَكُونَ في إِمْسَاكه ظَائًا حَمْلا لأمُور 
الممثلمينَ عَلى الصحة» وأن بن الخارج ول من بين ذي اليّد فإذا كانت الدَّارٌ في 
ear of‏ 2 0 م 0 < 2 ر و 2 ره 9 15 9 
أيديهمًا فمدعي النصف لا يدعي على الآحر شيا رمدي الكل يدعي عليه النصف 

رل 2 يټ 


وهو حارج عَنْ الصف فَعَليه إقَامَة البيئة» فإن أقَامَهًا فلهُ حَميع الارن مها على وجه 


القضّاىئ وَهْوَ الذي کان بيد صاحبه كه اجْتَمَع فيه ب بقار وذي اليد م 


- 5 


الخارج ا لا على وجه ا وَهْوَ الذي کان بيده أن 


ر ماسم 


صاحبة م يَدّعه وَلا قضَاء بدُون الدَعْوى فينرَك في يّده. 

قال (وإِذًا تَتَازّعا في داب وآقَام كل واحد منهما ية انها نَتَجَت عند وَذّكرا 
تاريخا وَسِن الدب يوَافِقَ آَحدَ التَارِيحَين هَهُوَ آولی) لان الحال شه له فیترجح (وإن 
أشكل ذَلكَ ڪات بَينَهُمَا) لأنّهُ سقط الئوقيت فَصارٌ كَأَنْهُمَا لم يذڪرا تاریخا. وإن 
خالف مين الدَابجٍ الوقتين بَطلت البيتتان. كَذَا ذَكَرَهُ الحاكم رَحَمَهُ الله لاه ظَهَرٌ 

الشرح: 

(قال: وَإذَا تتارَعَا في دَابَة kl‏ إذا تتارّع ١‏ 
نة أنَهًا فجت تجن عند وذكرًا ارا وسن ٠‏ الذائة 4 
عَلامَة صدّق شهوده قد ظهَرتْ بشهادة الخال له 0 وَإن ار ذلك كانت 
هما نصفيْن لاله سقط التَوْقِيتُ وَصَارَ 25 قَاماهَا ولا تاريخ ما هدا ذا كَانَا 
ارين وَإِنْ كان أُحَدُهُمَا ذا اليد فَإِنْ واف سن الدَابّة اريه أو أشكل قضي بها 
00 اليد إا | لور عَلامَة ا ور ا سوط اوقت 3 


2 


7 مو ا مهمه 6 e‏ 


اله في يد ذي اليد ا إن لنت س اه الوق ا اس في رجن مطل 


ليان كن ذَكرَهُ لمكم لك طهر كدف الفريقيْن» وَذْلكَ مَانع عن ول الشَهادة 


A0۵ 


الجزء الرابع 
حَالة الالفرَاد يمت حالة الاجتمّاع أَيْضاء فر 2 ك الاب في يد من هي في يده ناء 
ترك كأنَهُمَا لم قيا اليية. 
قال في الْبْسُوط: الأصّحٌ ما قَالهُ محمد عَنْ + رابع أن کن الا ينوي 
بي صح عن وهو 
في الفصلين: نی فيمًا إذا کان ن الدّايّة مُتشكلاء فیا إذَا كَانَ ء غير الوقتير 
يعني ف سن وف قن في 
ا ئا إا كان متشكلا قلا شك ف كلك إن كان على عير الوكين 


لأن اعْتبَارَ ذكر الوقت الَقَهُمّاء وفي هَذَا اوضع في اعْتَبَاره إبُطَال حَقهِمًا سمط 
اعتبار ذكْر الوقت أصلاء وَيْنْظٌ إلى مَقَصُودها وهو تبات الملك » في الذابة وقد اكوريا 
في ذلك فوَجب الا نصفيْن» وَهَذَا لا لو ا اوقت LE‏ 
ورك هي في يد ذي اليد وذ الق اران على اسنحقَاهَا على ذي اليد مكيف 
نرك في يده مع قيام حُجَّة الاستحقاق. وَهَذْه الزواية ا كا ررق أبن الليث عَنْ 
مُحَمَّد اه قال: إذا كان سن الدَّّة مُشكلا يُقضى هما نصفيْن» َإِنْ کان مُخَالفا 
995 اد کا م يُقيمًا اة 
وَلعَل هَذَا هُوَ الأصح. وقول ينْظَرٌ إلى مَقَصُودهمًا ليس بشيء لأن مَقْصُودَ المدّعي ليس 
بمعتبر في الدَعَاوَى بلا حُجَّة واثفاق الفريقيْن على استحقاقها على ذي اليد غير عبر 
له لس بحُجة مَعَ وُجُود الْكَذُب. 

قال (وَإِذًا كان عبد في يد رجل ؛ أقام رجلان عليه البينة أحدهما بغصب وَالْآخَر 

بوديعت فهو بيتهما) لاستوائهما في الاستحقاق. 

الشرح: 

(وإذا كان عَبْدٌ في يد رَجُل وَأَقَامَ رَجُلان عليه البيَة أَحَدُهُمَا بصب و الآخَرٌ 
بوديعة فَهُمّا سوا لأن لودع نا 00 غَاصبء وَالتّسَّاوِي في سب الاسْتحْقّاق 
وجب النسَاوي في نفس الامنتحماق فيكو يهُا نطفين. 

فصل في الشَنَارْعٍ بالأيدبي 

قال: (وَإِدا تتام في داب حدما ركبا وَالْآخَرٌ متلق بلجامها اركب 

أولى) لن تصرفة أظهرٌ ر فإِنَهُ يَختَص بالملك (وكذَلك إِذَا ڪان أحدهما راكبًا في 


ا 


السرج وَالآخَرْ رديه ارا ڪب أولى) بخلاف ما اڏا كانًا راكبين حيث تكون بَينَهُمًا 


4۸٦ 


لاستوائهمًا في التّصَرَُف (وَكَدَا إا تَتَارَمًا في بَعِير وَعَليه حمل لأحدهما قَصاحِبُ 
الحمل أولى) لأَنّهُ هو المْتَصَرّفْ (وكدًا إِذَا تَتَارَّعًا في قميص أحدهما لابسه وَالْآخَر 
مُتَصَلقَّ كمه َاللابسُ أولى) أنه َظهرُهُمَا قَصَرُها (وَلو رمَا في ساط أَحَدهُمَا الس 
عليه وَالآخَرٌ مُتَعَلقَ به هَهُوَ بَينَهُمَا) مَعنَّاهُ لا على طريق القضاء أن الفعود ليس بيد 

الشرح: 

0 و 2 على ا لمم م ا.‎ EG ٤ و‎ 0 ٤ 

(فصل في التتازع بالأيدي): لا فرَغ من بيان قوع الملك بالبيئة شرَعَ في هَذا 
5 0 1 و2 2 2 1 0 2 E‏ ر 3 0 
الفصل بذكر بيان وُقوعه بظاهر اليد ا أن الأول أقوّىء وها إذا قامت البيَة لا يلقت 
إلى اليّد (قال: إذا تناعا في دة إِل) إِذَا تزع اثتان في ذَابّة أَحَدُهُمَا ركبها وَالآخرٌ 
و 2 ا و 1 00 2-6 2 و کے و كن 
مُتعَلقٌ بلجامها فالرًاكب أوؤل» لأن تَصرّقَهُ أَظْهَرٌُ لأن الركوب يخْقَصُ بالملك يني 
ع ا ا ال اي ا ال و 0303 ر ق ا ل O‏ و o‏ 
غالبا (وكذا إذا كان أحدهما راكبا في السرج والاخحر رديفه فالراكب في السرج 
أولى) نا ذَكَرنا وتقل التاطفئ هذه الرواية من النوَادرء وَأمّا في ظاهر الرواية فهي يَينَهُمَا 
نصفان» بخلاف ما إذا كاتا رَاكيَْنِ في السسرْج فَإِنْهَا يتما قولا وَاحدًا لاستوائهمًا في 
النَصَرّفء وَكَذَا إذا تََارَعَا في بعير وَلأحَدهمًا عله حمل فَصّاحبُ ا لحمل أؤلى لأنَهُ هُوَ 
ار ل ع a‏ ۴ ققد 0 8 ا 
اصرف (وإذا تَتَارَعَا في قميص أَحَدُهُمَا لابسةُ وَالآخر مُتَعَلق كمه فلابسّة أؤلى لاه 


- 


ر 


أَظْهَرُهُمَا تَصَرّفا) وَهَذَا يُصيرٌ به غَاصيًا رولو تتازعا في بسّاط أُحَدُهُمَا جَالسُ عَليه 
َالآحرُ تعلق به أ كَانا جالسَين عليه فهُوَ ّما لا على طَرِيق القضاء لأن الد 
على البساط إِمًا بلقل واشخویل أو يكن فى ينه الأو عله لس بشي ء من ذلك 
لا يكُونَ يدا عله فس دما ولا في يد رما وما يداه على الوا يرل 
في أَيْديهِمّاء وَبِهَذَا 2 وَبيْنَ الّار إذا اَعَاهَا سَاكيها حَيْث ل يض بها هما لا 
بطريق ارك ولا بعر أن عَدَمَ يد امير فيها عير معو أن اليد فيهًا قَدْ كون 
بالاخختطاط لك وَرُوالَ :ذلك غر تلوس كلها بع أن كارت في مَكَانها الذي ثبت يَدَ 
حط له فيه عَئِا اقول رق د 2ك تكاقن يذه اند هزه حكن زر بكلا بذ 
القاضي» وَجَهَالةَ ذي اليد لا تجوز القَضَاءً غير م لن شَرْط جَوَازِه العلم بأن الْدَعَى 
ليس في يد ير المدَعييْنِ وَل ُوجذ. 


AY 


الجزء الرابع 

قال: (وَإذًا ڪان َوب في يد رجُل وطرف منهُ في يد آخَرَ هو بَينهُمَا نصقَان) ن 
الزيادة من جنس الحجت قلا تُوجب زيادة في الاستحقاق. 

الشرح: 

(وإذا کان e‏ وَطرّفُ مه في يد آخَرَ فهو هما نصفان» 
لأن الريَادةَ من جنس الحجّة) قن كل واحد منْهُمًا ملسك باليّد إلا أن أَحَدَهُمَا 
7 استشستاگا ذلك لا يُوجب الرّجْحَانَء كما لو اقام ا شَاهِدَيْن 
ا إلى الفْق بن هَذَا وييْنَ مسأل القميص» ون الثياذة لست 
من جنس الح فن الح هي اليد وَالرَيادَة هي الاستمّال. 


و 


قال: (وإِذًا كان صبي في يد رجل و ورعن تفس طقال آنا حر فقول فوله) 
أنه في يد نفسه (ولوقال آنا عبد لقلان فهو عبد للدي هُو في يدِهِ) لأنّه قر بِأنّهُ لا يد 
له حي اهر برق (وإن ڪان ل يرعن ضيه َو بد للذي هُو في َه اه لايد له 
على تفسه ا كان لا يعبر عنها وهو بمنزلت اناع بخلاف ما اڏا كان يُعبْرٌ فلو كير 
وادذعى الحريّنَ لا يَكُونْ القول قوله لأنّهُ ظهَرَ الرّق عليه في حال صغره. 

الشرح: 

(وإذا كان صي في يد رَجل) يدي رق فلا يلو إِمّا أن يَكُونَ الصّبِي ممن 
عير عن نفسه و لاء فإن کان لرل إن م ف هو عَبْدُ ذي اید ون تما فقال أا 
د فَالقوْل قو لک )1ب RO‏ كرون EEG‏ 
أنا عبد لفلان) عيْرٍ ذي اليد رَو عبد دي اليد لگ أ له لا يد له على كفسه بإقراره 
بالرّق) قيل: الإقرَارٌ بالرق من الما ا محالة و را فيهًا عير مُوجبَة كَالطلاق 
وَالعتاق واهبة والإقرار بالدين. 

وجيب بأن ارق ل ُت إفراره بل بدَعْوَى ذي اليد إلا أن عنْدَ مُعَارَضَته إِيَاهُ 
حدر ا تَقرَرُ يَدهُ عليه وعد عَدَمهَا َة عقر يون القول حيككذ َر له في ر 
کالذي لا يقل ذا کان في بده ون كا لاني َه نڌ للذي في يده لگ نا کا 
لايع عن نفسه کان كماع لا يد له في نفسه 

وَاغُرضَ بلأتقط إا اى رق لقيط لا عر ةك تسه فة لا يَكُونْ عَبْدَه وبأن 


E و“‎ 


A۸ 


العنايت شرح الهدايت 


الرّقّ من العَوارضٍ إذ الأصل' اللحرية وَهُوَ يَذْفْعٌ العَارض» فکان الوّاحبُ أن لا يُصدَّقَ 
ذو اليد إلا بحكة. وأجيب عَنْ الأول بأن فَرْض الالتقاط بد ي العف ال لآ القع أي 


ر 


في القبط ود الأمن في اکم بذ يره كات َه من وجه ون وجه قلا يت يشت بها 
الرف. وعن الثاني بان الأصل يرك بدليلٍ ل على خحلافه 7 على من * ذلك شاه 
لکونه ب بمئزلة الماع دَليلٌالمللك فرك به الل َل 0 ا N‏ 
طهر الرّق عله في حال صعره. 

قال: (وإذًا كان الحائط لرجل عليه جذوع أو متّصل ببتائه وَلَآخَرَ عليه هرادي 
. ههو نصاحب الجُدُوع والانّصالء والهَرَادِي ليست بشيء) أن صاحِب الجُدُوعٍ صَاحِب 
استعمال وَالآخَرْ صاحب تعلق فصار كدابمٍ تناعا فيها ولأحدهما حمل عليها وَللآخَرِ 
كور مُعَلقَ بهاء وراد بالانّصال مُدَاخَلة لبن جداره فيه وَلبِن هذا في جداره وقد يُسَمّى 
اتصال تَرِبِيع وهدًا شاهد ظاهِرٌ لصاحبه لان بعض بتائه على بعض بِنَاءِ هذا الحائطي. 
وقوله e‏ ليست بشيء يدل على آنه لا اعتبار للهرادي أصلاء وڪدا البواري لان 
الحائط لا تُبِنَى لها صلا حى لو تَتَارَعَا في حَائِطٍ ولأحدهما عليه هرادي وليس 
E E‏ 

الشرح: 

قال (وإذا كان الخائط رجحل جل إلخ) وَإِذا کان الخَائط لرَجُل عليه جُذُوعٌ أو 
صل ببتائه لاخر عليه هَرَادِيُ حب دنه 2 فشان دنه مَلويّة بطاقات من 


2 08 


الكرْم سل عَلْهَا تبان الكرْم که في عرب عَنْ الليْث» يقل له بقارس 
د ك هى أي الخائط (لصّاحب د ع والاتصال واهرادي ليس بشيی لأن 
5 م 
صاحب الجذوع صاحب استعمّال وَالآخرٌ صاحب تعلق به فصار كَدَابّة تَتَارَعَا فيها 
رلأحدهما عَليْهَا حمل وَللآخرٍ كُورٌ مُعَلقٌ بها وراد بالانٌصّال) الور فى قو أو 
صل ببتائه اا بن جداره ف فيه ۾ ولبن هذا في جداره» وقد سی قصال ترييع) 
وتفصيل ريع إذا كان الخائط من مدر 1ك أن ككرن ا لبن الخائط الماع 
فيه داحلة في الصاف لبن عير التتارّع فيه وَبالعَكْس» وَإِنَ کان من حَشب فَالتَرِييعٌ أن 
کون سَاحَة أحَدهمًا مُرَكْبَةَ في الأْرَى» وَأمًا ذا تقب فذحل قلا يكون تَربيعًا (وَهَدَا 


۸۹ 


الجزء الرابع 
شاه ظَاهِرٌ لصّاحبه لأن بَعْض بتائه عَلى بض بتاء هَذَا ا حائط) ومن هَذَا بعلم ُن من 
الامُصال .ما يكون نُصّال مُجَاوَرَة وَمُلارََة وعد التَعررْضٍ قصال تييع E‏ 
واهرادي ليست بشيء) يعني 5 محمد في الجامع الصّغير دل على أنه لا اعْتبَارَ 
للهرادي أصلاء وكذا البَوَاري لأن الخائط لا يى ها أضام .لأنْهُ إِنمَا يى لاتُسْقيف 
وَذَلكَ يوضع الحذو ع لا رادي وَالبَوَارِي ونما يُوضَعَانَ للاستظلال والخَائط لا بى 
رح ار GS‏ عله الغزادي ولت (لاخر عليه حي سير 
به هما وَمَعَْاهُ ذا عرف كوه في أْديهِمًا قضي يتَهُمَا قَضَاءَ ترك وإن لم يعرف 
کول في أَيْديهمًا وذ عى كَل واحد مهما ا ملك وَهْرَ في يده يُجْعلُ في يديه 
لأ لا متازع لهُمَا لا أله يُقَضَى هما 

(ولو ڪان لكل واحد منهمًا عليه جُدوع دَلادَة فَهُوَ بِينَهُمَا) لاستوائهما ولا مُعَبَرَ 
بالأكثّر منها بعد اللات وإن كان جدوع أحدهما آقل من تلات فهو لصاحب اللاك 
وَللآخَرٍ موضعٌ جذعه) في رِوايْتٍ وفي رِوايّجٍ لكل واحد منهما ما تحت حَشْبَيِهِ ثُم قيل 
ما بين الخشّب بَينَهُماه وقيل على قدر حَشَبِهِمَاء والقيّاس أن يَكُون بَينَهُمَا نصفين أنه 
لا مُعتبر بالكثرة فِي تفس الحَجِتٍٍ 

وجه الثاني أن الاستعمال مِن كل واحد بِقَدرٍ حَشَبَتِهِ وَوَجِهُ الأول أن الحائط 
یبتی لوضع كثير الجذوع دون الواحد ولمْتَنّى فكان الظاهِرٌ شاهدًا لصاحب الكثير إلا 
نه يببقى له حق الوضع لأنْ الظاهِر ليس بِحُجَةٍ في استحقاق يده. 

الشرح: 

(وَلوْ کان لکل واحد منهُمًا جُذُوغ تاه فهو يهُا لاتوائهمَاء ولا محر 
بالأكثر منها بَعْد الثلائة لأن الرَيادَةَ من جنس احج إن ا خائطً ی للجُذوع الغلانة 
كما لا سی لأكثرَ منھا (وَإِن کان حذوع أحَدهمًا قل من ثَلائّة فَهُوَ لصّاحب الثلانّة 
لآ مومع جذعه في راي كاب الإفرار حيث قال فيه: اللا كله لاحب 
الأخڌاع» ولصّاحب القايل ما تَحْتَ جذعه يريد به حَقَ الوضع فهو مَصْدَرٌ ميمي وَقَدْ 
اهار إلبه الْصنّفُ روفي رواكة) كتاب الدَعْوَى (لكّل واحد منْهمَا ما خت حش 
حك قال فيه:. إن الحائط ييْنَهُمَا على قذر الأجْدَاع فیکون لصاحب الجذّع مَوْضعٌ 


۹ 


الحنايت شرح الهدايت 
جذعه مَعَ أصثل الائط وَعَلى هذه الروَاية قیل: ما يَيْنَ الحَشّب يَكُونْ ينما لاستوائهمًا 
في ذلك كما في السّاحَة مكرك ين صّاحب يَيْت 5 يات ما مم 
(وقیل) کون ذلك (على قذر حَشْبِهِمًا) وَهَذا ماف ا ذز في الذحيرة 

وَقَال في 00 في مَوْضع القيل الأوّل: وَأَكترَهُمْ على أله يُقضّى به لصّاحب 
الکئیں لان الط بى لمر حَشبَات لا لشب واحدة وله وَالقياس) رُجُوعٌ إلى 
قؤله فهو 5 الثلانّة إلخ: يني ذلك اسْتحْسَانْ» والقياس (أن 2 
صاحب الحذع والحذعيْن وَين 00 لكر (تصْفي) لأنهُما اويا في أل 
الاستغتال وَالرَيادَه من ا حجة وَالتّرْحِيحُ لا يقم بها كما - وَلكنّهُم 
شما على الرواينِ المذ كوركئين 7 الرواية الناتية) وَهُوَ قَوْلَهُ لكل واحد منْهُمًا 
ما تحت حشبه أن الاستغتال من كل واجد مها بقدر حَشْبّته) والاستحقاق بحسب 
الاستعمّال و الأول أن الخائط 2 0 الكثير ون الواحد ان نَكَانَ 
الظَاهرٌ شاهدا لصّاحب الكثير» إلا آله يبقى 2 حَنَ الوطم أن الظّاهرَ ليس بحجة 2 


2 
4 


استحقاق يده) فلا يَسْتَحقُ به رفع الحَشبّة الَوْضُوعَة إذ من الخائز أن 50 در 
ا خائط لرَجُلٍ وَيْتْ ين للحن حى الواضطع عل إن القسطمة لر وقعت على :هذا الوه 
کان جائرًا. 

واعلم أن ما اختارة اأص من ۾ حعل الجذعَيْن ۽ جاع واحد وَهُوَّ ل بعضٍ 
العم باعتبار أن الَسقيف بهم ادر کجذع واحد. وقال بعضهم: : الخشيتان بمئزلة 
الثلاث لِإمْكَان التُسُقيف بهمًا. 

(وَلوكَانَ لأحبهما جُدُوعَ لخر انصَالّ قول أولى) وَيُروَى الثاني أولى. وجه 
الأول أَنْ لصاحب الجِدُوع التّصَرّف ولصاحب الاتّصال اليد وَالتَّصرّفْ أقوى. وجه الثاني 
أن الحَائِطّين بالانّصّال يَصِيرَانِ كَبنَاءِ واحد من ضرُورَة القَضاء له يبَعضه القَضَاءُ بكُله 
م يی لاخر حَق وضع جُدُوعِهِ ا فته وهِِ ويم المّحَاوِي وَصَحَحَهَا الجُرجانِي. 

الشرح: 

رلو كان لأحَدهمًا انَصّالَ وللآخر جُدو رفي تعض الشتخ: لأحَدهمًا 


Jo م‎ 


جُذُوعٌ وللآخر الي E‏ وق في الدليل وَجْهُ الأول وَعَلى الثانية وجه 


الجزء الرابع 4۹۱ 
الثانى» وَمَعْنَاهُ: إذا تتَارَعَ ا ع َال 2 في أ أحَد 0 الخائط 


علا ها مه 


راق 5 وَمَمّنْ رَجُحَهُ شس اا يي يروك أن الثاني 5 1 
الحائطين بالانّصّال ضارا کبتاء واحد ومن ضَرُورَة القضَاء له ببَعْضْه ال بکله لعَدَم 
القائل بالاه تراك م فی للآخر حو وع خذوعه ا نا إن لطأ لسن به في 
الاستحقاق حى ولو تبت ذلك بالبيئة أ برفعها لكونهًا حُجّة مُطلقة» وَهَذَا رواية 
الطّحَاوِيّ ا اجح ران ولو كان اال طرفي الخائط متتارّع فيه کان 
صاحب الانّصّال أؤلى على اختيّار عَامّة لَشَايخْ وهكذا رُوِي عن أبي يُوسُفَ في 
الأمَالي. 

قال: (وََِا ڪات دار منها في يد رل شر آبيّات وَفِي يد آخَرَ بيت فَالساحَمُ 
هما نصقان) لاستواِهما في استعماله وهو ارو فِيهً. 

الشرح: 

(وإذا کان في يد رَجُلٍ عَشَرَةٌ أنيّات) من ذَارٍ (وفي يد آخر بیت وَاحدٌ 
فالساحة يتما نصفين ل وهو ارون وصب الؤضوء وكَسْرٌ 
الحطب ووضع الأمتعَة وَغَيْرْهَاء ولا مُعْبْرَ يكن أحَدهمًا حَرَاجًا ولاجًا دون الآ 
ل مجح بنا هو من جنس العلت 0 بالق لين ي ما إذا تَتَازْعًا في ثوب في يد 


و برل o‏ 


أَحَدهمًا جَميع الذؤب وفي يد الآخر هده حِيْث يُلعَى ا وإذا تَتَازَعَا 
في مقار الاب حت قم يهنا على قَدرٍ الأزابي وين ما كن فيه حت 
حملت ا 

ابه ,د قاد ل ذرب لكك انلها مضتو بعاد يتويج الذعى E‏ 
أحَدهمًا وَالآَرُ كالأحتبي عَنْهُ ألغي» والشرب تاج إِليْهِ الأرّاضي دون الأرباب 
بكر الأراضي كر الاين ج إلى الشرب یدل به ل ة حَقَّ له فيه» وَأُمّا في 
المسّاحّة فَالاحتيّاجٌ للأرْئّاب مي اموا في الاستحقاق فصر هذا نظيرٌ 
NE eG‏ 

قال: (وٳدا اذعى رجلان أرضا) يعني يدعي كل واحد منهما (أَنْهَا في يده لم 


44۲ العنايت شرح الهدايت 
يض أنه في يد واد مِنهمًا حى يُعِيمًا اده أن في آيديهمً) أن الي يها َير 
مُشَاهدَةٍ لتَعَذْرٍ إحضارها وَمَا اب عن علم القاضبي فَالبَيْنَمُ تبه ون هام َحَدُهُمَ 


البينَةَ جعلت في يده) 0 الح لأن اليد حق مقصود (وإن أَقَامَا البيْنَحَ جعلت في 
ايديهما) ا بيا فلا يستحق لأحدهما من غير حجَةٍ (وإن ڪان أحدهما قد لبن في 
الأرض أو بَنِي ف في يدِه) لوجود التصرف والاستعمال فيها. 
الشرح: 
. وقال (إذا اذَعَى رَجُلان أَرْضًا إل إذَا اذّعَى رَجُلان أرْضًا کل واحد منْهُمًا 


اذَّعَى ها في يده وَمْ يَقض القاضي ها في بد واحد مهما حى قبا لين لها في 
أَيْدِيهِمًا (لأن ليد حَق مَقَصودٌ فلا يَجُورُ للقاضي أن يَحْكُمَ به ما م يَعْلمْ وَحَيْتْ 
كانت (ِغَيْرَ مُشاهدة لتر إحْضَارِها) لا بد من اليه للها يت ما غَاب عن ماهد 
(وَإن اقام أَحَدُهُمًا البيئة جعلت في يده لقيّام 0 1 ٠‏ 

إن قيل: الي َم على صم وَحَيْث ل يتا يت ها في يد الآخَر فليس بحَصم. 
اجيب بل منم بتار متازعته في اليد وَمَنْ کان حَصْمًا ليره N‏ 


0 رورو 


شَرْعًا كائت يِه مَعبُولة وقد أَشَارَ إلى ذلك بقوله (لأن اليد حى مَقَصود) يعني 
أن يُكون مُدعِيه صما (فإن أقامًا او ا لقيَام الحجّة. فان 
ا عَم بهم مالم يه يقيمًا اليينّة على الملك. 0 
قال بَعْضُ مَشَاينًا: هدا قول أبي يَف وكَالا: يُقْسَمٌ هما بنَاءِ على مَسئألة 
عرق ذَكَرَهَا في كتاب القسلمّة؛ وهي ما ڌا كانت الدَارُ في أيْدي وره حُضُورٍ كبَارٍ 
قروا عند القاضي نها ميراث في يديهم م من أيهم وَالتَمَمُوا م من القاضي أن يسمه 
ينهم فالقاضي لا يقسمها يهم م حى ا ا 
وقال ابو يُوسُف وَمُحَمَّدُ: يقسمها يهم يإقرارهم ويشهد أ إلا فَسّمَهًا 
هم بإقرارهم. وهم شن قال الور هَاهْنًا قول الكل لأن القملمَة تَوعَان: قسْمَة 
بح املك لتَكْمُل الثفعة وة قسْمّة اليّد أجل الحفظ والصيّائة بحق وَالعَقَارُ غَيْرُ مُحْنَاجٍ 
إل اط ت بت للك لا َم لان امقر دحاج إلى ذلك وين علب 
کل واحد منْهُمًا يَمِينَ صّاحبه ما هي في يده حَلف کل واحد منْهُمَا ما هي في يد 


4۳ 


الجزء الرابع 

2 ی ف ا وره ر 7 2 محف ر ا 

صاحبه على البتات» فإن حلفا فض فعا و ا اتوي 
صاحبه وتوف إلِدَارٌ إل أن تَظْهرَ حقيقة الخال ون تكلا قضي كن واحد بِالنُصصُف 


الذي في يد صاحبه؛ وان تکل أحَدهن قضي عَليِْ بكلهًا للحَالف؛ نها الذي كان 
في يده ونصفها الذي كان بد صَاحبه لکول وَإذا ادّعَيَا أرْضًا صّحراء ئها بأيُديهمًا: 


مرم م 


وم ل كه سس 


ني بحي كل واحد مهم ذلك وَأَحَدهمَا ن فيه أذ ئى أ حدمي في دده 
و اصرف والاستعمال» ومن ضَرورَة ة ذلك إِنْبَاتُ اليد كَالر كوب على الدَّوَاب 
والس في الّاب. 
باب دعوى السب 

(وإذا باع جارِينَ فجاءت بولد فَادْعَاهُ البائع) فَإِن جاءت به لأقل مِن سد أشهّر مِن 
وم بع هو ابن البائع واه ام ولد له (وَفِي القياس هو فول ور لشاف رَحِمَهم اث 
دعوئة بَاطلة) لان البيع اعتراف منه بائ عبد فَكَانَ في دعواهُ مُنَاقضًا ولا تسب بون 
الدعوى. 

وجه الاستحسان أن اتّصال العلوق بملكه شهادة ظاهِرةٌ على كونه منهُ لان 
الظاهر عدم الزّْنا. وَمَبِنَى السب على الخفاء فَيُعفَى فيه التّتّافض؛ وَإِذَا حت الدُعوى 
استتّدت إلى وقت العلوق فَتَبَيْنَ أَنْهُ باع أ ولده يسح البيع لأنْ بيع أمْ الولد لا يَجُورُ 
(ويرد الثّمِن) لأنّهُ قبضه بغيرٍ حق (وإن اذعاه الأشتري مع دعوة البائع أو بعده فدعوة 
البائع أولى) لأنها سبق لاستتادها إلى وقت العلوق وَهَدهِ دعوة استيلاد (وإن جاءت به 
لأكثّرٌ من سنتين من وقت البيع لم تصح دعوة البائع) لأنّهُ لم يُوجد اتصال العلوق 
بملكه تَيَعَنَا وهو الشاهِدٌ والحَجَيٌّ (لا إذا صّدّقَه المشتّري) هيبت السب وَيْحمَل على 
الاستيلاد بالعاجء ولا يطل اليم بأئا بقن أن الوق لم يكن فِي ملكه هلا ثبت 

3 حقيقة العتق ولا حقَه وهذِه دعوة تحرير وَغَير امالك ليس من أهله. 

(وإن جاءت به لأكثر : من سنت أشهر من وقت البيع ولأقل مِن نتير سئتين لم قبل 
دعوة البائع فيه إلا أن يُصَدّقَهُ الشتَري ) لأنْهُ احتّمل أن لا يكُون العلوق في ملكه فلم 
ٹوجد الحجِمٌ فلا بد من تصديقه وإذا صدقه يتب تبت السب ويبطل البيع والولد حر وَالأم 
أم ولد له كما في المُسألجٍ الأولى لتصادقهمًا واحتمال العلُوق في ملكه. 


4 سس سب العنايت شرح الهدايت 


الشرح: 

راب دعوى النسّب): لا فر من بيان دعْوَى الأمْوَال شرع في بيان دَعْوَى 
اسب لأن الأول أَكُترُ وُقُوعًا فَكَانَ أَهَمّ ذكرًا مدمه قال (وَإذًا باع جارية فَجَاءتْ 
بولد إخ) اغلمْ أن البائع إذا اذْعَى ولذ و البيعَة أو المشتري» فما إن جَاءَتْ به 
قل مث أفرم وح نع أذ ارم سك سین أو ها ن المذتين: 

1 وجه على أرْبعَة أوجه: إِمّا أن اذّعَى اباتع وحده» أو المي وَحَدَة) 0 
ادَعَيَاهُ مَعَا أو عَلى التّعَاقَب. 

قن جَاءت به لأقل من سنّة أظهّر وقذ اذعَاهُ الَائعُ وَحْدَُ فهو ابن البائع واه م 
ل 

في القياس كر فون زُفرَ والشافعي دَعْوُهُ باطلة لن الع اغترَافٌ منْهُ باه 
عَبْدٌ فَكَانَ دَعوَاُ مُنَاقضًا قلا تُسْمَعُ دَعْوَاهُء كَمَا لو قال كنت أعتقتها أو دَبَرهَا قبل أن 
يَسبعَهَا وإذا ENE‏ لا ُت السب إِذْ لا سب في الجاريّة بدُون 
الدَعْوّى. 

ووججحه الاستحسان أ كا تا بانُصّال الوق في ملكه وَذلكَ اة ظا ُ هرة على 
TE‏ الظاهرَ عَم ارتا فترّل ذلك منزلة اي في إبُطال الوا 


رص 2 


ولدهًا (قوله ومبتى النّسسَب على الخفاء) جواب عن : التَناقَض» وَذْلكَ لگن الإلْسَان قد لا 
عم ادا كن العأوق مئه َم ن له أل مله فى فيه لاء ولا كلك العف 
وَالتَدبِير وَصَارَ كاكرأة إذا أقامَتْ الور أن الو جَ کان طَلقهًا ن وإذا 
ضيحت الدعو ئ اسكتدت إلى وقت للوق بين باع 1 ولده وذللك عير جائز 
E EC NT‏ 

ون ادعَاهُ التتري وَحْذَهُ صخت ذعوئة) أن دعوته ا تحریر واي 
يصح منْهُ محري كذ دَعْوَنهُ لحاجة الولد إلى السب وإلى لحري و ها ام 
الولد يراه نَم لا بصخ من قالع دطوئة 7 ال كذ التق ع ات كا قن 
اه من مسري وإن داتعا كا ماريب باون الي ع أن دَعوئه سبق 
تادا إلى وت الوق حَيْثُ كَانَ في ملكه دغوی التي غو تخريرء فن 


4° 


الجزء الرابع 
أصْل العلوق لم کن في ملكه. 
ولا تعَارْضَ بِيْنَ دَعْوَى التّحْرِيرٍ وَدَعْوَى الاستيلاء لاقتصّارٍ الأولى على الال 
دون الثانية فَكَانَ الائ أؤلى (قَوْلَهُ وَهَذه َغْوَى استیلاد) واب حل َقرِيرةُ كيف 
ا والملك ا وَوَجْهُهُ ها دَعوة استيلاد وهي لا تفتَقر إلى قيام الملك 
في الخَال لأنَهُ بسند إلى رمان الملك» بحلاف غرة خرب على ما بجي وکذالك 
ذقى ثري تن اع لتقا للد جد عن اقب (وإن حا لم من 
سين من وقت اليم فما أن يُصَدُقَهُ المشنتري أو لا إن كان الثاني لا صح ذَعْوَة 
البائع) ن الشاهة على كن الولد من انال اعلوق بملكه وَل بُوجذ قينا َإِن کان 
الأول تب ل ل ب ع لوا 
ليت E‏ حقيقة العق في حَقّ الول ولا 
حَقَهٌ في الام قلا صر أ ولد وَإذَا ل تصن ام لولد يتين العو : في الولد دَغْوَة 
نيو ور الك ی نافد وا شی يتلل E‏ 


دعوت وإن اعيا معا مَعَاقبًا صح د المنتترني أن البائع كالأجتبي» وَإن ا 
به بين ادن فما أن يُصّدٌ َد قَهُ المشتري أو لاء فإن لم يُصَدَقَهُ SS‏ 


لاال أنا لا کون الوت في ملكه فلم وجذ الج وين مته المتري يت 


السب وينطل الم والول د K6‏ م الولد كَمَا في السنألة الأولى لتصديقهمًا 
وَاحْتَمَالَ العُلّوق في الّلك» وَإِن E‏ ا 
حَالة الا( TT‏ 

استيلاد حَتَّى يون الولدُ حر الأصل؛ ولا يَكُونُ ولا على الولد لأن العلوق في 
لك تلك ٠‏ وَإن ادبا معا أو متَعَاقبًا شري آل ن البائع في هذه الحالة 


كَالأحتبي» هذا إا كانت الك عمف ما إذَا لم يَحْلمْ ئها وَلدنه بَعْدَ الع لأقل من 
أقل من مده الحَمْل أو اکر من أكثرهَا N‏ رة اوه ا 
َوه تالم خت لا صح بير تصنديتي شري عدم يقن العُلُوقَ في ملكه» و 


م هسار - 


ا وده صحيحة. 
وَاحْتَمَال كون اعلوق في ملك البائ إن جَاءت به لأقل اة لا يَمْتَعْ َعْوَة 


۹٦ 


العنايت شرح الهدايت 

امشتري» وَإِنْ ادْعَيَاهُ مََا لم صم دَعْوَةٌ وَاحد مِنْهُمَا وَكَانَ الوَلدُ عَبْدَا للمُشتّريء لها 
إن جَاءتْ به لاقل الد کان السب لبائ وَإِنْ جَاءتْ به لأكترَ من قل امد کان 
السب للمُشترِي فَوَقَمَ الك في وت فَلا يت به. 

إن قيل: في جاب الأنتتري بت في وَين وفي جَانب البائع في وجه واحد 
داد ای اول نكاد هذا خت نما نطو هر يح الفلة او کرد مر وان 
اعيا متعَاقبَا إن سبق ا ي صخت دَغْوَيُُ وَإِنْ سبق البائ لل صح 0 واحد 
متنا وع الل ف تيوت اقب بن کل واحد مهنا 

قال: (فإن مات الولد فادعاه البائع وقد جاءت به لأقل من سنت أشهر لم يثبت 
الاستيلادُ في الأم) لأنهَا تَابعيٌّ للولد ولم يثبت تسبه بعد الوت لعدم حاجته إلى ذلك فلا 
يتبعه استيلاد الأم (وإن ماقت الأم فاذعاه البائعٌ وقد جاءت به لأقل من سِدَّجٍ أشهر يثبت 
النّسَبُ في الولد وَآََدَهُ البّائع)؛ لأنّ الولدَ هُوّ الأصل في النَسَبٍ هلا يَضْرَهُ هوات الب 
وَإِنّما كان الولد أصلا لأنّهَا تضاف إليه يُقَالَ أم الولد» وَتَسِتَّمِيدُ الحرَيّنَ من جهته 
لقوله عليه الصّلاءٌ والسلامٌ متَقَها وَلدهاء والتابت لها حو الحريّةٍ وله حَقِيقَتُها 
والأدتى يتبع الأعلى (ويرد التّمَن كله في قول آبي حنيفت. وقالا: يرد حص الولد ولا 
يرد حصد الأم) لأنّه تَبيْن أنه باع أ ولده» وَمَاليتُهَا َير مُتَقَوْمَجٍ عندهُ في العقد والقٌصب 
فلا يضمتها المشتري» وعندهما مَتَقَوَمَيّ فيضمتها. 

الشرح: 

قال: (فإن مات الوّلدُ قَادَعَاهُ البَائعُ إلخ) الأصل في هذه َه إا حَدَثَ في الولد مَا 
لا يلحَقة الفح يع فسح الملك فيه بالدّغوة وينفي بوت النسّبء وعلى. هذا إن مات 


ضاس سام 0 


الول قَادْعَاهُ البَائعُ وَقَدْ جَاءَّت به لأقل من سئّة أشهر ل يت الاستيلاد في الأمّ لكنهًا 
تابعَة للولد وَل يت سه بعد الوت لعَدَمٍ حَاجته إلى ذَلكَ فلا عه اتيلاد الام (وإن 
مانت الام فَادْعَاةُ البائع وذ جَاءت به لأقل من سئّة أشهر ) يبت سب الولد وأَحدَه 
رل أصل) لإضَائتهَا إلبه حَيْث يقال آم الولد وَامستفادهًا الحرية من جهته لقوله ول 
«َأَغْتقَهًا وَلدُهَا» قالهُ حينَ قبل له وَقَدْ ولت مار 3 القبطية إيرَاهيم من رَسُول الله و ألا 


2 


و 


e‏ ر ¢ 5 0200-7 8 ت ر یک fo‏ عام ك2 59 يو 
تعتقها: ولأن الثابت لما حق الحرية وله حقيقتهاء والأذتى يبع الأعلى» وإذا لم يكن في 


4۹۷ 
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الأصل ما يمع الدَعْوَة ل يضر وات التّبع» ويرد الشمَنَ كله في قول أبِي حنيفة» وقالا: رد 
حصّة الولد ولا يرد حصّة الأ وهنا با على أن مَالةَ م الولد عير مُتَقَومَة عنْدَهُ في العقد 
والقصلب فلا يَصْميُهَا الشتري» وعندهما متقَوْمة فيضمنهًا. 

ANF‏ رواية 3 الصغير إِغْلامَا بأن کم الإعتاق فيمًا نَحْنْ فيه 
حُكْمْالؤتء فَإِذَا أختق المشمري الام وا کی القع الوه َر برعل بحصت بن 
الشمن ية يقْسّمُ الشمَنُ عَلى قيمّة قيمّة الولد وَعَلى قيمّة الأ هما صاب الم يلرم لري وما 
أُصَّاب ال سق عت علقق. وَعنْدَهُ يُرَدُ عليه يكل الثم كما ستذ كر وان 
لري أَغْتَقَ الوّلدَ فد عو باطلة إذ لوك التي في دَعْوَاهُ وَذْكْرَ الفَرْقَ 
ا كان ر يثالة رت 

وفي الجامع الصغير: وإاتتملة aE‏ رج فباعها فولدت في يد 


اش بي ادي البائع الولد وقد اضق ق اش ري الم َو ابه يُرَدُ عليه بحصته من الثّمن. 
ولو ڪان المُشتّرِي نما أعتّقّ الولد هدموا بَاطِلة. ووجة الفرق أن الأصل في هذا الباب 


الولد والأم تَابِعَنّ له على ما مر 
َ. 2 ك E e‏ ل 7ے 42 5 ورم ا 42 AE‏ 8 
وفي الفصل الأول قام المانع من الدعوة والاستيلاد وهو العتق في التبع وهو الأم 


ر ور 


يمتنع ثبوثة في الأصل وهو الولد: وليس من ضروراته. كما في ولد المغرور فَإِنّهُ 
8 َم خُولاهاء وَكما في الستولدة بالتّكاح. 

وفي القصل الثاني قام المانع بالأصل وهو الولد فيمتنع تُبُوتُهُ فيه وفي الع 
وَإِنّمَا كان الإعتاق مَانعا لأنهُ لا يحتمل النقض تحن استلحاق النّسب وحق الاستيلاد 
فاستويا من هذا الوجه؛ كم النّابتَ من الشتري ح قَيقَي حَقِيقَيٌ الإعتّاق وَالتّابتَ في الأم حق 
الحَريت وفِي الولدٍ للبائع حق الدّعوة والحق لا ارش الحقيقَة والتدبِيرٌ بمنزلج 
الإعتاق لأنّهُ لا يَحَتَمِل النّقض وقد ثبت به بَعض آتار الحريّتٍ. وَقَونُهُ في القصل الأول 
يرد عليه بحصته من النمَن قَونُهُمَا وعنده يُرَدُ يكل التمَن هو الصحيح كما ذَكَرنًا في 
فصل الوت. 

الشرح: 

(والأصل في هَدا الباب) أَعْني به بوت حَقَ العثق للم بطريق الاستيلاد هُوَ 


۸ 


العنايت شرح الهدايت 
وت حقيقة العثق للولد باَب روالام ابعة لهُ) في ذلك كما مر روفي القصل 
الأوّل) يني فيمًا إذا أعتقَ المشتري الام رام انع وَهُوَ العنق من في 
الع وَهُوَ الم فلا ينع وه في الأل وهو الولد) إن قيل إذَا لم ينع العو 


الولد ت کت الع ف واقس لگن اوق في ملک ق a‏ 
جَاريَُ في ملك ب الائ ومن کم وت السب للولد صيْرورة ام ولد للبائم 
فكان ی أذ بطل يطل اليح وَإِعْتَاقَ امرك 
ه ره ر و و ° 5 م 3 
أجَابَ بقؤله (وَليْسَ من ضَرُوراته) أ لبس توت الاستيلاد في حى الأمّ من 
کک ثبوت العثق وَالنّسَّب للولد لالفكاكه عله رما في ولد ارو وهو ما إ5 
شترى الرَجل من وجل برعم لها ملكة اولتحا فَاسشحقت بإ يعن بالقيمة وخر 
تبك السو امن أيه وت نه أ ولد لأبيه (وكَمَا في الْسعَوْلدَة اکا بن روج 
انرأ على ألا حر فوَلدَت فا هي أمة (وَفي الفصًا الثاني) وَهُوَ ما إِذَا إذا أَعْتَقَ المشيّري 
الول ثم اذَعَاهُ الماع أ وله رقا انم بالأصل وَمُوَ الول و وت ما 
د كرا وهو الدعوةٌ والاستيلاد (فيه وفي التبَع) وكو وقول 5 لكا كان ١‏ الإعنا 
َانعيّة عثق الولد عَنْ توت السب بد غْوَة البائ وَمَعْنَاُ أن الاق من المشتري کی 
ار yT‏ 
تقض ره مله( o. 2 f‏ 2 5 5 وام 0 
ورد إذا اع جَارِيَة ُبلى ولت ولي بن في 7 زاح لأقل من 
أشهر فأعتق شري أَحَدَهُمَا ثم اذْعَى البَائع الله الآخرَ 
داح ار اضيا لله تدر الي كنا اي أجيب بان التوأمَيْنِ في 
0 0 0 فمن ضرورَة بوت نسب أحَدهمًا والحکم يصيرورته حر 00 
لقاال أن ا إذا كان كذلك وقذ ثبت الق في أحَدهمًا فمن ضَرورَة 
وت العثق في الآخر وإلا لزم ٴْجیح الدَعوة على العثق وَهُوَ المطلوب والفرض 
خلافة. كن أن يُجَاب عن باه إن ثبت الق في الآ لزمهُ ضَمَان قيمته وقي 
ذلك ضر رائڏ» فان عورض بأن البائع إذا اذّعَى السب في الذي عنده هكان ذلك 


4۹ 


00 ۶ 


اجيب باه عر مقصود قلا مُث به َلثم اماب نيان تْجيح الإغتاق على 
الاسلتلحاق» فَإِنَ الات (من التي حَقيقة التاق والثابت) للبائع (في الولد حَق 
الدَعْوَة وّفي ا ج الحرية والحق لا يعَارض الحقيقة) ووقض بالمالك القدم مَعَ 
اأشتتري من العو ن الك القدم يَأحْدَهُ بالقيحة وَإنْ كَانَ له حَق الملك وللمشتري 


وأحيب با ليس بقزجيع بل هُوَ جَنْعْ ياء وفيه ظَر لن الفَرض أن الحقِيقة 
أؤى. فامع هما سوية يَيْنَ الراحح وَللَرْجُوح. وَيُمْكن أن يجاب بأن هذه الحقيقة 
فيهَا شبهَةٌ لأن مياه على تملك أهل المرب ما استولوا عليه من مالا أحرَرُوا 
بدارهم, وَهْوَ مُه فيه فَالحَطْتْ من دَرَجة الحقائق فقلتا أده بالقيمّة جَمْعَا هما 


رارم ررر 


لذبي بمنزلة الإعتاق له لا ّمل انض وقد تبت به بَعْضُ آنار الحريّة) وَهُوَ عَدَمُ 
جَواز لتقل من مالك إلى مالك (َِولَهُ وَولَهُ في المَصّل الأوّل) بريد به أن ما قل عَنْ 
الجامع الصغير من قله وذ خن المننتري الم هو اله يرد حَليِهِ بحصّته من ان هو 
ولي وَعنْدهُ رَد بكل لشم وَهُوَ الصّحِيحٌ كَمَا ذَكَرنَا في فصل الَوت. 

وقول هُوَ الصّحِيحٌ احْترَارٌ عَم كر شَمْس الأئمّة في سوط وَقَاضِي خان 
ولحو أله برد بنا يحص الولد من اء بحلاف الّؤتء وَكركوا يهُا بأن في 
الإعقاق ا القاضي البَائعَ فيمًا ر ولده حت ايا ده ا 
تاره فلم بق لزَطمه عثرة. ما في فصنل الات يمتها لم يَجْر الحم يلاف ما 
َعَم البائ فقي زعم محرا في حقه فيَرُدُ حَميع النَمَنِ) وآلذي ااال ها 
ذَكْرَهُ شس الأئمّة في الحامع الصّغير ناء على أن أَمّ الولد لا قيمَة اوقا 
مُحَالفٌ لرواية الأصُول» وَكَيْفَ يسرد كل امن وَالبيِعُ ۾ يطل في ا حارية وَهَدَا لا 
يطل ِعْمَاقَ الّشترِي؟ قيل لواحب أن لا يَكُونَ للولد حصّة من النْمَنِ بحدوئه عد 
بض شري رلا حصّة للولد الحادث بَعْدَ القْض. وأجيب بان ذلك من حَيث 
الصورة وأا من حيْث الْمْنَى فَهْوَ كَحَادث قبل القَبْضٍ وَمَا هُوَ كذلك فَلهُ حصّة من 
شمن إذا استهلكة البائ وقد اسه كه هتا بالدغوَة. 


العنايت شرح الهدايت 

قال ومن بع بدا ولد عند باع اهدري مين ار كم اع بلع الأول َو 
ابه ويل البيع) لن ابم يَحتَوِلُ النّقض» وما لهُ من حَق الداعوة لا يمه ينض 
البيع لأجله؛ وكذا ذا كاتب الولد أو رهته أو اجره أو كاتب الام أو رهتها أو زوجها ثم 
كانت الدعوةٌ لان هذه العوارض تَحتمل النّقض فَيُنقض ذَلك كله وتصح الدعوة 
بخلاف الإعتاق وَالتَدبِيرٍ على ما مر وبخلاف ما إِذَا اذاه شري آولا كُم اذعاه البائع 
حيث لا يثبت السب من البائع لأن السب النّابت من المشتري لا يحتمل النّقض فصار 


قال: (وَمَنْ بَاعَ عَبْدَا وُلدَ عنْدَهُ إلخ) والأصل في هَذا أله إذا حَدَثْ في الولد 
مَا يَلْحَقَهُ الفسُحٌ لا ينع الدَعْوَة فيه وَعَلى هَذَا إذا بَاعَ عَبْدَا ولد عنْدَةُ يني كان 
0 ت ل 2 22 لم لسر 20 1 و 
أصل العلوق في ملكه نم بَاعَهُ المشّري من آخرَ نَم ادَعَاُ البائ الأول فهو ابه ويبطل 
مه 74 2 ت 2 | 0 2 ى 3 قم 2 2 
الع لاحتمّاله النّقض؛ وما للبَائع من حَقّ الدّعْوَة لا يَحْتَملهُ فيْنْقَضْ لأجل وكذا إذا 
و IS‏ م ہے ٤ - E EE‏ 0 : لهم سم e‏ ع 3 و 
ب الوّلدَ أو رَهَنَهُ أو اجره أو كائب الأمّ أو رهنها أ رَوَّحَهًَا ثم كانت الدَعوّة 
E.‏ د ع ايم 2 ا 3 2 5 2 و 
لن ذه العَوَارضَ تحمل الَقض هيْنْقَضُ لأخل ما لا يسمل بخلاف الإعْتّاق 
e o‏ 2 و الوك ا فنك ود ۶ه 2ه هعم ا ر 2 و 0 
والتدبير لما تقدم) وبخلاف ما إذا ادعاه المشتري أو لا لم ادعاه البائع حيث لا یٽبت 
داور هو ك و و 0 2 5 
السب من البائع لأن السب الثابت من المشري لا يسمل النَقصّ فصارَ كإعتاقه. 
م د هه 0 1 َو و 1 97 2 
ولقائل أن يُقول: الثابت بالإعتاق حقيقة الحريّة وبالدعوة حَقَهَا فألى يُتَسَاوَيَان. 
م 2 2 ت م 2 2 ا 


a 0 E: of,‏ م هټ 2 مر و ها 2 ê 2 ٤‏ ر ت 
وأما الدعوة من المشتري ومن البائع فمتساويتان في أن الثابت بهمًا حق الحرية فاين 


200 روه ربق - تمن آي 3 25 ےم مها سم 0 م PT E‏ مت 
لمرَححُ. وَيُمْكن أن يُجَاب عَنْهُ بأن النّسَاوِي بَيْنَ العق وَالدَعْوَة في عَدَم احْتمّال 
النقص وَذَلكَ ابت ألبنّة. وترجيح دَعوة المشتري على دَعْوَة البائع من حَيْث إن الولد 
o‏ 71 ¢ 9 2 َر فوع إل عام ا 
قد اسسَعْتى بالأولى عند توت النّسَّب في وقت لا مراحم له فلا حَاجَة إلى الثانية. 

قال (وَمن ادُعى نسب أحد التوآمين بت تَسبهما منه) لأنّْهُمَا مِن ماء واحد فمن 


مر 2 


ورة كُبُوت بسب أحدهما قُبُوتَ سب الآخَر وهذا لأن التوآمين ولدان بين ولادتهما 


أَقلُ من سب أشهّر هلا يُتَصورُ عَلُوق الثاني حادق لأنّهُ لاحبّل لاقل من ست أشهر. 
ي ااي الس ل الى ي ي 


وفي الجامع الصغير: إا كان في يده عُلامان توآمان ولدا عنده فباع أحدهما 


الله 


الجزء الرابع 
وَآَعتَمَهُ المشتّري ْم ادّعَى البائ الذي في يده فَهُمَا ابنَاهُ وَبَطل عتق الْمشتّري؛ لأنّهُ ها قبت 
نسب الولد الذي عند مُصادَفَم العلوق والدّعوة ملكه إذ المُسأليٌّ مفروضةٌ فيه بت به 
حُرَيّمُ الأصل فيه فَيَتِبّتَ َس الاخ وَحُرَيّمٌ الأصل فيه ضرورةٌ لَأنّهُمَا توآمان؛ هَتَبِينَ 
أن عتق الشتر ي وشراءهُ لاقى حُريِّنَ الأصل بطل بخلاف ما ذا كان الولد واحدا لأنّ 
الأصل فَافْتَرَقَا (ولو لم يكن صل العلوق في ملكه مَبَتَ نسب الولد الذي عنده؛ ولا 
ينض ابيع فِيم بََ) لن هه َعوَةٌ تحرير لانعدام شاهِدٍ الانّصال فيصر على محل 


الشرح: 
مم ه وهم ر E‏ ب وکرم پر رور 0ل ع اا . ف الل 
(ومن ادعى نسب احد التوامين بت تسبهما منه) وكلامه فيه ظاهر. وذكر 


روا الماع الغ لمانا على منورة بنع حدما وى السب في الآخر بغ 
إِغْتاق الُشدّري» قال شَمْس الأئمّة المسرّحْسي: يَجُورُ أن يُقَال غلامان توم وتوامّان. 
وله (وَطل عثق الشتري) إن كائت الرواية بكر الرّاء فُالعثق بمَعْتَى الإعّْاق» وَإِن 
كَانَتْ بالفئح قلا حَاجَةَ إلى الأو يل وكلامة ظَاهرٌ وقد تَقَدَمَ الكلامٌ فيه سُوَالا وَجَوَايًا. 

قول (بخلاف ما إِذَا كان الود وَاحدًا لأن هتاك يطل الع فيه ر يعني 
على تُقدير تَصْحِيح الدَعْوَة من البائع» وقد تَقَدُمَ أن حَقَ الدَعْوّة لا يُعَّارض الإعتاق 
روهام أي في مسئألة التوأمَيْنِ رشت بُطْلان عاق المشترَى في المشترَى عا ريه فيه 
(حرَية الأصْل) لا حر الشخرير فَالصَميرٌ في رنه رَاجعٌ إلى الشترَى بالقنْح. 

وله فيه علق بقؤله يت الضَميرٌ للمشتري EAS‏ 
من قَوله ری وإكما ندل به إشَارة إلى سننقها ليقن بذك أن الح | يكن ممَحِيساء 
َالِعْمَاقَ 1 يُصّادفْ مله فكان ليا بالردٌ وَالإبُطَال وولو يكن أل اعلوق في 
ملك الذي يس نسب الولد الذي عندة ولا يض اليم ا تا لله ا م يكن 
ا الوق في ملكه العام شاهد الانّصّال با مدّعي» فکان قول هَذَا اني مَجَارَا عَنْ 
تولة هداس وو ريع ولو فاك لأحَد التوأمَيْنِ هَذَا حر کان ٤‏ يرا مُمَقَصرًا عَلى 


مَحَل ولايته فكذا دعوة النخُرير. 


0. 


العنايت شرح الهدايت 
ووقض ما إِذَا اشترى الرّجُل أحد التَوأمَيْنِ وَأَبُوهُ الآخَرَ فَادّعى أَحَدُهُمَا 
الذي في يده آله ابه يبت ت تسبهمًا هله مه ويَعْتقان ¿ جَمِيعًاء وم لقص دَعْوة الشحرير عَلى 
مَحَل ولايته مع عَدَمٍ شّاهد الانّصّالء إذ الكلامٌ فيه. 

وأجيب بان ذلك كَعْنَى حر وَهُوَ أن لدعي إذا كَانَ هُوَ الأب فَالابْنُ قَدْ مَلكَ 
ااه ن علب وان کان هُوَ الا ن فالأب ملك حافده فَعَْقُ عليه ولا يَكَادُ يَصح مَعَ 
دَعْوَةَ التحرير 

قال (وإِذَا ڪان الصبي في يد رجل فقال: هو ابن عبدي لان القائب كُّم قال: هو 
ابني لم يكن ابته أبِدا وإن جحد العبد أن يُكُون ) ابته) وهذا عند أبي حنيفة (وقالا: إِذًا 
جحد العبد فهو ابن الّولى) وعلى هذا الخلاف إذَا قال: هُوَ ابن لان ET‏ 
اذعاه لتفسه. لهما أن الإقرار ارتّد برد العبد فصار ڪان لم يكن الإقرار؛ والإقرارٌ بالنّسب 
ند بالرد وإن كان لا يُحتَمِل النّقض؛ ألا يرى أنه يعمل فيه الإكراهُ والهزل فَصَارٌ 
كما إذا أقَرَ المُشتّرِي على البائع بإِعنّاق المشترى هَكَدْبة البائع كُمّ قال أنَا أَعتَمَتُهُ يتحول 
الولاء إليه؛ بخلاف ما إذا صدقه لاه يدعي بعد ذلك بَا كَابتًا من الغَيٍ وبخلاف م إذَا 


6 


2 


لم يصد يُصدقه ولم يكدّبه لأنّهُ تعلق به حق الْمفَرٌ ل على اعتبار تصديقه فَيَصِيرٌ ڪولد 
املاع عدت فَإِنّه لا يثبت تَسَبّْهُ من غير امملاعن؛ لأن له أن يدب نفسه. 

ولأبي حنيفة أن السب مما لا يحتمل النّقض بعد تُبُوته والإقرارٌ بمثله لا يرد 
بار بي تمن دعو كَمَن شَهدَ على رَجُل بسب صغِير فرذت شهادئة لهم كم 
اأعاه لنّفسه؛ وهذًا لأنّهُ تعلق به حق الُقَرٌ ل على اعتبار تصديقه؛ حَتّى لو صدقه بعد :. 
الكذيب يثبت النّسَب منه» وكذا تعلق به حق الولد فلا يرت برد َر له. 

وَمَسألتٌ الولاءِ على هذا الخلافي ولو سم هَالوَلاءُ قد يَبِطْلُ باعتِراض الأقوى 
كجر الولاء من جانب الام إلى قوم الأب. 

وقد امرض على الولاء للوقوف ما هو فى وهو عوَى المششري يطل به 
بخلافي النسب على ما مَر. وهدًا يَصلُح مَخرَجًا على آصله فيمن بيع الولد وَيَحَافٌ 
عليه الدعوة بعد ذلك هيطع دعواه إقراره بِالنّسَب لغيره. 


الجرء الرابع 
الشرح: 
قال (وَإذًا كان المي في يّد رَجُلٍ إل إذا كان المي في يد رَجُلٍ افر أله 
ابن عَبْده فلان أو ابن فلان الغائب نب وُلدَ على فراشه ثم ادَعَاهُ لتفسه لم , تصح دعوئه 


IE 


في وت من الأرات لا حَالا ولا مسقبلا. اما حَالا فظاهرٌ وود انع وخر تَر 
حَقٌ القن وما اسنتقيّالا قَاذُنْ القائئب ENE‏ زلذث: إكا أن E a‏ 
أ يسكت عَنْ اتُصديق وَاتُكُذِيب. ١‏ 
قفي الوه الأول الت لصح دغر , بالاثقاق لاه لم صل بإقرَاره تكُذيبٌ 

00 قبقي إِقرَارَهُ وَفي الوجه الثاني ٤‏ لعا اقول عند أن ا 
لممّاء وَقَالا: لإقرَارٌ قت ر يارد وَهَذَا إذا أكْرة على الإقرار بسب عبد فَأقر به 
لا يبت و فَإِذًا رده العبْدُ كان وجوده َعَدَئهُعَلى د نوا فار 
كا م قر لأحَد وَادْعَاٌ لتفسه وَصّارَ كما إذا أَقرَ المشتري على البائع بإغتاق 
المشقري فَكَلَبَهُ ته الات كم م كال الشتري أنا أغتقته فإن الَلاء يحول اليه بخلاف ما 
م ب تق ل كنا بن لتر وَل تمي ردد عا 1 
يُصَدقَةُ وم يكذ به له تعلقَ به ا لهُ على اعتبار تصديقه قَيَصِيرٌ كولد لاعت 
Ey‏ 

وَلأبِي حَنيفة أن السب مما لا يحمل اض بَعْدَ موت وَهَذَا بالأقاق» وَمَا 
كان كلك فَالإمْرَارُ به لا بر الى لان الإْرَارَ به يعض شيين: روج امقر عن 
الع وا وار ا بالطّلاق والعتاق» وتعلّقَ حى امقر له 
به ويتكذيب العَبْد لا يطل شيء 

e‏ را بعلن 
الخأوص بل فيه حَق الولد أَيْضًا وَهُوَ لا يَقَدرُ على إبطّاله. وَظَرَ الما خر الإسلام 
بن شود على رَجُل بسب صغير ارت شهاك فهتة من قرابة أو فسن م اعا 
0 لا 2 اورقا الم ردك الإسشيجابي آنا على 


178 70 ارلا د من مدصنا بها بِأنهًا عَلى الخلاف فلا تَنْمَضُ 


O4 


العنايت شرح الهدايت 
شَاهدَة. سَلماهُ وَلكنّ الؤلاء قد يطل باغتراض الأقرك فج الولاء من جَانب الأ إلى 
جانب الأب وطورئُة معْرُوفَة» وما لا يطل إذا عر س ول يرز له على عَضية 
التصلديق بَعْدَ اكيب فَكَانَ الولاء موقُوفاء وقد اْترَض عليه مَا هو قوی وهو دَعْوَى 
الشتري لان الملك له قائہ في الخال فكان دَعْوَى الوّلاء مُصَادفًا لَحَله لوجود شرطه 


وَهُوَ قيَامُ املك فيبطل» بحلاف السب على ما م أن السب مما لا يمل القض 
وَهَدَا يَصْلَحُ مَحْرَجًا: أي حيلة على أضل أبي حَنيفَةَ فم يسم الول وَيَحَافُ لري 


ق 


عَليْهِ الدَعْوَة بَعْدَ ذلك فَيَقَطَمْ دَعْوَاه باقرار ه بالنّسّب لَعيْره. 

قال: (وَإِذًا ڪان الصبي في يد مُسلم وتصراني همال النّصرانِي: هُو ابني وقال 
اسم هو بدي ههو ابن التُصرانِي وَهُوَحَُ) لان الإسلام رجح فَيُستَدعِي تعاض ولا 
تَعَارْضّ لان نَظَرَ المي في هذا وهر لاله يال شرف لحري حَالا ورف الإسلام ماله 
إذ دلائل الوحدانيجٍ ظاهرة وفي عكسه الحكم بالإسلام تبعا وحرمائه عن الحُريّةٍ لأنّهُ 
ليس في وسعه اكتسابها (ولو كانت دَعَوتُهُمَا دعوة البَنُوة فَائُسلم أولى) ترجيحا 
للإسلام وَهوََوهرالنظرَين. 

الشرح: 

قال (وَإِذَا کان الصبي في يد مُسنلم وكصراني فقال الصْراني هُوَ ابني وَقَال 
للم هو عدي فَهْرَ ابن اللَمْراني» وو حر لان الإنلام مرجخ ينما كان 
والرْجيح يُسْتَذْعي التّعَارْضَ ولا تعاض هَاهَْا لأن النَظَرَ لصي وَاحب وَنَظَرَهُ فيمًا 


م 
هدر 


ذَكَرا افر لاله يتال شرف الخريّة حَالا وَشَرَّف الإسلام مالا إذ دلا الوَحْدَامة 
ا ا ا س ر 7 0 وره ر 0م 2 و 9 
ظاهرة) وفي عکسه الحكم بالإسلام: أي يتال الحكم به تبعا وحرمانه عن الحريّة إذ 
ليس في وسعه اكتسابهًا) ولقائل أن يقول: هتا مالف للكتاب وهر قوله عا 
$ وَلَعْبَدٌ مُؤْمِنُّ حير من سفرك 4 [البقرة: ١؟1]‏ ودلائل التُوحيد وإن کات ضاهرة 
لكنّ الإلف بالدّين مان قوي؛ ألا ترّى إلى كفر آبائه مع ظهُور دلائل التوْحِيد وَقَدْ 
تَقَدَم في الحَضَائة أن الذَميّة حى بولدها الّْسْلم ما ل يقل الأذيان أو ياف 

ا لطر قبل ذلك وَاحْتمّال الضرر بَحْدهُ. 


ر ټ م امه 02 


وَيُمْكن أن يُجَاب عَنْهُ بان وله تعَالى « أَدَعْوهم لباه 4 [الأحزاب: ]١‏ 


€ 
| 


ا 


0.0 


الجزء الرابع 
وجب دَعْوَةَ الأؤلاد لآبائهم» وَمُدَّعي السب أب لأن دَعَوَتَهُ لا تحمل الثَقض 
فَعَارَضَّت الايتان وَفي الأحَاديث الدالة عَلى الَرْحَمّة بالصييان نُظرَ ها كَثرَةَ فُكائت 
قوی من المانع» وكفْرُ الآباء جُحُودٌ والأصل عَدَمُةُ؛ ألا ترَى إلى التشار الإسلام بَعْدَ 
لتر بي الأنافه ودرد: e EE‏ لضي عاق 
قن الصير بَعْدَهُ إلى الرّق وَهْوَ ضَرَرٌ عَظَِيمٌ لا مَحَالة. هَذَاء وله ألم بالصّواب. 


- 
0 


مه #2 0 or‏ و ور اي NES‏ 006 ¢ 7 3 روم Sof‏ 
(ولو كانت دعونهما دعوة البنوة فالمسلم أولى ترجيحا للإسلام وهو أوفر 
و لم وع گر وروم 


0020 علي مل يم م 0 # و اس - م اوم 7 ساس سار 

النظرين) ونوقض بعلام نصراني بالغ ادعى على تصراني ونصرانية أنه ابنهما وادعاه 

وو أ و ا ر إن EE ET‏ و E‏ 4 
وة ا ابنهما وأقام كل واحد من الطرفين بَينَة فق ساوت الدعوتّان فى 


وق ا 0 ر - 2 لار و ب 7 2 و 
البنوة و یتر ججح جَانب الإإسلام. وأجيب بان البِينتين وإن تساوكا شي إثبات نسب 


عة في السب للولد دون الوَالدَيْنء أن الولدَ يُعيرُ عدم الأب الَعْرُوف وَالوَالدان لا 
يران بعَدَمٍ الولد وبيئة مَنْ ينبت حَقَا لتفسه أؤلى» وفيه نط لله أضْعَفُ من الإسلام 
في الَّرْحِيح لا مَحالة. وَالحواب أله تَقَرى بقله يل «البية على الُدّعي» ل 


نش فلع 


قال: (وإذا اذعت امرآةٌ صبيًا آنه ابنُها لم تَجِز دعواها حتّى تشهد امرآةٌ على 
الولادة) ومعتى المسآلتٍ أن تَكُون امُرأةُ دات زوج لأنّهَا دعي تحميل السب على الغير قلا 
تُصدق إلا بحجَتٍء بخلاف الرّجل لأئه يحمل نّفسه النّسب؛ حم شهادة القابلة كافَيَنٌ 
فيها لان الحاجة إلى تعيين الولد. آما السب فيثبت بالفراش القائم؛ وقد صح «أن النّبي 
عليه الصلاةٌ والسلام قبل شهادة القابلج على الولادة» (ولو ڪات مُعتَدَةَ فلا بد من 
حجت تَامّت) عند أبِي حنيفََ وقد مر في الطلاقء وإن لم تَكُن منكُوحيّ ولا مُعتَدَةَ قَانُوا: 
يثبت السب منها بقولها لن فيه إلزّامًا على نَفسها دُونَ يرها. (وإن ڪان لها روج 
وزعمت أنه ابثهما منه وَصدقها هَهُوَ ابنّهُمَا وإن لم تشهد امرأةٌ) ائه التَّم به فَأَغْنَى 
ذلك عن الحجت. 
الشرح: 
1 ا 2 210 2 9 3 ¢ 0 2 8 Tr‏ فلي 1ه و 3 
قال (وإذا ادعت المرأة صبيا إلخ) إذا اذّعَت المرأة صبيا أله ابنها فإمًا أن تكو 


0" 


العنايت شرح الهدايت 
ات روج أ الأول E‏ ت قن کات ذات زوج وَصّدََهَا فيمًا 
شتا أل اها بت لنت اسب مهتا ولام قلا حاب إل حجن وإ ها | 
جر دوا حى نهد بالولادة اثرأة لأا نعي تخميل اسب على لير فلا 
و بالحجّق و القابلة بلة كافية لان كل يض ار الَا ! لبه إذ 
اديه يو افرش ار ين ل 
وا كا م اکا إل د ال عل أي حي ل إن كد خاد ر 
ظَاهرٌ أو عراف من قبل الَو وَقَالا: كي : في الع شَهَادَةٌ امْرَأَة واحدة وَكَد مر 
في الطّلاق» وَإِن | كن ات روع ولا معد وا يت ا لن فيه 
إلرَامًا على تفسها دون غَيْرِهَاء وفي هذا لا قن الل والَرأة. وَمنْهُمْ مَنْ قال: لا 
قبل قَولهَا سَوَاء کائت ذات زوج أو لا. 
ا الأعثل ان کل من يدعي مرا لا يُمْكن إنمائه بالبيئة كان القوْل 
فيه قَوْلهُ من عير يق وکل مَنْ يدعي مرا نكن إا باليكة لا قل وه له فيه إلا 
ليق وَالْرأةٌ يُمْكنُهًا بات السب بالييّئة لأن الفصّال الؤلد منهًا مما يُسَاهَدُ فاد ُه 


مه - 
ت 


E‏ اليل على الإعلاق حقاء فيه فلا ياج ليها 
الأول هُوَ اليا ر لعَدَم التَحْميل عَلى أحَّد فيهًا. 

(وإن ڪان الصبي في أيديهما وَرَعَم الرٌوج أَنّهُ ابنُهُ من غيرها وزعمت آنه ابثها 
من غيره فهو ابنُهُما) لأن الظاهر أن الولد منهما لقيام آيديهما أو لقيام الفراش بيتهماء 
م ڪل واحد منهما يُرِيدُ إبطال حق صاحبه فلا يُصَدق عليه وَهُو تَظيرٌ توب في يد 
رجلين قول ڪل واحد منهما هو بيني وبين رجل خر غير صاحبه يون الوب بينهما 
إلا أن هُنَاكَ يَدخُلُ المْقَرُ له في تصيب افر لان امحل يَحدَمِل الشركة وهاهتًا لا يَدخُلُ 
لن النّسَب لا يحتملها. 

الشرح: 

ولو کان الصبي في أَيْديهِمَا) أرَادَ صِيّا لا يعر عن فسه» فما إِذَا عير عَنْ 
نفسه فَالقَولَ له ليم ا ص ت س م ندنه وباق الكلام عاد 


قال وس اشتَّرى جارِيّنٌَ فَوَلدَت ولدًا عنده فَاسِتَحَفّها رجل غرم الأب قيمة الولد 


0¥ 


الحزء الرابع 
يوم يُخَاصمُ) ائه ولد رور إن اغرود من يَأ مرآ مُعَِدا على ملك يمين أو يكام 
لد من كم تُستَحق) وول لَرُورِحُرٌ بالقيمَة يإجماع الصحَابَجٍ رضي اله عتهّم ولان 
النُظَرٌ من الجانبين واجب َيْجِعَلٌ الود حر الأصل في حَق آبيه رَقيقًا في حَق مُدميه 
نظرا اوماء ثم الولد خاصل في رین غير م قلا يطنمثة إلا باع كما في ولد 
المغصويت» فلهذا تُعتبر قيمة الولد دو الخطلومة أنه يوم المنع (ولو مات الولد لا شيء 
على الأب) لانعدام المنع» وكذا لو ترك مالا لان الإرث ليس یدل عنه؛ واخَال لأبيه لأنّه 
حر الأصل في حه فَيَرِثُهُ (ولو قَتَلهُ الأب يَغرم قيمته) لؤجود المنع وكذا لو قَتَلهُ غيره 
فَآحَدّ ديه لان سَلامََ بَدَله له كسلامته ومع بَدَله ڪمنعه يعرم قِيمَتَهُ كما ذا 


- 


كان حيا (ويرجع بق بقِيمةٍ الولد على بائعه) لأنّهُ ضمن له سلامت كما يرجع بتَمنِه؛ 
رد نس اناب مان ميب زود قدي فلار ري بد ق 
الشرح: 
قال (ومن اشْترَى جَاريّة فَوَلدَتْ ولا إلخ) نَم باب دَعْوَى السب يمَسألة 
ولد الَعْرُور» وَالَغْرُورٌ مَنْ وَطئ مُعْتَمدًا على ملك يمين ُو نكاح ولت 1 
سق ُسْمَحَقّ الوَالدَةٌ وَولد الْعْرُور ب ر بالقيمّة ت بالإجماع له لا حلاف ین الصدر الأول 
وَفْقَهَاء الأمصار أن ولد و ولا حلاف اله مضل مَضْمُون عَلى الأب إلا أن 
الف اختلفوا في كيفيّة ضَّمّانه فقال عم 1 امطاب ضه: يفك العلا بالعُلام 
والحارية بالحارية: يعني إذا كان الولد غلاما فَعَلى الأب غلا مث ون کان جَاريّة 
فَعَليْه جَارية متلا وقال علي ن أبي طالب له: عليه قيمنهاء وله ذهب أَصْحَابئاء 
فة قد کے ّت بالئص أن الحيوَانَ لا کون مَظمُو ا بامثل. 
وكأويل الحديث: اعلام بقيمة العلام والارية بقيمّة الجارية» وَلأن النْطَرَ من 
انين اجب فعا للضَررٍ عنما يل الول حر الأمثل في حَقَّ ايه رقبقا في حَق 
مُدّعيه ا للضرر عَنْهُمَا (قوله ” نم الولد حَاصل) تیان لسَبّب الصّمّان وهو 
ا ق : يعني من غير تعد N E‏ 
أمَائَة لا يُضْمَنُ إلا بالمنع» وتمْهيد لاعْتبَارٍ قيمته يَوْمَ الخصومة لأ يو ال وله لو 


مات الولد لا يضم الأب O ON‏ لان أيْضًا لأن 


O۸ 


العنايت شرح الهدايت 
اک ع ا رور 2 اه اماس € ھل اھ اع عمس or‏ ا 3 وه 
الع يَتَحَقَىْ لا عَنْهُ ولا عَنّْ بَدله لأن الإرْث ليس دل عَنْهُ وَاكَال لأبيه لاله حر 
لے E ١‏ ا 1 ع ر e‏ وا هد وز کر ده ل 5 
الأصل في حقه فيرئه. لا يقال: بغي أن يُكون الال مشتركا بيتهمًا نه حر الاصل 
8 1 ر و م 
في حى أبيه رقيق في حَقّ المدّعي لأنهُ علق حر الأصل في حَق المدّعي أَيْضًا وَهَذَا لا 
كوت الولاء لك ادر ]لق ف حعه شور اا ا و ا با ورة 
لا يَعْدُو مَوْضعَهاء وألهُ لو قثَلهُ الأب ضَمن قِيمِتَهُ لؤجُود المع وكذا لو قله غيرُهُ وأحذ 
ديه لن سلامة بَدَله له كسلامة تفسه» وَمَنْعْ بدله ملعم ئفسه يعرم قِيمََهُ كَمَا لو 
کان حا وَيَرْحمْ بمًا ضَّمِنّ من قيمّة الولد عَلى بَائعَة لاله من له سلامتة لاله جزء 


م 


الع لايع قذ صن للشنتري سلامة ليع تميع أجنائ كما َع بمنه: آي بن 
البيع وهو الم لأن العُرُورَ شَمَلهّاء بخلاف العُقر فَإنهُ لا يرع به عليه له زمه 
الل و رك اوس سيره 
سْبْحَائَهُ وتعالى أغلم. 


فهرس احتویات 


الموضوع 

مسائل منثورة 

كتاب الصرف 

كتاب الكفالة 
فصل في الضمان 
باب كفالة الرجلين 
باب كفالة العبد وعنه 

كتاب الحوالة 

كتاب أدب القاضي 
فصل في الحبس 
باب كتاب القاضي إلى القاضي 
فصل آخخر 
باب التحكيم 
مسائل شى من كتاب القضاء 
فصل ف القضاء بالمواريث 
فصل آخر 
كتاب الشهادات 

باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 


باب الاحتلاف في الشهادة 
فصل قي الشهادة على الإرث 
باب الشهادة على الشهادة 


:01 فهرس المحتويات 
كتاب الرجوع عن الشهادة ۳.۷ 
كتاب الوكالة فض 
باب الو كالة في البيع والشراء ۸ 
فصل في الشراء A‏ 
فصل في التو كيل بشراء نفس العبد ۳۹۲ 
فصل في البيع ۳1۷ 
باب الو كالة بالخصومة والقبض ۳۸0 
باب عزل ال وكيل ۰١‏ 
کتاب الدعوى 5٠‏ 
باب اليمين ۷ 
فصل في كيفية اليمين والاستحلاف E.‏ 
باب التحالف {o‏ 
فصل فيمن لا يكون خصما 0۸ 
باب ما يدعيه الرجلان 1۳ 
فصل ف التنازع بالأيدي Ao‏ 
باب دعوى النسب 4۳ 


فهرس الموضوعات 565 


